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ل ا :  

 َمْ  وَكَتَ�ْ�ا  ِ�لعَْينِْ  وَالعَْينَْ  ِ�لن�فْسِ  الن�فْسَ  ��ن�  فِيهاَ �لَيهَِْ
ن�  ِ�ْ��ذُنِ  وَاْ��ذُنَ  ِ�ْ��نفِ  وَاْ��نفَ  نِّ  وَالسِّ  رُوحَ  ـُوَالجْ ِ�لسِّ
قَ  فمََن قِصَاصٌۚ  �مْ  وَمَن ��ُۚ  كَف�ارَةٌ  فهَُوَ  بِهِ  تصََد� كمُ  ل ٓ بِمَ  يحَْ  ���زَلَ  �

ئِكَ  اللهُ  �ـ َ الِمُونَ  همُُ  فَ��ول    الظ�
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ا دوس آا و،  

  ، ا وأطل  ه

  .ة ا اأي 

                                           

  بالعاي.  م
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 .، سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسهمن قبل ومن بعدالحمد الله 

              اذيـأست ،العرفان لمن تكرم بقبول الإشراف على هذه الرسالةالشكر وثم 

كان له الفضل  الذيد عبد القادر عبد السلام .أ: الغزير عطاءالفاضل، صاحب القلب الكبير وال

أسأل االله أن يلبسه ثوب  .إلى أن بلغ مبتغاه وتسديده هد العلميالج هذا رعايةفي بعد االله تعالى 

 .نظير ما قدم ويقدمه لطلبة العلم ،جرالعافية ويمده بوافر الصحة ويجزل له الأ

حمد بوزغيبة ـم: التقدير للأستاذ الدكتوروافر الشكر و خالصبأتوجه أن لا أنسى  و

 ليَّ إمن أسدى  كلإلى و ،بتونس بجامعة الزيتونةالإشراف على هذا البحث في قبول مشاركته على 

 .بدعاء في ظهر الغيب معروفا، أو قدم لي نصحا، أو تكرم عليَّ 

على  ،أن أسلف الشكر لأساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لا يفوتنيكما 

 .وتصويبها تهاتفضلهم بقراءو هذه الرسالة ةمناقش مقبوله

 . ةنبالج مافأهكو مفاهكو مخيرا، وعافاهي كل هؤلاء جزى االله عنف



 

 
  

 

 مقدمة



   أ                                                                                                  ةـدمـمق 

 

 مقدمة

         المرسلين، المبعوث رحمة وسيد أشرف الخلق الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على

 :، وبعدأجمعينللعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

مؤقتا؛ لأنها في واقع الحال وجزئيا  إلا لالحمنذ الأزل، دون أن يتوفر لها  قائمةفإن الجريمة تمثل مشكلة 

     ظاهرة طبيعية إنسانية واجتماعية، ناشئة عن التفاعلات الحادة للأمزجة الشخصية المتباينة والمصالح

المتعارضة، وهما من السنن الثابتة المألوفة في طبيعة الإنسان وتكوين المجتمع، يتعذر إزالتهما وإن أمكن 

 .تقليصهما، بتخفيف ما يبدو من التباين المزاجي والتعارض المصلحي، بمعالجة العوامل المولدة لهما

تارة، وبالنزوع نحو الرحمة والرأفة ، اتسم رد فعلها بالشدة والقسوة ذه الظاهرةالبشرية في مواجهتها لهو

لا سبيل نه ولا شك أ. تهافي مكافحوفق الأسلوب المنتهج  ،بالجاني تارة أخرى، تماشيا والغاية المتوخاة من عقابه

إلى سياسة جنائية رشيدة، ما لم يكن قوامها العدل وتحقيق المساواة، ومع التسليم بهذه الحقيقة من حيث المبدأ 

 .فهمها فهما ظاهريا جامدا، قد يؤدي إلى اللامساواة عينها المجرد، إلا أن

يقتضي تحقيق العدالة وجود تناسب دقيق بين درجة جسامة الفعل الجرمي، ودرجة جسامة لذلك 

الجزاء الجنائي من حيث نوعه ومقداره وأسلوب تنفيذه من جهة، وأن يتناسب هذا الجزاء مع شخصية المجرم 

، بغية إصلاحه وتأهيله ليعود شخصا نافعا في مجتمعه، أو رام من جهة أخرىوظروفه وبواعثه على الإج

 .استئصاله وكف أذاه

   والانزجارم، بل وفي قابليتهم للإصلاح إجرامهوفي ظروف  ،ولأن الجناة يتفاوتون في خطورتهم

 .فلا مناص من تقرير تفريد العقاب، للوصول  إلى سياسة جنائية ناجحة ،أيضا

 



   ب                                                                                                  ةـدمـمق 

 

 إشكالية البحث: أولا

إعادة المنحرفة، ثم  تخليص الجاني من نوازعهفي ظل تطور وظيفة العقوبة التي أصبح هدفها الأساس 

لكن الاعتبار بتلك الظروف        ، جراموبواعثهم على الإ الجناة أحوالبالاهتمام  كان لزامافي مجتمعه،  ئهاحتوا

اشتركوا في الجريمة بين من حتى وبل ارتكبوا جرائم متماثلة،  بين من في العقاب المساواة فضي إلى عدميقد 

    اا، و  ا؟  - اب -  ل ا اوت، الواحدة

 :هذا الإشكال الرئيس تتفرع عنه جملة تساؤلات هي  

 أدوارها ليحقق هدفه؟هل يختص التفريد بمرحلة معينة، أم أنه يتوزع عليها بشكل تتكامل فيه  -

 المشرع هو من يحدد نطاق إعمال هذا المبدأ، فما هي حدوده القانونية وضوابطه الشرعية؟وإذا كان  -

وهل يلتزم القاضي النطق بالعقوبة كما هي مقررة أصلا في النموذج التشريعي للجريمة، أم له سلطة  -

 تقديرية في إيقاعها حسب كل حالة على حدة؟

طق بها، أم أنه يمكن إعادة تكييفها في ضوء استجابة المحكوم تنفيذ العقوبة كما نُ وهل يمكن القطع ب -

 والتأهيلية المطبقة؟ الإصلاحيةعليه للنظم 

 وما مدى التوافق بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في الأخذ بهذا المنهج في تقدير العقاب؟ -

تفريد العقوبة الجزائية  (:الدراسة، الموسومة بـ الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها تشكل مدار هذه 

  .)دراسة مقارنة - بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

 أهمية الموضوع: ثانيا 

تعتبر نظرية التفريد قوام السياسة الجنائية الحديثة، فنظام العقوبات الثابتة قد ولى، وحل محله التعاون 

العقاب؛ بحيث يعين المشرع الأفعال المخلة باستقرار وأمن الجماعة، ويحدد ما بين المشرع والقاضي في تقدير 

يتناسب معها مبدئيا من عقوبات مرنة، على أساس الجسامة التقريبية لتلك الأفعال ودرجة المسؤولية الأساسية 

 .لمرتكبيها، وبعدها يقوم القاضي بتقدير العقوبة ضمن النطاق المحدد قانونا



   ت                                                                                                  ةـدمـمق 

 

المحكوم عليه الذي أضحى الغرض الرئيس للعقوبة، في ظل السياسات الجنائية كما أن إصلاح 

تهم االتنفيذ من تكييف عقوب جهة وتمكينمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية، ديثة، لا يمكن تحقيقه دون تفريد الح

 .حسب تطور سلوكهم، ومدى استجابتهم لمتطلبات التأهيل

 :تناوله في عديد المؤتمرات الدولية للقانون الجنائي، على غرارولا أدل على أهمية هذا الموضوع من 

        لدفاعالمؤتمر الدولي الثامن ل، ولقانون العقوبات )العاشرو ،التاسع ،الثامن ،السابع(المؤتمر الدولي 

الذي تمخض عنه اعتماد  مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمينعلاوة على ، الاجتماعي

          ، ومؤتمرها الثاني الذي بحث مساوئ الحبس قصيرمجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

وغيرها، وكل هذا إنما يعكس مدى العناية .... واندماج المفرج عنهم في الحياة المجتمعية ،المدة، وعمل السجناء

 .الرسميو الأكاديمي بة، على المستويينالتي يحظى بها موضوع تفريد العقو

 الدراسات السابقة: اثالث

يكون ذا جدوى في  يفهإن القيام بأي عمل علمي يقتضي معرفة ما كتب عنه، وغلبة الظن أن ما سيض  

أستعرض ما تيسر لي الاطلاع عليه مما سبق أن كتب حول ومن هذا المنطلق  ء موضوع البحث وتطويره،إثرا

 :، على النحو التالين سابقاتهاأبين ما يميز هذه الدراسة عثم  هذا الموضوع،

I. دراسة مقارنة مع  -التفريد العقابي في القانون الأردني: الدراسة الأولى لخالد سعود بشير الجبور، بعنوان

رسالة دكتوراه، جامعة : أصل الكتابو -2009، 1، عمان، طدار وائل(القانون المصري والقانون الفرنسي 

 :إلىتهدف  دراسته ذكر الباحث أن .)2008، الأردن - عمان

 .التفريد العقابي في إيقاع وتنفيذ العقوبة المناسبةالتعرف على مدى أهمية  -

 .بيان أهم أنماط التفريد المأخوذ بها في التشريعات المقارنة -

  مقدار العقاب وحدوده  تحدث عنعلى مستوى التشريع ف: عبر مراحله الثلاثفيها التفريد  تناول وقد

سلطة القاضي استعرض وفي مرحلة القضاء . القانونية، والظروف المشددة له، والأعذار المخففة والمعفية منه

ومدى  ،التدابير الاحترازيةتقدير في وفي تخفيفها وتشديدها، وفي التدريج الكمي والاختيار النوعي للعقوبة، 



   ث                                                                                                  ةـدمـمق 

 

داخل المؤسسات العقابية  بين طبيعة المعاملةى مرحلة التنفيذ وعلى مستو. خضوع هذه السلطة للرقابة

 .عنهم، علاوة على المعاملة العقابية للأحداث  وخارجها، والرعاية اللاحقة للمفرج

 :لى نتائج أهمهاإت هذه الدراسة نتهوا

حتى يمكن تحقيق التفريد العقابي الذي يحقق المصلحة العامة في إيقاع العقوبة المناسبة، التي تلائم  -

: أنواعه الثلاثة تتضافروتحقق تأهيله وإصلاحه على الوجه الأكمل، لا بد من أن المحكوم عليه 

 .الآخر التشريعي، والقضائي، والتنفيذي، بحيث يقوم كل نوع بسد النقص الموجود لدى النوع

 .تقييد سلطة القاضي بما رسمه المشرع من حدود الشرعية الجزائية -

 .محدودية الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي -

وتقاطعها مع دراستي في عديد ، ، وطرقه بشكل متكاملالمختلفة بجوانب الموضوعهذه الدراسة  ومع إلمام

عالجت هذه الدراسة الموضوع من ففيما ، مجالي الدراستين مختلفإلا أن المحاور، واتفاقهما في بعض النتائج، 

 .في إطار المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائريته دراستي تناول وجهة قانونية صرفة، 

II.  دراسة تحليلية تأصيلية في  - تفريد العقوبة في القانون الجنائي: بعنوان ،لمصطفى فهمي جوهري الثانيةالدراسة

تطرق فيها  ).2002ط، .دار النهضة العربية، القاهرة، د ( ن المصري وقوانين بعض الدول العربيةالقانو

الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها، ظروف تشديد العقوبة : متمثلة فيمراحله الثلاث،  فيهم مظاهر التفريد لأ

ولكن بشكل ضحل ومقتضب  ،ووقف تنفيذها، نظام الإفراج الشرطي، علاوة على المعاملة الجنائية للأطفال

جاءت في إطار قد و ،ولا النتائج المتوصل إليها هدافالأذكر تلم لأن الدراسة عبارة عن كتاب فهي و .نسبيا

 .يبينما تعالج دراستي الموضوع من وجهة نظر القانون الجزائري مقارنا بالفقه الإسلامالقانون المقارن، 

III.  ،الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير : موسومة بـالدراسة الثالثة لأكرم نشأت إبراهيم

رسالة دكتوراه، جامعة : أصل الكتابو -1998ط، .مكتبة دار الثقافة، عمان، د(دراسة مقارنة  -العقوبة

سلطة القاضي في تفريد العقوبة من خلال تدريجها الكمي واختيارها : تحدث فيها عن. )1965القاهرة، 

طته في تخفيفها وتشديدها، وكذا عن وقف تنفيذها ووقف النطق بها، ثم عن سلطته في النوعي، وعن سل

 .بشكل مستفيض مستعرضا بذلك أهم مظاهر التفريد في القانون المقارن ،التوبيخ والعفو القضائي
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تقييم عرض وأنه لم يبين أهداف الدراسة إلا أنه في معرض حديثه عن منهج البحث، ذكر أنه يستهدف مع و

، مركزا على قانون العقوبات العراقي ومشروع القانون الجزائي في الشرائع المعاصرة الاتجاهات المتباينة

 ، مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية في ملامحها 1959الموحد للجمهورية العربية المتحدة لسنة 

الجزائري، الذي لم يظهر بعد إلى الوجود العامة، وبالطبع نظرا لتاريخ تقديم هذا العمل فهو لم يتناول القانون 

 :أما عن نتائج الدراسة فقد أوردها على شكل ملخص للبحث، وتتمثل أهمها فيما يلي ).1966يونيو  8(

نظام السلطة النسبية، الذي قوامه التعاون بين المشرع  تباعاانعقاد إجماع المشرعين على ضرورة  -

 .والقاضي، على نحو يحول دون تحكم أي منهما

 .تباين قوانين العالم في تحديد مدى السلطة الذي قرره كل منها للقاضي في تقدير العقوبة -

مجالها رغم تقاطعها مع دراستي في بعض جزئيات التفريد القضائي إلا أن  -هي الأخرى -وهذه الدراسة 

 .على فارق زمن الإنجازعلاوة  ،مرحلة القضاء فقطوفي ؛ إذ تتناول الموضوع في إطار القانون المقارن، أضيق

IV. دراسة مقارنة  -السلطة التقديرية للقاضي في التفريد العقابي :لبوراوي أحمد، تحت عنوان الدراسة الرابعة

لم تشر هذه الدراسة إلى الأهداف المتوخاة منها، وقد  .)2001 - 2000رسالة ماجستير، جامعة باتنة، (

ريد الجزاء الجنائي، من حيث اختياره النوعي وتحديده سلطة القاضي في تف: جاءت في بابين، تضمن الأول

  الكمي، ومن حيث تخفيفه وتشديده ووقف تنفيذه، وتطرق الثاني لضوابط تخويل السلطة التقديرية 

في  وردلما  فجاءت في شكل ملخصأما الخاتمة . ساعدة والضامنة لحسن استعمالها، والعوامل الملقاضيل

 :النتائج منها على النحو التالي ، وقد حاولت استخلاصالرسالة

 هايكون بمراوحتها بين الحدين المنصوص عليهما، أو من خلال توقيع أحد بدائل وبةتفريد العق -

 .بالنظر إلى ظروف الجاني وجريمته أو جرائمه

 .وجوب خضوع سلطة القاضي للشرعية الجنائية حفاظا على حقوق وحريات الأفراد -

بينما دراستي للموضوع وهذه الدراسة كذلك قاصرة على التفريد القضائي ومن وجهة نظر القانون فقط، 

 .تتناوله في جميع مراحل التفريد مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

V. دراسة  -التعزيريةتفريد العقوبة  :لحسن بن علي بن إبراهيم آل حامد الفقيه، موسومة بـ الدراسة الخامسة

لم يفصح ). ه1429 -1428، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، رسالة ماجستير (مقارنة 
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هذا الموضوع، ومنها ما يمكن أن عن أهداف دراسته، إنما اقتصر على ذكر الأسباب التي دعته لطرق  باحثال

 :يمثل أهدافا لها، من ذلك

أصول نظرية التفريد، التي يظن البعض من الباحثين أنها  بيان أن بين طيات كتب الفقه الإسلامي -

 .من مستحدثات الفقه الغربي، وهي في واقع الأمر أصلية في تراثنا

لفت الأنظار لأهمية وضرورة بعض العلوم الجنائية الحديثة، التي لا تتعارض مع مقاصد الشرع  -

 .الحكيم

لتي تتم بصورة غير تقليدية ومن الصعب الإفادة في المعالجة القضائية للجرائم المستحدثة، ا -

 .اكتشافها

تفريد العقوبة التعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي وفي القانون الجنائي وقد تضمنت هذه الدراسة 

كما تضمنت . الوضعي، فيما يتعلق بتدريجها الكمي واختيارها النوعي، والظروف المخففة والمشددة لها

 :واشتملت على نتائج أهمها ،الحبس ئلنماذج عن بدالبعض ال اعرض

تفريد العقوبة التعزيرية هو صلاحية يوجه بها قاضي الجنايات، عقوبة ملائمة لجناية لا نص فيها أو  -

 .تقدير، واختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ الحكم فيها، مع مراعاة حال كل جان وظروفه الخاصة

هام، يتمثل في وقاية المجتمع من كل الآثار السيئة، التي إن نطاق مبدأ تفريد العقوبة يترتب عليه أثر  -

 .تترتب على عدم تفريد العقوبة وخاصة تعزيريا

مبدأ تفريد العقوبة عموما من أهم المبادئ الأساسية التي أدخلت على نظام العقاب، ولا يزال سائدا  -

 .وية للجناة جميعافي معظم التنظيمات الجنائية المعاصرة، فلم تعد هناك عقوبات ثابتة متسا

قاصرة على التفريد القضائي، وإن زادت عليهما بالمقارنة مع التشريع الإسلامي في  وهذه الدراسة كسابقتيها

 .مجال التعزيرات

 قمت به    أن ما  غيرعلى نحو متباين،  هاد من سبقوني، والاعتراف بالاستفادة منوومع التسليم بجه

ها، أو من حيث طبيعة تالدراسة، أو من حيث الأفكار والمحاور التي تناول المختلف، سواء بالنظر إلى مج

 .تهاعالجم
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 أسباب اختيار الموضوع: رابعا

إن المكانة الكبيرة التي يحظى بها موضوع التفريد العقابي، في السياسة الجنائية الحديثة، وفي آفاق 

سيما أنه سبق لي أن تناولت شقا من سلطة القاضي ، أثارت اهتمامي بالموضوع على وجه خاص العقوبات البديلة

ة شقه الآخر مرة هذا العمل كان لزاما علي تتم، وحتى تينع ثالماجستيررسالة في  الجزائي، المتعلق بتقييم الأدلة

 : في هذا التقدير، وذلك لما يلي فاوتالمتعلق بسلطة القاضي في تقدير العقوبة، فاخترت أن أبحثه من جهة الت

 .ته، رغم أهميتفريد العقوبة موضوعلدراسات المتخصصة والملمة بقلة ا - 

من كل جوانبه بين الفقه  هذا الموضوعتناولت  - في حدود اطّلاعي - عدم وجود دراسات مقارنة  - 

 .الإسلامي والقانون

وبلغة العصر، لتسهيل جمع شتات هذا الموضوع في الفقه الإسلامي على المنهج الحديث الحاجة إلى  - 

 .، وإظهار عناية فقهاء المسلمين به وتقدمهم فيه وخصوصية معالجتهم لهإليه وفهمه الرجوع

 أهداف البحث: خامسا

إيضاح مفهوم التفريد في القانون، ومحاولة تأصيله وبيان المقصود منه في الفقه الإسلامي، مع إظهار  -

 .الأساس الذي استند إليه

وما يقابلها أو تتوفر عليه الشريعة  ،تشريع الجزائريبيان مظاهر التفريد في مراحله المختلفة في ال -

 .الإسلامية واجتهادات فقهائها

الجريمة متشابهة، أو بين فاعلين في  جرائمحكام في الأالذي قد يشوب  تفاوتمحاولة إيجاد تفسير لل -

 .الواحدة

، ومدى ومصرات كل عصر تطلبعلى الاستجابة لم تهدروق لفت النظر إلى ما يزخر به تراثنا الفقهي -

المنظومة التشريعية لبلد دستوره ينص  بناءحلول لأن تأخذ مكانها الطبيعي في ما يقدمه من صلاحية 

 .على أن دينه الإسلام
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 منهج البحث: سادسا

بما أن طرق موضوع البحث جاء في إطار دراسة مقارنة، فلا غنى عن المنهج المقارن في الموازنة بين 

لكن قبل عقد هذه المقارنات، يلزم تتبع  ؛حول مختلف عناصره الجزائري الإسلامي والقانونوجهتي نظر الفقه 

آراء الفقهاء ونصوص القانون وشروحها في مظانها، والوقوف على ماهية بعض المضامين ومفاهيمها، وهذا 

، في سبيل فهم وتقييم يقتضي استخدام المنهج الاستقرائي والوصفي، مع الاستعانة بالمنهج التحليلي عند الحاجة

 .آليات ومظاهر التفريد بهدف رسم ملامحه العامة

 طريقة تحرير البحث: سابعا

المقارنة مباشرة وبشكل متلاحم كلما سنحت الفرصة، ولم أحد عن عمدت في هذه الدراسة إلى إجراء 

ألجأتني حداثة فكرة وقد  ،وضوعذلك إلا في مواطن قليلة تعذر فيها إجراؤها، حفاظا على تماسك أجزاء الم

وإن كانوا قد طبقوها  - يعنوا بتأصيلها والتنظير لهاالتفريد كنظرية لم يعرفها فقهاء المسلمين بهذا المسمى، ولم 

. الفقه الإسلاميتقديم  يقتضي التسلسل التاريخي إلى البدء بعرض القانون، مع أن منطق - على نطاق واسع

 :الضوابط التاليةوتوثيق معلوماته،  ذا البحثه في تحريرالتزمت و

I. الإحالة والإخراج 

 .عاصم عن حفصإلى سورها، وذكر أرقامها في المصحف الشريف برواية قمت بعزو الآيات القرآنية  -

الأحاديث من مصادرها الأصلية، فما كان منها في الصحيحين استغنيت بهما، وإن كان في  خرجت -

تخريجه عند الإمكان بحسب أهمية الاستدلال به  تُ دْ ، عدَّ ي منهمافي أأحدهما اكتفيت به، وإن لم يوجد 

 .، ثم الجزء والصفحةرقم الحديثووالباب،  الكتاب، ذكرأف :في محل الدراسة

بذكر نسب المؤلفين القدامى وتاريخ  عضت عنهالأعلام على غير المشهورين فقط، واستاقصرت ترجمة  -

 .وفاتهم

 .للقارئ مرشدةو للبحث مفاتيح تكون ومرتبة، مفصلة فهارس بوضع البحث ختام في عنيت -
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II. طريقة التوثيق 

 أو النشر دار ثم جد،فاسم المحقق إن وُ  الكتاب، ثم عنوان المؤلف، باسم أصدّر كتاب إلى الإحالة عند -

 سنتها أو الطبعة أو رقمالناشر  يوجد لم نإف .والصفحة ثم الجزء سنتها،ف ،الطبعة فرقم ثم البلد، ،الطبع

 .ذلك إلىرمزت 

المرجع ": بعبارة النص أوّثق أخرى حاشية النقلين بين يفصل ولم واحد مصدر من النقل تكرار عند -

 .وإذا تعددت المراجع المحال إليها في تلك الحاشية، فالمراد بالعبارة آخرها المؤلف، ذكر دون "هنفس

 الجزء أذكر ثم ،"قالساب المرجع": تبعه بعبارةثم أ المؤلف أذكر ،و أكثرأ حاشية النقلين بين فصل إذا -

 .والصفحة

 أذكر ثم ،"سابق مرجع": أضع عبارة ثمؤلَفه، أذكر اسمه وعنوان م، فالمؤلِ تعددت المراجع لنفس  إذا -

 .والصفحة الجزء

 المجلد ورقم، غايرم بخط المجلة ثم المقال، ثم عنوان ،جدوُ  إن الكاتبأذكر اسم ، الإحالة إلى مقال عند -

 .إليهتاريخ الرجوع وأذيله ب أذكره لكترونيإ موقعوإذا ورد ب. والصفحة ،العددو ،جدوُ  إن

III. الاختصارات الأساسية 

 .عقوباتقانون ال :ع

 .قانون الإجراءات جزائية: ج.إ

 .قانون تنظيم السجون: س

 .الرقم، وإذا أعقبه فسنة ميلادية إذا تقدممادة  :م

 .أعقبه فسنة هجريةهامش إذا تقدم الرقم، وإذا : ه

 .تاريخ الوفاة: ت

 .صفحة): p(ص أو 

 .الغرفة الجنائية: ج.غ

 .غرفة الجنح والمخالفات: م.ج.غ
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 .دون ناشر: ن.د

 .دون طبعة: ط.د

 .النشر دون تاريخ: ت.د

 خطة البحث: ثامنا

فصل في " تفريد العقوبة الجزائية بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري" تناولت هذا البحث 

  :تمهيدي وثلاثة فصول أساسية، على النحو التالي

، وقد جعلته مدخلا للدراسة تفريدالفكرة غراض العقوبة ونشوء لأ الفصل التمهيديفي  تعرضت

  .نشأة فكرة تفريد العقاب وتطورهاو، هاأغراضبيان ، تعريف تفريد العقوبة :وتضمن

صور  في متمثلة ؛همظاهر أهم بيانمن خلال  ،لتفريد التشريعي للعقوبةلالأول في الفصل  تطرقتو

  .وجوبا االمشددة له لظروفاو ،لأعذار النصية المعفية والمخففة للعقوبةا ،وحدوده ابتقدير العق

وعرضت فيه لسلطة القاضي في اختيار لتفريد القضائي للعقوبة، ل فقد خصصته الفصل الثانيأما 

ع، وحالات تجاوز تلك الحدود نزولا أو شرالتي رسمها له المنوع العقوبة وتقدير كمها في نطاق الحدود 

 . ارتفاعا بها أو باستبدالها، وكذا حالات استبعادها أو الاكتفاء بشقها المعنوي فقط

التفريد التنفيذي للعقوبة، وقد بينت فيه مظاهر التفريد في مرحلة  متضمنا الفصل الثالثجاء ما في

المغلقة والمفتوحة، وعند تنفيذ العقوبات البدنية، ومدى لزوم العقوبة  التنفيذ حال سلب الحرية في البيئتين

 . المحكوم بها أو إمكانية مراجعتها وإعادة تكييفها في ضوء تطور سلوك المحكوم عليه

  .المتوصل إليها والتوصيات المقترحةأهم النتائج  اشتملت على ،خاتمةن عالبحث  أسفرو
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 صعوبات البحث: سابعا

اقتحمت غمار هذا الموضوع المترامي الأطراف مستعينا باالله، رغم ما يكتنفه من صعوبات، يمكن 

 :إجمالها فيما يلي

موضوع يصلح أن يكون  )والتنفيذيالتشريعي، القضائي، (ستوى من مستوياته فكل م ؛اتساع نطاقه -

 .بحث مستقل

الأدلة  تلكومناقشة  ،إيرادها جميعا بأدلتها قد يتعذر معه اراء الفقهاء في المسألة الواحدة، ممآكثرة   -

 .القانون وأخيرا مقارنة ما رجح منها بما تقرر في، بينها الترجيحوالرد عليها ثم 

يصعب من  ،بعض الجزئياتحول الفقه الإسلامي والقانون الجزائري بشكل تام نظر تي تباين وجه -

 .عبر كل أطوار البحث وفصوله مطردةمنهجية الثبات على 

حداثة الموضوع نسبيا وقلة مراجعه المتخصصة في شقها القانوني، وعدم تعرض الفقه الإسلامي له بهذا  -

 .بشكل يشق الرجوع إليه وجمع شتاته بالكتالمسمى، رغم توفر مضمونه المنثور بين دفات 

 





 

 
  

  فصل التمهيديال

 أغراض العقوبة ونشوء فكرة التفريد

 المبحث الأول 

  تعريف تفريد العقوبة 

 المبحث الثاني 

  وبةـــــــــــقـعــراض الــأغ 

 مبحث الثالثال 

  العقاب وتطورها نشأة فكرة تفريد 
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  الفصل التمهيدي

  العقوبة ونشوء فكرة التفريد أغراض

�ذه  تستأثرلها أن  كان لصورة الوحيدة للجزاء الجنائي، وماظلت العقوبة ردحا من الزمن ا

ا فكرتان هممحصورا في التكفير والردع، و بقي  إلا لأن رد الفعل الاجتماعي إزاء الجاني ،المكانة

ثورة فقهية ضد قوانين وأحدث المذهب الوضعي  إلى أن جاءتستوجبان إيلام ا�رم وإيذاءه، 

ضد نظام السلطة المطلقة في تقدير  كانت بدورها حصيلة ثورة أخرى التي العقوبات التقليدية،

  .العقوبة وتحكم القضاة

وتثبيت  والعقوبات، قاعدة قانونية الجرائم تؤكد وجوب إقرار التقليديين دعوة كانت حين وفي

ردع تأمين المساواة بين ا�رمين و  المشرع نوع ومقدار العقوبة، تبعا لشدة وضرر الفعل الجرمي، بغية

على استبدال العقوبات بالتدابير الاحترازية المتناسبة مع  انصبتفإن التعاليم الوضعية  ؛لآخرينا

ظهرت أفكار وسطية تحاول وبين هذين التيارين  .لحماية ا�تمع منه ،الشخصيةخطورة ا�رم 

  .وإيجاد مكان لها في التشريعات العقابية ،التوفيق بينهما

وقد تمخض عن هذا السجال الفكري، ظهور فكرة تفريد الجزاء الجنائي، الذي يجب أن 

الجاني وظروفه  شخصيةيتناسب ليس فقط مع جسامة الضرر الذي خلفته الجريمة، بل ومع 

وقبل  .العقاب أغراض لبحث فيبا التي جاءت نتيجة الاهتمام المتزايد، و أيضا وبواعثه على الإجرام

  :الآتي وذلك على النحو، "تفريد العقوبة"أعرض لتعريف مصطلح   المسألتينالحديث عن هاتين

 تعريف تفريد العقوبة :المبحث الأول  

 أغراض العقوبة :المبحث الثاني 

 نشأة فكرة تفريد العقاب وتطورها: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  وبةــــريد العقــــريف تفــتع

تفريد وعقوبة، لذا يلزم : مركب إضافي من كلمتين همابالنظر إلى هذا المصطلح نجد أنه 

ف العقوبة ما باعتبارهما علما لهذا المصطلح، وسأبدأ بتعريتعريف كل كلمة على حدة، ثم تعريفه

  .سما�ا الحديثة ىحدلأ�ا الأصل والتفريد إ

 تعريف العقوبة: ولالمطلب الأ

شريعة القانون وفقهاء الاصطلاح كل من شراح أستعرض تعريف العقوبة في اللغة، وفي س

  .ثم أبين العلاقة بين معناها اللغوي والاصطلاحي الإسلامية،

  عقوبةتعريف اللغوي للال :الفرع الأول

 عقابا ومعاقبة؛ وهي أن تجزي الرجل بسوءيعاقب  عاقبمصدر من اسم العقوبة في اللغة 

إذا جازيته بشر، فأطلق : هتوعاقبإذا جازيته بخير، : أعقبت الرجل": تقول العرب على ذنب اقترفه،

  .1"على الجزاء بالخير عاقبة وعلى الجزاء بالشر عقابا

  :أمرين على يدل )العين والقاف والباء( للكلمة الثلاثي والأصل :"اللغة مقاييس معجم جاء في

  .تأخر الشيء وإتيانه بعد غيره: أولهما

  .والشدة والصعوبةالارتفاع : ثانيهما

وعَقَبَ جاء بعده، : عقب الليل النهارالقدم الذي هو مؤخرها، ومنه  بُ قِ عَ : فمن الأول

ومنه  ،الرسل أي آخر 2»أنَاَ الْعَاقِبُ  «:وفي الحديثجاء بعد السواد،  :الشيب يَـعْقِبُ ويَـعْقُبُ عقوبا

  .العقوبة والعقاب والمعاقبة لأ�ا تأتي بعد الذنب

                                                           
بو الفضل محمد بن مكرم بن علي .ابن منظور  1

ٔ
  .وما بعدها 611/ 1هـ، 1414، 3بيروت، ط ،، دار صادر"مذيل بحواشي اليازجي" لسان العرب ،)ه711ت ( ا

2
بو عبد .البخاري  

ٔ
مور رسول الله  ،)ه256ت (الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ا

ٔ
  وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من ا

يامه
ٔ
سماء رسول الله  ،كـتاب المناقب، ه1422، 1ط ، بيروت،دار طوق النجاة ،محمد زهير بن ناصر الناصر :، تحقيقوا

ٔ
 . ،3532 - 4 /185باب ما جاء في ا
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ثم رد إلى  ،العقبة وهي الطريق الوعرة في الجبل، وجمعها عِقاب بكسر العين :ومن الثاني

قاباً وهو أحد الطيور الجارحة لما فيه قاب من الطير عُ هذا كل شيء فيه علو وشدة، ولذا سمي العُ 

  .1"من الشدة والقوة

والعقوبة والعقاب بمعنى واحد وهو الجزاء، وهناك من يخص العقوبة بما يلحق الإنسان من 

  .2في الآخرةمن محنة في الدنيا، والعقاب ما يلقاه المحنة بعد الذنب 

  التعريف الاصطلاحي للعقوبة: الفرع الثاني

  .أتناول تعريف العقوبة عند شراح القانون، ثم عند فقهاء الشريعة الإسلامية

  العقوبة في اصطلاح شراح القانون :أولا

استنادا إلى جانبها الشكلي، فقد عرفها الأستاذ مكي  العقوبةالقانون  بعض شراحعرف 

  .3"العقوبة هي الجزاء الجنائي المحدد من طرف المشرع مقابل فعل جرمه مسبقا:" دردوس بقوله

المشرع لمن تثبت مسؤوليته عن جزاء جنائي يقرره :" وعرفتها فوزية عبد الستار بأ�ا

  .4"الجريمة

ن يدخلان في المعرف ما ليس منه كالتدابير، كما اويؤخذ على هذين التعريفين أ�ما واسع

  .أ�ما لم يبينا مضمون هذا الجزاء أو على الأقل وظيفته

    مود نجيب حسنيمحلموضوعي، حيث عرفها وعرفها آخرون بالتركيز على جانبها ا

  .5"إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها" :بأ�ا

                                                           
حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  .ابن فارس 1

ٔ
بو الحسن ا

ٔ
ط، .عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دمشق، د: مقاييس اللغة، تحقيق ،)ه395 ت( ا

1979 ،4/77 .  
بو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي .الجوهري  -

ٔ
حمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق ،)ه393 ت( ا

ٔ
ا

 . 187 -184/ 1، 1987، 4ط
 .617/ 1، 1987، 2محيط المحيط، مكـتبة لبنان، بيروت، ط ،بطرس .البستاني 2
 .11، ص 2010، 2، طالجزائر -وية بقسنطينةالمطبعة الجه ،الموجز في علم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية ،مكي .دردوس 3
 .219، ص 1985، 5مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، بيروت، ط ،فوزية .عبد الستار 4
  .33، ص 1973، 2علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ،محمود نجيب .حسني 5
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إيلام يصيب المحكوم عليه كرها بسبب وعلى قدر " :وعرفها سليمان عبد المنعم بأ�ا

  .1"الجريمة التي ارتكبها

المسبب، كما  بالعقوبة بالجريمة رابطة السبب  انيربط ماأ� ،ينالتعريف يميز هذينما و 

د عناصر يكان أدق في تحد  الأخير ، مع أنجوهر فكرة العقاب نلا يغفلا ماوكيفا، كما أ�

  .العقوبة

رد  :"معا، بأ�ا سامي عبد الكريم محمود استنادا إلى المعيارين الشكلي والموضوعي عرفهاو 

الفعل الاجتماعي المنصوص عليه سلفا بطريقة مجردة، والذي يتناسب مع الجريمة وينطوي على 

غير أن هذا  .2"مسؤوليته الجنائية عنها، ويتم تقريره بمعرفة جهة قضائيةإيلام يحيق بمن ثبتت 

  .الإطناب وبعض الغموض أيضابالتعريف وإن لامس خصائص العقوبة الجوهرية، إلا أنه يتسم 

  العقوبة في اصطلاح فقهاء المسلمين :ثانيا

الفقهاء المتقدمين إلى تعريف العقوبة، مع أ�م عنوا كثيرا بالبحث عنها   أغلبلم يتطرق 

الشيء ومن عرفها منهم فلم يقتصر على ماهية  ،كوسيلة لدفع المفاسد وتأمين المصالح العامة

  .من الألم والزجر الشديده ، وأحيانا كانوا يعبرون عنها بالحد لما فيالمعرف

ى ـزواجر وضعها االله تعالالحدود  :"أحكام الجرائمحديثه عن في معرض  الماورديقال 

، والمتبادر إلى الذهن من ظاهر التعريف أنه ليس 3"به للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر

جامعا لكل أنواع العقوبات بل يخص الحدود دون سواها، لكن الماوردي نفسه رفع هذا الإشكال 

ذلك ما قاله عند تعريفه للجرائم    ويؤيد، "وتعزيرحد : الزواجر ضربان:" بقوله بعد التعريف

  .4"زجر االله عنها بحد أو تعزير يةشرعمحظورات  :"بأ�ا

                                                           
 .422، ص 2003ط، .علم الإجرام والجزاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، د ،عبد المنعم .سليمان 1
 .13، ص 2010، 1سامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط 2
بو الحسن علي بن محمد بن .الماوردي 3

ٔ
حكام السلطانية  ،)هـ 450ت ( البصري  حبيب بن محمد ا

ٔ
 .322 ص ،)ت.ط(د القاهرة، دار الحديث، الدينية، والولاياتالا

يضاو. 325، ص المرجع نفسه 4
ٔ
بو يعلى: ينظر ا

ٔ
حكام السلطانية، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، دار الكـتب  ،)هـ 458ت (محمد بن الحسين الفراء  .ا

ٔ
الا

 .257م، ص 2000 -ه1421ط، .العلمية، بيروت، د



 7                                                                                                     أغراض العقوبة ونشوء فكرة التفريد: فصل تمهيدي 

أحدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب : العقوبة نوعان:" ابن تيمية بقوله عبر عنهاو 

حق  العقوبة لتأدية: نكالا من االله، كجلد الشارب والقاذف، وقطع المحارب والسارق، والثاني

  .1"واجب، وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا قتل

العقوبة تكون على فعل محرم أو ترك واجب أو سنة أو فعل :" فرحونابن عنها وقال 

واسع يدخل في المعرف ما  ، وهذا التعريف2"مقدر مكروه، ومنها ما هو مقدر، ومنها ما هو غير

  .، عند أكثر أهل العلموفعل المكروه لا عقوبة عليهما ليس منه، فترك السنة

الذي يلحق الإنسان  3لمالأ:" بأ�اشرحه لتعريف الحد،  عنداوي طعرفها الطحقد و 

نه إوأتمها، حيث ، وهذا التعريف يمكن أن يعد من أوضح التعريفات 4"مستحقا على الجناية

أنواع العقوبات الدنيوية جراء اقتراف الجريمة، التي عبر عنها بالجناية لكنه يريد كل فعل  يشمل كل

  .رم من قبل الشارعمح

ألم بدني أو :" اجاء في الموسوعة الفقهية الميسرة بأ�فقد  ؛المعاصرينتعريفها عند أما 

وهذا  .5"ما هو مفروضيانه ما هو محظور، أو امتناعه عنفسي أو مالي ينزل بالمرء، جزاء على إت

التعريف واسع يدخل فيه غير المعرف كالعقوبات التأديبية، كما أن الحظر والفرض غير منسوبين 

 . وبالتالي فالجهات الأخرى المحتملة غير محترز منها ،لجهة الشارع

                                                           
بي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  ي الدينقت .ابن تيمية 1

ٔ
حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ا

ٔ
بو العباس ا

ٔ
السياسة الشرعية ، )هـ728 ت(ا
وقاف والدعوة والإرشاد  ،في إصلاح الراعي والرعية

ٔ
 .94ص  ،ه1418، 1طالسعودية  -وزارة الشئون الإسلامية والا

زهرية، ط ،)ه799ت (يم بن علي بن محمد اليعمري برهان الدين إبراه .ابن فرحون 2
ٔ
حكام، مكـتبة الكليات الا

ٔ
قضية ومناهج الا

ٔ
صول الا

ٔ
، 1تبصرة الحكام في ا

ورده في كـتابه. 289/ 2م، 1986 -هـ1406
ٔ
خوذ من تعريف ابن قيم الجوزية الذي ا

ٔ
نه ما

ٔ
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، والذي جاء : وهذا التعريف يبدو ا

و ترك واجب:" فيه
ٔ
 تحقيق عصام فارس الحرستاني، دار ". منها ما هو مقدر ومنها ما هو غير مقدر -كما تقدم -والعقوبات . العقوبة تكون على فعل محرم، ا

 .336 -335، ص 1998، 1الجيل، بيروت، ط
دائما إيلاما يتناسب مع الجريمة، فالتناسب بين إيلام العقوبة  وقد كانت العقوبة في كل العصور إيلاما، فهذا العنصر ليس جديدا على العقوبة، لكنها لم تكن 3

وجبته إقامة للعدل وتخليصا للمجتمع المسلم من نزعة الانتقام ودرءا للمفاسد عنه، 
ٔ
وهذا الذي بينه الإمام والجريمة هو الذي تمسكت به الشريعة الإسلامية، وا

بو زهرة بقوله
ٔ
ذى ينزل با :"محمد ا

ٔ
الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي : ينظر كـتابه ."لجاني زجرا له شرعت لدفع المفاسد عن المجتمعالعقوبة في ذاتها ا

  .6 -5، ص )ت.ط(القاهرة، د - ، دار الفكر العربي"العقوبة"
شار إليه كذلك الشيخ محمد الطاهر 

ٔ
ية :" بن عاشور عند تفسيره لقوله تعالىاوهو ما ا

ٓ
تيناهم من ا

ٓ
بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد سل بني إسرائيل كم ا

نه يعقب الجناية والعقاب هو الجزاء المؤلم عن جناية:" ، حيث قال211: البقرة" ما جاءته فإن الله شديد العقاب
ٔ
لتحرير ا: ينظر تفسيره. "وجرم، سمي عقابا لا

  .293/ 2، 1984 ط، .، دتونس ،للنشر التونسية الدار ،"تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكـتاب المجيد"والتنوير 
حمد بن محمد بن إسماعيل. اويطالطح 4

ٔ
 .388/ 2، 1975ط، .اوي على الدر المختار، دار المعرفة، بيروت، دطحاشية الطح، )ه1231 ت( ا

  .1418/ 2، 2000، 1الموسوعة الفقهية الميسرة، دار النفائس، بيروت، ط ،محمد رواس .قلعة جي 5
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هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما �ى عنه :" أحمد فتحي �نسي بقوله وعرفها

وهو خلاف ما درج  ر الغرض من العقوبة في الردع فقط، وهذا التعريف يحص1"وترك ما أمر به

  .عند بيا�م لمقاصد الشريعة من تقرير العقوبات الشرعية بأنواعها المختلفة ،عليه الفقهاء

الجزاء المقرر لمصلحة :" أ�اب -طبيعة الجزاءلوصف أي دون  - عودة عرفها عبد القادرو 

مع مدلول العقوبة عند فقهاء أكثر يتماشى  هو ماو  ،2"الجماعة على عصيان أمر الشارع

  . أي جزاء عن الأفعال المخالفة للشرع مهما كان نوعه االذين يعنون � ،المسلمين

متعمد شرعا، مناسب لحال الجناية، مقصود به إيلام :" بينما عرفها محمد بلتاجي بأ�ا

فقد  ،، وهذا التعريف أكثر دقة من سابقيه3"جبر آثارها والزجر عن تكرارها في ا�تمع الإسلامي

لمقصود من أن ابو  ابط الشرعية،مع تقييده بض ،مثلا في الإيلام المتعمدتركز على جوهر العقوبة م

ناسبة بين ردع بنوعيه، والعدالة التي تستشف من قيد المالجبر، ال: ، وهيإيقاعها تحقيق أغراضها

  .الجريمة وعقوبتها

" في ا�تمع الإسلامي"عبارة فورغم وضوح هذا التعريف إلا أن فيه بعض الإطناب، 

غلب  للتعبير عن الجريمة "الجناية" ةللفظاستعماله ، و لا جدوى من إيرادهافي ذيل التعريف  قعةالوا

وهي جزء  ،فقط 5الذي يراد به جرائم الجراح أو الدماء الشرعي امدلوله أغفلو  ،4اللغوي عنىالمفيه 

  .جزء من كل

                                                           
حمد فتحي .بهنسي 1

ٔ
 .72/ 4، 1991ط، .الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، د ،ا

 . 524/ 1، 2003 ،ط.القاهرة، د ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مكـتبة دار التراث ،عبد القادر. عودة 2
 .17م، ص 2003 -هـ1423، 1لإسلام وحقوق الإنسان، دار السلام، القاهرة، طالجنايات وعقوباتها في ا محمد،. بلتاجي 3
فلان ذنبا إذا تقوله  الجناية لغة هي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب، يقال جنى فلان على نفسه إذا جر عليها جريرة، وتجنى فلان على 4

و شر،عليه وهو بريء، والجناية اسم لما يجنيه ال
ٔ
خير، مرء من خير ا

ٔ
خذه من الشجرة، ولكن غلب على استعمالها المعنى الا

ٔ
صلها من جني الثمر وهو ا

ٔ
ويلاحظ  وا

نه مرادف لتعريف الجريمة بمعناها العام عند الفقهاء، لكن عرف الفقهاء جرى على إطلاق اسم الجناية على ا
ٔ
فعال الواقعة على على المعنى اللغوي للجناية ا

ٔ
لا

طرافه، وهي القتل والجرح والضربنفس 
ٔ
و ا

ٔ
  .153/ 14ابن منظور، المرجع السابق، : ينظر. الإنسان ا

بو رخية -
ٔ
حكام الحدود والقصاص والتعزير، دار النفائس، عمان، ط. ا

ٔ
  .196 -195م، ص 2010 -ه1430، 1ماجد، الوجيز في ا

 .5/ 2، 2002وضعي، مكـتبة دار التراث، القاهرة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ال. عودة -
طراف، ويتحدث عنها  5

ٔ
و بإذهاب معاني الا

ٔ
و الجرح ا

ٔ
و القطع ا

ٔ
طراف ومنافعها، سواء بالضرب ا

ٔ
و على الا

ٔ
فقهاء الحنفية تحت وهي الجرائم التي تقطع على النفس، ا

غلب طرق القتل حسنت الترجمة :" جراحات، يقول الرافعيتحت باب الجنايات، بينما يتحدث عنها فقهاء الشافعية والحنابلة تحت باب ال
ٔ
ولما كانت الجراحة ا

حكامها وضعت لحماية الدماء". بها
ٔ
ن ا

ٔ
و لا

ٔ
ن الغالب فيها إراقة الدماء، ا

ٔ
بو رخية، المرجع السابق، ص : ينظر في ذلك. فيما يوردها المالكية تحت باب الدماء، لا

ٔ
ا

196. 
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إلى حد  يتضح أ�ا تتفق  -بشقيها الشرعي والقانوني - من مجموع التعاريف المذكورة أعلاه و 

تأتي عقب ، كما أ�ا أو الإيلام بعض الشدة فهي تنطوي علىمع المعنى اللغوي للعقوبة، كبير 

ناسب ويت، دون سواه المحكوم عليهشخص مرتبطة ب�ا و كعلاوة على   ها،وهما أهم عنصريالذنب 

 فيعر ت يأ رهو ج دعت لتيا ، وفيما يلي بعض التفصيل لهذه العناصرالجريمةجسامة  إيلامها مع

  .1عنام عماج

الإيلام جوهر العقوبة وصفتها الأساسية بحيث إذا انتفى، انتفت  :صفة الإيلام في العقوبة.أولا

لكن معه فكرة العقوبة ذا�ا، فهذه الأخيرة ما هي إلا إيلام وإيذاء ومعاناة لمن تنزل به، 

ويتحقق هذا الإيلام من خلال الانتقاص أو ، 2احتقاره وإذلاله وأدون امتهان كرامته 

التي يحرص الفرد دائما ، يات اللصيقة بالشخصيةمن كل أو بعض الحقوق والحر  الحرمان

  .على صيانتها

ن درجة هذا الإيلام فإيجب أن تكون مؤلمة بطبيعتها،  أن كل عقوبةه ا بمً لَّ سَ كان مُ وإذا  

تتفاوت من عقوبة لأخرى، بحسب جسامة الجريمة التي ارتكبت وأهمية الحق الذي وقعت 

  .ومدى شعوره �ذا الإيلام من الناحية الواقعيةإلى شخصية ا�رم  بالنظر وكذلك به، مساسا

أن تنزل سوى بشخص من ثبتت مسؤوليته عن  يجوزأي أن العقوبة لا  :شخصية العقوبة.ثانيا

وهذا المبدأ كفله الدستور حيث كي تحقق أغراضها الأخلاقية والنفعية، وذلك لالجريمة، 

فمن  ".الجزائية إلى مبدئي الشرعية والشخصيةتخضع العقوبات :" 160جاء في المادة 

 تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  :المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي بشقيه الشرعي والوضعي أن
َ

   لا

خْرَىٰ  ا�
3

وهذه الصفة الشخصية للعقوبة المقصود منها قصر آثارها المباشرة على شخص  ،

 .4الغير مطلقاحجبها عن  عمليا الجاني وإن كان من المتعذر

                                                           
  .وما بعدها 422، ص ، مرجع سابقاءالإجرام والجز  سليمان عبد المنعم، 1
  .  وما بعدها 24سامي عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -
نه) 01 - 16المعدل بموجب القانون رقم (الجزائري  دستور المن  40المادة  2

ٔ
  تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان،:" تنص على ا

ي مساس بالكرامة
ٔ
و ا

ٔ
و معنوي ا

ٔ
ي عنف بدني ا

ٔ
 ".ويحظر ا

نعام 3
ٔ
 .38: ، النجم7: ، الزمر18: ، فاطر15: ، الإسراء164: الا

نها لا تصدر إلا ضد المحكوم عليهم - ففي العقوبات السالبة للحرية التي هي عماد الجزاء الجنائي في السياسة الجنائية الحديثة  4
ٔ
ثارها الجانبية   - رغم ا

ٓ
تمتد بعض ا

سرة المحبوس 
ٔ
و العائلرب (لتمس غير المحكوم عليهم كا

ٔ
سرة ا

ٔ
ن شريك الزوج المحبوس قد يعاني )الا

ٔ
و في تحمل عبء التربية، كما ا

ٔ
، سواء من حيث النفقة ا

ي جريرة اقترفها
ٔ
خص من الحرمان الجنسي دون ا

ٔ
عبد الله بن عبد العزيز، التدابير المجتمعية كبدائل . اليوسف: ينظر. من القلق ومن اضطرابات النوم وبالا

منيةللعقوبات السالبة لل
ٔ
كاديمية نايف العربية للعلوم الا

ٔ
  .75، ص 2003، 1مركز الدراسات والبحوث، الرياض، ط -حرية، ا
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    وقوع  قَ بْ تفترض العقوبة بما تنطوي عليه من إيلام سَ  :لزوم الجريمة بالنسبة للعقوبة.ثالثا

المعنى المراد هنا وبين بويميز هذا العنصر بين العقوبة  .بحيث تعد أثرا ونتيجة لها ،جريمة

ذلك، ورغم أن الإجراءات الأخرى التي قد تتخذ قبل وقوع الجريمة �دف الحيلولة دون 

هذه الإجراءات الأخيرة الهادفة للوقاية من الجريمة قد تنطوي على قدر من الإيلام الذي 

 .لعقوباتيخضع له الشخص المعني كرها، إلا أ�ا لا تعد من قبيل ا

وهذا نتيجة منطقية لغرض أساسي من  :إيلام العقوبة والجريمة المرتكبةالتناسب بين .رابعا

جسامة العقوبة مع جسامة  دَ رِ طَّ ، الذي يقتضي أن تَ "تحقيق العدالة" أغراض العقوبة وهو 

الذي يقدر فيه الجريمة باعتبارها الجزاء العادل لها، لكن دون إهمال للمعيار الشخصي 

  .ن إسناده إلى الجانيالتناسب بالنظر إلى درجة الإثم الجنائي أو درجة الخطأ الذي يمك

فإن نجاحه  اليوم من أهم موجهات السياسة الجنائية الرشيدة، وحيث أضحى مبدأ التناسب

 مشروط بإمكانية تحقيقه من الناحية العملية، ولا يتسنى ذلك إلا من خلال تفريد 

 .وهو ما سأتناوله فيما يلي ،العقوبة

  معنى التفريد: المطلب الثاني

الإسلامية، تبين  الشريعة وفقهاء القانون لشراح ، ثم أورد عباراتفي اللغةأتحدث عن التفريد 

  .معنى هذا المبدأ

  التفريد في اللغة :الفرع الأول

فَاءُ والرَّاء والدَّال الالصحيح  ، وأصلهتفريدا دُ رِّ فَ ي ـُ دَ رَّ ف ـَ للفعل الثلاثي المزيدمصدر التفريد لغة 

فَـرْدَانَ، والفرد  الفرد وهو الوتر والجمع أفراد وفرادى على غير قياس كأنه جمع همنو  يدل على وُحْدَةٍ،

  .1في صفات االله تعالى الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا مثل ولا ثاني

                                                           
  .331/ 3المرجع السابق،  ،ابن منظور  1
  .500/ 4المرجع السابق،  ،ابن فارس -
بي بكر بن عبد القادر الحنفي  .الرازي  -

ٔ
بو عبد الله محمد بن ا

ٔ
بيروت،  ،يوسف الشيخ محمد، المكـتبة العصرية: تحقيق مختار الصحاح، ،)هـ666ت (زين الدين ا

 .236/ 1، 1999 ،5ط



 11                                                                                                     أغراض العقوبة ونشوء فكرة التفريد: فصل تمهيدي 

فْرَدُ الثور المنفرد المنقطع عن القطيع، وشجرة فارد  ،رُدٌ وفَاردٌِ شيء فَـرْدٌ وفَـرَدٌ وفَردٌِ وف ـُ يقال
ُ
والم

انْـفَرَدَ به : وفاردة متنحية، والفرود من الإبل المتنحية في المرعى والمشرب، وفَـرَدَ بالأمر يَـفْرُدُ وتَـفَرَّدَ 

  .1عزلته، وأفردت الحج عن العمرة فعلت كل واحد على حدة: واستفرده، وأفردته

 وبىَ طُ  «:، وقد جاء في الخبر2تفقه واعتزل الناس وخلا بمراعاة الأمر والنهيوفَـرَّدَ الرجل إذا 

اكِرُونَ االلهَ   «:قال؟ وما المفردون يا رسول االلهِ : قالوا ،»سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ  «:في روايةو  .3»يندِ فَرِّ مُ للِ  الذَّ

  .4»كَثِيراً وَالذَّاكِراَتُ 

  التفريد في الاصطلاح :الفرع الثاني

التفريد المراد تعريفه في الاصطلاح لا يأتي إلا وهو مقترن بموضوع من الموضوعات، فيقال   

قتصر على ذكر بعض النصوص أ، وعليه س7وتفريد العقاب ،6تفريد الأجور ،5عليمتفريد الت :مثلا

  .البند اللاحق التي تبين مبدأ تفريد العقوبة، وسيأتي تعريف المركب الإضافي في

  التفريد عند شراح القانون :أولا

الفردية في مجال العقوبات، يراد �ا أن يجعل الشارع للجريمة :" بقوله عنه علي راشد عبر

حدين يتراوح بينهما تقدير القاضي تشديدا أو تخفيفا، أو أن ينص على ظروف مشددة أو أعذار 
                                                           

حمد بن محمد بن علي الحموي .الفيومي 1
ٔ
بو العباس ا

ٔ
  .2/466، )ت.ط(بيروت، د ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكـتبة العلمية ،)ه770≈ ت ( ا

بو نصر. الجوهري  -
ٔ
  .519/ 5المرجع السابق،  ،ا

 .331/ 3المرجع السابق،  ،منظور ابن  -
2
 .332/ 3المرجع نفسه،  
ثير 3

ٔ
بو البركات بن محمد الجزري . ابن الا

ٔ
ثر، تحقيق)ه606ت (مجد الدين ا

ٔ
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي، دار : ، النهاية في غريب الحديث والا

ولى 1السعودية، ط -ابن الجوزي، الدمام
ٔ
 .697ه، ص 1421، جمادى الا

بو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري . مسلم 4
ٔ
، 1، طبيروتة، العربي كـتبدار إحياء ال، محمد فؤاد عبد الباقي: مسلم، تحقيقصحيح ، )ه261 ت(ا

 .2062/ 4 -)2676( 4، باب الحث على ذكر الله تعالى ،كـتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارم، 1991 -ه1412
ثناء تدريسهم اختلاف قدرات التلاميذ، وهذه  التعليمتفريد تقوم فلسفه  5

ٔ
 مراعاة الفروق الفرديه، حيث يظهر للمعلمين ا

ٔ
الفروق الفردية تنبع من على مبدا

دائية والتواصلية للفرد، وه
ٔ
وجده الله تعالى في البشر، في الطاقة والتحمل والاستيعاب والقدرات التحصيلية والا

ٔ
طبيعي  و اختلافطبيعة الاختلاف الذي ا

ي اعتماد البيداغوجيا الفار 
ٔ
فراد، ا

ٔ
قل مجموعة ا

ٔ
و على الا

ٔ
ن واحد، وحتى يكون التعليم متوازنا يجب مراعاة كل فرد على حدة ا

ٓ
قية التي تقدم تربية ومكـتسب في ا

إبراهيم محمد  :ةرجم، ت"ي النظرية والتطبيقف"تفريد التعليم والتعلم هل، .مادان هومان و رونالد إ: ينظر .وتعليم تفريدي يستحضر الفرد كـتميز داخل الجماعة
  .163 -25، ص 1997، 1، الكويت، طمكـتبة الفلاح، الشافعي

دائهم لنفس العمل، من حيث الكـفاءة والمردودية والمواظبة والانضباط، م 6
ٔ
جور العمال والموظفين إلى وجود فوارق في ا

ٔ
ما يؤثر بدوره وتستند فكرة تفريد ا

و تقلدهم مناصب نوعية، وقد يكون العمل في منطقة على نوعية المنتوج 
ٔ
و تكليفهم بمهام خارجية ا

ٔ
عمال إضافية ا

ٔ
والخدمات، علاوة على ما يقوم به البعض من ا

و ذو طبيعة خاصة، مما يقتضي مجازاة كل حسب ما قدم وتعويضه على ما يستحق، تعزيزا للفاعلية والتنافسية التي تبعث الحياة في 
ٔ
العمل قطاعات مختلفة ا
 .300، ص 2002، 1حسن، إدارة الموارد البشرية، دار النهضة العربية، بيروت، ط. بلوط: ينظر .المختلفة

قطاب المدارس الوسطية، الفضل في إشاعة المصطلح وبلورة " Raymond Salielles" وهو موضوع بحثنا هذا، وقد كان للفقيه الفرنسي ريمون سالي 7
ٔ
حد ا

ٔ
ا

صدره بهذا الاسم 
ٔ
صدر طبعته الثانية سنة 1899سنة  "L’individualisation de la peine"صوره الثلاث، في كـتابه الذي ا

ٔ
 .1927والثالثة سنة  1908، وا
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لحال، أو أن ينص على نظام مخففة يعمل �ا القاضي اختيارا لا إجبارا تبعا لما يراه من ظروف ا

اختياري لوقف تنفيذ العقوبة وجعل هذا التنفيذ معلقا على شرط كوسيلة لتهديد ا�رم، حتى يقلع 

  .1"عن الإجرام طمعا في الإفلات من العقوبة المحكوم �ا عليه

تفريد العقوبة يعتبر من أهم خصائصها في :" وقال عنه مصطفى فهمي الجوهري

ن هذا إية الحديثة، ويعني ذلك أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة؛ حيث التشريعات الجنائ

 أنه هو الذي يجعل العقوبة صالحة عادلا للثانية، كما يجعل من الأولى جزاء التناسب هو الذي

لتحقيق الأغراض المراد تحقيقها منها، مثل الردع العام، والردع الخاص، وإرضاء العدالة و�دئة 

ولقد استقر الرأي الآن على أن  .الشعور �ا الكامن في النفس البشرية لكل فرد من أعضاء ا�تمع

تلك الخطورة التي  - العقوبة المناسبة هي تلك التي تتلاءم مع الخطورة أو الجسامة المادية للجريمة

وكذلك مع درجة خطورة الجاني وظروفه  -يستدل عليها من خلال الأضرار التي ترتبت عليها

  .2"المختلفة

تقوم السياسة :" ووصفه عبد القادر عدو بأنه عماد السياسة الجنائية المعاصرة، قائلا

رتكبة من جهة، ومدى الجنائية المعاصرة على نظام تنوع العقوبات، بما يلائم جسامة الجريمة الم

  .3"خطورة الجناة من جهة أخرى، ويعرف هذا النظام بنظام تفريد العقوبة

ومن جهة أخرى يقصد :" قوله، في الجزاء عدالةباعتباره إحدى ركيزتي  رمسيس �نام هوبين

يزنه ع الجريمة كفعل ومع ا�رم كفاعل، أي في تحديده تناسبه مالقانون يراعي أن بعدالة الجزاء 

وخصوصية ا�رم من حيث  من حيث دلالته السببية ودلالته الكشفية، حسب خصوصية الفعل

                                                           
حمد، الموجز في العقوبات ومظاهر تفريد العقاب، مطب. راشد 1

ٔ
ليف والترجمة والنشرعلي ا

ٔ
  .96، ص 1949 ،ط.القاهرة، د - عة لجنة التا

ولى للدفاع الاجتماعي، القاهرة، 
ٔ
عمال الحلقة العربية الا

ٔ
فردية العقوبة تعني إخضاع كل :" قال. 215، ص 1964وفي ورقته المقدمة في مجموعة ا

ن مجرم بحسب حالته و درجة خطورته لما يناسبه من تدابير وقائية وعلاجية و
ٔ
تربوية تضمن تهذيبه وتربيته، وهو ما يحتم على القاضي قبل النطق بالحكم ا

ردنية في ، فردية العقاب بين نظرية الدفاع الاجتماعي والفقه الإسلاميمحمد نوح علي، . معابدة: نقلا عن". يدرس حالة الجاني وبيئته الاجتماعية
ٔ
المجلة الا

  .158م، ص 2009 -ه 1430، 01، عدد 05، مجلد الدراسات الإسلامية
صيلية في القانون المصري وقوانين بعض الدول العربية"مصطفى فهمي، تفريد العقوبة في القانون الجنائي  .الجوهرى  2

ٔ
، دار النهضة "دراسة تحليلية تا

 .3، ص 2002 ،ط.القاهرة، د ،العربية
 .334، ص 2010ط، .دار هومة، الجزائر، د، "القسم العام"عبد القادر، مبادئ قانون العقوبات الجزائري . عدو 3
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حسب جسامة كل  ؛ أي تنويعهزاءوهذا ما يسمى بتفريد الج .طورته الإجرامية ومداها ونوعهاخ

  .1"، وحسب خطورة كل مجرم في الجريمة الواحدةالمختلفة جريمة من الجرائم

أي ملاءمة العقوبة : تفريد العقوبة:" إبراهيم كل ذلك في قولهواختصر أكرم نشأت 

  .2"للفرد

  فقهاء المسلمين عندالتفريد  :ثانيا 

التفريد �ذا المصطلح لم يكن معروفا لدى الفقهاء المسلمين الأوائل، مع أنه من المسلم به 

هذا المعنى يقول  أن الشريعة الإسلامية تراعي الظروف التي ألمت بالجاني من كل الوجوه، وفي

أما التعزير فتأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، والكلام فيه مشتمل على  ":الماوردي

  .والثاني في حكمه، أحدهما في صفته :فصلين

فيوافق الحدود في اختلافه  ،فتختلف باختلاف الذنب واختلاف فاعله: فأما صفته

فيكون تعزير  ،ويخالف الحدود في الفاعل فيختلف التعزير باختلاف الفاعل ،باختلاف الذنوب

ويستوي في الحدود ذو الهيئة وذو السفاهة، لأن الحدود ، ذي الهيئة أخف من تعزير ذي السفاهة

والتعزير اجتهاد في الاستصلاح، فاختلف الناس فيه باختلاف  ،نصوص فاستوى الكافة فيها

  .3"أحوالهم

ويكون :" يبين أثر ظروف الجريمة وحال الجاني في تفريد العقاب، فيقول روفي موضع آخ

  :المبتدئ بالمواثبة أعظمهما جرما وأغلظهما تأديبا، ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين

  .بحسب اختلافهما في الاقتراف والتعدي: أحدهما

من الصلاح في ردع السفلة أن بحسب اختلافهما في الهيبة والتصاون، وإذا رأى : والثاني

  .4"يشهّرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك

                                                           
ة المعارف، الإسكندرية، د. بهنام 1

ٔ
 .129، ص )ت.ط(رمسيس، النظرية العامة للمجرم والجزاء، منشا

ت إبراهيم 2
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .137، ص 2008، 1عمان، ط ،، دار الثقافة"دراسة مقارنة" السياسة الجنائية  ،ا

بو الحسن علي بن محمد بن . الماوردي 3
ٔ
حمد عبد وعلي محمد معوض : تحقيق ،الحاوي الكبير، )ه450 ت( يمحمد بن حبيب البصري البغدادا

ٔ
عادل ا

 .424/ 13، م 1999 -هـ  1419، 1ط ،دار الكـتب العلمية، بيروت ، الموجود
حكام، االماوردي 4

ٔ
 .324مرجع سابق، ص  ،لا
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إلى غير ... وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، :" الإمام ابن تيميةويقول 

ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا، بقدر ما يراه الوالي، على حسب  

نب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى كثرة ذلك الذ

 حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور، زيد في عقوبته، بخلاف المقل من 

ا لا يعاقب بمذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم، 

واحدة، أو صبي واحد وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام  لامرأةمن لم يتعرض إلا 

الإنسان، من قول وفعل وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد 

  .1"يعزر �جره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة

والعقوبات منها ما هو مقدر، ومنها ما هو  :"السياق يضيف تلميذه ابن القيم وفي نفس

وبحسب  وصغرها، وكبرها، الجرائم، أحوال باختلاف وصفا�ا وأجناسها مقاديرها وتختلف .مقدر غير

  .2"حال المذنب في نفسه

 لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة فيثم ...  :"ويقول في موضع آخر

�ا راجعة إلى اجعلت عقوب -بين النظرة والخلوة والمعانقةما وهي  - الشدة والضعف، والقلة والكثرة

في اجتهاد الأئمة وولاة الأمر، بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، وبحسب أرباب الجرائم 

  .3"، فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكم الشرعأنفسهم

والتعزيرات ترجع إلى اجتهاد الحاكم ونظره بقدر الجناية، وحال الجاني  :"وقال ابن فرحون

  .4"حتى تقع المؤاخذة على وفق ذلك من غير حيف منه ،وا�ني عليه

                                                           
   .91، مرجع سابق، ص السياسة ،ابن تيمية 1
 . 336مرجع سابق، ص  ابن القيم، الطرق، 2
يوب بن سعد بن حريز الزرعي  3

ٔ
بي بكر بن ا

ٔ
بو عبد الله محمد بن ا

ٔ
علام الموقعين، )ه751ت (ابن القيم، شمس الدين ا

ٔ
: عن رب العالمين، ضبط وتعليق ا

 .378، 377 م، ص 2004 -ه1425، 1محمد المعتصم با� البغدادي، دار الكـتاب العربي، بيروت، ط
 .58/ 2المرجع السابق، ابن فرحون،  4
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مفوض إلى رأي الإمام على ما يقتضي  -أي التعزير - وإنما هو :"وجاء في منحة الخالق

فينبغي أن يبلغ غاية التعزير في الكبيرة كما إذا  ،فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية ،جنايتهم

وكذا ينظر  .أو جمع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه ،أصاب من الأجنبية كل محرم سوى الجماع

ر حاصل فصا...  ،ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير ،فإن من الناس من ينزجر باليسير ،في أحوالهم

  .1"القول بالتفويض إلى رأي الإمام أن ينظر إلى الجناية وإلى حال الجاني

لو انعقدت الكلمة على عقوبات محددة على  ":بقوله أحمد فتحي �نسي هوضحيهو ما و 

الجرائم جميعا لصارت مقدرة كالحدود، وفي هذا حرج شديد، ولكن حكمة الشارع اقتضت أن 

ك، وهذا ما وصل إليه يناسب هذا من العقاب لا يناسب ذا حدة، فمايترك الأمر لكل حالة على 

ن عوهي نسخة أخرى  ،الآن الفقه الغربي بعد تطوره الطويل، وهو ما يعرف بتفريد العقاب

  .2"التعازير

  )تفريد العقوبة ( الإضافي ركبتعريف الم :لمطلب الثالثا

على حدة، والوقوف على معنى كل  لا� كُ " تفريد العقوبة" بعد تعريف شقي هذا المصطلح 

  .تعريفا مختارا أقترحثم  ،بعض التعاريف للمصطلح المركب أورد ،لفظ منهما

جعل العقاب متلائما مع حالة كل مجرم وظروفه :" عرفه إبراهيم رمضان عطايا بقوله

  .وشخصيتها، وهذا التعريف يخلط بين تفريد العقوبة 3"الخاصة وعدم تعدي هذه العقوبة إلى غيره

اختلاف العقوبة باختلاف ظروف :" المقصود به هو خالد سعود بشير الجبور بأن قالو 

، وقد ركز هذا التعريف على الظروف 4"الجاني وأحواله وطبيعة شخصيته، وذلك بغية إصلاحه

                                                           
حمد بن عبد الرحيم  .ابن عابدين 1

ٔ
مين بن عمر بن عبد العزيز بن ا

ٔ
دار الكـتاب  ،)مطبوع مع البحر الرائق شرح كنز الدقائق(، منحة الخالق )ه 1252ت(محمد ا

 .44/ 5ت، .، د2ط ، القاهرة،الإسلامي
حمد فتحي .بهنسي 2

ٔ
  .بتصرف 44ص  م،1989 -ه1409 ،6، طالعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الشروق ،ا

ثرها في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي 3
ٔ
 . 14، ص 2008 ،1، طمصر -الإسكندرية ،إبراهيم رمضان عطايا، فردية العقوبة وا

ردني، دار وائل .الجبور  4
ٔ
 .13، ص 2009، 1عمان، ط، خالد سعود بشير، التفريد العقابي في القانون الا



 16                                                                                                     أغراض العقوبة ونشوء فكرة التفريد: فصل تمهيدي 

، كما أنه أشار إلى الغرض من الملابسة لجريمته دون الظروف الموضوعيةللجاني فقط، الشخصية 

  .لوحدهالعقاب وحصره في الإصلاح 

يراد بتفريد العقوبة المواءمة بينها وبين حالة كل مجرم حتى :" وعرفه رمسيس �نام بقوله

تتناسب مع وضعه النفسي الخاص وتصلح ما فسد فيه، والتفريد يكون في التشريع نفسه وفي 

وهذا التعريف قريب من سابقه، إلا أنه تفادى بعض ما  .1"القضاء، ومن حيث أسلوب التنفيذ

اعتوره، من حيث إضافة الإصلاح إلى التناسب ولم يجعله غايته، مع إشارته إلى أنواع التفريد 

  .الثلاثة

  المناسب أو كيفيات الجنائي اختيار الجزاء :" بأنه" REYNALD Ottenhof"وعرفه 

على مرحلتي صاحبه ركز  إلا أنه دقيق في بيان المعرف، وقد، وهذا التعريف رغم اختصاره 2"تنفيذه

 اازيمج اافتراضي ا، على اعتبار التفريد التشريعي تفريد3ما يراه بعض الشراحالمحاكمة والتنفيذ وهو 

، بل هو مجرد تخصيص أغوار شخصية ا�رم وظروف الجريمةعن الواقع الذي يتم فيه سبر  ابعيد

ف المتعددة من الجرائم، على أساس الجسامة التقريبية للأفعال ودرجة العقوبات المتنوعة للأصنا

  . المسؤولية الأساسية لمرتكبيها

ضرورة تدرج العقوبة في النوع والمقدار حتى تتلاءم :" بأنهسامي عبد الكريم محمود وعرفه 

لتفريد تبط أكثر با، وهو تعريف ير 4"مع جسامة الجريمة وشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامية

     .بوابة التفريد في المراحل اللاحقة وي هذال -على عكس سابقه - يالتشريع

                                                           
ة المعارف، الإسكندرية. بهنام 1

ٔ
 .63 -56، ص 1996 -1995ط، .مصر، د -رمسيس، الجريمة والمجرم في الواقع الكوني، منشا

 2 Reynald, Ottenhof : L'individualisation de la peine. De Saleilles à aujourd'hui. Réédition de la troisième édition de l'ouvrage de 
Raymond Saleilles, suivie de : L'individualisation de la peine : cent ans après Saleilles, éd. Erès, coll. Criminologie et sciences de 
l'homme, Ramonville - France, 2001, p7. La définition dans l’ouvrage et : "L’individualisation de la peine, s’agisse du choix de la sanction ou des 
modalités de son exécution".                                          

ت 3
ٔ
كرم نشا

ٔ
  . 27 - 26ص ، 1998 ،ط.ة، عمان، ددراسة مقارنة، مكـتبة دار الثقاف -لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة الحدود القانونيةإبراهيم،  ا

 .5، ص 2009 ،ط.، دمصر - الإسكندرية ،سلطة القاضي الجنائي في تفريد العقوبة، دار الجامعة الجديدة مدحت،. الدبيسي -
 .33سامي عبد الكريم، المرجع السابق، ص   4
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، وجامع لشقيه العقوبة ريف شامل لكل مراحل تفريديمكن استخلاص تعمما تقدم 

 الجانيحال حتى تتلاءم مع  ،كيفية التنفيذ في تدرج العقوبة في النوع والمقدار و ":بأنهالشرعي والقانوني، 

 ."وظروف جريمته

 سمتينعلى أهم تركيز ليتميز بأنه يبين حقيقة التفريد العقابي، من خلال اوهذا التعريف 

وهي  ؛الغاية منهبيان تتمثل الأولى في ضرورة تنوع العقوبة وتدرجها في الشدة، وتتعلق الثانية ب :فيه

  .ملاءمة الجزاء لحال الجاني وما صاحب جريمته من ظروف وملابسات

فتدرج العقوبة معناه؛ أن تتباين في الجنس وتتفاوت في الشدة، ويتحقق ذلك بشكل  -

أفضل كلما تعددت أنواع العقوبات أكثر، وكان مجال المراوحة فيها أكبر، إذا كانت تقبل 

في كيفية وكذلك . بطبيعتها التبعيض، كالعقوبات السالبة للحرية، والجلد، والغرامات

لجلد أو خفته، وبحسب طبيعة الاحتباس في العقوبة السالبة كشدة الضرب في ا  تنفيذها

  .. ..من حيث قابلية التقسيط وأثر الصلح للحرية، وبالنظر إلى طريقة التسديد في الغرامة

، ويدخل في ال الجانييتعلق الأول بح: ناأساس نافيراعى فيها اعتبار ملاءمة العقوبة أما  -

 .الإجرامي، وخطورته، وماضيه دوافعه: ذلك

وحال  كوسيلة وأسلوب ارتكا�ا،  ؛لجريمة كل ما لابسهالموضوعية لظروف االويراد ب

  .ا، والنتيجة التي آلت إليهاومكان وزمان وقوعه الضحية،
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  نيالمبحث الثا

  ةــوبـــقـراض العـــــأغ

أنه السبيل إلى تحديد الأساليب  ذإ ،همية في علم العقاببالغ الألتحديد أغراض العقوبة 

  الفكر الجنائي نتاجتحديد من هذا الوليس  ،1بشكل ذي فائدةاللازمة لتنفيذ العقوبات 

          القانون منذ والدين قبل شراحالحديث، بل قد استرعى اهتمام رجال الفكر والفلسفة 

  نتقام الفردي الذي تحول الا منقد تطورت هذه الأغراض في النظم القانونية و  .2أقدم العصور

وقد أضحى ، العدالةثم  ،الردعبعده برزت فكرة و  ،إلى انتقام جماعي، ثم كان غرض التكفير

يتحدد دفعة  لكن هذا الغرض الحديث للعقوبة لم .للعقوبة هيل هو الغرض الأساسالتأالإصلاح و 

  .3المتعاقبة ردحا من الزمنللنظريات والمدارس القانونية واحدة، بل كان ثمرة تطور طويل 

        سب ظهورها من الوجهةستعرض أغراض العقوبة وفقا لهذه المدارس حسأو 

ختتم بتحديد هذه الأغراض في النظام العقابي أبين موقف المشرع الجزائري منها، وأثم  ،4التاريخية

  .الإسلامي

  

                                                           
ن الهدف النهائي للعقوبة هو مكافحة الإجرام و حماية المجتمع من 1

ٔ
غراض قريبة تسهم في  من المعلوم ا

ٔ
شر الجريمة، لكن هذا الهدف لا يدرك إلا عن طريق ا

  . 61 ص ،علم العقاب، مرجع سابق ،حسني ينظر؛. الوصول إليه، و يعد تحقيقها بمثابة الوسيلة إلى بلوغ هذا الهدف البعيد
ن يهتدي الفقه الحديث إلى غرض الإصلاح الذي يعتبره الغاية القصوى للجزاء  2

ٔ
ن الهدف من العقاب ليس مجرد الإيلام فقبل ا

ٔ
فلاطون إلى ا

ٔ
الجنائي، ذهب ا

ن يكون بالموازاة معه رغبة في إصلاح المجرمين القابلين للإصلاح، تحول دون عودتهم إلى طريق الإجرام، كما عرف قدامى ا
ٔ
لصين فكرة فحسب، بل يجب ا

فكارا عن العقاب والإصلاح الاجتماعي إصلاح المجرم وليس مجرد عقابه فحسب، وكان لهم في القرن الحادي 
ٔ
بواب تضمن ا

ٔ
عشر قبل الميلاد مؤلف من تسعة ا

خرى، وقد نادت الشرائع السماوية إلى إصلاح الجناة القابلين للإصلاح بدل استئصالهم، وإعطائ
ٔ
ة الإجرام مرة ا

ٔ
هم فرصة للتوبة للمجرم حتى لا يقع في حما
حضان مجتمعهم

ٔ
  .198، ص 2006 ،ط.د ،الجزائر -عنابة ،علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم ،صور من .رحماني: ينظر. والعودة لا

  .89 -87، ص 2005، 1عبد الرحمن محمد، علاج المجرمين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط. العيسوي -
بو عامر -

ٔ
  .256، ص 1993 ط،.محمد زكي، دراسة في علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعية، بيروت، د. ا

3 Marc. Ancel, La peine dans le droit classique et selon la doctrine de la défense sociale, Rev. Sc. Crim et drt pen. Comp, 1973, p 191.  
هيل  ،فهد يوسف .الكساسبة -

ٔ
 .46 -31ص  ،2010 ،1عمان، ط، ، دار وائل"دراسة مقارنة"وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتا

صول المنهجية والفلسفية، خاصة ما تعلق ب يكونس 4
ٔ
فكار هذه المدارس حسب ظهورها التاريخي، مع مراعاة الجمع بين ما تقارب منها في الا

ٔ
موقفها استعراض ا

ادات يجمعها قاسم مشترك يميزها من هدف العقوبة ووظيفتها، مما يقتضي التوقف عند ثلاث فلسفات رئيسة، تمثل كل منها مزيجا من مذاهب وحركات واجته
 .عن غيرها
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  في الفكر القانونيأغراض العقوبة : للمطلب الأو ا

الجزاء الجنائي أحد جوانب فلسفة القانون عموما، وتعنى بالبحث في جوهر تمثل فلسفة 

لقد ظهرت في شكل حركات ومدارس ذات ملامح ومناهج خاصة العقاب واستظهار غاياته، و 

 .لأغراض العقاب في فكر هذه المدارسوفيما يلي بيان  مع منتصف القرن الثامن عشر، 

 التقليدية ةأغراض العقوبة في الفلسف: الفرع الأول

الحديث عن فلسفة العقاب التقليدية يقتضي تناول أصولها مثلما تستخلص من أفكار 

 .المدرسة التقليدية الأولى، وأفكار التقليديين الجدد

 المدرسة التقليدية الأولى: أولا

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، في وقت اتصف فيه التقليدية المدرسة نشأت 

بالروح الديمقراطية التي  1ؤهاوقد اصطبغت آرا .استبداد القضاةالجنائي بقسوة العقوبات و النظام 

بالتخفيف  2رجالها ى، وحاولت تطبيقها على النظام الجنائي، ومن ثم نادتلك الحقبةسادت في 

ثم إقرار قاعدة شرعية الجرائم  .من قسوة العقوبات، واستبعاد تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

والعقوبات، مما يؤدي إلى إ�اء استبداد القاضي وسلطته في التجريم والعقاب، وتحقيق المساواة بين 

  .3من يرتكبون جريمة واحدة
                                                           

فكار فلاسفة عصرها الإنسانيين، مثل 1
ٔ
راء جاءت متشبعة با

ٓ
الذين ساهمت " Rousseau"وروسو  ،"Voltaire" ، فولتير"Montesquiu" منتسكيو: هذه الا

ولى
ٔ
راؤهم في إرساء الدعائم الفكرية للمدرسة التقليدية الا

ٓ
سس رجالالتي  .ا

ٔ
ت هذه المدرسة  مذهبهم على هاا

ٔ
فكرتي العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية، فقد نشا

ن الفرد لم يتنازل عن حريته للمجتمع 
ٔ
إلا بالقدر اللازم في وقت ذاعت فيه فكرة العقد الاجتماعي التي قال بها الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، ومفادها ا

فراد من حقوق بالعقد لتنظيم الحياة الاجتماعية وضمان استقرارها، يترتب 
ٔ
ن سلطة المجتمع في العقاب ليست إلا جماع ما تنازل عنه الا

ٔ
   على ذلك ا

ن كل عقوبة تزيد على القدر اللازم لحماية المجتمع وضمان استقراره هي عقوبة غير عادلة، ومخالفة لفكرة العقد ذاتها، وتطبيق ذلك لا، الاجتماعي
ٔ
ن يقود وا

ٔ
بد ا

 إلى التخفيف من قسوة 
ٔ
فراد جميعا متساوون في القدر الذي نزلوا عنه من حقوقهم لكي تنشا

ٔ
ن الا

ٔ
مام نصوص التجريم والعقاب، لا

ٔ
العقوبات، وإلى المساواة ا

  .سلطة المجتمع في العقاب
ما فكرة المنفعة الاجتماعية التي 

ٔ
سس معدلة جزئيا للقواعد التقليدية التي وضعها بكاري، فجاء بها بنتاما

ٔ
دت إلى تحوير بعض  قد انطوت على ا

ٔ
ا، ا

كما قرر باعتبارها وسيلة ضرورية لحماية المجتمع وتحقيق مصلحته المشروعة في مكافحة الإجرام، معالمها، إذ استند في تقريره لحق العقاب، إلى فائدة العقوبة 
ذى العقوبة الفائ

ٔ
ن يفوق ا

ٔ
حدثته الجريمة، على ا

ٔ
ن تقدير العقوبة يكون تبعا لمدى الضرر الذي ا

ٔ
تشديد العقوبات إذا  دة التي حصل عليها الجاني، وعليه يمكنا

ما حين تتجاوز سلطات المجتمع في العقاب نطاق المنفعة الاجتماعية، فإن ذلك يعد  .ومن ثم يعد هذا التشديد مشروعا ،اقتضت مصلحة المجتمع ذلك
ٔ
ا

ن الجريمة وإن اتحد نوعها تختلف ح ،خروجا على المصلحة المشروعة
ٔ
ضاف با

ٔ
ن ترضية الضحية تختلف وا

ٔ
قيقتها، باختلاف إحساس من وقعت عليه، كما ا

شخاص الجناة، مما يقتضي تنويع العقوبة لكل جريمة، تبعا لاختلاف الجناة والم
ٔ
يضا إحساس الجاني تبعا لاختلاف ا

ٔ
فراد، ويتباين ا

ٔ
. جني عليهمحسب الا

ن القانون الذي يحدد لكل جريمة عقوبة ثا
ٔ
  وبالتالي يرى بنتام ا

ٔ
ردا

ٔ
بتة بنوعها ومقدارها، دون النظر إلى اختلاف إحساسات الجناة والمجني عليهم، يعتبر من ا

كرم: ينظر .القوانين
ٔ
ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص  ا

ٔ
دبلوم الدراسات لطيفة، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، . ؛ المهداتي108 -96نشا

 .17 -16، ص 1993 - 1992الرباط،  -لوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس، كلية الع)ماجستير( العليا
هم رجال هذه المدرسة 2

ٔ
لماني فويرباخ "Cesare de Beccaria" امؤسسها الايطالي بكاري: ا

ٔ
الفرنسي  -، والانجليزي "Paul Anselm von Feurbach"، والا

صل
ٔ
كرم: ينظر ".Jeremie Bentham"بنتام  -الا

ٔ
ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص  ا

ٔ
 .107 -101نشا

 .283فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  3
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ألا يكرر ا�رم إجرامه ولا : على أن غرض العقوبة هوالتقليدية المدرسة  أجمع رجالقد و 

هذه المدرسة هو الردع العام، أي إنذار وبعبارة أخرى فإن غرض العقوبة في تعاليم يقلده فيه غيره، 

  .1الجاني والناس كافة بسوء عاقبة الإجرام كي يجتنبوه

التي  الإكراه النفسي،من خلال نظرية  ،باخلدى فوير  ويحدد هذا الغرض وظيفة العقوبة 

تخلق لدى الأفراد بواعث  مفادها أن العقوبة باعتبارها أذى تولد شعورا بالنفور من الجريمة، وبالتالي

  .2فتصرفهم عن الإجرام ،عليها حرجمضادة للبواعث الإجرامية تتوازن معها أو ت

بأنه رجحان إيلام العقوبة على الفائدة المتوقعة  ،حدد بنتام السبيل إلى تحقيق الردع العامو 

  .3بحيث يصرف الأفراد عن الإقدام عليها ،من الجريمة

 ر ما يؤدي إليه طابعها بقد ،ؤدي إليه قسوة العقوبةيأن الردع العام لا  اوقرر بكاري

  .4سرعة تطبيقهاو  ،اليقيني

الصادر عن  ،ظهر تأثير أفكار هذه المدرسة واضحا في إعلان حقوق الإنسان والمواطنو 

ويسجل لها الفضل في إرساء المبادئ التي قام عليها  ،17895أغسطس  26الثورة الفرنسية في 

  .6النظام الجنائي الحديث

                                                           
1 Saleilles, Ouvrage précité, p 54.  

  .64حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  2
كرم 3

ٔ
ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص  ا

ٔ
  .107نشا

ت، الحدود القانونية،  4
ٔ
كرم نشا

ٔ
  .21مرجع سابق، ص ا

ساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط. الشاذلي -
ٔ
  .337 ، ص2007، 1فتوح عبد الله، ا

ن بعض الفقهاء ال 5
ٔ
قرت بعد الثورة الفرنسية، إلى درجة ا

ٔ
فكار بكاريا التي ضمنها مؤلفة عن الجرائم والعقوبات بإصلاحات تشريعية ا

ٔ
وحت ا

ٔ
ن  فرنسيينا

ٔ
يرون ا

فكار 
ٔ
عن المساواة بصفة خاصة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي وضع المساواة في قمة  هبكاريا قد ساهم بمؤلفه هذا في قيام الثورة، وقد تجلت ا

 شرعية الجرائم والعقوبات وقررت حقوق الإنسان بنصه عليها
ٔ
ولى، كما سجلت المادة السادسة من الإعلان مبدا

ٔ
المادة قاعدة عدم رجعية التشريع  في مادته الا

  .338، 337الشاذلي، المرجع السابق، ص : ينظر. الجنائي إلى الماضي
هم هذه المبادئ 6

ٔ
  :، هيا

 .إرساء الشرعية الجنائية والقضاء على استبداد القضاة وتحكمهم في مجال التجريم والعقاب -
 .ي التحقيقالتخفيف من قسوة العقوبات وطرق تنفيذها واستبعاد التعذيب ف -
فراد ضد :" قال بكاريا في كـتابه العمدة . علانية المحاكمات الجنائية -

ٔ
و عدة ا

ٔ
لغرض الحيلولة دون إمكان جعل كل عقوبة اعتداء موجها من فرد ا

ن تكون علنية، وسريعة، وضرورية، ومتناسبة مع الجريمة، ومقررة بمقتضى القوانين
ٔ
 ". شخص وحيد، فهي يجب ا

ت، ا: ينظر
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .20لحدود القانونية، مرجع سابق، ص ا

 .56 -53سامي عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -
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ما صرفها عن العناية  وهو ،1مغالا�ا في التجريد والموضوعيةهذه المدرسة  ىيعاب عل لكنو 

بشخصية مرتكب الجريمة وظروفه، ودفعها إلى التركيز على الفعل وجسامته، ولم يكن ذلك سوى 

  .الفترة المعاصرة لظهور أفكارهارد فعل على التمييز بين ا�رمين في المعاملة، وتحكم القضاة في 

  حركة التقليديين الجدد: ثانيا

حاولت أن حركة تجديدية  التي وجهت للمدرسة التقليدية الأم ظهرتالانتقادات نتيجة 

من ثم فقد كان طبيعيا أن ، و لطابع الشخصي على النظام الجنائيالمآخذ، وتضفي ا تتفادى تلك

تها إلى شخص ا�رم، وذلك دون تنكر كامل للمبادئ التي عناي المدرسة التقليدية الحديثةتوجه 

   مقتضيات التوفيق بين المبادئ التقليدية و ، وكان مؤدى ذلك محاولة سابقتهاقامت عليها 

العدالة، التي تغافلت عنها المدرسة التقليدية الأولى، حين أقرت المساواة ا�ردة في المعاملة بين من 

الرغم مما قد يوجد بينهم من اختلاف في البواعث والظروف  يرتكبون جريمة واحدة، على

  .2الشخصية يبرر التفريد في معاملتهم

فكرهم على  3وقد ذاعت أفكار هذه المدرسة خلال القرن التاسع عشر، وأسس رجالها

هذه المدرسة  فمن ناحية رأى أنصار ،آن واحد في الاجتماعية والمنفعة العدالة تحقيق :هما دعامتين

وخاصة فلسفة   ،لأخلاقيةالية في ذلك بالفلسفة العقمتأثرين أن علة العقاب تكمن في العدالة، 

التي اعتبرت غاية العقوبة  "Georg Wilhelm Friedrich Hegel" وهيجل "Immanuel Kant" طكان

  .لجريمة، وإرضاء شعور الأفراد �ا، بعد أن أخلت به ا4ووظيفتها تحقيق العدالة المطلقة

                                                           
1
 .169، ص 2002، )ط.ن(عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي، د. سليمان 
دنى، يتمتع فيما بينهما القاضي بسلطة تقديرية، تخوله اختيار مقدار العقوبة الذي 2

ٔ
قصى وا

ٔ
يتناسب مع  كان لهذه المدرسة فضل وضع العقوبة بين حدين ا

فكارها إلى ظهور نظام الظروف المخففة والمشددة
ٔ
فضت ا

ٔ
 .539سليمان عبد المنعم، علم الإجرام والجزاء، ص  ؛ينظر. شخصية الجاني، كما ا

هم رجال 3
ٔ
وتولان "Rossi" روسيو  "Guizot"جيزو  :المدرسة النيوكلاسيكية من ا

ٔ
 "Carmigniani" ينكارمنيا في فرنسا، "Molinier" يهينولمو "Ortolan" وا

لمانيا، " Geyer"وجيير " Mittermaier"وميترماير " Mohl"مول في إيطاليا، " Carrara"وكرارا 
ٔ
، المرجع الكساسبة :ينظر. في بلجيكا" Haus"وهوس في ا

  .105، ص السابق
 ].4هامش [ 66ص  ، علم العقاب، مرجع سابق،حسني -
ن الغرض من العقوبة هو تحقيق العدالة المطلقة ولا دخل للردع في ذلك، ويضرب مثالا لذلك فيقول 4

ٔ
لماني كانت ا

ٔ
ن جماعة من الناس :" يرى الفيلسوف الا

ٔ
لو ا

ن تلك 
ٔ
فراد تلك الجماعة ارتكبت جريمة تستوجب إنزال الإعدام فيه، فإنه يلزم الناس تعيش في جزيرة ما، وا

ٔ
خر، لكن بعض ا

ٓ
الجماعة تركت الجزيرة إلى مكان ا

نه ليس هناك منفعة م
ٔ
حسوسة تذكر داخل هذه الجماعة ويجب عليهم إعدامه قبل مغادرة هذه الجزيرة، وذلك إرضاء للشعور الإنساني وتحقيقا للعدالة، بالرغم ا

  ".معالمجت
ن غرض العقوبة هو تحقيق العدالة، فالجريمة نفي للعدالة، والعقوبة تنفي ذلك النفي، وهذا يعني إثبات العدالة

ٔ
: ينظر .كذلك فإن هيجل يرى ا

 .188، 187، ص 2000ط، .علي عبد القادر، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجامعية، بيروت، د. القهوجي
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فإن العدالة لا تغني عن تحقيق المنفعة الاجتماعية، في محاولة دؤوبة ومن ناحية أخرى، 

لا عقاب بما يتجاوز ما تفرضه : منهم للمزاوجة بين الغرضين، وهو ما توضحه عبار�م الشهيرة

 Ni plus qu’il n’est juste, ni plus qu’il n’est - ة الاجتماعيةنفعالعدالة، ولا بأكثر مما تقتضيه الم

utile –  ومؤدى الشق الأول رفض العقوبات القاسية والعنف والتعذيب، بينما يعني الشق الثاني

  .1كالعقاب على الجرائم الماسة بالدين  ،نبذ صور التجريم التي لا تحمي منفعة اجتماعية

  أغراض العقوبة في الفلسفة الوضعية: نيالثا الفرع

التوقف عند المدرسة  العقوبة في ظل الفلسفة ذات النزعة التجريبيةيقتضي الإلمام بأغراض 

  .، ثم التطرق إلى حركة الدفاع الاجتماعي)الإيطالية( الوضعية

  الوضعيةالمدرسة : أولا

وقد ظهرت ، 2نشأت المدرسة الوضعية في إيطاليا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

كصدى للفشل الذي لقيته الآراء التقليدية، التي لم تكن تبنى على أسس علمية، بل على   ؤهاآرا

مبادئ نظرية وأسس فلسفية، لا تلبث أن تتهاوى عند التطبيق، ويثبت عجزها عن مواجهة 

 منهجا علميا تجريبيا في ون الوضعي لذلك تبنى .ة التي تثيرها الظاهرة الإجراميةالمشاكل العملي

ظرة إلى الجريمة على الظاهرة الإجرامية لم يكن قد استعمل بعد في هذا ا�ال، وبدأت من الندراسة 

وسائل جديدة لعلاجها والوقاية  ماعديدة ينبغي استخدواقعية، تقود إليها عوامل أ�ا حقيقة 

  .3منها

                                                           
 .541، ص ، مرجع سابقالإجرام والجزاء ،سليمان عبد المنعم 1
وج 2

ٔ
 فيها تطبيق المنهج العلمي التجريبي القائم على الملاحظة في دراسة الظواهر الاجتماعية، ويعد ا

ٔ
ة هذه المدرسة في فترة بدا

ٔ
ست كونت رائد هذا كانت نشا

سماه 
ٔ
عية في مجال القانون الجنائي برفضها للنماذج القانونية المجردة، وعدم ، وتتميز الفلسفة الوض"علم الاجتماع الوضعي"المنهج في علم الاجتماع الذي ا

 .542ص  ،المرجع نفسه: ينظر .اعترافها بحرية الاختيار، وعدم التسليم بالربط بين العقوبة وجسامة الفعل المادي
 .344الشاذلي، المرجع السابق، ص  3
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مية هذه المدرسة ليست سلوكا يختاره ا�رم، وإنما هي نتيجة حت 1فالجريمة في نظر أنصار

بعضها داخلي يرجع إلى التكوين العضوي والنفسي للجاني، وبعضها خارجي مرده  لعوامل دافعة

لا يسأل على أساس فلا يملك إزاءها أي قدر من الحرية، ومن ثم  إلى ظروف البيئة التي يحيا فيها،

 .2الكامنة فيه اعتباره مخطئا، وإنما يتخذ قبله من التدابير ما يحمي ا�تمع من الخطورة الإجرامية

كصورة وحيدة للجزاء  - وقد اقتضى التسليم بمبدأ حتمية الظاهرة الإجرامية، حصر غرض التدابير

في مواجهة الخطورة الإجرامية؛ أي في الردع الخاص، وبمعنى آخر منع ا�رم من الإضرار  -الجنائي

  .عند الاقتضاء سواء عن طريق العلاج والتهذيب أو الاستئصال ،3با�تمع في المستقبل

                                                           
". Raffaelo Garofalo"وجاروفالو " Enrico Ferri"، إضافة إلى فيري "الايطالية"للمدرسة الوضعية المؤسس  الحقيقي " Cesare Lombroso"يعد لمبروزو  1

ستاذا للطب الشرعي والعصبي بجامعة بافيا 
ٔ
فكاره في كـتاب "Torino"ثم بتورينو" Pavia"وقد كان لمبروزو ا

ٔ
، ومنتدبا للعمل طبيبا في الجيش الإيطالي، ضمن ا

صدره سنة 
ٔ
ستاذا للقانون الجنائي في جامعة روما، نشر في عام ". الإنسان المجرم"عنوان تحت  1876شهير ا

ٔ
ما فيري فكان ا

ٔ
فاق الجديدة "مؤلفا بعنوان  1881ا

ٓ
الا

:   ينظر ".علم الإجرام"مؤلفه في  1885وكان جاروفالو قاضيا، نشره عام ". علم الاجتماع الجنائي"، ثم غير هذا العنوان فيما بعد ليصبح "للعدالة الجنائية
  ).5، 4، 3: هامش( 71حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص 

، منشورات "دراسة مقارنة في فلسفة الإصلاح العقابي ونظم الوقاية من الجريمة"عمار عباس، الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصلاحية . الحسيني -
  .59 -52، ص 2013، 1الحلبي الحقوقية، بيروت، ط

ة المعارف، الإسكندرية، درمسي. بهنام -
ٔ
 .94 - 91، ص )ت.ط(س، النظرية العامة للمجرم والجزاء، منشا

هم 2
ٔ
ي ا

ٔ
ن الميكروب يستجيب لقدره المحتوم، فإن المجرم ليس لاختياره ا

ٔ
ن المجرم ميكروب اجتماعي يهدد صحة الجماعة، وكما ا

ٔ
ية، ومن ثم لا يقرر لمبروزو ا

خلاقيا، وإن كان هذا لا ينفي خط
ٔ
نها شل مفعول العوامل الإجرامية يلام ا

ٔ
ورته، والمجتمع له الحق وعليه واجب حماية نفسه بالتدابير الملائمة، التي من شا

و الاستئصال عند الاقتضاء، ويكون اختيار التدبير مرتبطا بنوع الخطورة الكامنة فيه، مما يقتضي
ٔ
تصنيف المجرمين  لدى الجاني عن طريق العلاج والتهذيب ا

ساس للتوصل إلى تحديد التدابير الملائمة لكل طائـفة، وقد قسمت المدرسة الوضعية المجرمين إلى خمس طوائـف هي إلى طوائـف
ٔ
  :على هذا الا

و إبعادي -
ٔ
نهم تدبير استئصالي ا

ٔ
و الميلاد، ويطبق بشا

ٔ
 .المجرمون بالطبيعة ا

 .المجرمون المعتادون، وتطبق عليهم كذلك تدابير استئصال وإبعاد -
خرى المجرمون بالم -

ٔ
نهم تدابير تحول دون تعرضهم للعوامل التي سببت وقوعهم في الجريمة حتى لا يعودوا إليها مرة ا

ٔ
و العرضيون، و تطبق بشا

ٔ
 .صادفة ا

كبر قدر من التسامح -
ٔ
 .المجرمون العاطفيون، و تتخذ قبلهم تدابير يراعى فيها ا

و ذوو العاهات العقلية، ويكون التدبير المتخذ -
ٔ
 .قبلهم هو علاجهم في المصحات المتخصصة المجرمون المجانين ا

  .56 - 54الحسيني عمار، المرجع السابق، ص   :ينظر
صول علم الإجرام والعقاب، دار وائل، عمان، ط. عماد -

ٔ
خرون، ا

ٓ
  .47 -45، ص 2010، 1محمد ربيع وا

  .44 -42 ، ص1998، 1ليبيا، ط - الدار الجماهرية، سرتسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية،  حاتم حسن موسى،. بكار -
بو عامر، علم الإجرام والعقاب. بهنام -

ٔ
ة المعارف، الإسكندرية، د"جزء العقاب" رمسيس و محمد زكي ا

ٔ
 .266 -256، 144 -140/ 1، 1999ط، .، منشا

نه قد يقتضي المنع العام غلظة في : يقول جاروفالو 3
ٔ
خرى، وا

ٔ
ن يعود إلى الإجرام مرة ا

ٔ
جرم من ا

ٔ
ن العقوبة منع ذات الشخص الذي ا

ٔ
ن يكون من شا

ٔ
يتعين ا

ن يكون صالحا له، وتحويله إلى عض
ٔ
دمية المجرم، وفي سبيل الانتفاع به فيما يمكن ا

ٓ
نه حرصا على ا

ٔ
و منتج في جسم المجتمع معاملة الجاني تفزع الكافة، إلا ا

  . وساعد نافع من السواعد البناءة فيه، لا يكـترث بمقتضيات المنع العام حين تتعارض مع مقتضيات المنع الخاص
نه

ٔ
ن للمجرم : ويقول فيري با

ٔ
ثر النفسي الذي يمحو سلطان العوامل الدافعة إلى الإجرام، إذ ليس صحيحا ا

ٔ
ن للتهديد بالعقوبة الا

ٔ
نفس من العبث الظن با

ن يكون مختل العقل لا يشاطر ال
ٔ
ن يكون شخصا منحلا لا تعنيه القيم المتعارف عليها، وإما ا

ٔ
نه إما ا

ٔ
سلوب تفكيرهم تفكير ومشاعر غيره من الناس؛ ذلك ا

ٔ
ناس ا

ن يكون حاذقا لفنون الإج
ٔ
مور، وإما ا

ٔ
زال مؤقتا قدرته على تدبر الا

ٔ
ثير انفعال قوي ا

ٔ
ن يكون خاضعا لتا

ٔ
ن يبقى بعد المعتاد، وإما ا

ٔ
ساس ا

ٔ
رام يدبر خطته على ا

ثير عليه
ٔ
  .93النظرية العامة، مرجع سابق، ص  ،بهنام: ينظر. الجريمة مجهولا فلا يناله العقاب، وفي جميع هذه الحالات ليس لتهديد القانون بالعقوبة من تا

 ).1هامش ( 74حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  -
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  حركة الدفاع الاجتماعي: ثانيا

جديد عرف  الوضعية تيار تالية للروح الوضعية تمخض من رحم المدرسة حركة تطور في

، إلا أ�ا 2الحديث، وهي حركة تلتزم بأصول وقواعد المنهج الوضعي 1بحركة الدفاع الاجتماعي

 الحركة على يد الإيطالي جراماتيكاوقد نشأت  مفهوما جديدا أصوليا للقانون الجنائي، تطرح

"Filippo Gramatica" الذي عبر عن أفكاره بعد الحرب العالمية الثانية في مجموعة من ،    

  .3المقالات، وجمع خلاصة مذهبه في كتابه مبادئ الدفاع الاجتماعي

فهو  المعاصر، الجنائي الفكر عليها يقوم التي الأسس من النقيض على جراماتيكا أفكار جاءت

قرر مسؤولية كما  .لا يعترف بالعقوبات ولا بالمسؤولية الجنائية، بل ينكر قانون العقوبات ذاته

 إذ هو ضحية  ؛الإجرامب دون وصمه الذي له الحق في التأهيل ،ا�تمع عن سلوك المنحرف

الضرر ، فالشخص يجب أن يكون محور الاهتمام وليس الفعل أو ظروف اجتماعية غلبت عليه

  .4الحاصل

                                                           
فقبل الثورة الفرنسية كان  ،دا على الفكر الجنائي، فقد استعملته المدارس العقابية السابقة بمعنى حماية المجتمع من الإجرامتعبير الدفاع الاجتماعي ليس جدي 1
ما هو المبرر للعقوبات القاسية، وفي فكر المدرسة التقليدية ظهر تعبير الدفاع الاجتماعي الذي يحققه الردع العام باعتباره غرض الع" الدفاع الاجتماعي"

ٔ
قوبة، ا

حلت محلها تدابير 
ٔ
لغت العقوبات وا

ٔ
هدف مواجهة الخطورة الكامنة في شخص المجرم، وقبل ظهور حركة الدفاع ب" الدفاع الاجتماعي"المدرسة الوضعية فقد ا

رائه في كـتابه " الدفاع الاجتماعي"استعمل البلجيكي برنس تعبير  ،الاجتماعي في مفهومها الحديث
ٓ
الذي  "تماعي وتحولات قانون العقوباتالدفاع الاج"لصياغة ا

صدره سنة 
ٔ
  .1910ا

ما حركة الدفاع الاجتماعي كاتجاه فكري في السياسة الجنائية، فهي حركة حديثة الظهور وتتميز عن المدارس السابقة باستقلالها وبنائها
ٔ
       ا

نصارها على إضافة لفظ 
ٔ
  .وما بعدها 82، ص ، علم العقاب، مرجع سابقحسني: ينظر .إليها إظهارا لاستقلالها" الحديث"الفكري، ولذلك حرص ا

- Marc Ancel, La défense sociale nouvelle, Cujas, Paris, 2e éd, 1966, p 20 et suit .   
غراض العقوبة في إصلاح الجاني ومنعه من الإض: من حيث تقريرها 2

ٔ
رار بالمجتمع في لدور العلوم التجريبية في مكافحة الإجرام، وكذا من حيث حصر ا

ساس فحص الشخصية
ٔ
  .175سليمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء، مرجع سابق، ص : ينظر. المستقبل، و فيما يتعلق بفكرة تصنيف المجرمين لكن على ا

  .87 -85، ص ، علم العقاب، مرجع سابقحسني -
 .87المرجع السابق، ص  ،الحسيني عمار -
ول مرة في مؤلف نشره سنة  جراماتيكاعبر  3

ٔ
فكاره لا

ٔ
سس في جنو 1945في سنة ، و "قانون العقوبات الذاتي"تحت عنوان  1934عن ا

ٔ
مركز دراسات الدفاع " ها

ول مؤتمر دولي للدفاع الاجتماعي عقد في سان ريمو سنة "الاجتماعي
ٔ
الدولية  الجمعيةتقرر فيه إنشاء  1949سنة  وإلى مؤتمر دولي في ليج، 1947، ودعا إلى ا

فكاره، وم
ٔ
نصار حركة الدفاع الاجتماعي الحديث، وتصدر عنها دوريات متخصصة تعضد هذا الاتجاه وتنشر ا

ٔ
نها المجلة الدولية للدفاع الاجتماعي، وإليها ينتمي ا

  .للدفاع الاجتماعي
فكار هذه الحركة،  نطاق وصدى اتساعومما زاد في 

ٔ
مم إنشاءا

ٔ
 منع ميدان في تتخذ التي الجهود لإدارة 1948 سنة عيجتماالا للدفاع قسما المتحدة الا

 والمؤتمر ،1950 سنة باريس في الإجرام علم ومؤتمر، والسجون للعقوبات عشر الثاني الدولي المؤتمر: مثل مؤتمرات عدة نعقاداالجانجين، و ومعالجة الجريمة
ول مؤتمرها عقدت في رحاب جامعة الدول العربية والتي جتماعيالا للدفاع العربية المنظمة وإنشاء، 1953 سنة روما في لقانون العقوبات السادس الدولي

ٔ
 في الا

ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص : ينظر 1964 . سنة القاهرة
ٔ
كرم نشا

ٔ
  .128، 127ا

  .210، 209سليمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء، مرجع سابق، ص  -
هيل م 4

ٔ
راء جراماتيكا إلى إلغاء القانون الجنائي وإحلال قانون للدفاع الاجتماعي محله، وحتى إلغاء القضاء الجنائي واعتبار التا

ٓ
لة فنية إدارية، وفي هذا تقود ا

ٔ
سا

 الشرعية وللضمانات القضائية الضرورية لحماية الحريات الفردية من تعسف السلطات العامة
ٔ
  .وما بعدها 206ص جع نفسه، المر : ينظر. إهدار لمبدا

 .84حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  -
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 شديدة نتقادات ومعارضةجو�ت باإلا أ�ا  ،الأفكارهذه بالرغم من أهمية ورواج و 

المستشار  "Marc Ancel" مارك أنسلخاصة  1أقطاب الحركةحتى من طرف  ،ووصفت بالمتطرفة

وإليه يرجع ، وردها إلى إطار الشرعية الجنائية، هاتصحيح مسار إلى  الأمر الذي دفعه .الفرنسي

  ".الدفاع الاجتماعي الحديث" لشهيركتابه ا  من خلال الفضل في تأصيل هذه الحركة والدفاع عنها،

أدمجت حركة الدفاع الاجتماعي العقوبات والتدابير الاحترازية في نظام واحد، يضم وقد 

، يختار القاضي من "جتماعيتدابير الدفاع الا"مجموعة متعددة ومتنوعة من التدابير يطلق عليها 

 ولم تقر .2التدبير الذي يراه ملائما لحالة كل متهم بعد فحص الجوانب المختلفة في شخصيتهبينها 

                                                           
راء الشخصي 1

ٓ
دنى للمبادئ التي سلم بها جميعهم، بحيث يعد ما عداها من قبيل الا

ٔ
ة، ويتكون من منطلق خشيتهم على حركـتهم وضعوا برنامج تضمن الحد الا

قسام هي 1955هذا البرنامج الذي وضع سنة 
ٔ
ربعة ا

ٔ
  :من ا

ولالقسم 
ٔ
ساسية لحركة الدفاع الاجتماعي : الا

ٔ
  المبادئ الا

هم الواجبات التي تقع على عاتق المجتمع .1
ٔ
ن مكافحة الإجرام من ا

ٔ
 .وجوب الاعتراف با

 المجتمع إلى وسائل م .2
ٔ
ختلفة وجوب اعتبار القانون الجنائي إحدى الوسائل التي يتذرع بها المجتمع للحد من الإجرام، وفي سبيل الكـفاح ضده يلجا

 .نها السابق على وقوع الجريمة ومنها اللاحق لهام
فراد المجتمع من خطر السقوط في وهدة الإجرام بقدر حماية المجتمع من المجرمين، وذلك من خلال الوسائل المستخدمة في  .3

ٔ
مراعاة حماية ا

 .مكافحة الظاهرة الإجرامية
ساسية للقانون الجنائي: القسم الثاني

ٔ
  المبادئ الا

فراده من الإجرامإن الهدف الحقي .1
ٔ
 .قي للقانون الجنائي هو حماية المجتمع وا

ساليب المتفقة مع مبادئ المدنية المعاصرة تجاه الجانحين بغية انتهاجهم السلوك الق .2
ٔ
 .ويمضرورة احترام القيم الإنسانية، ومن ثم مراعاة الا

ن الحرية الفردية والشرعية حصيلة  .3
ٔ
 الشرعية الفعلية، باعتبار ا

ٔ
التطور التاريخي للمجتمع المعاصر، ومن ثم فهي مبادئ مقدسة يجب احترام مبدا

  .عدم المساس بها، وعلى القانون الجنائي ضمان ذلك من خلال احترام حقوق الإنسان
  نظرية القانون الجنائي: القسم الثالث

فراده من الإجرام، فإن مهمة تفسير ال .1
ٔ
قانون وتطبيقه تعد مهمة تستلزم دراسة واعية انطلاقا من هدف القانون الجنائي في حماية المجتمع وا

 .للحقائق، وهو ما يستلزم الاعتماد على المعطيات العلمية لدى صياغة القانون نفسه
سيس نظرية .2

ٔ
خلاقيا، وهذا يستلزم عدم تا

ٔ
ن تعتمد على إحساس كل إنسان بمسؤوليته ا

ٔ
ن تكون العدالة الجنائية مطابقة للضمير الاجتماعي، وا

ٔ
 ا

خلاقيةالقانون الج
ٔ
ي مذهب ينكر القيم الا

ٔ
ي لا تخضع للتحقيق العلمي، ومن ثم رفض ا

ٔ
 .نائي على مبادئ ميتافيزيقية؛ ا

لف الاجتماعي، ومن ثم ينظر إلى اختلاف التدابير التي تتخذ ح .3
ٓ
يال ملاءمة التدبير الذي يتخذ في كل حالة لتقويم المحكوم عليه وإعداده للتا

لة علمية
ٔ
 .المجرم باعتبارها مسا

  فهم تطوير القانون الجنائي: لقسم الرابعا
 .لمستطاعالعمل على تنسيق مختلف التدابير التي يقرها القانون الجنائي، وصولا إلى نظام موحد لرد الفعل الاجتماعي ضد الواقعة الإجرامية قدر ا .1
ن يكون هذا النظام على درجة كافية من التنوع، بحيث يتيح للمحكمة إمكانية  .2

ٔ
كـثر ملاءمة لظروف من يشترط ا

ٔ
الاختيار في كل حالة التدبير الا

 .سيخضع له
ع اعتبار الإجراءات القضائية والمعاملة الجنائية التي يخضع مقترف الفعل الإجرامي وحدة إجرائية مستمرة، يتعين فهمها وفق معطيات الدفا  .3

 .الاجتماعي وروحه
ت في رحاب فكر الدفاع الاجتماعي بعض الاتجاهات

ٔ
همها وقد نشا

ٔ
خيرة، من ا

ٔ
ونة الا

ٓ
ثر الفعال في إثراء السياسة الجنائية في الا

ٔ
: الحديثة التي كان لها الا

وروبا الغربية، والحد من العق
ٔ
غلب تشريعات ا

ٔ
فعال، كالإجهاض والمثلية في ا

ٔ
اب الجنائي ظاهرة الحد من التجريم من خلال رفع وصف الجريمة عن بعض الا

و التربوي لفائدة جزاءات مالية إدارية توق
ٔ
و الاستعانة بوسائل العلاج الطبي ا

ٔ
و التوفيق ا

ٔ
مر للصلح ا

ٔ
عها جهات إدارية، والتحول عن الإجراء القضائي بعرض الا

مين مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، دار الجامعة الجديدة: ينظر. لتجنيب الجاني الخضوع لجزاء جنائي
ٔ
 .161، ص 2008 ،ط.، دمصر - الإسكندرية، ا

مر  تعتبر 2
ٔ
ساسي ادراسة شخصية المجرم ا

ٔ
نسل ،عند حركة الدفاع الاجتماعي الحديث اا

ٔ
و لدى ا

ٔ
مر تكوين ملف الشخصية  .سواء لدى جراماتيكا ا

ٔ
حيث يتطلب الا

خصائيين اجتماعيين، (قبل الحكم بمساعدة جملة من الفنيين 
ٔ
خصائيين نفسيين، ا

ٔ
طباء، ا

ٔ
غوارها، قصد اكـتشاف ...)ا

ٔ
ن كل مجرم له شخصية ينبغي سبر ا

ٔ
، لا

كـثر ملاءمة له
ٔ
ة المعارف، . رمسيس :ينظر. المعاملة الا

ٔ
  .97، 96، ص 1983ط، .الإسكندرية، دبهنام، المجرم تكوينا وتقويما، منشا

حداث الإصلاحية التدابير تفريد وسائل"عبد الجبار، . الحنيص -
ٔ
الثاني  ، العدد 25والقانونية، المجلد الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، مجلة"الجانحين للا

 .535 -507ص  ،2009
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في هذه التدابير إلا غرضا واحدا ينبغي أن تسعى إلى تحقيقه، هو تأهيل المحكوم عليه باعتباره 

الجاني تقتضي ألا يوضع في الاعتبار غير  فمعاملة .سواءالالسبيل إلى حماية ا�تمع وا�رم على 

  .1غيرهاوينبغي مساعدته في ألا يرتكب  أن إنسانا معينا قد ارتكب جريمة حقيقة واحدة، هي

  توفيقيةمدارس الأغراض العقوبة في ال: ثالثال الفرع

ولأن المدرسة الوضعية هي الأخرى لم تسلم من النقد نتيجة تطرفها ومجافا�ا لطبائع 

ذلك  .والوضعيةراء التقليدية التوفيق بين الآحاول أنصاره  ،في علم العقاب ظهر اتجاه آخرالأمور، 

لا يتضمن صوابا محضا ولا خطأ صرفا، بل يوجد فيهما قدر متبادل السابقين أن كلا الاتجاهين 

في مذهب جديد  لدى من قبلهمتجميع جوانب الصواب هؤلاء ن الصواب والخطأ، ومن ثم رأى م

، وأهمها برجماتيةأو ال أو التوفيقية الوسطية سوقد عرفت هذه المحاولات بالمدار  .يكون وسطا بينهما

 .2ما يعرف بالمدرسة الثالثة، والاتحاد الدولي لقانون العقوبات

  المدرسة الثالثة: أولا

أطلق أنصارها عليها هذا الاسم باعتبار المدرسة التقليدية هي الأولى والمدرسة الوضعية هي 

 ا، الذين استجابو الثانية، وقد نشأت هذه المدرسة على يد نفر من أنصار المدرسة الوضعية

  للانتقادات التي وجهت إلى مذهبهم، وحاولوا تخليصه منها بتبني بعض الآراء من الفكر

التقليدي، فكانت بذلك مدرسة وسطا بين الآراء المتعارضة، وتمثل التوفيق بين الآراء التقليدية 

  :والوضعية في المبادئ التي اعتنقتها المدرسة الثالثة، وهي
                                                           

  .90حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  1
 .357ص  الشاذلي، المرجع السابق، -
ساس للمسؤولية : إلى جانب هذين الاتجاهين، هناك المدرسة الفنية القانونية التي يتزعمها كل من 2

ٔ
ساباتيني، ماساري وروكو، وهي تؤمن بحرية الاختيار كا

الاتجاه الفني العلمي الذي يتزعمه الإيطالي الجنائية، لكنها تؤكد على العناية بتنويع العقاب طبقا لفئات الجناة وبالتدابير الوقائية من الجريمة، إضافة إلى 
نه يؤسس على

ٔ
خر تطوراتها، ويسمى بالاتجاه العلمي لا

ٓ
مرها إليه في ا

ٔ
ل زمام ا

ٓ
ما يخلص إليه العلم  جرسبيني، الذي تشيع إلى حد كبير للمدرسة الوضعية بل وقد ا

ن العقوبة هي مجرد وسيلة ل
ٔ
نه يسلم با

ٔ
ما كونه اتجاها فنيا فلا

ٔ
ما المنع العام للعقوبة فلا من نتائج، ا

ٔ
ي تقويم الجاني وإصلاحه، ا

ٔ
غاية، تتمثل في المنع الخاص ا

و الاضطرابات الداخلية، لإخافة الكافة لئلا يقدموا على الإجرام باستغلال ظروف النكبا
ٔ
ن يظهر إلا في حالات استثنائية كالحرب ا

ٔ
ت التي تنصرف جهود يمكن ا

 
ٓ
  .ثارهاالجماعة خلالها إلى محاولة تجاوز ا

لقت هذه المدارس   
ٔ
وائل القرن العشرين في المجالات الفقهية والتشريعية والقضائية، بفضل موقفها المعتدل بين ) التيارات(ولقد تا

ٔ
منذ ا

قابي بحت قادر المعسكرين التقليدي والوضعي، إذ احتفظت بالعقوبة في معناها التقليدي لتوقيعها على المجرمين الذين هم بطبيعتهم في حاجة إلى نظام ع
و متممة للعقوبات بالنسبة للمجرمين الشواذ والمعتادين، وخ

ٔ
قرت التدابير الاحترازية كبديلة ا

ٔ
و لغيرهم، كما ا

ٔ
ن يكون رادعا لهم ا

ٔ
صصت التدابير التقويمية على ا

حوالهم ويصلح لتقويمهم
ٔ
حداث لاستحقاقهم نظاما تربويا رعويا يلائم ا

ٔ
ت، الحدود ال: ينظر. للا

ٔ
كرم نشا

ٔ
      بكار، المرجع ؛36، ص ، مرجع سابققانونيةا

 .56 -52السابق، ص 
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، وضرورة الاهتمام ةحتمية الظاهرة الإجرامية إذا توافرت عواملها الفردية والاجتماعي -

 .بية عليهابتطبيق الأساليب العلمية التجري

الوحيدة لرد  ةالاعتراف بدور التدابير في مواجهة الخطورة الإجرامية، لكنها ليست الوسيل -

 .1الفعل الاجتماعي إزاء الجاني، إذ توجد بجانبها العقوبات، ولكل منهما مجاله الخاص

  .نبذ فكرة ا�رم بالطبيعة أو الميلاد، وقد كانت من أكثر الأفكار الوضعية تعرضا للنقد -

مما تقدم يتضح أن هذا الاتجاه نجح في إدراك الطابع الاجتماعي للجريمة، وبالتالي فهو 

يجمع بين العقوبة وبين التدابير الاحترازية في ظل نظام عقابي واحد، مما يعني أن الغرض من الجزاء 

 .2في هذا النظام هو الردع بنوعيه العام والخاص، مع تغليب غرض الردع الخاص عند التعارض

  الاتحاد الدولي لقانون العقوبات: ثانيا

أدرك نفر من الباحثين أن العناية بأفكار مجردة مثل حرية الاختيار والحتمية، يأتي على 

حساب العناية بالمشاكل العملية للسياسة الجنائية، مما يباعد بين الدراسات النظرية والواقع 

الإجرام، خلال النصف الثاني من القرن التاسع العملي، وقد أدى الازدياد الملحوظ في نسبة 

  .عشر، إلى كشف عجز الآراء التقليدية والوضعية عن إيجاد الحلول العملية لمشكلة الإجرام

من  ،يهدف إلى محاولة استخلاص الحلول العملية لمشكلة الإجرام 3وكان تأسيس الاتحاد

فية حول حرية الاختيار، ومن ثم تخلصت آراء المدارس المختلفة، دون الدخول في المناقشات الفلس

 أبحاث رجال الاتحاد من الافتراضات والمسلمات التي قامت عليها المدارس السابقة، ومنذ سنة

حلت الجمعية الدولية لقانون العقوبات محل الاتحاد، ولازالت تجمع أنصارها حول بعض  1924

  :الأفكار الأساسية، التي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي
                                                           

نصار هذه المدرسة اعتقادهم في فعالية العقوبة كوسيلة للردع العام، ومما يسجل لهذه المدرسة جمعها بين العقوبات والتدابير  1
ٔ
كد ا

ٔ
الاحترازية في نظام وقد ا

خذ به كـثير من التشريعات 
ٔ
 .352، 351الشاذلي، المرجع السابق، ص : ينظر .الجنائية الحديثةجنائي واحد، وهو اتجاه يا

 .78 -77حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  2
ئية في شكل إن الاتحاد الدولي لقانون العقوبات لا يمثل مدرسة فقهية ذات بناء نظري متكامل، بقدر ما يمثل حركة علمية تصدت لمشاكل السياسة الجنا 3

سس نظرية منطقية بقدر ما يعنى بوضع حلول عملية تطبيقية تتصدى للإجراملا يعنى بوض ،عملي
ٔ
الذي ارتفعت معدلاته بصورة هائلة خلال النصف الثاني  ،ع ا
سس وقد . نادت بها المدرستين السابقتينالتي ولم تفلح معه السياسات الجنائية  ،من القرن التاسع عشر

ٔ
ودلف برنس: على يد 1880في سنة تا

ٔ
 البلجيكي ا

"Adolphe Prins" لماني فون ليست
ٔ
صدر نشرة دورية بالفرنسية . "Von Hamel"، والهولندي فان هامل"Von Listz"، والا

ٔ
وعقد مؤتمرات دولية عديدة، وا

رائه، وظلت تصدر حتى سنة 
ٔ
لمانية تعبر عن ا

ٔ
  .613، ص ، مرجع سابقالإجرام والجزاء، سليمان عبد المنعم: ينظر. 1914والا

 .79ص ، العقاب، مرجع سابقحسني، علم  -
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 .الحياد التام في النقاش الدائر حول حرية الاختيار والحتمية -

 منهما، وإن كان مجال العقوبة يفوق لٍّ الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي وتحديد مجال كُ  -

رجال الاتحاد أن مجال التدابير الاحترازية  فقد قرر التدابير الاحترازية، من حيث أهميته مجال

 .1أو قصورها عن حماية ا�تمع ضد الجريمة ،العقوبةهو حيث يثبت عجز 

ضرورة الاعتداد بالخطورة الإجرامية باعتبارها أساس السياسة الجنائية، ويقتضي ذلك أن  -

 .يكون لها دور في تحديد أدوات السياسة الجنائية وخطتها في مكافحة الإجرام

ة للطابع العملي يتمام نتيجة طبيعالاهتمام بالتفريد في مرحلة تنفيذ العقوبة، وكان هذا الاه -

ريق تصنيف المحكوم حقق التفريد التنفيذي للعقوبة عن طالذي صبغ أفكار الاتحاد، ويت

 ين بالطبيعة أو بالاعتياد، وتضم الثانية ا�رمينتشمل الأولى ا�رم 2عليهم إلى طائفتين

      إليها المحكوموتختلف قواعد تنفيذ العقوبة حسب الطائفة التي ينتمي  بالمصادفة،

الإنذار أو الإصلاح أو : هي ،عليه، و�دف هذه القواعد إلى تحقيق غرض من ثلاثة

 .3الاستبعاد

وقد كانت الأفكار التي نادى �ا الاتحاد الدولي لقانون العقوبات ذات أثر كبير على الفقه 

لاهتمام بالدراسات الجنائية تباع المنهج العلمي، الذي يقوم على ااوالتشريعات الجنائية، ويذكر له 

التجريبية لتطوير النظم الجنائية، دون إغفال الجانب القانوني، ومن هذه الناحية كان لرجال الاتحاد 

فضل إرساء حركة البحث الجنائي التي لا تقوم على المسلمات والافتراضات، وهو أمر لم يسبقهم 

يد التنفيذي للعقوبة، ودورهم في ضبط فكرة إليه غيرهم، كما يسجل لرجال الاتحاد عنايتهم بالتفر 
                                                           

          في إرساء معالم النظرية الحديثة للتدبير الاحترازي، وبصفة خاصة التوفيق بينها وبين الحريات  إلى الاتحاد الدولي لقانون العقوباتيرجع الفضل  1
ن تكون نتيجة لارتكاب جريمة، ولا 

ٔ
ن يكون توقيعها بناء على قانون، وا

ٔ
 .80المرجع نفسه، ص : ينظر .تطبق إلا إذا صدر بها حكم من القضاءالعامة، باشتراط ا

ولى  2
ٔ
فراد الطائـفة الا

ٔ
ن الجريمة لدى ا

ٔ
و بيئية) بالطبيعة(ضابط التمييز بين الطائـفتين؛ هو ا

ٔ
و نفسية ا

ٔ
في . تعبير عادي عن الشخصية، يرجع إلى عوامل عضوية ا

 
ٔ
نها لدى الطائـفة الثانية حادث شاذ، يرجع إلى ا

ٔ
ثير وقتي على الشخصيةحين ا

ٔ
 .80حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص : ينظر. سباب عارضة ذات تا

غراض هي 3
ٔ
ن يكون واحدا من ثلاثة ا

ٔ
ن غرض التنفيذ العقابي يمكن ا

ٔ
  :يرى رجال الاتحاد الدولي لقانون العقوبات ا

تاه، ويكون ذلك بالنسبة : الإنذار .1
ٔ
نهم كما لو كانوا قد ارتكبوا الجريمة ويقصد به لوم الجاني وتنبيهه للفعل الذي ا

ٔ
للجناة الذين يجدي الإنذار بشا

و كانت ظروفهم وشخصيتهم تنبئ بجدوى ذلك الإنذار
ٔ
ول مرة، ا

ٔ
 .لا

وهو غرض للتنفيذ العقابي يعلو في المرتبة غرض الإنذار، وهو يكون حيث يرجى تطهير الجاني من دنس الجريمة وإعادته مواطنا صالحا في : الإصلاح .2
ما لمجتمع، وهو غرض يرتبط إلى حد كبير بطبيعة المؤسسات العقابية التي يودع بها الجاني، وبالنظر إلى هذا الجاني نفسه فيما إذا كان مجر ا

و وقتية إلى الإجرام
ٔ
 .بالصدفة ساقته عوامل عارضة ا

مل إطلاقا في الجان: الاستبعاد .3
ٔ
غراض التنفيذ العقابي، ويكون حيث لا يرجى ا

ٔ
قصى ا

ٔ
خف من  ر ي، وحيث يكون ضر وهو ا

ٔ
استبعاده من المجتمع ا

و محاولة إصلاحه، وهو غرض يمكن إتباعه مع المجرمين بالفطرة
ٔ
 . ضرر إبقائه بغرض إنذاره ا

غراض للتنفيذ العقابي
ٔ
غراض الثلاثة التي نسبها رجال الاتحاد إلى العقوبة هي في الحقيقة ا

ٔ
ن الا

ٔ
        ام الإجر  ،سليمان عبد المنعم :ينظر. ويلاحظ ا

 .81؛ حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص 615ص مرجع سابق، ، والجزاء
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التدابير الاحترازية التي جمعوا بينها وبين العقوبة في نظام جنائي واحد، وحرصهم على حماية 

الحريات الفردية، ومع ذلك يؤخذ عليهم اقتصارهم على جمع الحلول دون الاهتمام بالأساس 

  .1المنطقي الذي يجمع بينها

  من أغراض العقوبة شرع الجزائريموقف الم: الفرع الرابع

الاتجاه الشخصي لقد اعتمد المشرع الجزائري اتجاها وسطا في سن قانون العقوبات، بين 

الذي يعتمد على مبدأ المسؤولية الأخلاقية والاتجاه الموضوعي الذي يرتكز على المسؤولية 

هذا و ، للأفعال ا�رمة المقررةالاجتماعية، وذلك فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية وطبيعة الجزاءات 

التي لا تجيز الحكم بالعقوبة إلا إذا كان الفاعل قد أقدم على  2واضح جلي في عديد النصوص

، فإذا انتفت الحرية لقوة اس المسؤوليةأسهو بذلك يعتبر حرية الاختيار الفعل عن وعي وإرادة، ف

  .ةأو جنون امتنعت المسؤولي سنغالبة أو إكراه معنوي أو ضرورة، أو انتفى الوعي لصغر ال

ا�نون الذي لا يسأل جزائيا ينزل به وعليه ف ،على إطلاقه ليسمتناع الاا ومع ذلك فهذ

تدبير احترازي، وصغير السن الذي تخفف عقوبته يمكن أن يضاف إليها هي الأخرى أحد تدابير 

  .التهذيب

د مال في هذا بين الجبرية وحرية الاختيار، فق ارع الجزائري وسطلئن كان مذهب المشو 

بينما العقوبات نطاق تطبيق ب غلَّ وفي نفس السياق ، درج في تقرير حرية الاختيارتالتوسط تجاه ال

وخصص التدابير التقويمية ، 3التدابير الاحترازية لحالات الضرورة التي لا تجدي فيها العقوبة رصد

  .4م أحوالهم ويصلح لتقويمهمئرعويا يلا تحقاقهم نظاما تربوياللأحداث لاس

                                                           
 .354 ،353الشاذلي، المرجع السابق، ص  1
 .من قانون العقوبات الجزائري ) 8مكرر  53 -53، 52، 50، 49،  48، 47،  40، 39(المواد : ينظر 2
مراض العقلية، والوضع : التدابير في شقها العلاجي فقط، وهيالتي تقصر  19قانون العقوبات الجزائري المادة : ينظر 3

ٔ
الحجر القضائي في مؤسسة استشفائية للا

خرى، وهما تدبيرين 
ٔ
ي مؤثرات عقلية ا

ٔ
و ا

ٔ
و مخدرات ا

ٔ
  سالبينالقضائي في مؤسسة علاجية لتخليص المحكوم عليه من الإدمان على تعاطي مواد كحولية ا

درج التدابير الا
ٔ
و ما يطلق عليها بالمقيدة للحرية ضمن العقوبات التكميلية المادة للحرية، بينما ا

ٔ
نه لا يوجد ما يمنع  9حترازية التحفظية ا

ٔ
من نفس القانون، لا

و التيقن
ٔ
 . واستقامتهمن انصلاحه  الجمع بينها وبين العقوبة، بل كـثيرا ما يكون هذا الجمع لازما لمعاملة المجرم، في سبيل التوقي من معاودة السلوك الإجرامي ا

ت به في قانون العقوبات بل خصص له الكـتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية  4
ٔ
ن يعامل )494إلى  442المواد من (وعليه لم يا

ٔ
، فمن غير السائغ ا

هدرها الفعل الجرميالحدث معاملة المجرم البالغ، فإذا كانت عقوبة البالغ تنطوي بطبيعتها على إيلام ملموس وتستهدف إرضاء العدالة الت
ٔ
وردع الناس كافة  ،ي ا

ن تتجرد من الإيلام قدر الإم
ٔ
هيله لحياة مطابقة لما يستوجبه القانون، فإن معاملة الحدث يجب ا

ٔ
ن  .كانكي لا يتخذونه قدوة لهم، ثم تهذيبه وتا

ٔ
كما يجب ا

خرين، إذ الحدث غير مكـتمل الوعي والإر 
ٓ
غراضها إرضاء العدالة وردع الا

ٔ
ن ترجح في حقه تستبعد من ا

ٔ
ادة وهو في الغالب ليس قدوة لسواه، وهذا يستدعي ا

خرى سواء المالية م
ٔ
ديبه وتربيته على العيش في الجماعة واحترام نظامها، على الجزاءات الجنائية الا

ٔ
و السالبة للحريةالتدابير التهذيبة الهادفة إلى تا

ٔ
: ينظر. نها ا

  .727/ 1، 1998، 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط"القسم العام" شرح قانون العقوبات اللبناني  ،محمود نجيب .حسني
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بتعيين الأفعال المشرع  قيام، لقانون العقوبات القسم الخاص استقراء نصوصيلاحظ من و 

لتلك الأفعال ودرجة المسؤولية المخلة باستقرار وأمن الجماعة، وعلى أساس الجسامة التقريبية 

ما يتناسب معها مبدئيا من عقوبات مرنة، ذات مديات تدريجية أو  حدد الأساسية لمرتكبيها،

تخيرية أو تدريجية وتخيرية معا، وترك للقاضي تقدير العقوبة ضمن النطاق المحدد لكل حالة تعرض 

   .عليه

 وهو نسخة قريبة جدا من نظيره  - قانون العقوبات الجزائرينخلص إلى أن وعليه 

تأثر إلى حد كبير بأفكار المدارس الوسطية، وبالأخص المدرسة التقليدية الجديدة  -الفرنسي

في حين تمسك بوضوح وبشكل  .الأفكار تلكعنها  انبثقتالتي  2، وبمعنى أدق بالنظم1الفرنسية

 ، حيثفيما يتعلق بتنفيذ العقوبات ودور المؤسسات العقابية صريح بمبادئ الدفاع الاجتماعي

السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي قانون تنظيم في إطار م أساليبها وأحدثها اعتمد على أه

يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ :" بقولها وهو ما نصت عليه المادة الأولى منه .للمحبوسين

وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي، التي تجعل من تطبيق العقوبة 

 ".والإدماج الاجتماعي للمحبوسين وسيلة لحماية ا�تمع، بواسطة إعادة التربية

�دف إلى  دفاع الاجتماعيللمؤسسات بموجب الباب الثاني من نفس القانون كما أنشأ 

مكافحة الجنوح، وتسهر على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة 

 .3لتدابير تفريد العقوبةعند الاقتضاء، وضمان التطبيق السليم 

على مبدأ تفريد  - العقوباتفي وهي حجر الأساس  -  ويرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية

مع اتجاه  ،4الذي يتمثل في معاملة المحبوس وفقا لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقلية ،العقوبة

                                                           
مثال 1

ٔ
وإميل " R. Garraud"ورينيه جارو " P. Cuch"وبول كوش " R. Saleilles"ريموند سالي : ظهرت هذه المدرسة على يد مجموعة من الفقهاء الفرنسيين، ا

فكار العديد من الفقهاء ، ثم انبعثت "H. Donnedieu de vabres"دوفابر ري دنديووهن" E. Garcon"كارسون 
ٔ
عند الاتجاه النيوكلاسيكي المعاصر على ا

ويهدف هذا الاتجاه  ،"J. Larguier"وجان لارجييه " J. Léauté"وجان ليوتيه  ".Merle R"وروجه ميرل  "G. Levasseur"جورج ليفاسير :، منهمالمعاصرين
فكار الفقيه سالي الاجتماعيتوفيق بين فكر الدفاع ال إحداثإلى المعاصر 

ٔ
نسل، وبين السياسة الجنائية التقليدية، في استعارة واضحة لا

ٔ
 .كما انتهى إليه مارك ا

ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص : ينظر
ٔ
كرم نشا

ٔ
  .119ا

- R. Merle, La confrontation doctrinale du droit pénal classique et de la défense sociale, RSC. 1964, p. 725. 
حداث، ونظام التدابير الاحترازية التي انطوى بعضها تحت اسم العقوبات التكميلية، و 2

ٔ
خر في كنظام وقف التنفيذ، ونظام التدابير التقويمية للا

ٓ
ظهر بعضها الا

ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص . شكل تدابير إدارية
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .121ا

المتعلقة بتحديد تشكيلة  429 - 05، و 181 - 05، 180 -05: من قانون تنظيم السجون، وكذلك المراسيم التنفيذية 143والمادة  24إلى  21المواد من : ينظر 3
لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها، وكذا تحديد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشطات إعادة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، وتحديد تشكيلة 

 .تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها، على التوالي
 .ينظر المادة الثالثة من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 4
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إرساء سياسة عقابية تولي أهمية ، قصد 1أنسنة ظروف الاحتباس واستحداث بدائل لهواضح نحو 

  .بالغة للخطورة الإجرامية كظاهرة اجتماعية ونفسية

اول يحوتماشيا مع التوجه الحديث للسياسة العقابية،  ،المشرع الجزائري أن مما تقدم يتبين

كز على غرض الردع من خلال ير ق أغراض العقوبة عبر توزيعها على مراحل التفريد، فيتحق

توجه �ا إلى الكافة من الناس، كي تقوم بدورها التهديدي ووأد أي فكرة يالنصوص القانونية التي 

ما تصدره هيئات القضاء من أحكام على عول في تحقيقه يمهدها، أما غرض العدالة فللإجرام في 

، ولا تخدش هذا الشعور بأحكام مجافية ةقيمذه اليفترض فيها إرضاء الشعور الجماعي � ،وقرارات

       صص مرحلة التنفيذ لا سيما في العقوبات السالبة للحرية لإصلاحيخللعدل والمنطق، و 

  .ادة تأهيله ليتمكن من الاندماج السلس والفعال في مجتمعه مرة أخرىالجاني، وإع

إلا أنه يغلب غرض ومع أن المشرع الجزائري يراعي الأغراض الثلاثة سالفة الذكر، 

دة الإصلاح خصوصا بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون تنظيم السجون وإعا

   انفتاح للمؤسسات العقابية على ا�تمعن الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وما صاحبه م

وما  ،2اندماجهممتابعة المفرج عنهم ومساعد�م في إعادة  تتولى خارجية مصالح واستحداث ،المدني

  .3سبق ذلك من تجميد لتنفيذ عقوبة الإعدام

  

                                                           
نه 1مكرر  5، حيث نصت المادة 2009فبراير  25المؤرخ في  01 -09إدخال عقوبة العمل للنفع العام بموجب القانون رقم  1

ٔ
ن :" على ا

ٔ
يمكن الجهة القضائية ا

ربعين 
ٔ
جر، لمدة تتراوح بين ا

ٔ
ساعة، بحساب ) 600(ساعة وستمائة ) 40(تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون ا

قصاه ثمانية عشر ) 2(ساعتين 
ٔ
جل ا

ٔ
  ". شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام) 18(عن كل يوم حبس، في ا

سفر ذلك عن إلغاء شهادة السوابق القضائية من ملفات التشغيل وطلبات القروض  2
ٔ
ول، ينظر( وقد ا

ٔ
 جريدة الجزائر: تعليمة وزارية رسمية صادرة عن الوزير الا

يضا المرسوم التنفيذي رقم )2011يونيو  08الجديدة ليوم الجمعة 
ٔ
، الذي يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة 2005نوفمبر  08المؤرخ في  431 -05، ومن ذلك ا

 .الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج  عنهم، وتتعلق خاصة بمصاريف اللباس والنقل والعلاج
 تعود  3

ٓ
  بسجن تازولت، في حق مدبري ومنفذي عملية التفجير الذي استهدف مطار هواري بومدين  1993خر عملية تم فيها تنفيذ حكم الإعدام إلى سنة ا
مم المتحدة 149/ 62رقم ) القرار(وقد صوتت الجزائر على التوصية  الدولي،

ٔ
حكام و" والقاضية بـ  ،2008في فبراير  الصادرة عن الجمعية العامة للا

ٔ
قف تنفيذ ا

نها لم تصادق عليها، ، "الإعدام بغية الوصول إلى الإلغاء التام لهذه العقوبة
ٔ
ن مغير ا

ٔ
 ويبقى التساؤل حول جدوى إصدار عقوبة الإعدام التي يعلم الجميع ا

ٓ
لها ا

تي عليها من عفو متلاحق، مما قد ينزل بها إلى مدد منخفضة من السجن المؤقتال
ٔ
كل بفعل ما يا

ٓ
ن يحقق الردع ، فهل بتا

ٔ
قاؤها في النصوص القانونية يمكن ا

  العام ولو دون تطبيقها؟
تى ذلك على والتنفيذ،  ذلكالعبرة في تحقيق الردع ليست بالنص على العقوبة، بل في تنفيذها فعلا عند تحقق موجبها وإحساس الناس ب

ٔ
لا يتا

ن تغضب المنظمات الحقوقية
ٔ
كمل إلا بعلانية التنفيذ، ويبقى موقف السلطة في الجزائر كمن يمسك العصا من الوسط، فلا هي تريد ا

ٔ
الدولية  -  الوجه الا
حسن،. بوسقيعة: رينظ .لات داخلية مع المؤيدين للإبقاء عليهااالمناهضة لعقوبة الإعدام، ولا هي مستعدة للدخول في سج -والمحلية

ٔ
في القانون  الوجيز ا

 .298 ص ،2013 -2012، 12دار هومة، الجزائر، ط ،الجزائي العام
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  الإسلامي فقهأغراض العقوبة في ال: نيثاال المطلب

علمية متعاقبة لتحديد أغراض العقوبة، فإن  االمعاصر قد بذل جهود القانوني إذا كان الفقه

  خر نظرا للارتباط الوثيق فيما آدعا إلى عدم قصرها على غرض دون الاتجاه الغالب فيه قد 

هي مكافحة الظاهرة الإجرامية ومحو آثارها، ولن واحدة بينها، ولكو�ا تصدر عن غاية �ائية 

يسفر توفيقي تكاملي  ، بشكلمن خلال التنسيق بين هذه الأغراض يتأتى بلوغ هذا الهدف إلا

  .عن الحد من استشراء ظاهرة الإجرام

لقد كان لتنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية ما يؤكد مصداقية تعرف النظام الجنائي و 

   قبل أن تثير اهتمام الدراسات القانونية ومدارسها ،الإسلامي على تعدد أغراض العقوبة

وإذا كانت الاتجاهات النظرية المعاصرة قد عممت مبدأ المزج بين الاعتبارين الموضوعي ، المختلفة

فإن الفقه الجنائي الإسلامي قد  ،وبصدد كل ا�رمين ،في مواجهة مختلف الجرائم 1والشخصي

استشف المدى الواسع الذي راعت فيه الشريعة الجانب الموضوعي دون إهمال لشخص الجاني في 

  .2الوقت نفسه

تناقض ظاهر، ولهذا ظلت فلسفة المدارس  الاعتبارينولربما كان في الجمع بين هذين 

وجعلت  همابين تالتاريخي، لكن الشريعة الإسلامية وفق تطورهاالعقابية الغربية تتأرجح بينهما عبر 

 هماالتناقض الظاهر بين كما أ�ا أزالتأساس النظام العقابي فيها،   -معا وفي آن واحد - من كليهما

  .3بأن جعلت لكل منهما نطاقا يتحدد به

                                                           
هيله  المحكوم عليهومع هذا فإن القوانين الوضعية الحديثة تهتم بإصلاح  1

ٔ
خرى، لذلك فهو يتر ) الاعتبار الشخصي(وإعادة تا

ٔ
غراض الا

ٔ
جح على على حساب الا

 ما كجوهرية للمجتمع في حين تحقيق العدالة يقتصر على كونه توقيرا لقيمة معنوية خالصة، العدالة بتحقيقه مصلحة 
ٔ
نه لكونه يفضل على كـفالة الردع العام ا

ى ن إقدامهم عليعالج خطورة إجرامية حالة تمثلت في الواقع العملي بإتيان جريمة، لا في مجرد علاج خطورة اجتماعية محتملة لدى جمهور من الناس يخشى م
 .15الكساسبة، المرجع السابق، ص : ينظر .سلوك الجريمة في المستقبل

دالة قسم الع(الدراسات العليا  كليةصقر بن زيد حمود، المقاصد الخاصة للعقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكـتوراه، . السهلي 2
منية، الرياض، - )يةجنائال

ٔ
 .117م، ص 2009 -ه1430 جامعة نايف العربية للعلوم الا

 الاهتمام بشخصية الجاني فيهيمن على فلسفة العقاب ب 3
ٔ
ما مبدا

ٔ
 حماية كيان المجتمع يمثل فلسفة العقاب في جرائم الحدود والقصاص، ا

ٔ
ن جرائم فمبدا

ٔ
شا

ولوية لاعتبارات كيان المجتمع وبقائه وسلامته في جرائم معينة. التعازير
ٔ
ن الشريعة تعطي الا

ٔ
، فتحدد هذه الجرائم تحديدا دقيقا وتحدد لها عقوبة ومعنى ذلك ا

  .مقدرة ثابتة، لا يملك القاضي حيالها مراعاة شخصية الجاني ولا ظروف الجريمة
وعلى العكس من ذلك فإن العقوبات التعزيرية يراعى في اختيار نوعها وتحديد مقدارها مختلف جوانب شخصية الجاني، والهدف من ذلك 

و تمس دعائمه إصلاحه، وليس هذا
ٔ
نها جرائم لا تهدد كيان المجتمع ا

ٔ
 .111، 110مبادئ علم الجزاء، ص  ،سليمان عبد المنعم: ينظر. إلا لا
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الذي يرمي إلى  الاتجاه الموضوعي غلبي -الحدود -  فإزاء العقوبات التي تمس كيان ا�تمع

إلا في  ،، فينظر إلى الجريمة دون فاعلها بما يفيد عدم العناية والالتفات إلى شخص الجانيالردع

حدود ما قد يلابس ذلك من شبهات، أو التشدد في الإثبات كضمان عملي يحمي المتهم من 

لأن حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها هذا الأخطاء التي قد لا يمكن تداركها بعد التنفيذ، وذلك 

  .1الإغفال

 وإعطائه ، عليهإلى شفاء غيظ ا�ني مع بعض النزوعالقصاص والدية جرائم في وكذلك 

      يمنع الشارع من حماية الحق العام أي حق ا�تمع في ردع  لاولكن هذا  ،العفوالحق في 

  .2حتى فيما لو تنازل ا�ني عليه عن حقه في استيفاء القصاص ،الجاني

شمولية أغراض الجزاء  مجالا خصبا للاتجاه الذاتي، تظهر فيهيعد الأخذ بنظام التعازير بينما 

إذ من خلاله تتسع الإمكانية لجرائم وعقوبات تتناسب مع الأغراض ، الإسلامية الشريعة في

وفيما يلي  .التي يفترض تحقيقها حسبما يسفر عنه تطور ا�تمع الذي لا يتوقف ،المستقبلية

  .هذه الأغراضتفصيل 

  زجرالغرض  :ولالفرع الأ

شقه العام ا الشريعة الإسلامية، وإن كان �قرر يه مقصود في جميع العقوبات التي الردع بنوع

بأ�ا زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر دي ر الماو  هاعرفقد أظهر، ففي الحدود 

من زواجر الحدود ما يردع ذا الجهالة حذرا من تعالى فجعل االله  :"يبين ذلك بقولهو  ،وترك ما أمر

ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا، وما أمر به من فروضه ألم العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة، 

  .3"فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم ،متبوعا

                                                           
     فالزاني المحصن يعاقب بعقوبة تختلف عن عقوبة الزاني غير إن الشريعة الإسلامية قد ميزت بين المجرمين في الحدود بحسب ظروفهم الشخصية 1

ثر موانع العقاب وموانع المسؤولية كالإكراه والضرورة والدفاع عن النفس وصغر  يسرق مالا دون النصاب لا يعاقب بالقطعالمحصن، والذي 
ٔ
نها تعترف با

ٔ
كما ا

 الظروف المخففة
ٔ
قرت كذلك مبدا

ٔ
 .612/ 1عودة، المرجع السابق، : ينظر. السن والجنون وغيرهما، وا

م لا؟ فقال مالك والليثفي القاتل عمدا يعفى الفقهاء  ختلفا 2
ٔ
هل المدينة، وروي : عنه، هل يبقى للسلطان فيه حق ا

ٔ
إنه يجلد مائة ويسجن سنة، وبه قال ا

بو ثور 
ٔ
حمد وإسحاق وا

ٔ
بو ثور  استثنىلا يجب عليه ذلك، و :ذلك عن عمر، وقال الشافعي وا

ٔ
ن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى : ا

ٔ
ابن : ينظر .ا

حمد بن رشد القرطبي  .الحفيدرشد 
ٔ
حمد بن محمد بن ا

ٔ
بو الوليد محمد بن ا

ٔ
 -هـ 1425، ط.د ،القاهرة ،دار الحديث ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )ه595 ت(ا

  .186/ 4، م 2004
حكام، مرجع سابقالماوردي -

ٔ
  .346، ص ، الا

 .175ص  م،1996 - ه1416ط، .د مصر، -والتشريع الوضعي، دار الفكر العربي، نصربين الفقه الإسلامي  -نبيل عبد الصبور، سقوط الحق في العقاب .النبراوي -
حكام، مرجع سابقالماوردي 3

ٔ
 .325، ص  ، الا
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الانزجار عما يتضرر به  :"رغناني إلى أن المقصد الأصلي من شرع الحدودالإمام الموذهب 

أي العلم إ�ا موانع قبل الفعل زواجر بعده؛  :"ابن الهمام، وفي شرحه لعبارة شيخه قال 1"العباد

وفي تنفيذها علنا ما يؤكد  .2"بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه

 يكون أن ينبغي: حبيب وابن الملك عبد قال:" يقول ابن فرحون ،معنى المنع العام لهذه العقوبات

بعد ذكر  تعالى هلو قويؤكد ذلك  ،3"عليهم االله حرم عما الناس ليتناهى سر وغير علانية الحد إقامة

مُؤْمِنِينَ  :احد الزن
ْ
نَ ال فَةٌ مِّ يَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائـِ

ْ
وَل

4.  

على الزناة والتوبيخ بحضرة  الإغلاظهل المقصود �ا ، اختلف في المراد بحضور الجماعةوقد 

حديثه فيعتبر ويشيع ، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله، وأن ذلك يدع المحدود ،الناس

لعقوبة لقق يحمن شأنه أن التنفيذ العلني  أن ظاهرالو  ،5أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة ،به من بعده

مما  لدى ا�رم المحتمل، يعمل على خلق بواعث تضعف النوازع الإجراميةالذي ، 6يالتهديد دورها

عقوبات الحدود شديدة من لك كانت لجماعة، لذة للمصالح الجوهرية ليعلافأكثر حماية  يضمن

  .7كفتها دائما عند المقارنة بين أضرارها وفوائد الجريمة  حق أن ترجلمنط

                                                           
بي بكر  .المرغناني 1

ٔ
عبد : تحقيق، دار الكـتب العلمية، )مطبوع على حاشية شرح فتح القدير (الهداية شرح بداية المبتدي  ،)هـ593ت (برهان الدين علي بن ا

 .195/ 5، م1995 -ه1415 ،1دار الكـتب العلمية، بيروت، طزاق غالب المهدي، الر 
 .196/ 5، )لمرغنانيلالهداية شرح بداية المبتدي  مع مطبوع( ، شرح فتح القدير )ه681ت (كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي . ابن الهمام 2
 .265/ 2 ، المرجع السابق،ابن فرحون 3
 .02: النور  4
نصاري الخزرجي شمس الدين . القرطبي 5

ٔ
بي بكر بن فرح الا

ٔ
حمد بن ا

ٔ
بو عبد الله محمد بن ا

ٔ
ن" ، تفسير القرطبي )هـ 671 ت(ا

ٓ
حكام القرا

ٔ
حمد : تحقيق ،"الجامع لا

ٔ
ا

طفيش
ٔ
 .176/ 12، م 1964 -هـ 1384، 2، طالقاهرة  ،دار الكـتب المصرية ، البردوني وإبراهيم ا

نه عرضة للانتكاس و 6
ٔ
ن الإنسان صالح لترقية نفسه، وتصفية روحه، كما ا

ٔ
ساس ذلك ا

ٔ
الجري وراء وهو ما يشبه العلاج النفسي المسمى بالعلاج السلوكي، وا

اهَا : الشهوات والملذات، يقول  هَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَو�
ْ
ل اهَ   فَا� فْلَحَ مَن زَك� اهَا  اقَدْ ا� ، لكننا نجد من 10 -7: الشمس وَقَدْ خَابَ مَن دَس�

ما الحدود فإنما جعلها :" فقهاء المسلمين من يعترض على غرض الردع، كابن حزم الظاهري حيث يقول
ٔ
خرة فقط، ا

ٓ
ن ردع الله سبحانه بالتحريم والوعيد في الا

ٔ
ا

نها للردع، ولو كانت 
ٔ
و الرجلين الله تعالى كما شاء ولم يخبرنا ا

ٔ
ربعين، ولكان قطع اليدين ا

ٔ
ردع من مائة ومن ثمانين ومن خمسين ومن ا

ٔ
لف سوط ا

ٔ
للردع لكان ا

ردع من قطع يد واحدة
ٔ
حمد بن سعيد بن حزم القرطبي  .ابن حزم". ا

ٔ
بو محمد علي بن ا

ٔ
ثار،)ه456 ت(ا

ٓ
  .83/ 12، )ت.ط(، دبيروت ،دار الفكر ،المحلى بالا

نه لو كان : والجواب على ذلك
ٔ
هُ رَءُوفٌ  :كذلك لكانت العقوبات للهلاك وليست رحمة، والله سبحانه يقول في محكم تنزيلها هُ نَفْسَهُ  وَالل� رُكُمُ الل� وَيُحَذِّ

عِبَادِ 
ْ
ل عمران[ بِال

ٓ
ويجبر  ، ثم إن الغرض من الحدود ليس مجرد الردع فحسب، بل الردع الذي تتحقق معه العدالة وينصلح في ضوئه حال الجاني]30: ا

ما المجمل: الضرر، وقد دحض ابن القيم الجوزية هذه الشبهة وردها من طريقين
ٔ
سبابها جنسا :" مجمل ومفصل، ا

ٔ
ن من شرع هذه العقوبات ورتبها على ا

ٔ
فهو ا

حاط بكل شيء علما، وعلم ما كان وما يكون وما ل
ٔ
علم العالمين، ومن ا

ٔ
حكم الحاكمين، وا

ٔ
          م يكن لو كان كيف وقدرا فهو عالم الغيب والشهادة، وا

حاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها، ما يمكن إطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم، وليست هذه التخصيصات وال
ٔ
تقديرات خارجة يكون، وا

ن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك، فهذا في
ٔ
مره، ومصدرهما جميعا عن كمال علمه  عن وجوه الحكم والغايات المحمودة، كما ا

ٔ
خلقه وذاك في ا

ن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا :" ومن كلامه في المفصل، ..."وحكمته ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه
ٔ
من المعلوم ا

ن يفعل مثل فعله
ٔ
  ،ابن القيم: ينظر". بمؤلم يردعهم، ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد ا

ٔ
 .373 -372، ص ، مرجع سابقعلامالا

صول النظام الجنائي الإسلامي محمد سليم، . العوا 7
ٔ
  .242ص  ،2006، )مزيدة ومنقحة( 1دار نهضة مصر، القاهرة، ط ،"دراسة مقارنة"في ا
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رحمة ا إنما شرعت ة في العقوبة، غير أ�شدقد يستتبع بعض ال وإن كان غرض الردعو 

حِيمُ  :با�تمع كي لا يصبح مرتعا للإجرام، قال  غَفُورُ الر�
ْ
نَا ال ي ا� نِّ

ئْ عِبَادِي ا� ن� عَذَابِي هُوَ  نَبِّ وَا�

لِيمُ  � عَذَابُ الاْ
ْ
ال

1.  

  رغرض الجب: انيثالفرع ال

، في الجرائم التي يغلب فيها وإرضاؤهم أو أوليائه ا�ني عليه ظشفاء غي الجبرب يقصد

       خاصة في جرائم القصاصصفة الاعتداء على حق من حقوق العباد، وهو ما يتضح ب

ويتجسد  .وهي الجرائم التي تقع على الأبدان من قتل أو جرح أو ضرب في حالة العمد ،ةوالدي

فمن يعتدي على  ،لأذى الذي لحق با�ني عليهاإنزال أذى بالجاني يماثل  تحقيق هذا الغرض في

عليه في الحق حين يكون له أن يوقع  ىغيره اعتمادا على قوته وجبروته لابد وأن يشعر بقوة المعتد

  .عليه نفس العقاب

ردود الفعل لله أثره في وضع حد  ،ا�ني عليه وعلاجه ظولا شك أن العناية بشفاء غي

ؤ العين لا يشفي فقَ فمُ والإسراف في الاعتداء، الذي قد يعقب الجريمة الأولى،  والاسترسال في الثأر

ولكن يشفي غيظه أن يجد  ،ولا سجن مهما تكن مدتهغيظه مال من الجاني مهما يكن قدره، 

لُومًا  :قال  .2، أو أن يعفو برضاه مع أخذ الدية أو بدو�اؤ العين مثلهفقَ الفاعل مُ 
ْ
وَمَن قُتِلَ مَظ

هُ كَانَ مَنصُورًا قَتْلِ ۖ إِن�
ْ
ي ال طَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّ

ْ
هِ سُل نَا لِوَلِيِّ

ْ
فَقَدْ جَعَل

3.  

ابتداء بعضا،  وأهلك الناس بعضهم ،العالم لفسدفلولا القصاص :" قيماليقول ابن و 

وقد قالت . لمفسدة التجرِّي على الدماء بالجناية وبالاستيفاءعا دفالقصاص في ن أفكواستيفاء، 

فلم تغسل النجاسة  ؛وبسفك الدماء تحقن الدماء ،"القتل أنفى للقتل:" في جاهليتهاالعرب 

  .4"هرةاسة والقصاص طُ نجاسة، بل الجناية نجالب

                                                           
 .50 -49: الحجر 1
بو زهرة، 2

ٔ
 .37المرجع السابق، ص  ا

 .22: الإسراء 3
علام، مرجع سابق، ص ابن القيم،  4

ٔ
 .373الا
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  دالةغرض الع :ثثالالفرع ال

 ، لذلك أمر إن إرضاء الشعور العام بالعدالة هو أحد الأغراض الأساسية للعقوبات

هْلِهَا وَإِذَا  :بالاعتناء بالعدل وقرنه بأداء الأمانات، في قوله ىٰ ا�
َ
مَانَاتِ إِل � وا الاْ ن تُؤَد� مُرُكُمْ ا� هَ يَا� حَكَمْتُم بَيْنَ إِن� الل�

عَدْلِ 
ْ
ن تَحْكُمُوا بِال اسِ ا� الن�

مُرُ  :ثم امتدح سبحانه هذه القيمة وأمر بالحرص عليها، بقوله .1 هَ يَا� إِن� الل�

 
َ
بَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ ل

ْ
مُنكَرِ وَال

ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
قُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ال

ْ
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ال ِ

ْ
عَدْلِ وَالإ

ْ
رُونَ بِال كُمْ تَذَك� عَل�

والأمر هنا  .2

والمبادئ الفصل بالقسط والإنصاف في الحكم، من مقاصد الشريعة للوجوب فدل ذلك على أن 

أن سبب الخلل الذي لحق با�تمعات  النبي الكريم  رقر وقد  .الكبرى التي ينبني عليها القضاء

أَنَّ قُـرَيْشًا أَهمََّهُمْ شَأْنُ « :قالت g إنما هو حيفهم وجورهم في أحكامهم، فعن عائشة ،التي قبلنا

خْزُومِيَّةِ الَّتيِ سَرَقَتْ، فَـقَالُوا
َ
رْأةَِ الم

َ
وَمَنْ يجَْترَِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ : فَـقَالُوا ؟ وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ : الم

أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ : فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ 

اَ أهَْلَكَ الَّذِينَ قَـب ـْ: اللَّهِ، ثمَُّ قاَمَ فَاخْتَطَبَ، ثمَُّ قاَلَ   لَكُمْ، أنََّـهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ إِنمَّ

، وَايمُْ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ   سَرَقَتْ تَـركَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ الحَدَّ

  .3»لَقَطَعْتُ يَدَهَا

مطلوب في كل شيء، في الحكم وفي قيمة ثابتة لا يصح تركه، وهو العدل في الإسلام ف

  :، بل وحتى مع الأعداء، يقول تعالىالقضاء وبين الأبناء والزوجات
�

لا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ ا�
ٓ
كُمْ شَنَا  يَجْرِمَن�

َ
وَلا

قْوَىٰ  قْرَبُ لِلت� وا هُوَ ا�
ُ
وا ۚ اعْدِل

ُ
تَعْدِل

4.  

أنه في مرض  ا، فعن الفضل بن عباس طبق العدالة في أرقى تجليا�ا رسول االله وقد 

دْ، وَمَنْ  قِ أَلاَ فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَـهَذَا ظَهْريِ فَـلْيَسْتَ ...  «:قالف موته خطب في الناس،

   كُنْتُ شَتَمْتُ لهَُ عِرْضًا فَـهَذَا عِرْضِيكُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَـهَذَا مَاليِ فَـلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَمَنْ  
                                                           

 .58: النساء 1
 .90: النحل 2
حاديث الصحيح، مرجع سابق، ،البخاري  3

ٔ
نبياء، باب حديث الغار،  كـتاب ا

ٔ
صحاب النبي ؛ 175/ 4 - 3475الا

ٔ
سامة بن زيد، كـتاب ا

ٔ
      -3733، باب ذكر ا

 .160/ 8 - 6788 ؛ كـتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان،23 /5
 .08: المائدة 4
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، أَلاَ وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ ليَْسَتْ مِنْ أَخَافُ الشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ االلهِ : دْ، وَلاَ يَـقُولَنَّ قَائِلٌ قِ فَـلْيَسْتَ 

وَحَلَّلَنيِ، فَـلَقِيتُ االلهَ عَزَّ  ق�ا إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَإِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليََّ مَنْ أَخَذَ حَ . شَأْنيِ، وَلاَ مِنْ خُلُقِي

   .1»وَجَلَّ وَليَْسَ لأَِحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ 

إلى عامله على البصرة أبي عمر بن الخطاب سيدنا من نبع هذا المعين الصافي كتب و 

حَتىَّ لاَ يَطْمَعَ  ،وَمجَْلِسِكَ وَعَدْلِكِ آسِ بَـينَْ النَّاسِ فيِ وَجْهِكَ :" يوصيه، قائلا ا موسى الأشعري

2"شَريِفٌ فيِ حَيْفِكَ، وَلاَ يخَاَفَ ضَعِيفٌ مِنْ جَوْركَِ 
.  

   إن أهل خراسان قومٌ ساءت ":العزيز وكتب الجراح بن عبد االله إلى عمر بن عبد

 .ذلكرعيتهم، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن في 

أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وأنه لا : فكتب إليه عمر

  .3" يصلحهم إلا السيف والسوط، فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم

  غرض الإصلاح: الرابع فرعال

إذ أن الشارع لا ، رض إصلاح ا�رم تحت بند التأديبفقهاء الشريعة الإسلامية لغتعرض 

وعلاج نفسه  ،يبتغي تطهيره من دنس الجريمةوإنما  من الجانيالانتقام التشفي أو يقصد بالعقاب 

يقول ويقلع عما اقترفه من خطيئة، المريضة الأمارة بالسوء، ليعود عن غيه إلى جادة الصواب 

إن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من االله تعالى بعباده، فهي :" ذلكالإمام ابن تيمية مبينا 

صادرة عن رحمة الخلق، وإرادة الإحسان إليهم؛ ولذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنو�م أن 
                                                           

بو بكر .البيهقي 1
ٔ
حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني  ا

ٔ
 دار الكـتب  ، عبد المعطي قلعجي: تحقيق ،دلائل النبوة، )ه458 ت(ا

حد قبله من بذله اب ما روي في خطبة رسول الله ب ، الشمائل ونحوها، م1988 - ه 1408 ،1ط بيروت،العلمية، 
ٔ
 .179/ 7، نفسه وماله بحق إن كان لا

بو بكر .البيهقي 2
ٔ
حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني ا

ٔ
مين :تحقيق ،السنن الصغير للبيهقي ،)ه458 ت( ا

ٔ
جامعة ، قلعجي عبد المعطي ا

داب القاضي، م1989 -ه1410، 1، طالدراسات الإسلامية، كراتشي
ٓ
  .133/ 4 -3259، على القاضي في الخصوم والشهودباب ما ، كـتاب ا

حمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  .الدارقطني -
ٔ
بو الحسن علي بن عمر بن ا

ٔ
 : تحقيق ،سنن الدارقطني ،)ه385 ت(ا

ٔ
 رنؤوطشعيب الا

خرون،
ٓ
حكام وغير ذلك، بتقديم عبارة مجلسك على وجهك، م2004  -ه1424، 1، طمؤسسة الرسالة، بيروت وا

ٔ
قضية والا

ٔ
بي  كـتاب عمر ، كـتاب في الا

ٔ
إلى ا

شعري 
ٔ
  .369/ 5 -4472 ،موسى الا

مله والتفقه فيه" :وقال عنه ابن القيم -
ٔ
حوج شيء إلى تا

ٔ
صول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي ا

ٔ
: ينظر ."وهذا كـتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه ا

 
ٔ
 .86/ 1مرجع سابق، ، علامالا
بي بكر جلال الدين  .السيوطي 3

ٔ
، 1ط ،، مكة المكرمةمكـتبة نزار مصطفى الباز  حمدي الدمرداش،: حقيقتاريخ الخلفاء، ت ،)هـ911ت (عبد الرحمن بن ا

  .181/ 1م، 2004 -هـ1425
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يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة �م، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب 

  .1"معالجة المريض

بوضوح في عقوبات التعازير، لأن أحوال الناس تختلف في قابلية وتتجلى هذه الغاية 

في الإصلاح وفي وسيلته، والعقوبات المقدرة لا تعطي القاضي إمكانية مواءمتها مع ظروف الفاعل 

     أبيهحزم عن  عمرو بن محمد بن أبى بكر بنلذلك جاء في الحديث الشريف عن  ،2الغالب

أقِيلُوا ذَوِي الهيئاتِ  «:قال رسول االله ، أن g الرحمن عن عائشة عبد بنتعن عمرة 

 .4، أي أن تأديب أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة3»عَثَراِ�م

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
حمد بن عبد الحليم الحراني  .ابن تيمية 1

ٔ
بو العباس ا

ٔ
الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد عبد : تحقيق مجموع الفتاوى،، )ه728 ت(تقي الدين ا

 .329/ 28، م1995 -ه1416لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
  .23، ص ، مرجع سابقبهنسي، العقوبة 2
 .244سابق، ص المرجع المحمد سليم العوا،   -
بو عبد الله محمد بن إسماعيل. البخاري  3

ٔ
دب المفرد، )ه256ت (ا

ٔ
حمد عبد الرزاق البكري، دار السلام، القاهرة، ط: ، تحقيقالا

ٔ
م، باب 2004 -ه1424، 1ا

  .125ص  -467الرفق، 
حمد البُستي  ،ابن حبان -

ٔ
بو حاتم محمد بن حبان بن ا

ٔ
رنؤوط: ق، تحقيصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،)ه354 ت(ا

ٔ
 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة، شعيب الا

تِهِمْ  [ وفيه ،م1993 -ه1414، 2ط
�

ن يتكل عليها دون الحفظ لها ،عَثَراتِهمبدل ] زَلا
ٔ
هل العلم  ،باب الزجر عن كـتبة المرء السنن مخافة ا

ٔ
مر بإقالة زلات ا

ٔ
ذكر الا

  .296/ 1 -94،  والدين
بو داود  -

ٔ
جِسْتاني  .ا زدي الس�

ٔ
شعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الا

ٔ
بي داود ،)ه275 ت(سليمان بن الا

ٔ
رنؤوط : قتحقي، سنن ا

ٔ
د كامِل  وشعَيب الا محَم�

 .428/ 6 -  4375، باب في الحد يشفع فيه ،كـتاب الحدود ،]إلا الحُدُودَ [، بإضافة عبارة م2009 -ه1430، 1ط ، بيروت،دار الرسالة العالمية، قره بللي
4  

ٔ
 .401مرجع سابق، ص حكام، الماوردي، الا
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  ثالثالمبحث ال

  ورهاــريد وتطـــرة التفــنشأة فك

، ظهر نتيجة التطور التشريعي لمفهوم السلطة 1نسبيا احديث ايعتبر أسلوب التفريد نموذج

إثر فشل نظام العقوبات القانونية الثابتة الذي برز في التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير الجزاء، 

    وجور القضاة  ،كرد فعل عنيف ضد نظام العقوبات التحكمية  ،الفرنسيةالثورة قوانين 

  .2الثورة مجيء، الذي ساد قبل وتعسفهم

  نشأة فكرة التفريد: المطلب الأول

نتيجة الغلو في تحديد العقاب، والمساواة بين كل ا�رمين في العقوبة على نفس الجريمة 

أن أساس على  بغض النظر عما بينهم من اختلافات، الذي نادت به المدرسة التقليدية الأولى،

في  القاضي عطل دورت ،الجميعهي نفسها أيضا عند  - القائمة على حرية الاختيار - المسؤولية

يطابق بين الوقائع المعروضة عليه وأوصاف الأفعال ا�رمة بمثابة آلة  أصبحو ، عملية المحاكمة

                                                           
ن التفريد كمظهر من مظاهر مراعاة شخصية حيث لم يمر على ظهوره في شكل نظرية  1

ٔ
ركان إلا حوالي قرن ونيف، ومع هذا فإنه يمكننا القول با

ٔ
متكاملة الا

مر قديم
ٔ
فقد كان اليهود كما جاء في حديث المخزومية يقيمون الحد على الضعيف دون الشريف، وكان للرومان قدم العقوبة ذاتها،  الجاني في تقدير العقوبة، ا

جانب " Jus civile"نين قانون للمواط
ٔ
ما وتم تجميعهما في عهد الإمبراطور جستنيان" Jus getium"وقانون للعبيد والا

ٔ
، وهكذا حال كل الجماعات القديمة، وا

تناولها لاحقا
ٔ
رقى تجلياتها، فهي نظرية التعازير في الشريعة الإسلامية التي سا

ٔ
 .الحالة التي ظهرت فيها فكرة تفريد العقوبة في ا

   قانون عقوبات حقيقي، ولم تكن الجرائم والعقوبات محددة في القانون نفسه تحديدا  - قبل الثورة -حيث لم يكن يوجد في فرنسا خلال النظام القديم 2
لمانيا حيث ساد تحكم القضاة دون حدود

ٔ
ن قضاة ذلك العهد لم يلتزموا بإتباع معايير ثابت. حاسما، وكذلك كان الحال في ا

ٔ
حكامهم باطراد، وإن كما يظهر ا

ٔ
ة لا

فه وبواعثه، والاقتصار كانوا غالبا يراعون التناسب بين الجسامة المادية للجريمة والجسامة المادية للعقوبة، ولكن دون التفات إلى تكوين المجرم وحالته وظرو 
حكام القضائية، إلى جانب ما اتصفت به تلك على ملاحظة مرتبته الطبقية، ودون إغفال للمرتبة الطبقية للمجني عليه، فنجم عن ذلك عدم مسا

ٔ
واة صارخ في الا

حكام من القسوة والجور 
ٔ
  .الا

ح
ٔ
ساءوا استعمالها هدفا لانتقادات الفلاسفة الإنسانيين والمفكرين الا

ٔ
ثر بها القضاة وا

ٔ
ن تصبح هذه السلطة التي استا

ٔ
رار، الذين وكان من البديهي ا

وروبا في القرن الثامن عشر، 
ٔ
جاء في كـتاب إذ انطلقوا ينددون بالاستبداد القضائي، مطالبين بتحديد سلطة القاضي في فرض وتقدير العقوبات ، ازدهرت بهم ا

ن يتبع :" ...لمونتسكيو" روح الشرائع"
ٔ
ولا تجد قوانين في الدول المستبدة مطلقا، ويكون القاضي قاعدة نفسه، ومن طبيعة النظام في الحكومة الجمهورية ا

ن المتهم مذنب عن الجرم، وكانت العقوبة مدونة في القانون وذلك كما يرى في مختلف القوانين ...نون القضاة نص القا
ٔ
، وفي روما كان القضاة ينطقون فقط با

نه مذنب نطق القاض
ٔ
مامهم، فإذا ما صرح با

ٔ
و غير مذنب عن الفعل المعروض ا

ٔ
ن المتهم مذنب ا

ٔ
العقوبة التي ي بالتي سنت، وكذلك في إنجلترا يحكم المحلفون با

  ".يفرضها القانون عن هذا الفعل
ما فولتير فقد عبر بصراحة عن سخطه على تحكم القضاء في كـتابه 

ٔ
ليس هذا التعسف القضائي مخيفا؟ ماذا :" بقوله" ثمن العدالة الإنسانية" ا

ٔ
ا

 
ٔ
حكام وتباينت بتعدد المدن، حتى في نفس المحكمة لا تقر دائرة المبدا

ٔ
قول؟ لقد تعددت الا

ٔ
ساسا للحكم دائرة مجاورة لهاا

ٔ
، فحيثما ...القانوني الذي تتخذه ا

  ".وجه المرء بصره لا يرى إلا التناقض والشدة والترجرج والتعسف
كده روسو في مؤلفه 

ٔ
مام القانون، وعدم تجاوز العقاب الحد الضروري لحماية الجماعة"العقد الاجتماعي" وهو ما ا

ٔ
  .، من وجوب مساواة الجميع ا

ن 
ٔ
بكاريا انتقد بشدة السلطة المطلقة للقضاة في تعيين الجرائم والعقوبات، ودعا إلى تجريد القضاء من تلك السلطة  وإسنادها إلى المشرع كما ا

ت: ينظر .وحده
ٔ
كرم نشا

ٔ
  .19 -17، ص الحدود القانونية، مرجع سابق ،ا

- Saleilles, Ouvrage précité, p 55.   
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ولو كانت مناقضة لكل  ،طق بالعقوبة المقررةفإذا توافقت مع إحداها التزم الن ،بنصوص القانون

  .1عدالة ويأباها ضميره

التي كان ينشدها، إلى  ،المساواة بين المواطنين أمام القانونالنظام عن  وهكذا انحرف هذا

إذ أن العقوبة بذا�ا قد تكون يسيرة هينة بالنسبة �رم عات معتاد، بينما  ؛عدم مساواة بالغة

ارتكب الجريمة لأول مرة تحت ضغط ظروف مؤثرة  ،تكون قاسية شديدة �رم سليم الشخصية

تيجة إقدام المحلفين على تبرئة بعض المتهمين رغم توافر أدلة فكانت الن .أرغمته على ارتكا�ا

 اوْ أَ نْ لي ـَ؛ إدانتهم، في الأحوال التي كان يبدو فيها تحكم القانون صارخا بالقسوة ومجافاة العدل

ما صاحبها من إضرار بأنفسهم عن هذا الحيف الذي تسببت فيه المساواة الحسابية المطلقة، و 

  .2وإفراغ لها من مقاصدها ،بالعدالة كقيمة اجتماعية

السنة الثامنة، الذي جعل حدين  3فريمير 25ولتلافي هذا الشذوذ صدر باستعجال قانون 

أدنى وأعلى لعقوبات الجرائم التي نص عليها، بعد أن كانت تلك العقوبات ثابتة في قانون جنايات 

ة المقدرة قضائيا، الذي يضمن ، وبذلك اتجه قانون عقوبات الثورة نحو نظام العقوبات القانوني1791

وفي هذه المرة تبنى المشرع الفرنسي فكرة المنفعة التي جاء  ،4للقاضي سلطة نسبية في تقدير العقوبة

  .�5ا بنتام

                                                           
1  Saleilles, Ouvrage précité, p78.  

 .283فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  -
ت، الحدود القانونية، مرجع سابق، ص  2

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .25ا

تي " شهر الصقيع"، ويسمى1806إلى  1792استخدم خلال الفترة من  الذي التقويم الجمهوري الفرنسيحسب هو الشهر الثالث  "Frimaire"شهر فريمر  3
ٔ
ويا

 .2013/ 05/ 10: الرجوع إليه في تمhttp://www.marefa.org/index.php  .ديسمبر 20نوفمبر و 21بين 
ن قانون سنة  4

ٔ
نه لم يسمح للقاضي 1791بقي موضوعيا خالصا كـقانون سنة  1810يرى سالي ا

ٔ
، يسوي بين جميع المجرمين الذين يرتكبون نفس الجريمة، وا

ن قانون سنة بحرية 
ٔ
ت على ذلك با

ٔ
كرم نشا

ٔ
وجد بعض المرونة في عقوباته المتراوحة بين حدين ثابتين، ويعلق ا

ٔ
وإن لم يمنح القاضي حرية  1810الاختيار، وإن ا

ن هذه السلط
ٔ
ة التقديرية الممنوحة اختيار مطلقة، فإنه قد منحه حرية اختيار جزئية، يمارسها عند تعيينه مقدار العقوبة ضمن المدى الفاصل بين حديها، وا

يضا  للقاضي، لم يكن الغرض منها قاصرا على مجرد تمكينه من تحقيق التناسب بين مقدار العقوبة ودرجة الجسامة المادية
ٔ
هدافها ا

ٔ
للجريمة، وإنما كان من ا

  .تحقيق بعض التناسب بين مقدار العقوبة والاعتبارات الشخصية للمجرم التي ذكرها بنتام
ن ،اللجنة التي وضعت هذا القانونيح والظاهر من تصر

ٔ
ن عدم وجود :" با

ٔ
ثبتت ضرورة وجود تناسب عادل بين العقوبات والجرائم، وا

ٔ
التجربة ا

ن عدم العقاب بذاته مصدر للجرائم، التي تقتضي المصلحة الاجتماعية 
ٔ
سريعة لها، لذا فإن اللجنة  معالجةمثل هذا التناسب يكون غالبا مصدرا لعدم العقاب، وا

ما  ".توافق على هذا القانون باستعجال
ٔ
عمال التحضيرية ومن تصريح اللجنة القائمة عليها، ا

ٔ
يؤكد ما ذهب إليه سالي من حيث نية المشرع، التي نستشفها من الا

ن تكون العنصر الوحيد الواجب الاعتبار،
ٔ
يضا  من الناحية العملية فإن الشدة الموضوعية لا يمكن ا

ٔ
عند تقدير مدة العقوبة، بل يجب مراعاة شخصية المجرم ا

قره سالي نفسه
ٔ
ت، الحدود القانونية، مرجع سابق، ص : ينظر .في ذلك التقدير، وهو ما ا

ٔ
كرم نشا

ٔ
  .31، 25ا

- Saleilles, Ouvrage précité, p 54, 170 .   
 .65حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  5
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  ظهور فكرة التفريد: الفرع الأول

ما يمكن اعتباره أول دعوة إلى تفريد  - وهو أحد أقطاب المدرسة التقليدية -  نجد لدى بنتام

قرر بأن الجريمة وإن اتحد نوعها تختلف حقيقتها باختلاف إحساس من وقعت العقوبة، عندما 

لعقوبة تبعا لتباين ويتباين أيضا إحساس الجاني با، ترضية الضحية تختلف حسب الأفراد ، وأنعليه

بعا لاختلاف أشخاص الجناة وا�ني مما يقتضي تنويع العقوبات لكل جريمة ت. أشخاص الجناة

دون النظر إلى اختلاف نوعها ومقدارها، بعليهم، وأن القانون الذي يحدد لكل جريمة عقوبة ثابتة 

  .1إحساسات الجناة وا�ني عليهم، يعتبر من أردأ القوانين

  فكرة التفريد المؤسسة على المسؤوليةو ن الجدد و التقليدي: أولا

، عن طريق العدالة التي جعلوها لفكرة التفريد تقليدية الجديدةالالمدرسة توصل رجال 

، إذ أن اعتبارات العدالة مرتكب الجريمةومنها نفذوا إلى شخص شرعية العقوبة،  2يزتيرك ىحدإ

 رمتنفيذها من ناحية، وشخصية ا� تقتضي تناسبا دقيقا بين العقوبة في نوعها ومقدارها وأسلوب

تفريد العقاب على أساس المسؤولية ب وانادعليه و . في ظروفه وبواعثه على الإجرام من ناحية أخرى

  .3نتيجة غل يد القاضي كمخرج من الأزمة التي دخل فيها القضاء  التي مناطها حرية الاختيار،

لذلك ، واعترفت لها تبعا 4وقد اتجهت هذه المدرسة إلى رفض الفكرة ا�ردة لحرية الاختيار

بطابع نسبي قابل للتدرج يتصور اختلافه من شخص لآخر، بل بالنسبة للشخص الواحد ما بين 

  :5وقد تفرعت عن هذا التحديد لحرية الاختيار نتيجتان. تصرف وآخر

                                                           
1
 .48 -47ص بنتام، المرجع السابق،  
ن العدالة مصدر سلطة المجتمع في العقاب، والمنفعة الضابط الذي يرسم الحدود التي تستعمل في نطاقها هذه السلطة 2

ٔ
ي ا

ٔ
 .ا

3 Saleilles, Ouvrage précité, p 57- 59. 
نها 4

ٔ
ولى إلى تعريف حرية الاختيار با

ٔ
ن هذه الحرية هي  في جوهرها شعور : ذهبت المدرسة التقليدية الا

ٔ
ضافت إلى ذلك ا

ٔ
القدرة على اختيار طريق التصرف، وا

صل عام لا يت
ٔ
وافر في واقع الحياة على هذا بالتحرر من سيطرة عوامل تملي تصرفا معينا، وقد رفضت المدرسة التقليدية الحديثة هذا المفهوم، الذي يشير إلى ا

نهاالنحو المجرد، إذ لكل شخص، بل ولكل تصرف، ظروفه الواقعية التي تحدد مدى الحرية المتاحة إزاءه، 
ٔ
. "القدرة على مقاومة البواعث الشريرة:" ثم عرفتها با

ي حالة ساكنة، في ح
ٔ
نها الشعور بالتحرر، إذ الشعور علم مجرد، ا

ٔ
ن يتحداكما رفضت تعريف الحرية با

ٔ
: ينظر. ين الإرادة قوة دينامية، ويستحيل في المنطق ا

 .]5: هامش[67، ص ، علم العقاب، مرجع سابقحسني
5 Saleilles, Ouvrage précité, p 68.  



 42                                                                                                     أغراض العقوبة ونشوء فكرة التفريد: فصل تمهيدي 

أن امتناع المسؤولية لا ير�ن بالإصابة بمرض عقلي فحسب، ولكنه يقوم بكل علة : الأولى -

 .د توسعا في موانع المسؤوليةتذهب بحرية الاختيار، وهذا يع

أنه إذا انتقصت حرية الاختيار تعين تخفيف العقاب، وتعني هذه النتيجة الاعتراف : الثانية -

 .بالمسؤولية المخففة بالنسبة لأشباه ا�انين

�ذا  للنظام الجنائي الطابع الشخصي الذي كان ينقصه وامتدت،أعطت هذه التعاليم وقد 

، كما ساهمت في تحديد مدلول حرية 1مع مجيء المدرسة العقابية التنفيذالطابع إلى مرحلة 

قانون ير واضح على أثوكان لها ت .الاختيار، وامتناع المسؤولية بانتفائها، وتخفيفها عند انتقاصها

أفريل  28، ثم بقانون 1824يونيو  22دلت أحكامه بالقانون الصادر في العقوبات الفرنسي فعُ 

القضاة  كما أعطى  ،الظروف المخففة، تعديلا اتجه إلى التخفيف من عقوباته، والتوسع في 1832

وتأثر �ا بصورة أوضح بعض المرونة في الوصول إلى تناسب أكثر دقة بين العقوبة وإجرام الجاني، 

  .18892، وقانون العقوبات الإيطالي لسنة 1870قانون العقوبات الألماني لسنة 

تعرف عيار يمكن من خلاله اليصعب قياسها، إذ لا وجود لمهذه لكن فكرة حرية الاختيار 

، نتيجة عدم تطبعها اللامساواةأحكام متباينة إصدار أدى إلى مما ، على مقدارها وحالات انتفائها

 فوضىما أدى بدوره للتفكير في حل للخروج من وهو  .موحدة للتقديرقواعد وإجراءات وجود 

 تلك بدلا من ،بإيجاد وسائل لتفريد العقاب تستند إلى أسس ومقاييس علمية ،هذه الفكرةنتائج 

  .3السائدة الأساليب الإمبريقية

                                                           
بحاث العقابية، وإليها يرجع  1

ٔ
همية وهي مدرسة تفرعت عن المدرسة التقليدية الحديثة، و كان لها فضل كبير في تطوير النظم والا

ٔ
الفضل في لفت النظر إلى ا

سست بفرنسا الجمعية العامة للسجون 
ٔ
نها "L’association générale des prisons"التفريد التنفيذي، ولاهتمامها بمعاملة المسجونين ا

ٔ
، التي وصفها سالي با

تحسين نظام العقوبات، ويصدر نشرة يوضح فيها جميع ما عبارة عن مؤتمر إصلاحي دائم، يهتم بدراسة جميع المشاكل الجنائية، ويستخدم كل شيء في سبيل 
 .81Ouvrage précité, p :ينظر. يتوصل إليه في هذا المجال

  .69، 68، ص ، علم العقاب، مرجع سابقحسني 2
- François. TULKENS : L’individualisation  de  la  peine  cent  ans  après  saleilles, Colloque  organisé  par  l’association  régionale  de 
criminologie des pays de loire, Nantes, 23/ 10/ 1998, p 275. 
3 Saleilles, Ouvrage précité, p 73- 75.  
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  تطور فكرة التفريد لدى الوضعيين على أساس الخطورة: ثانيا

ببعض مظاهر  تطعيم التشريعات الجنائية الأوروبيةلمحاولات في ظل الإرهاصات الأولى 

على صعيد  ظهرت المدرسة الوضعية لتعطيه دفعة قوية ،نادى �ا التقليديون الجددالتفريد التي 

أنواع الجرائم  وتعميمه على كل، )التشريعي، القضائي، والتنفيذي ( في المراحل الثلاث هتوسيع نطاق

لكن هذه المرة على أساس الخطورة الإجرامية وليس على أساس أصناف ا�رمين،  وعلى جميع

  .المسؤولية

وذلك نتيجة فلسفتها المتشبعة بالطابع العلمي ونبذ التجريد، وانطلاقها من مسلمة أن 

من  رار جريمته، بدلاأدى بأقطا�ا إلى التفكير في منع ا�رم من تك ام، 1الجريمة ظاهرة حتمية

وهكذا ظهرت التدابير الاحترازية كجزاء يفرض ضد الخطورة  .هكيفية الاقتصاص من  عنالبحث 

جب تحليل مما يستو العقوبة التي كانت تقرر على أساس المسؤولية الأخلاقية،  منلإجرامية، بدلا ا

  .التدبير الذي يناسب حالته كي يتقي ا�تمع شرهشخصية الجاني لمعرفة 

 شل مفعول العوامل الإجرامية لديهم  باعتبار مدى قابليةينزو ا�رملمبر قسم وقد  

يجب استئصالها أو  شل هذه العوامل لديها التي تأكد استحالةطائفتين، وقرر أن الطائفة 

كانت الجريمة ظاهرة   لأنه إذا، نفسهاطريقة اللن يكون ب للعلاج فعلاجهماستبعادها، أما القابلون 

 .فيجب ملاءمة العقوبة لجنس الداء الذي يتعين علاجه -حسب تعبير لمبروزو - مرضية

الحقيقي للكلمة، ذلك التفريد الذي لم يعد يهتم بالفعل وهنا تتجلى نظرية التفريد بالمعنى 

المرتكب، وبالتالي يدع المسؤولية جانبا، ويتجه إلى حالة الشخص وخطورته الكامنة، ليبحث عن 

  .2ملاءمة العقوبة لمتطلبات الإصلاح المعنوي لكل مجرم على حدة

                                                           
Saleilles, Ouvrage précité,  p 78. 1  

82. Même ouvrage, p 2   
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غير طبيعي، ويتمثل في ظهور  أمرعند الوضعيين حدث لكن نتيجة هذا المنطق القياسي 

مجموعة أولى لا تعاقب رغم ارتكا�ا لجرائم، وهم ا�رمون : مجموعتين جديدتين من ا�رمين

  .بالصدفة الذين لا جدوى من معاقبتهم، لأن جريمتهم غير مزمنة، فهي إجرام قانوني فقط

القانوني المبني على خطورة تعاقب دون إجرام حقيقي، بل فقط �رد الإجرام ومجموعة ثانية 

. تأسيسا على العلامات التي وضعها لمبروزو، وهؤلاء هم ا�رمون بالطبيعة أو بالميلاد ،الشخص

وقد شبه سالي هذه الحالة بالبيت الذي يكون آيلا إلى السقوط، حيث يجب هدمه قبل أن 

قربه، فإما أن يحبس يسقط، أو بالحيوان الذي يكون مصابا يخشى معه أن يصبح خطرا على من ي

    وإما أن يستأصل، وهذا بالضبط ما يجب أن يطبق على الإنسان الذي يعيش في وسط 

  .1مرضي، لمنعه من ارتكاب جريمته الأولى

وهنا مكمن الخلل في فلسفة هذه المدرسة، فكيف يعقل أن يصدر حكم على شخص 

دون أن يصدر منه أي فعل ، "Accusation sur la mine"على مجرد مظهره وخلقته بناء 

  .موصوف بأنه جريمة في نظر القانون

  :2أنيذهب إلى  اليَْ ولكن إذا ما استثنينا نظرية لمبروزو للمجرم النموذج، فإن سَ 

 .لا يتميز عن التدابير الأمنية المطبقة على المختلينالعقوبة ليست سوى تدبير وقائي  -

يمكن استبدالها  وإنماكن اتخاذه إزاء ا�رم، العقوبة ليست التدبير الوقائي الوحيد الذي يم -

بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية أو الاجتماعية، التي يكون الهدف منها وقاية وعلاج 

 .النزعة الإجرامية الكامنة في الشخص

بما أن العقوبة لم يعد ينظر إليها على أ�ا جزاء، بل نوع من العلاج الشخصي، فلا يمكن  -

لأ�ا تطبق على جريمة مجردة لم يؤخذ فيها بعين الاعتبار  ؛طرف القانون تحديدها سلفا من

قبل التعرف  سوى ماديا�ا، كما لا يمكن تقدير المدة التي يتطلبها العلاج في الطب مسبقا

                                                           
Saleilles, Ouvrage précité, p 86- 88. 1  

, p 94. Même ouvrage 2   
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على الشخص، وعليه لم يعد من معنى للفرضية القائمة على أن القانون وحده هو المخول 

 .بتعيين الحد الأقصى للعقوبات

إذا ما استبعدت نظرية ا�رم  "Valeur symptomatique"العقوبة تبقى لها قيمة عرضية  -

قق تح، أما جريمةالنموذج، ولا يمكن عندها معاقبة المشتبه فيهم الذين لم يرتكبوا بعد 

قانونا ما صدر من أمارات سابقة، كشفت عنها الجريمة فعلا فليست له سوى قيمة تؤكد 

وهذا ما جعل من تحديد القانون للجرائم . الأعراض المختلفة التي تنبأ بجريمة الفرد العضوية

، بالنظر إلى احتمال وقوع تصرفات غير طبيعية وأفعال جرمية لم يحددها نطقيغير م أمرا

 .سلفا

د مفهوم الجريمة، أما تدخل القانون فلا فالقاضي المستنير بالعلوم المتقدمة هو من يحد

. يكون ضروريا إلا عندما يتعلق الأمر بتقدير الجريمة باعتبار خطور�ا الاجتماعية فحسب

ولأن القاضي هو المكلف بالتشخيص، يجب منحه الصلاحية الكاملة في تحديد التصرفات 

ذا يعني إلغاء قاعدة الشرعية غير الطبيعية، والتصرفات المشا�ة لها التي تنم عن الإجرام، وه

 .المقبولة بل والرائدة في كل التشريعات

، وذلك حسب خطورة كل هذا يعني تفريد العقوبة بدل تحديدها سلفا من طرف القانون

الفرد المضمرة أو الظاهرة، لتنهار المسؤولية ويحل محلها التفريد، الذي يعني عند أقطاب هذه 

معنويا، أو و�ذيبه المدرسة ملاءمة الوسائل الزجرية للقضاء على الإجرام، سواء بإصلاح الجاني 

  .1من علاجه ميئوسا باستئصاله إذا كان

الضيقة، إلى السلطة التقديرية حرر القاضي من قيود الشرعية فالتفريد في ظل هذه المدرسة 

المطلقة، وخوله صلاحية التدخل في إطار السياسة الجنائية، التي تستهدف وضع وسائل عامة 

، أي وسائل تنقية البيئة "بدائل العقابيةال"للوقاية الاجتماعية من الجريمة، وهو ما يسميه فيري 

  .2تجر الفرد إلى الإجرامالاجتماعية من العوامل التي 

                                                           
 .24المهداتي، المرجع السابق،  1
 .349الشاذلي، المرجع السابق،  2
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  التنظير لفكرة التفريد: الثاني الفرع

     الأب الحقيقي لنظرية التفريد في الفكر الغربي بدون  1اليَْ سَ الفرنسي ريمون يعتبر 

متكامل عام دقيق و منازع، ويرجع ذلك لإصداره أول كتاب يتناول هذا الأسلوب القضائي بشكل 

 L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE - Etude de"جاء بعنوان تفريد العقوبة ، والذي 18982

criminalité sociale" ، على النحو التالي -محاور -إلى ثمانية فصول وقد قسمه:  

 .طرح المشكلة .1

 .العقوبة تاريخ العقوبة وتفريد .2

 .المدرسة التقليدية وعيب التفريد .3

 .أساس المسؤولية المدرسة التقليدية الجديدة والتفريد على .4

 .المدرسة الإيطالية والتفريد على أساس الخطورة .5

 .المسؤولية والتفريد .6

 .التفريد التشريعي والتفريد القضائي .7

 .التفريد الإداري .8

التفريد في العقوبة، باعتباره مظهرا  اليَْ سَ الأستاذ تناول ومن خلال هذه المحاور الكبرى 

ملازما للقوانين العادلة، التي تتسم بنوع من المرونة التي تسمح للقاضي، بمواءمة العقوبة مع 

   .peine adaptée à la nature de celui qu'elle va frapper"3" شخص من يخضع لها

                                                           
ستاذا لتاريخ القانون في كلية الحقوق بجامعة جرن) 1912 -1855( كان ريمون سالي  1

ٔ
ثم تحول إلى كلية الحقوق بــ  ، )1884(لمدة سنة " Grenoble"بل وا

"Dijon"  خيرا انتقل إلى كلية الحقوق بجامعة ) 1895 -1885(حيث بقي عشر سنوات
ٔ
خيرة درس القانون الدستوري، وا

ٔ
درس فيها نفس المادة وفي السنوات الا

ين قام بتدريس  "Paris"باريس  
ٔ
ستاذا دائم للقانون المدني اعتبارا من )1898-1895(التشريع الجنائي المقارن  ا

ٔ
صبح ا

ٔ
  .إلى نهاية حياته 1898نوفمبر  28، ثم ا

فكار المدرسة التقليدية الحديثة بفرنسا، إضافة إلى زملائه
ٔ
" Marcel Planiol"و بلانيول " François Gény"جيني  :ويعتبر سالي من المجددين لا

 .2013/ 05/ 25:   تم الرجوع إليه يوم - http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Saleilles : ينظر في ذلك. وغيرهم" René Demogue"ودموج 
هلية الحرة للعلوم  1898في شتاء عام  2

ٔ
، وهي مضمون كـتابه الذي "تفريد العقوبة"الاجتماعية بباريس تحت عنوان قدم ريمون سالي دروسا لطلبة الكلية الا

صول الفنية التي تقوم عليها فكرة التفريدا فيه ضر استعقد ويحمل نفس العنوان، 
ٔ
لتطور الفكرة، والعبور من مرحلة التفريد  اهتم بالبعد الاجتماعي، كما لا

العقوبة على ضوء العلم "صدقي، عبد الرحيم، علم العقاب : ينظر.  لة التفريد التنفيذي الذي نادى بهوصولا إلى مرح التشريعي إلى مرحلة التفريد القضائي
 .152، 151، ص 1986، 1، دار المعارف، القاهرة، ط"الحديث في الفكر المصري المقارن 

Saleilles, Ouvrage précité, p 176.  3  
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بتباين الجزاء الموقع عليهم فنظرية تفريد العقوبة تعصف بالمساواة الصماء بين الأفراد، 

بالرغم من تماثل السلوك الإجرامي الصادر عنهم، إلا أ�ا في حقيقتها تؤكد جوهر المساواة، إذ 

تنهض العدالة في منطق التفريد على أساس المساواة الناشئة عن الموقف النفسي للفاعل تجاه 

اواة الفسيولوجية بعدم المساواة الجريمة، الذي يتحدد بنمط شخصيته ودرجة مسؤوليته فتذهب المس

  .1الحسابية

  في القوانين المعاصرةالتفريد : الفرع الثالث

إن النموذج المبتكر من طرف الفقيه سالي حاز على اقتناع وقبول ظاهرين، على نطاق   

، وأحدث في نظام القضاء الجنائي تغييرا مفصليا في واسع في القوانين اللاتينية والتي أخذت عنها

، ومعه انتقلت السلطة )ا�رم(إلى الفاعل ) الجريمة(مستويات عدة، فقد نقل الاهتمام من الفعل 

فعالة، تؤدي ضرورية و الوصول إلى عقوبة من المشرع إلى إدارة التنفيذ والقضاء، انتقالا يستهدف 

  .2اجتماعيا إلى إصلاح الجاني وإعادة إدماجه

بقواعد المدارس الوسطية على نحو  -في معظمها -  قد أخذت التشريعات العقابية المعاصرةف

متباين جزئيا، بتمسكها بالمسؤولية الجنائية القائمة على المسؤولية الأخلاقية، واحتفاظها بالعقوبات 

ممة للعقوبات للمجرمين للمجرمين العاديين، إلى جانب إقرارها للتدابير الاحترازية كبديلة أو مت

المعتادين والشواذ، وتخصيصها التدابير التقويمية للأحداث الجانحين، مع الحرص على استيفاء 

، من خلال تفريد العقاب )التأهيل( الردع العام والعدالة والردع الخاص : العقوبة لأغراضها الثلاثة

  .3الذي يمثل بحق سياسة العقاب المعاصرة

العقاب تتظافر جهود السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، حيث ولتحقيق تفريد 

تقوم السلطة التشريعية بوضع نصوص قانونية، تتضمن مقاييس عامة وأخرى خاصة، لتحديد 

  .العقوبات المقررة للجرائم، وهذا هو التفريد التشريعي الذي يحقق الردع العام والعدالة
                                                           

1 Jean. PRADEL, L'individualisation de la sanction essai d’un bilan a la veille d’un nouveau code pénal, rev. Sc. crim, n°4, oct- déc 
1977, p 723- 753.  
2 TULKENS, Ouvrage précité, p 276 .  

ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص  3
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .137ا
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العقوبة المناسبة لتأهيل ا�رم، ضمن حدود المقاييس المقررة ثم تتولى السلطة القضائية توقيع 

إضافة عقوبة تكميلية أو  ها النوعي،أو اختيارُ  ها الكمي،تحديدُ  حيث من سواء القانون، في للجرائم

ظرف مشدد، أو تخفيفها إذا توفر عذر مخفف، أو تشديدها عند وجود إليها، أو الاكتفاء �ا، أو 

وبذلك وغيرها،  شروطه،استوفت اقتضت مصلحة تأهيل المحكوم عليه ذلك و وقف تنفيذها إذا 

  .1يتم التفريد القضائي

وبعد ذلك تباشر المؤسسة العقابية بتنفيذ العقوبة التي حددها القاضي، طبقا لبرنامج 

  .2إصلاحي �ذيبي يستهدف تأهيل ا�رم، وبذلك يتحقق التفريد التنفيذي

  لنظم التفريد الحديثةنظرية التعازير استيعاب : المطلب الثاني

في الشريعة الإسلامية عقوبة غير مقدرة، ترك أمر تحديد نوعه ومقداره لسلطة التعزير 

 كون بحسب المعصية في العظم ي، و 3قصاصالحاكم، وهو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا 

والصغر، وحسب الجاني في كثرة شره وقلته، وقد جرى العمل على ألا يفرض لكل جريمة عقوبة 

بعينها، لأن تقييد القاضي بجزاء معين يمنع العقوبة من أداء وظيفتها، كما يجعلها غير عادلة تعزيرية 

د يفسد في كثير من الأحوال، لاختلاف آثار الجرائم وظروف ا�رمين، فما يصلح مجرما بعينه ق

  .4آخر، وما يردع شخصا عن جريمة قد لا يردع غيره

هذه بعض ملامح التعازير في الفقه الإسلامي، فهل تتوفر فيها مظاهر التفريد العقابي 

  :الآتية ربعةفي الفروع الأ وضيحهالمعروفة في الفقه الغربي، هذا ما سأحاول ت

                                                           
 .5الدبيسي، المرجع السابق، ص  1
ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص  2

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .138ا

سقطت عبارة  3
ٔ
ن " ولا كـفارة"ا

ٔ
الكـفارة من حيث وصفها قسمين؛ فهي عبادة إذا وجبت لغير معصية، مثل كـفارة الإطعام لمن لم يكن قادرا على من التعريف؛ لا

، والظهارإفساد الصوم في رمضان: لمعصية، ويكون ذلك في وهي عقوبة إذا وجبت .الصوم
ٔ
وهذه وإن كانت . ، إفساد الإحرام، الحنث في اليمين، القتل الخطا

مرها لصاحبها في الغالب
ٔ
نها عقوبات دينية، يترك ا

ٔ
بي سهل  .سرخسيال: ينظر .عقوبات، إلا ا

ٔ
حمد بن ا

ٔ
 ،يروت، بدار المعرفة ،المبسوط ،)ه483 ت(محمد بن ا

  .36/ 9 م،1993 -ه1414ط، .د

  .288/ 2السابق، ابن فرحون، المرجع  -
حكام، مرجع سابق، ص  -

ٔ
 .344الماوردي، الا

  .وما بعدها، بتصرف 593/ 1، ، المرجع السابقعودة 4
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 زيراالتعنطاق التجريم في شمولية : الفرع الأول

  :1وهي يقدر الشارع عقوبا�ا التي لم زير ثلاثة أقسام من المعاصياتحت باب التعيندرج 

شروط إقامة ، أو لعدم توافر لعدم تكامل أركا�ا :معاصي شرع في جنسها الحد ولا حد فيها.أولا

الحد، كالشروع في مقدمات الزنا دون الإيلاج، أو سرقة ما دون النصاب، والسرقة من غير 

 .حرز ونحوه

كأن يسرق مالا له فيه شبهة   :معاصي شرع في جنسها الحد لكنه لم ينفذ لشبهة دارئة.ثانيا

 .2في الأولى أو الثانيةالملك، أو يطأ مطلقته البائن منه 

وهي تمثل أكثر أنواع الجرائم التي يعاقب عليها  :معاصي لم يشرع فيها ولا في جنسها الحد.ثالثا

وتطفيف الميزان، شهادة الزور وسوء الائتمان، السخرية الغش والاحتكار : ، مثلبالتعزير

، التعامل بالربا وتعاطي الرشوة من الآخرين والتنابز بالألقاب، أكل الميتة ولحم الخنزير

 .واختلاس المال العام وغيرها

التعزير للمصلحة كمخالفة النظام العام في ا�تمع، ولو لم يكن ذلك في  3وأضاف البعض

فقد جاء في �اية ، "التجريم التنظيمي "حد ذاته معصية، وهو ما يسمى بــمصطلح العصر 

 وقد يوجد حيث لا معصية كفعل غير مكلف ما يعزر عليه المكلف، وكمن يكتسب :"المحتاج

وكنفي المخنث  اقتضاه كلام الماوردي للمصلحة، والدافع كما الآخذ تعزير فللوالي ،المباح باللهو

ويدخل تحت هذا القسم حالات تجريم الاشتباه والتسول  .4"للمصلحة وإن لم يرتكب معصية

إتيان المكروه اعتياد والتشرد، وحالات معتادي الإجرام بوجه عام، بما في ذلك مخالفات السنة ك

  .5وبوترك المند

                                                           
بو رخية، الوجيز، مرجع سابق، ص  1

ٔ
 .305 -301ا

بو زهرة، المرجع السابق، ص  2
ٔ
 .155ا

مين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  .عابدين ابن 3
ٔ
  .4/15 ،م1992 -ه1412، 2، طبيروت، دار الفكر ،المحتار على الدر المختاررد ، )ه1252 ت(محمد ا

  .194، ص 1955جامعة القاهرة،  - عبد العزيز، التعزير في الشريعة الإسلامية، رسالة دكـتوراه، كلية الحقوق . عامر -
بو رخية، الوجيز، مرجع سابق،  -

ٔ
  .302ا

 .204م، ص 1987 -ه1408، 1الشريعة الإسلامية، مكـتبة النهضة المصرية، القاهرة، طعبد الرحيم، الجريمة والعقوبة في . صدقي  -
حمد بن حمزة شهاب الدين  .الرملي 4

ٔ
بي العباس ا

ٔ
خيرة .ط  ،دار الفكر، بيروت  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،)ه1004 ت(شمس الدين محمد بن ا

ٔ
 ،ا

 .21/ 8، م1984 -ه1404
 .205، 204مرجع سابق، ص  صدقي، الجريمة والعقوبة، 5
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إضافة إلى عقوبة الحد أو الكفارة لمصلحة ، من إيقاع عقوبة التعزيرلا يوجد ما يمنع كما 

      مستثناة من القاعدة التي تقتضي عدم مسائلفي ذلك  الشربيني ذكروقد الحاكم، يراها 

 :1وهي ،معالج

 .فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة ،إفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته  -

 .المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة -

 .، يعزر مع الكفارةتل من لا يقاد به كولده وعبدهاق -

 .اليمين الغموس يجب فيها الكفارة والتعزير -

 .تعزيرات على الصحيح ،في شرب المسكر إلى الثمانين الأربعين الزيادة على -

  د للزنا، ويعزر لقطع لزمه العتق والبدنة، ويحي ،وهو صائم معتكف محرم الزاني بمحرمه -

 .رحمه، وانتهاك حرمة الكعبة

 .تعليق يده في عنقه إذا قطعتبالسارق  تعزير -

  شخصية المجرم معيار العقاب التعزيري: الفرع الثاني

وكان الخلفاء المتقدمون يعاملون بقدر الجاني :" يقول القرافي في معرض حديثه عن التعزير

ومنهم  ،ومنهم من يقام على قدميه في تلك المحافل ،ومنهم من يحبس ،فمنهم من يضرب ،والجناية

  .2..."ومنهم من يحل إزاره ،من تنزع عمامته

مراعاة شخص الجاني في ترتيب العقوبة إلى اتجاه الفقه الإسلامي  القاضي أبو يعلى ؤكدوي

       بزاجر : وتعزير من دونه. يكون تعزير من جل قدره، بالإعراض عنه :"، بقولهالتعزيرية

الكلام، وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب، ثم يعد بمن دون ذلك إلى الحبس، الذي 

ينزلون فيه على حسب رتبهم، وبحسب هفوا�م، فمنهم من يحبس يوما، ومنهم من يحبس أكثر 

                                                           
حمد الخطيب  .الشربيني 1

ٔ
لفاظ المنهاج، دار الكـتب العلمية ،)ه977 ت(شمس الدين محمد بن ا

ٔ
 - هـ 1415، 1ط، بيروت،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ا

 .524/ 5، م1994
حمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  .القرافي 2

ٔ
بو العباس شهاب الدين ا

ٔ
خران، محمد بو خبزة: قحقيالذخيرة، ت ،)هـ684ت (ا

ٓ
          دار الغرب  وا

 .118/ 12، 1994، 1ط الإسلامي، بيروت،



 51                                                                                                     أغراض العقوبة ونشوء فكرة التفريد: فصل تمهيدي 

يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والإبعاد، إذا تعدت ذنوبه إلى اجتلاب منه إلى غير غاية مقدرة، ثم 

  .1"غيره إليها، واستضراره �ا

، بدلا المعزرويلاحظ من النصين اهتمام فقهاء المسلمين بالألم النفسي في سبيل إصلاح 

من أهل العلم  2خاصة لما يتعلق الأمر بذوي الهيئاتمن التركيز على فكرة الألم المادي أو البدني، 

ما يوضح  هوو ، الذين تقال عثرا�م لأ�ا مظنة الزلة، وليست سجية وطبعا في صاحبها، والصلاح

  .3على معيار شخصية الجاني ومركزه في الهيئة الاجتماعية قيام نظرية التعزير

قد جعل فقهاء الحنفية الناس في التعزير أربعة مراتب، فاهتدوا إلى فكرة تصنيف ا�رمين و 

وفي هذا يقول الإمام  -بل وقبل أن تقوم حتى - المدارس العقابية في الغرب تقول بهأن قبل 

: التعازير على أربعة مراتب: من مشايخنا من رتب التعزير على مراتب الناس، فقال:" سانياالك

تعزير الأشراف وهم الدهاقون والقواد، وتعزير أشراف الأشراف وهم العلوية والفقهاء، وتعزير 

  .الأوساط وهم السوقة، وتعزير الأخساء وهم السفلة

بلغني : فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام ا�رد، وهو أن يبعث القاضي أمينه إليه فيقول له

لام والجر إلى باب القاضي والخطاب بالمواجهة، وتعزير أنك تفعل كذا وكذا، وتعزير الأشراف بالإع

الأوساط بالإعلام والجر والحبس، وتعزير السفلة بالإعلام والجر والضرب والحبس؛ لأن المقصود من 

  .4"التعزير هو الزجر، وأحوال الناس في الانزجار على هذه المراتب

الجنائي الإسلامي بالعقوبات  قهيظهر من هذا الاستعراض لمراتب التعزير، اهتمام الفو 

، والاكتفاء القرآن والعلم والآداب الإسلاميةأهل  التغاضي عن هفواتو المعنوية وأثرها النفسي، 

كما يتضح في ذات الوقت اتجاه العقاب في التعزير صوب . تنبيههم ألا يعودوا لمثل ذلكجرد بم

  .الاجتماعيالأخلاقي و كلما انحدر مركز الجاني   ،الألم البدني

                                                           
 .279المرجع السابق، ص  ،الفراء 1
ن من كان  قال ابن فرحون 2

ٔ
دبه ويتجافى عنهبعد ذكره حديث ذوي الهيئات، با

ٔ
ن و، رفيع القدر فإنه يخفف ا

ٔ
ضاف با

ٔ
ن المراد بالرفيع من كان من ا

ٓ
هل القرا

ٔ
ا

داب الإسلامية لا المال والجاه، والمعتبر في الدنيء الجهل والجفاء والحماقة
ٓ
 .300/ 2المرجع السابق، : ينظر .والعلم والا

 .207، ص الجريمة والعقوبة، مرجع سابقصدقي،  3
 علاء الدين . سانياالك 4

ٔ
 .64/ 7 ،م1986 -ه1406، 2، بيروت، طدار الكـتب العلمية ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ه587 ت( بو بكر بن مسعودا
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هو في الأمر هذا التصنيف اجتهاد حصل في ظروف معينة وفي بيئة معينة، لكن الأهم و 

يمكن القول أن الفقه الجنائي الإسلامي سبق بكثير ، وهنا شخصية الجانيفكرة وجوب مراعاة 

، وهو ما يؤكد هيمنة معيار 1"ملف الشخصية"الفقه الغربي، في تقرير وجوب الرجوع لما يسمى 

  .صية ا�رم على فلسفة العقاب التعزيريشخ

      تهالتي تقتضي في فلسف، الاجتماعية للعقوبةوظيفة الكما عرف الفقه الإسلامي 

 يستوجب على الإمام مما  ريمة،الجستهانة بعدم الاسراف في العقوبة و التوفيق بين عدم الإ تلك،

لا يرقى إلى و  ،بالغرض فلا يرتفع عن التوبيخ إلى غيره إذا كان يفي ،أن يفعل بكل معزر ما يليق به

  .2كما في دفع الصائل  ،بل يعزر بالأخف ثم الأخف ،مرتبة وهو يرى ما دو�ا كافيا

فإن طبيعة ا�رم في التعازير تختلف عنه في الحدود، فإذا كان ا�رم في ومن جهة أخرى 

العامد المدرك لحقيقة ما يفعله، فإن ا�رم في التعزير يمكن أن الحدود ذلك الشخص البالغ العاقل 

لذلك ، 3، إلا أن تعزير هؤلاء لا يستهدف إيلامهم بل إصلاحهم وتأديبهمأو مجنونا يكون قاصرا

 .تسم بالنصح والتهذيب والإرشادب أن ييجيتناول الفقهاء تعزير الصبي تحت باب التأديب الذي 

   السابعة وهو عديم  بلغجليا في معصية ترك الصلاة، حيث يؤمر �ا من ه مسلنهذا ما و 

وهو  - التمييز، حتى يتمرن عليها ويتعلق �ا وهو في سن مبكرة، ويضرب عليها من بلغ العاشرة

        4تأديبا له على تركها، حتى لا يتهاون فيها مستقبلا، بينما يعاقب عليها بالقتل -المميز

  .البالغ العاقل 5وقال البعض يحبس حتى يموت أو يتوب - فريق حداوعند  - تعزيرا

                                                           
 .210ص  الجريمة والعقوبة، مرجع سابق،صدقي،  1
نصاري  2

ٔ
بو يحيــى زكريا بن محمد بن زكريا السنيكي  .الا

ٔ
  ،)ه926ت (زين الدين ا

ٔ
، ، القاهرةدار الكـتاب الإسلامي سنى المطالب في شرح روض الطالب،ا

  .162/ 4، )ت.ط(د
  .21/ 8، الشربيني، المرجع السابق -
 .119/ 12المرجع السابق،  ،القرافي -
  .207/ 3الشلبي، المرجع السابق،  3
 .426/  5 ، الحاشية، مرجع سابق،عابدين ابن -
ب: وهو قول 4

ٔ
وزاعي، وعبد الله بن المبارك،  يسعيد بن سفيان الثوري، وا

ٔ
نس، ومحمد بن إدريس حماد بن زيد، ووكيع بن الجراح، ومالك وعمرو الا

ٔ
بن ا

صحابهم
ٔ
حمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وا

ٔ
وقد اختلف هؤلاء في كيفية قتله، فقال جمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه، وقال بعض . الشافعي، وا

رجى ل
ٔ
بلغ في زجره وا

ٔ
نه ا

ٔ
و يموت، وقال ابن شريح ينخس بالسيف حتى يموت لا

ٔ
ن يصلي ا

ٔ
كما اختلفوا في وجوب . رجوعهالشافعية يضرب بالخشب إلى ا

حد القولين في مذهب مالك
ٔ
حمد وا

ٔ
يوب . ابن قيم الجوزية: ينظر. استتابته، والمشهور استتابته؛ وهو قول الشافعي وا

ٔ
بي بكر بن ا

ٔ
بو عبد الله محمد بن ا

ٔ
ت (ا

حكام تاركها، تحقيق)ه751
ٔ
 .13، 9م، ص 2005 - ه1425زهير شفيق الكبي، دار الكـتاب العربي، بيروت، : ، كـتاب الصلاة وا

 .10المرجع نفسه، ص : ينظر. الزهري، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وداود بن علي، والمزني: وهو قول 5
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  سلطة القاضي في التعزير: الفرع الثالث

، بل 1أي ليس فيها شيء معلوم، التعزير عقوبة مفوضة لسلطة القاضي اختيارا وتقديرا

وتبدأ بأخف العقوبات كالنصح نوعها من بين العقوبات المقررة شرعا،  ينتخب همتروكة لنظر 

أن في ذلك وله  .في الجرائم الخطيرة 2والإنذار وتنتهي بأشدها كالحبس والجلد، وقد تصل إلى القتل

له أن بالعقاب دون تنفيذه، كما كتفي بمجرد التهديد وله أن ييعاقب بعقوبة واحدة أو بأكثر، 

في النكال ويجوز العفو والشفاعة :" ، جاء في الذخيرةإذا رأى ذلك يعفو أو يشفع فيما بلغه منها

إذا انتهى للإمام والجاني من أهل العفاف  :قال مالك .لأنه حق لآدمي صرف ،وإن بلغ الإمام

  .3"تجافى الإمام عنه ،ووقع ذلك منه فلتة ،والمروءة

ولا تقل سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية عن سلطته في اختيار جنسها، والتقدير 

وعقوبة  4بطبيعتها التبعيض، سواء في ماد�ا كالعقوبة بأخذ المالهنا يتعلق بالعقوبات التي تقبل 

عنصر الزمن فيها كالحبس، أو باعتبار طريقة التنفيذ كالشدة في الجلد من ، أو باعتبار 5الجلد

وسائل يأخذ بكل والنظام القضائي في الإسلام  .الآلة المستعملة فيه ونوعحيث قوة الضرب 
                                                           

1
بو عبد الله محمد بن عبد الله  .الخرشي 

ٔ
 .110/ 9، )ت.ط(، دبيروت، دار الفكر للطباعة ،شرح مختصر خليل للخرشي ،)ه1101 ت(ا

ابن عابدين، : ينظر. لا يعزر بالقتل إلا استثناء، متى تعين وتحققت المصلحة فيه يقينا، كـقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة 2
 .336؛ ابن القيم، الطرق، مرجع سابق، ص 15/ 4الحاشية، مرجع سابق، 

 .119/ 12الذخيرة، مرجع سابق،  ،القرافي 3
خذ  4

ٔ
و ما يعرف في القوانين الوضعية بالغرامة الجنائية التعزير با

ٔ
نه من السياسة الشرعية المتروكة لاجتهاد   -رغم الخلاف الفقهي حول مشروعيته - المال ا

ٔ
رى ا

ٔ
ا

ن الإنسان جبل على حب المال والرغبة في حياز 
ٔ
ن العقاب به كـثيرا ما يكون مجديا، لا

ٔ
مر، ولا يوجد نص شرعي صريح في منعه، وا

ٔ
ته وتملكه، كما قال ولاة الا

ا ﴾:تعالى ا جَم� مَالَ حُب�
ْ
ونَ ا�ل ن ]20: الفجر[ ﴿ وَتُحِب�

ٔ
ن يراعى في تحديد الغرامة دخل المحكوم عليه، وا

ٔ
، ومن الضوابط المتمشية مع روح الشريعة الإسلامية ا

  .تذهب إلى خزينة الدولة حيث تصرف في المنافع العامة
ما ما استشهد به المانعون للتعزير 

ٔ
خذ المال، مثل حديثا

ٔ
قاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم :" با

ٔ
ن ا

ٔ
مرت ا

ٔ
ا

موالهم إلا بحقها
ٔ
، فنصوص الشريعة "دمه وماله وعرضه: كل المسلم على المسلم حرام: " ، وكذلك حديث)إلا بحقها( فالعقوبة المالية داخلة تحت ..." وا

و الدم، كالحدود والقصاص والنفقات الواجبة ومقاصدها تقطع ب
ٔ
مثاله حكم عام تستثنى منه حالات عديدة يثبت معها حق شرعي في المال ا

ٔ
ن هذا وا

ٔ
. وغيرها... ا

  .344 - 339، ص طرق، مرجع سابقال ،ابن القيم: ينظر
بو رخية -

ٔ
خرون .ا

ٓ
ردن ،ماجد وا

ٔ
 .293، ص 1999، 3ط ،مسائل في الفقه المقارن، دار النفائس، الا

نه  5
ٔ
مر، لا

ٔ
نه متروك لولي الا

ٔ
كـثره وا

ٔ
نه لا حد لا

ٔ
كـثر التعزير بالجلد، فذهب المالكية في مشهور مذهبهم إلى ا

ٔ
يكون بحسب اختلف فقهاء المسلمين على ا

خرجه". من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين:" المصلحة وعلى قدر الجريمة، وحده غيرهم لقوله 
ٔ
حمد بن الحسين بن علي بن موسى  .البيهقي: ا

ٔ
بو بكر ا

ٔ
ا

، كـتاب         م2003 -ه1424، 3ط ،دار الكـتب العلمية، بيروت، محمد عبد القادر عطا: قيقتح ،السنن الكبرى  ،)ه458 ت(الخُسْرَوْجِردي الخراساني 
شربة والحد فيهاالسرقة، 

ٔ
بواب صفة السوط، كـتاب الا

ٔ
نه ، جماع ا

ٔ
ربعينباب ما جاء في التعزير وا

ٔ
  .567/ 8 -17585 ،17584، لا يبلغ به ا

ن الحديث غير منسوخ ولكنه عارضه قضاء سيدنا . وسبب اختلافهم هذا يرجع إلى نسخ الحديث من عدمه، ثم إلى فهمهم لمعنى الحديث نفسه
ٔ
والظاهر ا

خرى  :فشفع فيه فقال ،مائة معن بن زائدة بجلده عمر بن الخطاب 
ٔ
ذكرني الطعن وكنت ناسيا فجلده مائة ا

ٔ
خرى  ،ا

ٔ
على تزويره خاتم . ثم جلده بعد ذلك مائة ا

حد من الصحابة، فكان بمثابة الإجماع
ٔ
ن يكون الغرض . الخلافة ولم ينكر عليه ا

ٔ
والجمع بين هذين الدليلين ممكن وهو ما فهمه البعض من الحديث نفسه، با

و توافرت الشروط لكن لم تكـتمل منه عدم بلوغ الحد في العقاب على ج
ٔ
ريمة شرع في جنسها الحد، إذا لم تتوافر شروط عقوبة الحد كالسرقة من غير حرز، ا

بو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  .ابن بطال :ينظر. التي لم يقع معها الإيلاج الزنىالجريمة، كمقدمات 
ٔ
 ،شرح صحيح البخارى لابن بطال ،)ه449 ت(ا

بو تميم: تحقيق
ٔ
 .120/ 12 ، الذخيرة، مرجع سابق،القرافي ؛ 486/ 8، م2003 -ه1423، 2، طالرياض ،الرشد  ةمكـتب، ياسر بن إبراهيم ا
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أو تدرأ المفاسد، ولا يمنع الاستفادة من الجزاءات المستحدثة إذا حققت التي تحقق المصالح العقاب 

، ويترك للقاضي أن يقدرها على النحو الذي سبق ذكره ولم تتعارض مع مبادئ الشريعة ،الغرض

  .1ما لم يقيد سلطته في ذلك ولي الأمر

مت في جرائم التعزير، مادا وليس ثمة خطب من إعطاء القاضي هذا السلطان الواسع

منوطة بمصلحة الرعية، وتتحرك ، ولأن سلطته هذه 2اللازمة شروطه فيها روعيت المنصب هذا توليته

في إطار ثابت تحكمه مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، ولأن هذا النوع من الجرائم ليست خطيرة 

أهمها ما في الغالب، ومع ذلك يجب مراعاة جملة ضوابط في اختيار وتقدير العقوبة التعزيرية، 

  :3يلي

أن يكون الباعث على العقوبة حماية المصالح العامة، لا حماية الأهواء والشهوات، سواء   -

 .كانت هذه الأهواء أهواء الحاكم أم أهواء الناس

      أن تكون العقوبة التعزيرية المقررة ناجعة حاسمة لمادة الشر، أو على الأقل مخففة -

 .له، بمعنى أن يرجح حصول المنفعة من توقيعها

أن لا تتضمن إهانة لكرامة الإنسان، أو انتهاكا لمعاني آدميته، أو إخلالا بالأخلاق  -

 .والحياء

أن يراعى فيها التناسب مع جسامة الجريمة وما خلفته من أضرار من جهة، ومع  -

 .ظروف ا�رم وبواعثه مستهدفة إصلاحه من جهة أخرى

                                                           
 .222/ 1 المرجع نفسه، 1
س الضعيف من 2

ٔ
ن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، لا يطمع القوي في حيفه و لا ييا

ٔ
نيا ذا عدله، ويكون حليما  ينبغي فيمن يتولى القضاء ا

ٔ
متا

هل ولايته، عفيفا ورعا نزيها بعيدا عن الطمع، صدوق ا
ٔ
ي فطنة وتيقظ، لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، صحيح السمع والبصر، عالما بلغات ا

ٔ
للهجة ذا را

وعد ووفاء إذا وعد، ولا يكون جبارا ولا عسوفا فيقطع ذا الحجة عن حجته
ٔ
لى جانب هذه الخصال التي إذا فاتت منها وإ. ومشورة، لكلامه لين إذا قرب وهيبة إذا ا

ولا يولى قاض حتى يكون :" واحدة كان في القاضي وصمة، هناك شروط استنبطها الفقهاء يجب مراعاتها عند اختيار من يحمل هذا الشرف الثقيل، قال الخرقي
كمال : الكمال و هو نوعان :و هذه الشروط يمكن جمعها في ثلاثة هي". اسذكرا كاتبا سليم الحو :"وزاد عليها الحموي ."بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا فقيها ورعا

حكام و كمال الخلقة
ٔ
حمد بن محمد الجماعيلي المقدسي م. ةبن قداما: ينظر. العدالة، و الاجتهاد ،الا

ٔ
بو محمد عبد الله بن ا

ٔ
، المغني، )ه620 ت(وفق الدين ا

  .33 - 30/ 9، م1968 - ه1388ط، .، دكـتبة القاهرةم
بو إسحاق ابراهيم بن عبد الله . الحموي -

ٔ
بي الدم شهاب الدين ا

ٔ
قضية والحكومات، تحقيق)هـ 642ت(ابن ا

ٔ
مصطفى الزحيلي، دار : ، الدرر المنظومات في الا

 70م، ص 1982هـ 1402، 2الفكر، دمشق، ط
بو زهرة، المرجع السابق، ص  3

ٔ
  .59ا

بو رخية -
ٔ
 .298 -296مرجع سابق، ص وجيز، ال ،ا
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يراعى في تقديرها إضافة إلى الظروف الخاصة بالجاني وجريمته، مدى استشراء جنس أن  -

الجريمة المرتكبة في ا�تمع، بحيث يغلظ العقاب في الجرائم الأكثر انتشارا، للحد منها 

 .والحيلولة دون محاكا�ا

واعد وصفوة القول فإنه يجب في العقوبة التعزيرية أن تكون مشروعة، أي غير مخالفة للق

العامة للشريعة الإسلامية، وأن تكون ملائمة للظروف الموضوعية للجريمة المرتكبة وللظروف 

 .الشخصية لمرتكبها، وحتى للظروف العامة للمجتمع

 مبدأ الشرعيةتطبيقه لمرونة التعزير في : الفرع الرابع

ل ورود  لا حكم لأفعال العقلاء قب من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية أنه

، ومفاد هاتين القاعدتين أنه لا يمكن اعتبار 2، وأن الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة1النص

فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك، وهذا المبدأ واضح في جرائم الحدود، وهو  

  .3كذلك بنفس الوضوح والدقة في جرائم القصاص والديات

ولكن الشريعة الإسلامية لم تنص على كل جرائم التعازير، ولم تحددها بشكل لا يقبل 

من هذه الجرائم  كانالزيادة أو النقصان، كما فعلت في النوعين المتقدمين، وإنما نصت على ما  

 نعوا ضارا بصفة دائمة بمصلحة الأفراد والجماعة والنظام العام، وتركت لأولي الأمر في الأمة أن يم

ما يرون بحسب الظروف أنه ضار بمصالح الجماعة وأمنها ونظامها، وأن يضعوا قواعد لتنظيم 

الجماعة وتوجيهها، وأن يعاقبوا على مخالفتها، بما يوافق نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها 

  .4التشريعية، ذلك أن تدبير شؤون الناس وإقامة مصالحهم بالعدل هي غاية الشريعة ومبتغاها

                                                           
ساس  1

ٔ
  :هذه القاعدة قوله تعالىا

ً
ىٰ نَبْعَثَ رَسُولا بِينَ حَت� ا مُعَذِّ يضا، وقوله ]15: الإسراء[  .وَمَا كُن�

ٔ
 يَتْلُو  :ا

ً
هَا رَسُولا مِّ

ىٰ يَبْعَثَ فِي ا� قُرَىٰ حَت�
ْ
كَ مُهْلِكَ ال وَمَا كَانَ رَب�

يَاتِنَا
ٓ
 ].59: القصص[   عَلَيْهِمْ ا

2
 .412 ،409 /9 السابق،، المرجع قدامة بنا 
تي بيانه ص  3

ٔ
 .وما بعدها 66سيا

   ، منشورات الحلبي"دراسة تاريخية مقارنة مع القانون الوضعي" عقوبة التعزير وطرق إستيفائها في الشريعة الإسلامية  ،خليل إبراهيم علي .الزكروط 4
  .79، ص 2011، 1الحقوقية، بيروت، ط

 .219/ 1، ، المرجع السابقعودة -



 56                                                                                                     أغراض العقوبة ونشوء فكرة التفريد: فصل تمهيدي 

وعدم النص على جرائم التعازير وعقوبا�ا لا يعني خرق مبدأ الشرعية، بل هو تكييف 

للعقوبة وفق مفهوم آخر للمبدأ، وهو الشرعية الموضوعية كما يصطلح عليه حديثا، وهو �ذا 

المعنى يحافظ على الإطار العام للشرعية، مع مواءمة العقوبة في هذا النوع من الجرائم داخل هذا 

  .ر الثابت الذي يستهدف تحقيق الكليات الخمسالإطا

وعليه فشرعية التعزير لا تعني أن يكون دوما النص من الكتاب أو السنة صريحا، بل يمكن 

كما يمكن أن يكون النص من وضع أولي  ،1أن يكون التجريم والعقاب فيه بناء على معنى النص

ذي قد يصيب ا�تمع، لو لا هذه المرونة في الأمر بمشورة أهل الحل والعقد، رفعا للحرج والعنت ال

المتطورة، لأن  مسايرة لمتطلبات الحياة البشرية -منطقة العفو - التشريع بترك مساحة لاجتهاد الأمة

  .2النصوص تتناهى والوقائع والنوازل التي يستحدثها الناس غير متناهية

، عند تقدير الجاني شخصمما تقدم يتبين مدى اهتمام الشريعة الإسلامية وفقهاؤها ب

العقوبة التعزيرية، وإعطاء القاضي سلطة واسعة في ذلك، بل وقد برع فقهاء الحنفية في وضع 

تصنيف لمراتب هؤلاء الجناة، واقترحوا العقوبات الخاصة بكل فئة منهم، وإن كان غيرهم من فقهاء 

القاضي، وعبارا�م في ذلك المذاهب لم يضع تصنيفات مماثلة، فذلك لأ�م تركوا الأمر لتقدير 

وهذا عينه ما تطبقه اليوم  .تدل على هذا الاختلاف في أحوال الناس، وأنه يجب أن يراعى

  .الزمان والمكان ختلافالسياسات الجنائية الحديثة، مع بعض الفوارق التي ترجع لا

ن كان في وإ -والشريعة الإسلامية لا تراعي التفريد في التعازير فحسب، بل وتراعيه أيضا 

في الحدود والقصاص والديات، سواء فيما يتعلق بما تتميز به نصوصها في التجريم  -نطاق أضيق

والعقاب، في اعتبار أحوال الناس والتمييز بين الحالات المختلفة، في تقرير ما يناسب كل منها من 

  .3لد خاصةأحكام، أو من حيث تنفيذ العقوبات باعتبار أحوال المحكوم عليهم، وهذا في الج

                                                           
  .329/ 2 المرجع نفسه،  ،ابن قدامة 1
بو زهرة، المرجع السابق،ص  -

ٔ
 .141ا
سعد، بغداد، د"دراسة مقارنة"المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية  ،مصطفى إبراهيم .الزلمي 2

ٔ
 .131، 130، ص 1981ط، .، مطبعة ا

 .من هذه الدراسة 360ص : ينظر 3
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  الفصل الأول

  وبةـــريد التشريعي للعقــالتف

 دفعت إليه أوأمر أو أذن به، ، متى فعلعن ال لوصف التجريم شارعال إلى جانب رفع

الضرورة الحالة للدفاع المشروع، وهو ما يعبر عنه فقهاء المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن 

رفعه للعقاب رغم  اوكذ ،المنكر إذا قام به عامة الناس، وبدفع الصائل إذا حصل من المعتدى عليه

واستبعادهم  ،المميز غير والصغير والمضطر �نونكا ؛الإرادة لديهم انعدمت عمن التجريم، وصف بقاء

إدغامه للعقوبات الجسيمة أو المهلكة عند تعدد الجرائم، وغض و ، الجزائية من دائرة المساءلة

لتفريد ا ائلوسفإن أهم  .الطرف عن الشروع في الخفيفة منها، رحمة بالعباد وتيسيرا عليهم

  .اله المشددة الأعذار النصية المعفية والمخففة للعقوبة، والظروف: يالتشريعي للعقاب ه

 كي،  رع للعقاباشلكيفية تقدير اإلى  تجدر الإشارة هاتين الوسيلتين،  ديث عنوقبل الح

بيان و ، حال مرتكبها وظروف وقوعهايسمح بملاءمته مع و يطرد مع ماديات الجريمة المرتكبة، 

والفقه ه ببعض من التفصيل في كل من التشريع الجزائري لوهو ما سأتعرض حدود ذلك التقدير، 

  :، على النحو الآتيالإسلامي

 صور تقدير العقوبة :المبحث الأول 

 الأعذار المعفية والمخففة للعقوبة :المبحث الثاني 

 وجوبا الظروف المشددة للعقوبة :المبحث الثالث  
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  المبحث الأول

  صــور تقديـــر العقـــوبة

   قواعدها الموضوعية، وهواستقرت التشريعات الجنائية الحديثة على مبدأ رئيس يحكم   

وقد قررته الشريعة ، "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص: "مبدأ الشرعية الجنائية، ويعبر عنه عادة بـ

، وقبل أن يأخذ به "MAGNA CARTA"الأعظم  يثاقالإسلامية قبل أن يصدره الملك جون في الم

ىٰ  : ، قال1791 الصادر عامرجال الثورة الفرنسية في قانون العقوبات  بِينَ حَت� ا مُعَذِّ وَمَا كُن�

 
ً

لا جريمة ولا :" كما نص عليه قانون العقوبات الجزائري في مادته الأولى، بقوله  ،1 نَبْعَثَ رَسُولا

  ".عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون

يجرد القاضي من كل سلطة في تعيين الأفعال التي تعتبر جرائم أو في ومفاد هذا المبدأ أن   

عقوبات، ويلتزم النطق بنوع ومقدار العقوبة التي حددها المشرع للجريمة بلها من اما يقتحديد 

وتتجلى قيمة هذا المبدأ فيما  .، ولا يكون له التقدير إلا في حدود ما سمح له بهالمعينة في القانون

  .عليها تجريما أو عقابا الافتئاتيمثله من ضمانات للحرية الفردية، من 

العقوبة، لأن  يدر تفليوفر مساحة كافية  لا إعماله على إطلاقه ، أنيهيؤخذ علولكن 

ماديات جسامة مع  تهاالمشرع لا يستطيع التنبؤ بأشخاص الجناة وأحوالهم، وإن كان يمكنه ملاءم

وعليه سأحاول رسم ملامح نطاق تقدير وتفويض العقاب، في كل من القانون الجزائري  .الجريمة

  .الإسلاميوالفقه 

 

                                                           
 .15: الإسراء 1
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  بحدهاالعقوبة تقدير : ولمطلب الأال

من حيث مقدارها في أو من حيث طبيعتها،  ة، سواءشدفي التتفاوت العقوبات الجزائية   

 ، فهل يحتكر المشرع تعيينها وتحديد مقاديرها وما على القاضي إلا الالتزام بما رسمه النوع الواحد

  .حسب ما تقتضيه مقاصد العقاب المتوخاةأم أنه يقاسمه هذه المهمة  ،له

  العقوبة في القانون الجزائري تقدير :الفرع الأول

بشكل  اتحديده يتمبشكل دقيق في حد واحد، وإما أن  ةكون محددإما أن تالعقوبة 

  .التبعيضتقبل بطبيعتها مل المراوحة بين حدين أدنى وأعلى، وذلك إذا كانت تقريبي مرن، يحت

  بحد واحدالعقوبة تقدير : أولا

بينما نصت على ، من قانون العقوبات 05المادة  1نصت على العقوبات الأصلية

مبينة كيفيات ) 18 -مكرر 09(، وجاءت النصوص اللاحقة لها 09المادة  2العقوبات التكميلية

  .21و 19المادتين  افيما تناول التدابير الاحترازية نص تطبيق هذا النوع من العقوبات،

                                                           
صلية في مادة الجنايات هي:" 05المادة  1

ٔ
  :العقوبات الا

 الإعدام، .1
 السجن المؤبد، .2
خرى  االحالات التي يقرر فيها القانون حدودفي ما عدا  سنة) 20(سنوات وعشرين ) 5(لمدة تتراوح بين خمس  السجن المؤقت .3

ٔ
 .قصوى ا

صلية في مادة الجنح هي
ٔ
  :العقوبات الا

خرى، االحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود .1
ٔ
 ا

 .دج 20.000الغرامة التي تتجاوز  .2
صلية في مادة المخالفات هي

ٔ
  :العقوبات الا

كـثر، .1
ٔ
قل إلى شهر على الا

ٔ
 الحبس من يوم واحد على الا

 ".دج 20.000إلى  2.000الغرامة من  .2
  :العقوبات التكميلية هي:" 09المادة  2

 الحجر القانوني، .1
 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، .2
 تحديد الإقامة، .3
 قامة،المنع من الإ .4
موال، .5

ٔ
 المصادرة الجزئية للا

و نشاط، .6
ٔ
 المنع المؤقت من ممارسة مهنة ا

 إغلاق المؤسسة، .7
 الإقصاء من الصفقات العمومية، .8
و استعمال بطاقات الدفع،/ الحظر من إصدار الشيكات و .9

ٔ
 ا

و إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، .10
ٔ
و سحب رخصة السياقة ا

ٔ
 تعليق ا

 سحب جواز السفر، .11
و .12

ٔ
و قرار الإدانة نشر ا

ٔ
 ".تعليق حكم ا
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ها تعتمد المراوحة بين أن كل العقوبات الواردة في يتضحوغيرها، هذه النصوص وباستقراء 

التي سقفت بسلب  والسجن المؤبد ،التبعيضتقبل بطبيعتها  لا وهي الإعدام :تيحدين، عدا عقوب

قام جرائم الاعتداء على الأموال، أين  في 2بعض الغرامات النسبيةعلاوة على  .1الحرية مدى الحياة

المشرع بتحديد مقدار الغرامة قياسا إلى قيمة المال محل الجريمة، أو بعبارة أخرى بالقياس إلى قيمة 

العزل  وكذا عقوبةائدة التي حصل عليها الجاني منها، قيمة الف إلى الضرر المترتب عن الجريمة، أو

  .من قانون القضاء العسكري 244 العسكري وفقدان الرتبة التي نصت عليها المادة

الغرامة  السجن المؤبد، الإعدام، :هي الجزائري تشريعال في واحد بحد المقدرة العقوباتف وعليه

العقوبات الأخرى كلها بين حدين، سواء باعتبار بينما تتراوح بقية  .النسبية، والعزل العسكري

  .عنصر الزمن أو بتجزئة مادة العقوبة

  بين حدينالعقوبة تقدير : ثانيا

المتعلق في فرنسا  1791يوليو  22قانون على وأدنى إلى يعود تقدير العقوبة بين حدين أ

فقد تميزت العقوبات المقررة فيه ببعض المرونة، حيث تمثلت في الحبس والغرامة  ،بالجنح والمخالفات

، لتمكينه من تحقيق تقديرالذات حدين أدنى وأعلى، بحيث تترك للقاضي سلطة نسبية محدودة في 

بعض التناسب بين مقدار العقوبة والاعتبارات الشخصية للمجرم، وليس مع درجة الجسامة المادية 

، ثم بدأت 1810وتجلى ذلك بصورة أوضح في قانون عقوبات نابليون لسنة سب، للجريمة فح

  .3الفكرة تأخذ مكا�ا في التشريعات الجنائية الحديثة

                                                           
ما من ناحية التنفيذ الفعلي فإن  1

ٔ
خر تنفيذ لا

ٓ
وت  31تم في عقوبة الإعدام ا

ٔ
بسجن تازولت، وفي  الدولي" هواري بومدين"في حق مفجري مطار الجزائر ، 1993ا

نذاك بتجميد تنفيذها، وهو الوضع القائم إلى يومنا هذا 1994سنة 
ٓ
مر رئيس الدولة ا

ٔ
ن العقوبة السالبة للحرية المؤبدة فهي وإن كان المفروض فيها  في حين .ا

ٔ
ا

ن ذلك لا يتم فعلا، إذ في الغالب يفرج 
ٔ
قصى المحكوم عليه بهذه العقوبة بعد بقائه في السجن عشرين سنة، وهي  عناستغراقها حياة المحكوم عليه، إلا ا

ٔ
مدة ا

 .298في العام، مرجع سابق، ص  بوسقيعة، الوجيز: ينظر .للعقوبة السالبة للحرية المؤقتة
مثلة  2

ٔ
مر  13 -10: الغرامات المنصوص عليها في المواد: في التشريع الجزائري  الغرامات النسبيةمن ا

ٔ
المتعلق بمكافحة التهريب التي تقضي كل  06 - 05من الا

نه عقوبات التي تنص على 201/02والمادة . منها بغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضاعة المصادرة
ٔ
ن يكشف ما : "ا

ٔ
كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد ا

ضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية
ٔ
ربعة ا

ٔ
شهر وبغرامة تساوي ا

ٔ
من القانون  148ولا تختلف عنها المادة ". يعيبها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

نها وضعت سقفا للغرامة لا يمكن تجاوزه، حيث جاء فيهاالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ر  02/01رقم 
ٔ
يحدد مبلغ الغرامة المنصوص :" غم ا

علاه في حدود ثلاثة في المائة  141عليها في المادة 
ٔ
ن يفوق مبلغ خمسة ملايين دينار ) %3(ا

ٔ
عمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون ا

ٔ
من رقم ا

ن يفوق عشرة ملايين دينار   )%5(في المائة ، ويرفع إلى خمسة )دج 5.000.000(
ٔ
 )."دج 10.000.000(في حالة العود، دون ا

ت، الحدود القانونية، مرجع سابق، ص  3
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .وما بعدها 29ا
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لا يأخذ بالعقوبة المقدرة بحد واحد، إلا في الجرائم الخطيرة  - تقدمكما  -والمشرع الجزائري 

لحالات التي تستدعي استخدام التي قرر لها سقف العقوبة، حتى لا ينزل �ا القاضي إلا في ا

حدين أدنى وأعلى  مقدرة بينجل العقوبات فإن أما في غير هذه الحالات  .الظروف المخففة

 1الأول ستوىتعلق الميالنسبة للعقوبات السالبة للحرية، ب مستويين منسلم  ، وفقخاصين

إلى عشرين سنة، السجن من خمس إلى  السجن من عشر: 2ياتابالسجن المؤقت، وفيه ثلاث مد

  .عشرين سنة، والسجن من خمس إلى عشر سنوات

 نحة وإما تخص لجد ترصإما  ؛وعين، وهي على نالحبسبعقوبة الثاني ستوى تعلق الميو 

غير أن القانون يقرر لها ، تجاوز شهرين إلى خمس سنواتكقاعدة مدته ت  فالحبس في الجنح ،مخالفة

يات اوله مد ،تل أكبر مساحة في قانون العقوباتهذا النوع يحو ، 3في بعض الحالات حدودا أخرى

  :حسب ما نص عليه المشرع الجزائري، وهي 4تسع درجاتمختلفة يمكن حصرها في 

المادة  قد نص قانون العقوبات على حالة واحدة جاءت �او  :ن سنةيعشر إلى  عشرمن  -

من  17المادة تضمنت بعض القوانين المكملة حالات أخرى على غرار و ، 2مكرر 389

من قانون  48و  27 تينوالماد ،والمؤثرات العقلية القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات

 .التهريبمكافحة من قانون  13و  12والمادتين  الوقاية من الفساد ومكافحته،

من  20مكرر 303، 4مكرر 303 في المادتينوذلك  :خمس عشرة سنةمن خمس إلى  -

 .من قانون المخدرات 16و 15المادتين و  قانون العقوبات،

                                                           
 .من قانون العقوبات 05اعتمدت الترتيب التنازلي من حيث شدة العقوبة، كما وردت به المادة  1
قصد بالمدى 2

ٔ
على المقررينالمجال الذي تركه : ا

ٔ
دنى والا

ٔ
 .المشرع للقاضي ليراوح فيه العقوبة بين الحدين الا

و خاصة سقف خمس سنوات حبسا، في مجموعة من الجنح منها ما ورد في قانون العقوبات ومنها ما ورد في المشرع الجزائري  تجاوز  3
ٔ
كما نزل . نصوص مكملة ا

دنى دون 
ٔ
خرى،لعقوبة في جنح لهذه االحد الا

ٔ
يام إلى  5مكرر الحبس من  298حيث قررت المادة  ا

ٔ
كـثر بسبب  6ا

ٔ
و ا

ٔ
شهر لجنحة السب الموجه إلى شخص ا

ٔ
ا

و إلى دين معين
ٔ
و مذهبية ا

ٔ
ربعة مد. انتمائهم إلى مجموعة عرقية ا

ٔ
من شهر إلى : يات هياكما تقرر الحبس من شهرين إلى سنتين لمجموعة من الجنح، وذلك في ا

شهر
ٔ
شهر )ع 299، 168، 02/مكرر 110(ثلاثة ا

ٔ
 ).ع190(، ومن شهر إلى سنتين )ع328(، من شهر إلى سنة )ع 196، 195، 100(، من شهر إلى ستة ا

كـثر( مجموعة : المراد بالدرجة هنا 4
ٔ
و ا

ٔ
شد عند ) واحد ا

ٔ
ن العبرة في تعيين العقوبة الا

ٔ
دنى، ذلك ا

ٔ
على وإن اختلف حدها الا

ٔ
من المدايات التي تشترك في الحد الا

قصىاتحاد جن
ٔ
 .سها، تكون بالنظر إلى حدها الا



  63                                                                                                                                                 التفريد التشريعي للعقوبة: لالفصل الأو

 .1ياتاوتتضمن خمسة مد عشر سنوات على الأكثر -

 .2ياتامد أربعةوتحتوي على  خمس سنوات على الأكثر  -

 .3كذلك  ياتاوفيها أربعة مد ثلاث سنوات على الأكثر  -

 .4ياتاوتشمل خمسة مد ن على الأكثراسنت -

 .5ياتاوفيها ثلاثة مد سنة واحدة على الأكثر -

 .6ياتاوفيها أيضا ثلاثة مد ستة أشهر على الأكثر -

 وردت به ثلاث جنح ، ثلاثة أشهروالدرجة الأخيرة تتعلق بمدى وحيد من شهر إلى  -

 .من قانون العقوبات 299و، 168، 02/مكرر 110 :في المواد فقط، وذلك

                                                           
شهر إلى  6من :         هي 1

ٔ
 ).بحري  498( سنوات  10ا

 .من قانون العقوبات) 378، 375، 372/02، 5مكرر  160، 79، 78(المواد : سنوات 10 -1من  -
، 32، 30، 29، 28، 26، 25(اد من قانون العقوبات، والمو) 2-مكرر  382مكرر،  350، 266، 120، 76(وذلك في المواد : سنوات 10 -2من  -

من القانون  32من قانون مكافحة التهريب، والمادة  11و  10/02من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والمادتين ) 43، 39، 37، 35، 33
سلحة والذخيرة

ٔ
 .المتعلق بالعتاد الحربي والا

 .من قانون العقوبات) 30مكرر  303، 16مكرر  303، 4مكرر  303، 270(المواد : سنوات 10 - 3من  -
من قانون      ) 1مكرر  389، 354، 352، 342، 337/02، 334/01، 295/02، 6مكرر  160مكرر،  160، 160(المواد : سنوات 10 -5من  -

 .من القانون المتعلق بالعتاد الحربي 31من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة  31العقوبات، والمادة 
شهر إلى  3 من:         هي 2

ٔ
 .من قانون العقوبات 182و 137كما هو الحال بالنسبة للمادتين : سنوات 5ا

شهر إلى  6من  -
ٔ
 .من قانون العقوبات 300المادة : سنوات 5ا

 .من قانون العقوبات...) 374، 372، 350، 304، 264، 240، 219، 217، 138(مقرر لمجموعة من الجرائم : سنوات 5  -1من  -
 .من قانون العقوبات) 348، 275/02،  191، 153، 148(مثل ما هو منصوص عليه في المواد : سنوات 5  - 2من  -

 .من قانون العقوبات) 310، 275/01، 188(المواد : سنوات 3من شهرين إلى :         هي 3
شهر إلى  3من  -

ٔ
 .من قانون العقوبات 376و  223المادتان : سنوات 3ا

شهر إلى  6من  -
ٔ
 . من قانون العقوبات) 248، 222، 154(المواد : سنوات 3ا

 .من قانون العقوبات) 236، 234، 185(المواد : سنوات 3 -1من  -
 .من قانون العقوبات 190المادة : من شهر إلى سنتين:        هي 4

 .من قانون العقوبات 144/01المادة : من شهرين إلى سنتين -
شهر إلى سنتين 3من  -

ٔ
 .من قانون العقوبات 184و  152المادتان : ا

شهر إلى سنتين 6من  -
ٔ
 .من قانون العقوبات 227و  150المادتان : ا

 .من قانون العقوبات 339المادة : من سنة إلى سنتين -
 .من قانون العقوبات 328المادة : من شهر إلى سنة:        هي 5

 .ن العقوباتمن قانو) 330، 135، 98/01(المواد : من شهرين إلى سنة -
شهر إلى سنة 3من  -

ٔ
 .من قانون العقوبات 287و  100المادتان : ا

يام إلى  5من :        هي 6
ٔ
شهر 6ا

ٔ
 .من قانون العقوبات مكرر  298المادة : ا

شهر 6 -1من  -
ٔ
 .من قانون العقوبات) 196، 195، 100(المواد : ا

شهر 6 - 2من  -
ٔ
 .من قانون العقوبات 298المادة : ا
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تتكون  فئتين، على فهي موزعة -قانون العقوبات الواردة في - المخالفات في الحبس عقوبة أما

من عشرة أيام إلى شهرين، ومن  :مديين وتشتمل على ن درجة وحيدةم )466 -440( الفئة الأولى

وقد تم  ،من ثلاث درجات) 465 -449(في حين تتكون الثانية  .)مكرر 440(شهر إلى شهرين 

أيام على  عشرة :وهيوفق نمط الحدين الأدنى العام والأعلى الخاص الثابتين،  تحديد عقوبا�ا

النزول بعقوبة يمكنه القاضي ؛ أي أن ، خمسة أيام على الأكثر، وثلاثة أيام على الأكثر1الأكثر

وهو الحد الأدنى العام في مواد  ،2)ساعة 24( إلى يوم واحد في هذه الفئة الحبس المؤقت

  .المخالفات

 أدنى وأعلى خاصين ثابتينبين حدين  -ما عدا النسبية منهافي -  فهي مقدرة وأما الغرامة

القانون الجزائري عقوبات معينة بنوعها فقط دون  يتضمن ولم. )ع  1مكرر 467مكرر و  467(

ين حدا ذات حد أدنى خاص وحد أعلى عام ثابتين، كما لم يع ، ولا عقوبات3تحديد مقدارها

لذلك حرص المشرع على تحديد الحد الأعلى للغرامة في النص  ،حالجن للغرامة في مادة اأعلى عام

فعل حتى لا يتعارض الحد الأعلى مع حالات تحديد مقدار الغرامة ا حسنو  الخاص بكل جريمة،

  .4ةلجريمنسبة إلى قيمة الضرر المترتب على ا

 وقد حاول المشرع الجزائري أن يجعل المدى واسعا بين حدي العقوبة خاصة في الجرائم

   المتعلق  1995يناير  25المؤرخ في  06 - 95من الأمر  63و  62ن االاقتصادية، فالمادت

                                                           
ولى، تنتمي مخالفة ا خروجا عن الدرجة 1

ٔ
كـثر) مكرر  442( لمشاجرة وإقلاق راحة السكانالوحيدة للفئة الا

ٔ
يام على الا

ٔ
 .إلى درجة عشرة ا

 .من قانون تنظيم السجون 13الفقرة الثانية من المادة : ينظر 2
جاز الحكم بها في المادة  ،لم ينص المشرع الجزائري على حدود الغرامة في مادة الجنايات 3

ٔ
كد في المادة ومع ذلك مكرر،  5التي ا

ٔ
على وجوب  2مكرر  53ا

خذ بالظروف المخ
ٔ
شارت تقديرها في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون حال الحكم بها، فهل المقصود بالنص على الحدين ما تعلق بحالة الا

ٔ
ففة التي ا

ن المر  1مكرر  53إليها المادة 
ٔ
م ا

ٔ
حوالفقط، ا

ٔ
  ؟اد بها وجود الحدين في جميع الا

ن تكون سندا للقاضي في هذا  -ولو تقريبية -ود ستشف حدت 1مكرر  53و  2مكرر  18إلى المادتين نظر بال
ٔ
للغرامة بالنسبة لمادة الجنايات، بإمكانها ا

 2.000.000دج إلى  500.000من ، معاقبا عليها بالإعدامدج عندما تكون الجناية  2.000.000دج إلى  1.000.000من  : الخصوص، و تتشكل من ثلاثة مدايات
 .دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت 1.000.000دج إلى  100.000من ، دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد

ما ما نصت عليه المادتان  4
ٔ
و عن قيمة النقص في الرصيد وبغرامة لا تقل عن:"... من قانون العقوبات 375و  374ا

ٔ
" لا تقل"، فواضح من عبارة "قيمة الشيك ا

ي تحديد
ٔ
دنى لا يمكن للقاضي النزول دونه، وترك يده طليقة في الارتفاع بالغرامة دون ا

ٔ
نها مستقرة . وضع حد ا

ٔ
نه بالرجوع إلى قرارات المحكمة العليا، نجد ا

ٔ
إلا ا

و
ٔ
: قيمة النقص في الرصيد حسب الحالة، حيث جاء في قرار لها عن غرفة الجنح والمخالفات تحت رقم على وجوب الحكم بغرامة تساوي قيمة الشيك، ا

 ".فإن القضاء بغرامة تساوي قيمة الشيك بدل تقدير النقص في الرصيد والحكم به يعد خرقا للقانون:" ... مايلي 2001/ 01/ 29، بتاريخ 225216
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   لاف دينار إلى مليونآتعطيان القاضي سلطة واسعة في تقدير الغرامة من خمسة  ،بالمنافسة

المتعلق بالقواعد  2004يونيو  23المؤرخ في  02 -04من القانون رقم  37دينار، وكذلك المادة 

التي تنص على عقوبة الغرامة من ثلاثمائة ألف دينار إلى عشرة  ،المطبقة على الممارسات التجارية

ح في جرائم كما تجاوز الحد الأعلى العام للجن  .ملايين دينار على الممارسات التجارية التدليسية

وغرامة يمكن أن تصل إلى خمسين  ،المخدرات وارتفع بحدها الأعلى الخاص إلى عشرين سنة حبسا

  .)17/01( مليون دينار جزائري

، وهو ما يدعو 1حرص على النص على حد أعلى خاص لعقوبة كل جريمة بالذات فيما 

، فيجنبه إلى جسامة كل جريمةللقاضي بحد أعلى خاص ليرشده مبدئيا  اتقييد .2إليه أغلب الشراح

، ولكن  مخاطر الوثوب إلى الدرجات المرتفعة في السلم الكمي للعقوبة بالنسبة للجرائم البسيطة

 .كان من الأفضل استغناؤه عن تثبيت الحد الأعلى الخاص إذا كان مماثلا للحد الأعلى العام

دع العام، وليكون سندا أما الحد الأدنى الخاص فهو ضروري لكفالة العدالة وتحقيق الر  

النص عليه هو  نللقاضي الضعيف وحاجزا يحول دون تطرفه في الرأفة، وعليه لم يتخل المشرع ع

الآخر إلا في بعض المخالفات البسيطة، وهذا التحديد يعد بمثابة المقياس العادل للقيم التي تعترف 

  .�3ا الجماعة وتحرص على حمايتها

                                                           
 .ات النسبية، حتى لا يقع تناقض بين التقديرينما عدا حالات جد محدودة تتعلق بالغرام 1
ي، بعد سرده لمواقف وعبارات لفقهاء قانون غربيين يؤيدون هذا الطرح ويدعون إليه، وفي مقد: منهم 2

ٔ
ت إبراهيم الذي انتهى إلى هذا الرا

ٔ
كرم نشا

ٔ
فان : متهما

 .96 -93الحدود القانونية، مرجع سابق، ص : ينظر كـتابه ."Cuche"، و كوش "Germann"، جيرمان "Saleilles"، سالي" Van Hamel"هامل
دنى الخاص للعقوبات، لتمكين القاضي من تفريد العقوبا 3

ٔ
وائلهم فان هامل وسالي نحو تحبيذ حذف الحد الا

ٔ
كـثر الفقهاء ومن ا

ٔ
    ت بصورةومع ذلك يتجه ا

وفى، تبعا للحالة الشخصية للمجرم، التي يتزايد الاهتمام بها مع التق
ٔ
ويبدو هذا الاتجاه هو الغالب عمليا حتى مع القوانين التي لا  .دم السريع للعلوم الإنسانيةا

دنى الخاص، إذ لم يعد 
ٔ
المرجع       : ينظر .فيها وجود حقيقي مع الاتساع المتوالي لنظام الظروف المخففة لهزالت تحتفظ شكليا بقاعدة النص على الحد الا

 .94نفسه، ص 
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  في الفقه الإسلاميقدرة العقوبات الم: الثاني فرعال

تولى الشارع الحكيم تحديد عقوبات بعض الجرائم، ذات الخطورة الجسيمة على كيان   

ا�تمع، ووضع ضابط التقدير في بعضها على أساس المماثلة المطلقة بين الفعل وما يجب أن يكون 

  .عليه رد الفعل، وترك بعضها الآخر للحاكم يجتهد فيها حسب كل حالة على حدة

 القاضي على وأوجب مقدارها، وحدد نوعها الشارع عين التيتلك هي فالعقوبات المقدرة 

وتسمى أيضا بالعقوبات  ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل �ا غيرها، دون أن يوقعها أن

: لأن ولي الأمر ليس له إسقاطها ولا العفو عنها، ويشمل هذا النوع من العقوبات اللازمة؛

    وظاهر أن نطاق العقوبات المقدرة بحد واحد في الفقه  .اص، والدياتالحدود، القص

  .الذي قصرها على عقوبتين فقط الإسلامي، أوسع منه في القانون الجزائري

 الحدود: أولا

، ومعنى العقوبة المقدرة أ�ا محددة معينة فليس لها 1الحدود عقوبات مقدرة حقا الله تعالى    

حد أدنى ولا حد أعلى، بل هي ذات حد واحد لا يقبل المراوحة، ولو كانت في ذا�ا تقبل 

وجرائم . التبعيض كالجلد، ومعنى أ�ا حق الله أ�ا لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة

أما  .البغي الردة، الحرابة، السرقة، الشرب، القذف، ،الزنى :2عسب وهي العدد، ومحدودة معينة الحدود

  :عقوبا�ا فمنها الأصلية، وهي

                                                           
بي بكر . المرغيناني 1

ٔ
  .195/  5، )شرح فتح القدير، مرجع سابق: مطبوع مع(، الهداية شرح بداية المبتدي )ه593ت (برهان الدين علي بن ا

ما الحدود فضربان:" وقال الماوردي -
ٔ
حدهما :فا

ٔ
دميين: والثاني، ما كان من حقوق الله تعالى: ا

ٓ
ما المختصة بحقوق الله تعالى فضربان .ما كان من حقوق الا

ٔ
 :فا

حدهما
ٔ
حكام،  مرجع سابق، ص : ينظر". ما وجب في ارتكاب محظور : والثاني، ما وجب في ترك مفروض: ا

ٔ
 .325الا

ربعة وهيالزنى: وعدها بعض الحنابلة خمسة، هي 2
ٔ
حناف إنها ا

ٔ
الصغرى (، والسرقة الزنى: ، والقذف، والشرب، وقطع الطريق، والسرقة؛ وقال بعض الا

ن الحدود ، والشرب، والقذف؛  )والكبرى 
ٔ
ي الجمهور  الذي قال با

ٔ
خذ برا

ٔ
وعد بعض الشافعية عقوبة ترك الصلاة عمدا والقصاص من العقوبات الحدية، وسا

، )ه970ت (زين الدين بن إبراهيم بن محمد . ابن نجيم: ينظر. لشموله جميع العقوبات المقدرة حقا � تعالى -بإضافة الردة والبغي لما هو متفق عليه -سبعة 
خره تكملة الطوري (الرائق شرح كنز الدقائق  البحر

ٓ
  .3/ 5ت، .، د2، دار الكـتاب الإسلامي، القاهرة، ط)بحاشيته منحة الخالق لابن عابدين وفي ا

بو حامد محمد بن محمد الطوسي  .الغزالي -
ٔ
حمد محمود إبراهيم : تحقيق ،الوسيط في المذهب ،)ه505 ت(ا

ٔ
 ،1ط ،القاهرة ،دار السلام ،محمد محمد تامر وا

  .6/413 ه،1417
حكام السلطانية، ص  ،الماوردي -

ٔ
  .327 -325الا

ولي النهى لشرح المنتهى" شرح منتهى الإرادات، )ه1051 ت(منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس  .البهوتي -
ٔ
             عالم  ،"دقائق ا

 .335/ 3 ،م1993 -ه1414، 1، طالكـتب
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  .1زنا البكر، القذف، وشرب الخمر: وقد تقرر لـالجلد مع اختلاف في العدد،  -

 .2وهي عقوبة الزاني المحصن ،الرجم رميا بالحجارة -

 .3السرقةالقطع من مفصل الزند في اليد اليمنى في جريمة  -

 .لم يتب من الأولى، أو يفيء إلى أمر االله في الثانية ما والبغي، الردة جريمتي في القتل -

بحسب  للحرابة، عقوبات كلها الأرض؛ من والنفي خلاف، من والقطع والصلب، القتل، -

 .4الأفعال المرتكبة في هذه الجريمة

  :  وهي يتصور فرضها منفردة،ولا  مضافة للعقوبة الأصلية، ومنها المكملة؛ التي تقرر

 .تغريب الزاني البكر -

 .تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها -

 .رد شهادة القاذف -

  .وقف تصرفات المرتد ومصادرة أمواله -

تفتقر العقوبتان الأولى والثانية للنص عليهما صراحة، حتى تجدا طريقهما للتطبيق، بينما   

  .تترتب الأخرى بمجرد الحكم بالإدانة

                                                           
حمد 1

ٔ
بي حنيفة، وهو رواية عن ا

ٔ
ربعون جلدة فقط ،يعاقب على الشرب ثمانين جلدة عند مالك وا

ٔ
ن الحد ا

ٔ
حمد ا

ٔ
خرى عن ا

ٔ
ولكن لا  .ويرى الشافعي وقوله رواية ا

 
ٔ
ى إذا سبا

ٔ
ربعون الحد فيكون ثمانين، ضرب الإمام را

ٔ
بي حنيفة بنفس عقوبة عند السكر على ويعاقب .تعزير والزائد ا

ٔ
  .حد عنده مقرر للسكر والشرب معاالشرب، فال ا

ن  
ٓ
ي في حد الخمر، فالقرا

ٔ
ن الروايات لا تقطع بإجماع الصحابة على را

ٔ
ن لم يحدد العقوبة، وا

ٓ
ن القرا

ٔ
وإن كان  وسبب اختلاف الفقهاء في مقدار الحد ا

و الجلد دون تحديد 
ٔ
ن العقوبة هي الضرب ا

ٔ
ما السنة فقد حددت ا

ٔ
بي هريرة  .المقدارحرم الخمر فإنه لم يعين لها حدا، ا

ٔ
   وهذا ما يستخلص مما روي عن ا

نه
ٔ
وتي النبي  :"ا

ٔ
ضربوه، فمنا الضار بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه: برجل قد شرب، فقال ا

ٔ
نس بن مالك  ."ا

ٔ
ن النبي  وعن ا

ٔ
ضرب في الخمر :" ا

ربعين
ٔ
بو بكر ا

ٔ
هِ « :، وروى البخاري عن السائب بن يزيد، قال"بالجريد والنعال، وجلد ا ارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الل� ا نُؤْتَى بِالش� بِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ  كُن� وَإِمْرَةِ ا�

يْدِينَا وَنِعَالِنَا وَ  يْهِ بِا�
َ
ى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِل رْبَعِينَ، حَت� خِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ ا�

ٓ
ى كَانَ ا رْدِيَتِنَا، حَت� بي بكر . »ا�

ٔ
صحاب  وروي عن ا

ٔ
ل ا

ٔ
نه سا

ٔ
ا

ربعين رسول 
ٔ
  .كم بلغ ضربه لشرب الخمر، فقدروه با

مر الناس على شرب الخمر، فاس ولما كان زمن عمر 
ٔ
خف الحدود: تشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوفتحير ا

ٔ
نس  اجعله كا

ٔ
  ثمانين، فعن ا

 ": ن النبي
ٔ
بو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف ا

ٔ
ربعين، وفعله ا

ٔ
تي برجل قد شرب الخمر، فجلد بجريدتين نحو ا

ٔ
خَف� : ا ا�

حُدُودِ ثَمَانُونَ 
ْ
مر به عمر ال

ٔ
ن عليا . قدر في زمنه حد الشرب بثمانين واتفق عليه بإجماع سكوتي ، ومهما يكن فإن سيدنا عمر "، فا

ٔ
قال في  وروي ا

ن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، وهو تقدير بطريق القياس: المشورة
ٔ
  .نرى ا

ربعون احتج بما روي عن النبي ومما تقدم فإن 
ٔ
ه ا

ٓ
جمعوا على هذا، ومن را

ٔ
ن الصحابة ا

ٔ
ن حد الخمر ثمانون اعتبر ا

ٔ
ى من الفقهاء ا

ٔ
ربعين من را

ٔ
نه حد ا

ٔ
. ا

  .158/ 8 -)6779 -6777(،باب الضرب بالجريد والنعال، كـتاب الحدودالبخاري، الصحيح، مرجع سابق،: ينظر
حمد بن شعيب .النسائي -

ٔ
بو عبد الرحمن ا

ٔ
خران، حسن عبد المنعم شلبي : تحقيق ،السنن الكبرى ، )ه303 ت(بن علي الخراساني  ا

ٓ
             مؤسسة وا

نس ،كـتاب الحد في الخمر ،م2001 - ه1421 ،1، طبيروت ،الرسالة
ٔ
لفاظ الناقلين لخبر قتادة عن ا

ٔ
 ).137 - 131/ (5 -)5269 -5250(،ذكر اختلاف ا

خبار إذا لم تبلغ حد التواتر، وعقوبة  2
ٔ
نهم لا يقبلون الا

ٔ
زارقة من الخوارج؛ لا

ٔ
المحصن وغير المحصن الرجم عقوبة معترف بها من جميع الفقهاء، إلا طائـفة الا

م هي الرجم دون  واختلفعندهم هي الجلد على السواء، 
ٔ
بو الفقهاء حول ما إذا كانت عقوبة المحصن هي الرجم بعد الجلد مائة، ا

ٔ
جلد وهو الراجح، وبه قال ا

حمد
ٔ
 .342 -340/ 2، المرجع السابق ،عودة: ينظر. حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن ا

ن القطع محله اليد اليمنى فإن عاد للسرقة فلا قطع بعد ذلك، وإنما يعاقب  3
ٔ
عقوبة تعزيرية، وقال اختلف الفقهاء في القطع في حالة تكرار السرقة، فقال عطاء ا

بو حنيفة محل القطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهو الراجح في
ٔ
حمد، ومحل  الظاهرية القطع في اليدين دون غيرهما، فإذا عاد الثالثة يعزر، وقال ا

ٔ
مذهب ا

حمد، اليدان والرجلان معا
ٔ
ي الثاني في مذهب ا

ٔ
 .354 -350 /12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، : ينظر. القطع عند مالك والشافعي وعلى الرا

تي بيان ذلك عند  4
ٔ
 .228 - 225التفريد القضائي للعقوبة، ص  -العقوبات الحدية في الفصل الثاني تخيير فيالالحديث عن سيا
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 القصاص: ثانيا

فهي عقوبة . 1ومعناه معاقبة الجاني بمثل جنايته، فإن قتَل قتُل وإن جَرح جُرح جزاء وفاقا

فالجزاء فيها من  .، وفي النتيجة التي أفضت إليها الجناية2تتطلب تمام المماثلة في الأسلوب والوسيلة

ن�  :جنس العمل، قال تعالى تَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ا� ذُنِ وَكـَ � ذُنَ بِالاْ � نفِ وَالاْ �
ْ

نفَ بِالا �
ْ

عَيْنِ وَالا
ْ
عَيْنَ بِال

ْ
فْسِ وَال فْسَ بِالن� الن�

جُرُوحَ قِصَاصٌ 
ْ
نِّ وَال ن� بِالسِّ وَالسِّ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ  :، وقال أيضا3
4

.  

قاطع مثل ما قطع، وإذا فقأ عينه فله وعليه فمن قطعت أحد أطرافه فله أن يقطع من ال

وإذا لم تمكن . أن يفقأ عينه، وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك

مثل أن يكسر له عظما باطنا، أو يشجه دون الموضحة، فلا يشرع القصاص، بل تجب : المساواة

نون الجزائري، الذي يجعل المساس وهذا الأسلوب لا نظير له في القا .5الدية المحدودة أو الأرش

   .مية اعتداء على ا�تمع، ولو كانت في ذا�ا شخصية، ويقدر عقابه بين حدينبالمصالح المح
                                                           

يوب بن وارث التجيبي . الباجي 1
ٔ
بو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ا

ٔ
 مالك ،)ه474 ت(ا

ٔ
حمد عطا : ، تحقيقالمنتقى شرح موطا

ٔ
دار ، محمد عبد القادر ا

  .9/45م، 1999 - ه1420،  1، بيروت، طالكـتب العلمية
بو بكر الرازي  .الجصاص -

ٔ
حمد بن علي ا

ٔ
ن ،)ه370 ت(ا

ٓ
حكام القرا

ٔ
 - ه1415، 1طبيروت  ،دار الكـتب العلمية، عبد السلام محمد علي شاهين: ، تحقيقا

 .195/ 1م، 1994
ن القاتل لا يقتل إلا بالسيف، وذهب المالكية والشافعية اختلف الفقهاء حول كيفية استيفاء القصاص في القتل، فذهب الح 2

ٔ
حمد في رواية إلى ا

ٔ
نفية والإمام ا

ن القصاص يستوفى من القاتل بالطريقة التي تم بها القتل
ٔ
حمد في رواية ثانية، إلى القول با

ٔ
قوالهم، والإمام ا

ٔ
المرجع    ،سانياالك: ينظر. في المشهور من ا

بو زكريا محي الدين يحي بن شرف  .النووي؛ 187/ 4الحفيد، المرجع السابق،  ابن رشد؛ 245/ 7، السابق
ٔ
             روضة الطالبين وعمدة، )هـ676 ت(ا

 .304/ 8 ،المرجع السابق، ابن قدامة؛ 9/229، م1991 - هـ 1412، 3ط ،المكـتب الإسلامي، بيروت، زهير الشاويش : تحقيق، المفتين
 .45: المائدة 3
 .126: النحل 4
نواع الجناية على ما دون النفس 5

ٔ
كـثر تفصيلا، هي -ا

ٔ
نه الا

ٔ
حناف لا

ٔ
  :بحسب تقسيم الا

طراف ) قطع، بتر( إبانة  .1
ٔ
عضاء(الا

ٔ
ذن، وجدع    . وما يجري مجراها) الا

ٔ
سنان، واصطلام الا

ٔ
صبع واللسان، وقلع الا

ٔ
مثل قطع اليد والرجل والا

 العين، ونحو ذلك
ٔ
نف، وفقا

ٔ
 .الا

عيانهاتفويت معاني  .2
ٔ
طراف مع بقاء ا

ٔ
 ... .مثل تفويت السمع والبصر والشم والذوق والمشي والجماع والعقل . الا

س وفي الوجه، وهي .3
ٔ
 :الشجاج؛ وهي الجراح الواقعة على الرا

 .التي تشق الجلد: الخارصة -
ن يسيل: الدامغة -

ٔ
 .التي تشق الجلد ويظهر الدم دون ا

 .التي تشق الجلد ويسيل معها الدم: الدامية -
ي في الهبرة ): البضعة(الباضعة  -

ٔ
  ).الوذرة( وهي التي تقطع اللحم في موضع لا عظم فيه ا

س وعظمه( وهذه فيها حكومة عدل ولا قصاص فيها، وقيل فيها القصاص إلا السمحاق 
ٔ
  . فلا قصاص فيه لتعذر المماثلة) الجلدة التي بين لحم الرا

 .لالتي يرى بها العظم، وفيها خمس من الإب: الموضحة -
و الصلب: الهاشمة -

ٔ
و في الفخذ ا

ٔ
س، ا

ٔ
 .التي تهشم العظم، وفيها عشر من الإبل، وهي مما لا يستطاع منها القود إذا كانت في الرا

لة -  .وفيها خمسة عشر من الإبل. التي تنقل العظم بعد كسره من موضعه: المنقِّ
مة  -

ٓ
مومة(الا

ٔ
م الدماغ وهي الجلدة التي تغطيه، وف): الما

ٔ
 .يها ثلث الديةالتي تصل إلى ا

و الجنبان(جائـفة وهي التي تصل إلى الجوف : الجراح وهي نوعان .4
ٔ
و البطن ا

ٔ
و الظهر ا

ٔ
خر )من الصدر ا

ٓ
، ففيها ثلث الدية، وإذا نفذت إلى الجانب الا

رش )عند الحنفية(ففيها الثلثان 
ٔ
ن تنفذ إلى الجوف، فليس فيها ا

ٔ
 .معلوم بل حكومة عدل، وغير جائـفة وهي الجراح التي تصيب سائر البدن دون ا

حمد بن محمد . الدردير؛ 296/ 7الكاساني، المرجع السابق، : ينظر
ٔ
 .ابن المحاملي؛ 252 - 250/ 4، )مطبوع مع حاشية الدسوقي(، الشرح الكبير )ه1201ت (ا

حمد بن القاسم الضبيّ 
ٔ
حمد بن محمد بن ا

ٔ
بو الحسن ا

ٔ
، المدينة ي دار البخار ، الكريم بن صنيتان العمري عبد : تحقيق ،اللباب في الفقه الشافعي، )ه415 ت(ا

حمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم  .الحجاوي؛ 357، ص ه1416، 1ط ،المنورة
ٔ
بو النجا موسى بن ا

ٔ
الإقناع في فقه الإمام ، )ه968 ت(شرف الدين ا

حمد بن حنبل
ٔ
 .119 ، ص، مرجع سابقالسياسة، ابن تيمية؛ 232 -229/ 4 ،)ت.ط(، دبيروت ،ار المعرفةد ،عبد اللطيف محمد موسى السبكي: ، تحقيقا
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أما إذا ثبت القتل عمدا فعلاوة على العقوبة الأصلية، التي هي قتل القاتل، فإن الشافعية 

الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور ، وخالفهم في ذلك جمهور الفقهاء من 1يوجبون عليه الكفارة

      أما إذا وقع القتل من شخص على . 2من أقوالهم، فقالوا بأن قاتل العمد لا كفارة عليه

واختلفوا  الميراث،اتل العمد من فإن الفقهاء متفقون على حرمان ق أومن أوصى له بشيء، مورثه،

  .في حرمانه من الوصية

 الحرمان من الميراث  .أ 

باب الذريعة أمام من قد تسول له نفسه التخلص من قريب له، حتى يخلو له طريق سدا ل

 - أن من استعجل أمرا كانت له فيه أناة: الوصول إلى أمواله بالميراث، وضع الفقهاء قاعدة مفادها

    ليَْسَ للِْقَاتِلِ مِنَ الْمِيراَثِ  «:، وهي مأخوذة من قوله 3عوقب بحرمانه -أي قبل أوانه

إذا كان صبيا أو ولا  في قتل الخطأ، ولا يحرم القاتل. 5»ليَْسَ لقَِاتِلٍ مِيراَثٌ  «:، وفي رواية4»شَيْءٌ 

 .6لأ�م غير متهمين باستعجال انتقال ملكية نصيبهم من تركة المقتول ؛مجنونا

                                                           
نه يستر البذر، وهل الكـفارات بسبب حرام زواجر :الكـفارة 1

ٔ
خوذة من الكـفر، وهو الستر لسترها الذنب تخفيفا من الله تعالى، وسمي الزارع كافرا لا

ٔ
كالحدود  ما

و جوابر للخلل الواقع، وجهان
ٔ
نها عبادات، ولهذا لا تصح إلا بالنية: والتعازير، ا

ٔ
وجههما الثاني كما رجحه ابن عبد السلام؛ لا

ٔ
 في   نص عليها قدو. ا

ٔ
قتل الخطا

و بدونها، ب
ٔ
ؤْمِنَةٍ  :قولهسواء مع الدية ا  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ م�

ً ٔ
 ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا

ً ٔ
 خَطَا

�
ن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا قُوا ۚ فَإِن كَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ا� د� ن يَص�  ا�

�
هْلِهِ إِلا ىٰ ا�

َ
مَةٌ إِل سَل� انَ وَدِيَةٌ م�

ؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّ  كُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ م�
�
مْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ ل

�
ؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن ل هْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ م� ىٰ ا�

َ
مَةٌ إِل سَل� يثَاقٌ فَدِيَةٌ م�

هُ عَلِيمًا حَكِيمًامُتَتَ  هِ وَكَانَ الل� نَ الل�  .40/ 5الشربيني، المرجع السابق، : ينظر]. 92: النساء[ ابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّ
  .7/251، 2/202الكاساني، المرجع السابق،  2
  .201، 4/199ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  -
  .380/ 9، مرجع سابق ،روضة، الالنووي -
  .377 -374/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .515/ 8، المرجع السابقابن قدامة،  -
بو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي  .الحطاب 3

ٔ
، 3ط ، دمشق،دار الفكر  ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،)هـ954 ت(شمس الدين ا

  .1/459، م1992 -هـ 1412
 .224/ 6، السابقالمرجع ابن قدامة،  -
  .120 /6 - 6333كـتاب الفرائض، توريث القاتل،  مرجع سابق،النسائي، الكبرى،  4
 .361/ 6 -12241، كـتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل، البيهقي، الكبرى، مرجع سابق -
بو عبد الله محمد بن يزيد القزويني . ابن ماجة 5

ٔ
رنؤوط : تحقيق ،سنن ابن ماجه،  )ه273 ت(ا

ٔ
خرون، شعيب الا

ٓ
 - ه1430، 1، بيروت، طدار الرسالة العالميةوا

  .، حسن لغيره884/ 2 - 2646، كـتاب الديات، باب القاتل لا يرث، م2009
 .169، 5/168 - 4146 ،4143الدارقطني، المرجع السابق، كـتاب الفرائض والسير،  -
 من الميراث عند المالكية؛ وقال  6

ٔ
ما المتسبب في القتل فلا يحرم؛ وقال الشافعية والحنابلة لا يحرم القاتل خطا

ٔ
الحنفية الذي يحرم هو من يكون قتله مباشرا، ا

حاديث منع التوريث، وقال الحنابلة لمنع كـثرة القتل
ٔ
فخر الدين عثمان بن علي بن  .الزيلعي: ينظر. بحرمانه مطلقا، علل الشافعي ذلك بالإطلاق الوارد في ا

ميرية ،)شلبيالوبهامشه حاشية ( ائق شرح كنز الدقائققتبيين الح ،)هـ 743 ت(محجن البارعي 
ٔ
  .6/240ه، 1313، 1ط مصر، -، بولاقالمطبعة الكبرى الا

  .6/422الحطاب، المرجع السابق،  -
  .47/ 4الشربيني، المرجع السابق،  -
 .536 ،418 ،413 /8، المرجع السابقابن قدامة،  -
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 الحرمان من الوصية  .ب 

، إلى 3المعتمد والحنابلة في، 2قول ، والشافعية في1فقد ذهب الحنفية أما من قتل الموصِي له،  

ليَْسَ لقَِاتِلٍ  «:، أنه قالعن النبي  طالب أن القاتل يحرم من الوصية، لما رواه علي بن أبي 

 :الوصية، وهذا من وجهينن القتل يمنع الميراث فهو آكد في  ؛ ولأنه إذا كا4»وَصِيَّةٌ 

أن احتمال القتل استعجالا للموصى به أقوى منه في الميراث، وذلك لقوة صلة  :أولهما

  .المودة والتراحم في الثاني دون الأول عادة

أن تعليل الحرمان بمغايظة الورثة مقاسمة قاتل أبيهم في تركته، فهذا أوكد في حق  :ثانيهما

 .الموصى له أيضا

أي في الجناية على النفس أو في ما دو�ا  في الجراح،عقوبة مقدرة حقا للأفراد لقصاص وا

عمدا، ويسمى القود لأن الجاني يقاد إلى موضع الاقتصاص منه، وله حد واحد يشتق من فعل 

الجاني نفسه، فيفعل به كما فعل، إذا كان مكلفا، مختارا، وعامدا عمدا محضا، وكان ا�ني عليه 

أسقط العفو العقوبة المعفو  عفاوليه العفو، فإذا وللمجني عليه أو . 5معصوما، كفؤا له، وليس بابنه

  .6المعفو عنها

                                                           
حمد. قاضي زادة 1

ٔ
سرار" فتح القديرشرح تكملة ،  ) ه 988 ت(بن قودر شمس الدين ا

ٔ
فكار في كشف الرموز والا

ٔ
، 1، دار الكـتب العلمية، بيروت، ط"نتائج الا

 .453 - 451/ 10م، 1995 -ه1415
 .73/ 4الشربيني، المرجع السابق،  2
بو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي  .المرداوي 3

ٔ
 دار إحياء التراث العربي، بيوت، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ،)هـ 885ت (علاء الدين ا

  .233/ 7 ت،.، د 2ط
 .361 /10،  المرجع السابقابن قدامة،   -
بو بكر بن همام بن نافع الحميري الصنعاني  .عبد الرزاق 4

ٔ
عظمي، المكـتب الإسلامي، بيروت،: تحقيق المصنف، ،)ه211ت (ا

ٔ
 ه،1403، 2ط حبيب الرحمن الا

  .84/ 9 - 16438، والرجل يوصي للرجل فيموت قبله الرجل يوصي والمقتولكـتاب الوصايا،  ه،1403
حمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني ابن عاصم،  -

ٔ
بو بكر ا

ٔ
 - ه1424، 1عبد المنعم زكريا، دار الصميعي، الرياض، ط: ، الديات، تحقيق)ه 287 ت(ا

 يرث، ليس لقاتل وصية، 2003
ٔ
ورده البيهقي في 499ص  -265م، باب القاتل خطا

ٔ
؛ والحديث فيه مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث، ويضع الحديث، وقد ا

صل له: وقال عنه. 460/ 6 -12652، قاتلباب ما جاء في الوصية لل، كـتاب الوصاياالكبرى، مرجع سابق، 
ٔ
 .باطل لا ا

بو رخية 5
ٔ
حكام الحدود والقصاص والتعزير، دار النفائس، عمان ،ماجد .ا

ٔ
ردن، ط - الوجيز في ا

ٔ
 .232 -221م، ص 2010 -ه 1430، 1الا

ن يعفوا على الدي ؛إنما هو القودوعند ابن القاسم من المالكية   6
ٔ
ي القصاص وليس لورثة المقتول ا

ٔ
ن يعفو على الدية ،ةا

ٔ
. وكذلك ليس للمجني عليه في الجراح ا

شهب فإنه قال
ٔ
خرين :خلافا لا

ٔ
 .234/ 6، ، المرجع السابقالحطاب :ينظر .الواجب التخيير بين القصاص وبين الدية، وهو اختيار جماعة من المتا
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 الديات والأروش: ثالثا

الدية هي اسم للمال الواجب بالجناية، قيدها البعض بالنفس ليخرج المال المقدر الواجب 

بالاعتداء على ما دون النفس وهو الأرش، وأطلقها البعض لتشمل المال الواجب بالجناية على 

بالكتاب تها وقد ثبتت مشروعي .1دو�ا، وعلى هذا فإن بينهما عموم وخصوصالنفس أو ما 

  :والسنة

ؤْمِنَةٍ  :فمن الكتاب قوله   فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ م�
ً ٔ
 ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا

ً ٔ
 خَطَا

�
ن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ا�

ىٰ 
َ
مَةٌ إِل سَل� ؤْمِنَةٍ ۖ وَدِيَةٌ م� كُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ م�

�
قُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ ل د� ن يَص�  ا�

�
هْلِهِ إِلا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ ا�

ؤْمِنَةٍ ۖ فَ  هْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ م� ىٰ ا�
َ
مَةٌ إِل سَل� يثَاقٌ فَدِيَةٌ م� هُ وَبَيْنَهُم مِّ هِۗ  وَكَانَ الل� نَ الل� مْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّ

�
مَن ل

عَلِيمًا حَكِيمًا
2.  

تَتـَلَتِ امْرَأتَاَنِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَـرَمَتْ  «:، أنه قالما روي عن أبي هريرة : ومن السنة اقـْ

هَا  ، فَـقَضَى رَسُولُ االلهِ وَمَا فيِ بَطْنِهَا، فاَخْتَصَمُوا إِلىَ رَسُولِ االلهِ  إِحْدَاهمُاَ الأُْخْرَى بحَِجَرٍ، فَـقَتـَلَتـْ

 3»أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَليِدَةٌ، وَقَضَى بِدِيةَِ الْمَرْأةَِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.  

I. أصول الدية ومقدارها  

كتب إلى  أن رسول االله  :جدهروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 

أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئ عليهم، وكان 

الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فيِ النـَّفْسِ  وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَـتْلاً عَنْ بَـيـِّنَةٍ، فَـهُوَ قَـوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَـرْضَى أَوْليَِاءُ  «:فيه

يةَُ، وَفيِ الشَّفَ  يةَُ، وَفيِ اللِّسَانِ الدِّ بِلِ، وَفيِ الأْنَْفِ إِذَا أوُعِبَ جَدْعُهُ الدِّ يةََ مِائةٌَ مِنَ الإِْ    تـَينِْ الدِّ

يةَُ، وَفيِ الصُّلْبِ  يةَُ، وَفيِ الذَّكَرِ الدِّ يةَُ، وَفيِ الْبـَيْضَتـَينِْ الدِّ يةَُ، وَفيِ الرِّجْلِ  الدِّ نـَينِْ الدِّ يةَُ، وَفيِ الْعَيـْ الدِّ

يةَِ، وَفيِ الْمُنـَقِّلَ  يةَِ، وَفيِ الجْاَئفَِةِ ثُـلُثُ الدِّ يةَِ، وَفيِ الْمَأْمُومَةِ ثُـلُثُ الدِّ ةِ خمَْسَ عَشْرَةَ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّ

                                                           
 .295، 294/ 10قاضي زادة، المرجع السابق،  1
 .92: النساء 2
 وشبه العمد على عاقلة ال 3

ٔ
 36جاني، مسلم، المرجع السابق، كـتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطا

)1681( - 3 /1309. 
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بِلِ، وَفيِ كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَْصَابِ  بِلِ، وَفيِ السِّنِّ خمَْسٌ مِنَ مِنَ الإِْ عِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِْ

بِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُـقْتَلُ باِلْمَرْأةَِ، وَعَلَى أهَْلِ الذَّهَبِ ألَْفُ  بِلِ، وَفيِ الْمُوضِحَةِ خمَْسٌ مِنَ الإِْ  الإِْ

  .1»دِينَارٍ 

اليمن فإن تقدير الدية يكون بالإبل، وهذا لأهل  وكما هو واضح من كتاب رسول االله 

أصل ثابت متفق عليه، لكن هل يجوز التقدير بغيره؟ أم أن الأصل حصري في الإبل، وإذا تعذر 

  وجودها فالواجب قيمة الإبل؟

في الجديد بأن الإبل وحدها هي الأصل في الدية، وأن دية المسلم مائة من  2قال الشافعي

التقدير بالذهب والفضة، وأن كل واحد  5والمالكية 4، وزاد أبو حنيفة3الإبل، وهو قول عند أحمد

من هذه الأجناس يقوم مقام الآخر، فمن أيهم أديت أجزأت؛ لأن في ذيل كتاب أهل اليمن ذكر 

أن رجلا من بني عدي قتُل : للذهب كأصل مستقل، وأما الفضة فلما روي عن ابن عباس 

  .6لفاعشر أ اثنيديته  فجعل رسول االله 

: إلى أن الأصل فيها واحد من الأجناس الخمسة 7وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم

عطاء بن ، لما روي عن 8وزاد الصاحبان من الحنفية الحلل. الإبل، الذهب، الفضة، البقر، والغنم

يةِ على أهلِ الإبلِ م «:أبي رباح، أن رسول االله  ئةً مِن الإبلِ، وعلى أهلِ البقرِ اقضَى في الدِّ

  .9»حُلَّةٍ  مائتيبقرة، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شَاةٍ، وعلى أهلِ الحلَُلِ  مائتي

                                                           
هل اليمن، كـتاب التاريخ، ذكر كـتبة المصطفى  ،، المرجع السابقابن حبان 1

ٔ
  .510 - 14/501  -6559 كـتابه إلى ا

 .149/ 4 - 7255،  باب كيف فرض الصدقة،  كـتاب الزكاةالبيهقي، الكبرى، مرجع سابق،  -
 .255/ 9، مرجع سابق، روضةالنووي، ال 2
 .367/ 8، المرجع السابقابن قدامة،  3
 .300/ 10قاضي زادة، المرجع السابق،  4
حمد بن عرفة  .لدسوقيا 5

ٔ
  .266/ 4، )ت.ط(، دمشق، ددار الفكر ،الكبير حاشية الدسوقي على الشرح ، )هـ1230 ت(محمد بن ا

ن النبي ):" هـ1250ت (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني . يقول الشوكاني 6
ٔ
ن حديث ابن عباس فيه إثبات ا

ٔ
لفا ولا يخفى ا

ٔ
وهو  ،فرضها اثني عشر ا

صولفيقدم على النافي كما تقرر في  ،مثبت
ٔ
خذ بها ،وكـثرة طرقه تشهد لصحته ،الا

ٔ
وطار[ ."والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الا

ٔ
عصام : ، تحقيقنيل الا

 ].95/ 7، م1993 - هـ 1413، 1ط ،دار الحديث، مصر  ،الدين الصبابطي
ولي النهى في شرح غاية المنتهى ،)هـ1243 ت(مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي  .الرحيبانى 7

ٔ
 .94/ 6، م1994 - هـ1415، 2، طالمكـتب الإسلامي ،مطالب ا

  .254/ 7الكاساني، المرجع السابق،  8
 .300/ 10قاضي زادة، المرجع السابق،  -
بو داود 9

ٔ
 .6/603 -4543، ؟كـتاب الديات، باب الدية كم هي ، المرجع السابق،ا



  73                                                                                                                                                 التفريد التشريعي للعقوبة: لالفصل الأو

وهذا التنوع يتفق مع يسر الشريعة ورفعها الحرج عن الناس، خاصة في وقت كان فيه أهل  

آنذاك متقاربة في  كل جنس يتعاملون بما لديهم غالبا، وكانت هذه الأجناس بالتقدير الموضوع

وأما اليوم وبعد أن تغيرت حياة الناس، وتناقص اعتمادهم على الماشية، وأخذوا بوسائل  .القيمة

الحضارة، فيبدو الأخذ بالذهب كأصل لتقدير الدية هو الأصوب والأقرب إلى منطق المعاملات 

الفضة فأسعارها المالية، خاصة وأنه ذكُر كأصل مستقل في نص الكتاب إلى أهل اليمن، أما 

  .أصبحت متدنية جدا في الأسواق العالمية، وفقدت دورها كمعدن قيمي

وأما مقدار الدية فهو محل اتفاق لأن الأدلة فيه واضحة، باستثناء ما ذهب إليه الحنفية في 

اء أ�ا مقدرة حال تقديرها بالدراهم، حيث جعلوها عشرة آلاف درهم، بينما يرى جمهور الفقه

ألف درهم، والسبب في ذلك يرجع إلى سعر صرف الدينار بالورق، فهو عند الحنفية  باثنتي عشر

  .1بعشرة دراهم، بينما يقدره الجمهور باثني عشر درهما

II. تغليظ الدية في القتل  

 تغلظ الدية في قتل العمد وشبه العمد عند الجمهور، وفي القتل العمد وفي قتل الوالد ولده

  قال رسول االله : ، قال، فالدية في الخطأ تكون مخمسة لما رواه ابن مسعود 2عند المالكية

:»  َطأَِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ ابْـنَةَ مخَاَضٍ، وَعِشْرُونَ ابْـنَة       فيِ دِيةَِ الخَْ

  .3»لبَُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مخَاَضٍ ذكُُرٌ 

                                                           
 .254/ 7الكاساني، المرجع السابق،   1
صبحي المدني ا .مالك 2

ٔ
نس بن مالك بن عامر الا

ٔ
 .558/ 4 ،م1994 -هـ 1415، 1، بيروت، طدار الكـتب العلميةالمدونة،   ،)هـ179ت (بن ا

سنان الإبل وتقويمها وديات النفوس والجراح ،البيهقي 3
ٔ
بواب ا

ٔ
خماسها بني وغيرها الكبرى، كـتاب الديات، جماع ا

ٔ
حد ا

ٔ
خماس وجعل ا

ٔ
، باب من قال هي ا

  .132 /8 - 16160 ،المخاض دون بني اللبون
،  ، المرجع السابق، ابن ماجة -

ٔ
 .650 /3 -2631كـتاب الديات، باب دية الخطا

ما المالكية والشافعية فإنهم يوجبون بني اللبون بدلا من بني المخاض، كما جاء في بعض روايات الحديث .هذا الذي عليه الحنفية والحنابلة
ٔ
، فقد وا

خرج الطحاوي
ٔ
حمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن . ا

ٔ
بو جعفر ا

ٔ
زدي  ا

ٔ
 :سمعت ابن مسعود يقول: عن خشف بن مالك الطائي، قال) ه321 ت(سلمة الا

  قضى رسول الله  «
ٔ
    شرح مشكل[» عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر: في دية الخطا

ثار
ٓ
رنؤوط: ، تحقيقالا

ٔ
سنان الدية م1494 -ه1415، 1ط ، بيروت،مؤسسة الرسالة، شعيب الا

ٔ
من الإبل الواجبة في ، باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من ا

 
ٔ
صبحي المدنيا .مالك: ولرواية ].299/ 13 -5286، القتل الخطا

ٔ
نس بن مالك بن عامر الا

ٔ
 )هـ179 ت( بن ا

ٔ
عظمي محمد مصطفى: قتحقيق[، في الموطا

ٔ
مؤسسة  ،الا

عمال الخيرية
ٔ
ل نهيان للا

ٓ
بو ظبي ،والإنسانية زايد بن سلطان ا

ٔ
نه عمل عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار؛ ] 1247/ 5، 3151، م 2004 - هـ1425، 1، طا

ٔ
ولا

هل المدينة
ٔ
علم -والذي يبدو لي . ا

ٔ
، وعليه يؤخذ خمس الذكور من بني المخاض -والله ا

ٔ
ولى بحال الخطا

ٔ
ن التخفيف ا

ٔ
 .ا
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يعها أي أخذ مائة من الإبل من أربعة أنواع بدلا من خمسة، لما رواه يكون بترب 1وتغليظها

وَخمَْسٌ  ،مخَاَضٍ  لَتْ خمَْسٌ وَعِشْرُونَ بنِْتَ فيِ دِيةَِ الْعَمْدِ إِذَا قبُِ  «:مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول

 3، وهذا قول الحنفية2»وَخمَْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً  ،وَخمَْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً  ،وَعِشْرُونَ بنِْتَ لبَُونٍ 

  .5والحنابلة 4والمالكية في العمد

، والمالكية في قتل الوالد       7والإمام محمد من الحنفية 6وأما تغليظها عند الشافعية

، فيكون بتقسيم المائة من الإبل على ثلاثة أنواع بدلا من خمسة، لما رواه عمرو بن شعيب 8ولده

دًا دُفِعَ إِلىَ أَوْليَِاءِ الْمَقْتُولِ، فإَِنْ  «:، قالن أبيه عن جده أن رسول االله ع مَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ

يةََ، وَهِيَ ثَلاثَوُنَ حِقَّةً، وَثَلاثَوُنَ جَذَعَةً، وَأرَْبَـعُونَ خَلِفَةً، وَمَا ؤُ وا قَـتـَلُوا، وَإِنْ شَاؤُ شَا وا أَخَذُوا الدِّ

  .، وذلك لتشديد العقل9»صَالحَُوا عَلَيْهِ فَـهُوَ لهَمُْ 

  :10وتغليظ الدية في القتل العمد يكون في أمور ثلاثة

                                                           
ن الشرع ورد بها والمقدرات الشرعية لا تعرف إلا سما 1

ٔ
صحابه إلا في حالة الوفاء بها من الإبل خاصة، لا

ٔ
بي حنيفة وا

ٔ
ي  لا تغلظ الدية عند ا

ٔ
عا، ولا مدخل للرا

ليظها قياسا على قيمة الإبل عند ، وقال المالكية بتغ]297/ 10قاضي زادة، المرجع السابق، [فيها، فلا تغليظ في الدراهم والدنانير بالزيادة في مقاديرها
هل الورق والذهب كيف هو؟ قال: قلت:" التغليظ، جاء في المدونة

ٔ
يت التغليظ في قول مالك على ا

ٔ
را

ٔ
ربعين : ا

ٔ
ننظر كم قيمة الثلاثين جذعة والثلاثين حقة والا

سنان، عشرين بنات مخاض وعش، فنعرف كم قيمتهن ،خلفة
ٔ
خماسا من الا

ٔ
 ا

ٔ
رين ابن لبون ذكور وعشرين بنات لبون وعشرين حقة ثم ننظر إلى دية الخطا

و ، وعشرين جذعة، فننظر كم قيمة هذه
ٔ
، فيزاد في الدية على قدر ذلك إن كان خمسا ا

ٔ
ثم ننظر كم فضل ما بين القيمتين ما بين قيمة دية التغليظ ودية الخطا

و ربعا
ٔ
  .سدسا ا

ن هذا شيء قد وقت فيما مضى، ولا : قلت
ٔ
ن ينظروا في زيادته اليوم؟ قالولم يذكر لكم مالك ا

ٔ
هل زماننا ا

ٔ
: قال .لا، لم يذكر لنا مالك ذلك: يكون لا

ن ينظر إلى ذلك في كل زمان، فيزاد في الدية قدر ما بين القيمتين على ما وصفت لك
ٔ
رى ا

ٔ
ن ينظر كم دية المغلظة، فإن كان قيمتها  .وا

ٔ
وتفسير قول مالك ا

 ستمائة، فال
ٔ
هل الدية المغلظةثمانمائة دينار ودية الخطا

ٔ
 الثلث حمل على ا

ٔ
  .عقل من دية الخطا

هل الذهب والورق، وننظر كم هو : فالدية من الورق، قال: قلت
ٔ
 فاحمله على ا

ٔ
 كم هو من دية الخطا

ٔ
بدا ما زادت دية المغلظة على دية الخطا

ٔ
فينظر ا

  .من دية المغلظة وهذا تفسير قول مالك 
  ].559/ 4مالك، مرجع سابق، [."فيه  تغلظوكذلك الجراحات فيما : قال ابن القاسم 

صل عندهم، فإن عدمت فالواجب قيمتها وقت وجوب تسليمها
ٔ
ما الشافعية فالإبل وحدها هي الا

ٔ
 - 9/260مرجع سابق،  ،روضةالنووي، ال.[ ا

 .496/ 2ه، 1423، 1، طدار العاصمة، الرياض، الملخص الفقهي :صالح بن فوزان بن عبد الله ،الفوزان :وينظر].  262
، ،مالك 2

ٔ
 .1245/ 5، 3145كـتاب العقول، باب دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون،  مرجع سابق، الموطا

  .254/ 7الكاساني، المرجع السابق،  3
حمد بن مكرم الصعيدي . العدوي 4

ٔ
بو الحسن علي بن ا

ٔ
     يوسف الشيخ محمد : قيحقت ،حاشية العدوي على شرح كـفاية الطالب الرباني ،)هـ1189 ت(ا

 .299/ 2 ،م1994 -هـ1414ط، .د ،بيروت ،دار الفكر ،البقاعي
 .374  -8/372، المرجع السابقابن قدامة،  5
 .56/ 4الشربيني، المرجع السابق،  6
  .254/ 7الكاساني، المرجع السابق،  7
 .558/ 4مالك، المدونة، مرجع سابق،  8
بو عيسى محمد بن عيسى . الترمذي 9

ٔ
دار الغرب ، بشار عواد معروف: ، تحقيق"سنن الترمذي"  الكبير، الجامع )ه279 ت( بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكا
بواب الديات عن رسول الله  1998ط،.د ،بيروت ،الإسلامي

ٔ
 . حسن غريب، 3/64 -1387، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، ، ا

  .256 /9، مرجع سابق، روضةالنووي، ال 10
 .8/372، المرجع السابقابن قدامة،   -
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 .1في نوعية الإبل الواجبة على التفصيل السابق -

 .2"لا تعقل العاقلة عمدا:" في وجو�ا في مال القاتل، لقوله  -

 .4سنوات ثلاث على بدفعها وقالوا الحنفية ذلك في وخالف ،3الفور على وجعلها تعجيلها في -

    تفويض تقدير العقوبة: المطلب الثاني

  أي ليس فيها شيء الإسلامي عقوبات غير مقدرة،  الفقهالعقوبات التفويضية في 

. بحسب ما يراه القاضي يحقق المصلحة ،5معلوم، بل تختلف باختلاف الناس وأقوالهم وأفعالهم

الذي  ،وهي تختلف عن المراوحة بين الحدين ،العقوبات التعازير أو التعزيراتويسمى هذا النوع من 

  .في القانون يقوم به القاضي في إطار سلطته التقديرية 

عزر فلان أخاه بمعنى : ويقال. والتعزير في اللغة مصدر عزَّر من العزْر، وهو الردع والمنع

رُوهُ  :الىنصره؛ لأنه منع عدوه من أن يؤذيه، ومن ذلك قوله تع هِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّ تُؤْمِنُوا بِالل� ِ
ّ
ل

رُوهُ  وَتُوَقِّ
فالتعزير من أسماء الأضداد، يأتي بمعنى التوقير كما يأتي بمعنى التأديب؛ لأنه إذا امتنع  .6

وقد سبقت الإشارة إلى معناه  .7بالتعزير وصرف عما هو دنيء، فإن الوقار يحصل له بذلك

هذه أنواع  بيانوفيما يلي أحاول . 8تأديب على ذنب لا حد فيه ولا قصاص: الشرعي بأنه

  .ومقاديرهاالعقوبات 

                                                           
فضل من الذكور، وتتفاضل هي فيما بينها باعتبار السن، ويمكن بيان سنها تصاعديا كالتالي 1

ٔ
سنانها، فالإناث ا

ٔ
  :تتميز الإبل بجنسها وبا

ي الحوامل :بِنْتُ مَخَاض -
ٔ
مها لحقت بالمخاض، ا

ٔ
ن ا

ٔ
 .ما دخلت في السنة الثانية، وسميت كذلك لا

-  
َ
خر ووضعته :بُونبِنْتُ ل

ٓ
نها تكون قد حملت حملا ا

ٔ
ي صارت ذات لبن، لا

ٔ
مها لبونا، ا

ٔ
تى عليها سنتان ودخلت في الثالثة، وصارت ا

ٔ
 .ما ا

ة -  .من استوفت ثلاث سنوات ودخلت الرابعة :الحِق�
عوام ودخلت الخامسة :الجَذَعَة -

ٔ
ربعة ا

ٔ
 .من استكملت ا

خَلِفَة -
ْ
ولادهان النوق وجمعها خلفات وخلائـف، وهي الحوامل م :ال

ٔ
 .95 -94/ 9؛ 299، 203/ 7ابن منظور، المرجع السابق، : ينظر .التي في بطونها ا

 .389، 199، 183، 110، ص م1988 -ه1408، 2، بيروت، طدار النفائس ،عجم لغة الفقهاء، مقنيبي حامد صادقو محمد رواس . قلعجي -
  .4/233  - 3377 وغيره، لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا،، المرجع السابق، كـتاب الحدود والديات الدارقطني 2
 .3/248 -3080، 3079، مرجع سابق، كـتاب الديات، باب جراحة العبد، ريالصغ، البيهقي -
 .558/ 4مالك، المدونة، مرجع سابق،  3
 .256/ 7الكاساني، المرجع السابق،  4
  .110/ 9المرجع السابق،  ،الخرشي 5
علام، مرجع سابق،  -

ٔ
 .322ابن القيم، الا

 .09: الفتح 6
  .4/562ابن منظور، المرجع السابق،  7
  .136، المرجع السابق، ص قلعجي -
 .62، ص م1983 -ه1403 ،1، طبيروت ،دار الكـتب العلمية ،كـتاب التعريفات، )ه816 ت(علي بن محمد بن علي الزين الشريف  .الجرجاني -
 .الدراسة من هذه 48ص : ينظر 8
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 العقوبات التعزيرية أنواع: ولالفرع الأ

إذا كانت الشريعة الإسلامية قد عرفت عقوبات تعزيرية معينة، فهل يكتفى �ا دون غيرها؟ 

  وتحمي الجماعة من الإجرام؟أم أن الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبه 

وأما جنسه فلا يختص بسوط أو حد أو :" يقول القرافي في معرض حديثه عن التعزير

فمنهم  ،وكان الخلفاء المتقدمون يعاملون بقدر الجاني والجناية ،بل اجتهاد الإمام ،حبس أو غيره

ومنهم من تنزع  ،ومنهم من يقام على قدميه في تلك المحافل ،ومنهم من يحبس ،من يضرب

  .1..."ومنهم من يحل إزاره ،عمامته

    وأما قدر التعزير فإنه إن وجب بجناية ليس من جنسها ما يوجب:" سانياوقال الك

فالإمام فيه بالخيار إن شاء . يا فاسق، يا خبيث، يا سارق، ونحو ذلك: الحد، كما إذا قال لغيره

  .2"والاستخفاف بالكلام عزره بالضرب، وإن شاء بالحبس، وإن شاء بالكهر

وإذا كان من المقرر عند أكثر فقهاء الشريعة الإسلامية أن التعزير لا يختص بعقوبة أو 

، بل اجتهاد الحاكم بما يحقق المصلحة، حسب ظروف الجريمة وحالة 3مجموعة عقوبات بعينها

  .مرتكبها، فلا بد من الإشارة إلى بعض المسائل المهمة �ذا الصدد

  بأخذ المال التعزير: أولا

لقد تحدث العلماء عن التعزير بإتلاف المال في الجرائم الواقعة على الأموال، كمن غش 

لبنا فأراقه عليه الحاكم، كما تحدثوا عن التعزير بأخذ المال في الجرائم التي تتعلق باكتساب المال 

معاقبة الحاكم  في الشرعي الحكم ما هو ولكن طريق ولايته، أموالا عن كاكتساب الوالي بدون حق،

  إنسانا على اقتراف جريمة لا علاقة لها بالمال، بأخذ غرامة مالية منه وتمليكها لبيت مال المسلمين؟

                                                           
 .118/ 12، مرجع سابقالذخيرة،  ،القرافي 1
 .64/ 7الكساني، المرجع السابق، 2
  .110/ 9المرجع السابق،  ،الخرشي 3

  .174/ 10، ، مرجع سابقروضةال ،النووي -
  .347 -28/343ابن تيمية، الفتاوى، مرجع سابق،  -
  .593/ 1عودة، المرجع السابق،  -
مر في تقييد سلطة القاضي، مكـتبة العبيكان، الرياض، طمحمد بن عبد . المرزوقي -

ٔ
 .314م، ص 2004 -ه1425، 1الله بن محمد، سلطة ولي الا
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I.  بأخذ المال التعزيرأقوال العلماء في 

هو عدم  4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1الذي عليه جمهور أصحاب المذاهب من الحنفية

   جواز التعزير بأخذ المال، أي أن المذنب لا يعاقب بأخذ ماله، وهو ما اختاره الإمام 

  .6، وبه قال نفر من العلماء المحدثين5الشوكاني

ذهبا إلى جواز التعزير بأخذ المال، وهو ما قال به ابن  8قيمالوتلميذه ابن  7إلا أن ابن تيمية

 إسحاقصاحب أبي حنيفة، وعن  10هذا عن أبي يوسفوقد نقل مثل . 9ابن فرحون من المالكية

  .12، وبه قال نفر من العلماء المحدثين11بن راهوية

                                                           
بي يوسف " ):345 /5(قال ابن الهمام في فتح القدير  1

ٔ
خذ المال: وعن ا

ٔ
ئمة الثلاثة لا يجوز  ،يجوز التعزير للسلطان با

ٔ
 ".وعندهما وباقي الا

حمد بن عرفة  .الدسوقي 2
ٔ
  .4/355 ،)ت.ط(د دمشق،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، ، )ه1230ت (محمد بن ا

حمد بن محمد الخلوتي. قال الصاوي -
ٔ
بو العباس ا

ٔ
خذ المال فلا يجوز إجماعا ):"ه1241 ت( ا

ٔ
ما التعزير با

ٔ
قرب المسالك: ينظر ".وا

ٔ
دار  ،بلغة السالك لا

 .4/504 ،)ت.ط(د ، القاهرة،المعارف
زهري  .قال الجمل 3

ٔ
خذ المال -التعزير - لا يجوز و):" ه1204 ت(سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الا

ٔ
توحات الوهاب بتوضيح شرح منهج ف: ينظر". با

 .5/164 ،)ت.ط(، دمشق، ددار الفكر، "حاشية الجمل"الطلاب
خذ ماله ":قال ابن قدامة 4

ٔ
 .178/ 9، المرجع السابق: ينظر ."والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا ا

 .149/ 4، مرجع سابق، نيل، الالشوكاني 5
  .168 -148م، ص 1999 -ه1420، 2محاضرات في الفقه المقارن، دار الفكر، دمشق، إعادة ط ،محمد سعيد رمضان .البوطي: منهم 6
بو رخية -

ٔ
لة الثانية عشرة"  مسائل في الفقه المقارن  ،ماجد .ا

ٔ
خذ المال: المسا

ٔ
ردن، ط"حكم التعزير با

ٔ
 .295 -279م، ص 1999 -ه1419، 3، دار النفائس، الا

بي القاسم بن محمد الحراني الدمشقي  .ابن تيمية 7
ٔ
حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ا

ٔ
بو العباس ا

ٔ
الفتاوى الكبرى لابن ، )هـ728 ت(تقي الدين ا

 /5(لعلمية الاختيارات افي قال  م،1987 -ه1408، 1ط، بيروت، دار الكـتب العلمية ،، تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطالابن تيمية
خذا" ):530

ٔ
حمد ،والتعزير بالمال سائغ إتلافا وا

ٔ
صل ا

ٔ
موال غير منسوخة كلها ؛وهو جار على ا

ٔ
ن العقوبات في الا

ٔ
صحابه ا

ٔ
نه لم يختلف ا

ٔ
بي  .لا

ٔ
وقول الشيخ ا

خذ مال المعزر  :محمد المقدسي
ٔ
وظيفة  " الحسبة في الإسلام؛ 596، 118 -113 /28مرجع سابق،  الفتاوى،؛ "فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة ،ولا يجوز ا

 .56  - 49ت، ص .، د1ط، بيروت، دار الكـتب العلمية ،"الحكومة الإسلامية
حد قولي الشافعي، وقد ):" 339ص (جاء في الطرق الحكمية  8

ٔ
حمد، وا

ٔ
يضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وا

ٔ
ما التعزير بالعقوبات المالية، فمشروع ا

ٔ
وا

صحابه بذلك في مواضع رسول الله  جاءت السنة عن
ٔ
  ".وعن ا

علامفي و
ٔ
ما تغريم المال فشرعها في مواضع " ):370ص ( الا

ٔ
  ".إضعاف الغرم على سارق الثمار المعلقة... منها : وا

مته عتقت ...  والتعزير بالمال قال به المالكية فيه، ولهم تفصيل ذكرت منه):" 293/ 2(جاء في التبصرة  9
ٔ
 ."عليه وذلك عقوبة بالمالومن مثل با

  .3/208 المرجع السابق، فخر الدين،. الزيلعي 10
بو الحسن علاء الدين علي بن خليل  .الطرابلسي -

ٔ
حكام ،)ه844ت (ا

ٔ
  .195 ص ،)ت.ط(، دمشق، ددار الفكر، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الا

بي يوسف 
ٔ
خذ المال عند الإمام ا

ٔ
ما عن معنى التعزير با

ٔ
يه من الحنفية، فقد بينها

ٔ
خذ برا

ٔ
خذ المال على القول" :بقوله ابن نجيم ومن ا

ٔ
           التعزير با

و لبيت المال كما يتوهمه الظلمة ،إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه ،به
ٔ
خذه الحاكم لنفسه ا

ٔ
ن يا

ٔ
حد من المسلمين  ،لا ا

ٔ
إذ لا يجوز لا

حد بغير سبب
ٔ
خذ مال ا

ٔ
خذ .شرعي ا

ٔ
يس من توبته يصرفها إلى ما يرى  ،وفي المجتبى لم يذكر كيفية الا

ٔ
خذها فيمسكها فإن ا

ٔ
ن يا

ٔ
رى ا

ٔ
       البحر : ينظر". وا

 .5/44 مرجع سابق، ،الرائق
بو رخية، مسائل في الفقه، مرجع سابق، ص  11

ٔ
 .280ا

  .612 -609، 594/ 1عودة، المرجع السابق، : منهم 12
  .64مرجع سابق، ص  بلتاجي، الجنايات، -
  .381، 373  -369عبد العزيز، المرجع السابق، ص . عامر -
 .137 - 135، 2007، 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط"دراسة فقهية مقارنة"محمد عبد ربه محمد، العقوبة المالية الغير مقدرة . السبحي -
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II. عرض الأدلة  

أعرض لأدلة المانعين للتعزير بأخذ المال، ثم أبين أدلة ا�يزين وحججهم التي استندوا إليها   

 .في تجويز هذا النوع من العقوبات

 بأخذ المالأدلة المانعين للتعزير  .أ

فيه مخالفة صريحة للنصوص العامة من الكتاب  ، بأنزير بأخذ المالاحتج المانعون للتع

والسنة، التي تدل دلالة قطعية على حرمة مال المسلم، وعدم أخذه بغير حق، ومن هذه النصوص 

  : 1مايلي

وا  :قوله  -
ُ
بَاطِلِ وَتُدْل

ْ
كُم بَيْنَكُم بِال

َ
مْوَال كُلُوا ا�  تَا�

َ
اسِ وَلا مْوَالِ الن� نْ ا� كُلُوا فَرِيقًا مِّ امِ لِتَا� حُك�

ْ
ى ال

َ
بِهَا إِل

نتُمْ تَعْلَمُونَ  مِ وَا�
ْ
ث ِ

ْ
بِالإ

وجه الدلالة أن الآية اشتملت على النهي عن أكل المال بالباطل  ،2

 .والنهي يقتضي التحريم، مطلقا

كُلُوا :عز شأنهقوله  -  تَا�
َ

مَنُوا لا
ٓ
ذِينَ ا

�
هَا ال ي� ن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ  يَا ا�  ا�

�
بَاطِلِ إِلا

ْ
كُم بَيْنَكُم بِال

َ
مْوَال ا�

نكُمْ  مِّ
 .ولم يوجد الرضا فكان فعل الحاكم باطلا ،3

منه ماله  بأخذونفسه لا تطيب  ،4»لاَ يحَِلُّ مَالُ امْرئٍِ إِلاَّ بِطِيبِ نَـفْسٍ مِنْهُ  «:قوله  -

عاما مطلقا، فمن ادعى التخصيص  صددذا ال�ونحو ذلك مما ورد من النصوص  .قسرا

  .والتقييد فعليه الدليل

                                                           
  .338/ 2، المرجع السابق، القرطبي 1
  .164/ 24السابق، سرخسي، المرجع ال -
  .177/ 5، المرجع السابقابن قدامة،  -
 .429/ 6ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  -
 .188: البقرة 2
 .29: النساء 3
سد الشيباني  .بن حنبلا 4

ٔ
حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ا

ٔ
بو عبد الله ا

ٔ
حمد بن حنبل ،)ه241 ت(ا

ٔ
رنؤوط : تحقيق ،مسند الإمام ا

ٔ
     شعيب الا

 و
ٓ
، ،مسند البصريين ،م2001 -ه1421، 1بيروت، ط ،مؤسسة الرسالة ،خرونا قَاشِيِّ ةَ الر� بي حُر�

ٔ
  .299/ 34  -20695 حديث عمِّ ا

  .3/424 - 2886 و 2885، كـتاب البيوع الدارقطني، المرجع السابق،  -
و بنى عليه جدارا ،كـتاب الغصب مرجع سابق، ،الكبرى البيهقي،  -

ٔ
دخله في سفينة ا

ٔ
 .6/166  -11545 ،باب من غصب لوحا فا
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أن و  .1على أن من استهلك شيئا لا يغرم إلا مثله أو قيمته ،إجماع العلماءب أيضاواستدلوا 

 .2العقوبة المالية كانت في بداية الإسلام ثم نسخت

 :3استدلوا من المعقول بأنكما 

 .حق وجه بغير  الناس أموال على الحكام من الظلمة تسلط إلى يفُضي المالي التعزير بجواز القول -

 .يجيز ذلك يجوز التعدي عليها إلا بمسوغ شرعي ولا يوجد مسوغ شرعي لا المعصومة الأموال -

     العقوبة المالية لا تحقق المماثلة بين العدوان والعقوبة، كما أ�ا لا تحقق المساواة بين -

 .الفقير، أما الموسر فلا يلحقه منها كبير أذىالناس، حيث لا يتأثر �ا إلا 

  أدلة المجيزين للتعزير بأخذ المال. ب

  :استدلوا بــمن السنة ف؛ استدل ا�يزون للتعزير بأخذ المال بالسنة وبفعل الصحابة وبالمعقول

فيِ كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فيِ  «:قال أن رسول االله  ما رواه �ز بن حكيم عن أبيه عن جده -

هَا فإَِنَّا أرَْبعَِينَ بنِْتُ لبَُونٍ، وَلاَ يُـفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَاِ�اَ مَنْ أعَْطاَهَا مُؤْتجَِراً فَـلَهُ أَجْرهَُا، وَمَنْ مَنـَعَ 

هَا شَيْءٌ   .4»آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالهِِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّـنَا عَزَّ وَجَلَّ، ليَْسَ لآِلِ محَُمَّدٍ مِنـْ

                                                           
بو الحسن علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني .ابن التركماني 1

ٔ
                        ار، دالجوهر النقي على سنن البيهقي، )ه750 ت( ا

 . 278/ 8، )ت.ط(، دالفكر
  .184 /13مرجع سابق،  ،الحاوي، الماوردي 2
حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني  .البيهقي  -

ٔ
بو بكر ا

ٔ
ثار، )ه458 ت(ا

ٓ
مين قلعجي: ، تحقيقمعرفة السنن والا

ٔ
جامعة ، عبد المعطي ا

  .6/57 - 7988، م1991 -ه1412، 1ط باكستان، -كراتشي، الدراسات الإسلامية
ب. ابن عبد البر -

ٔ
محمد علي و  الم محمد عطاس: قتحقي ،الاستذكار ،)ه463 ت(و عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ا

  .536/ 6م، 2000 -ه1421، 1، طبيروت  -دار الكـتب العلمية، معوض
  .1/446 ، مرجع سابق،شرح ، الالبهوتي -
بي بكر .السيوطي -

ٔ
بو: تحقيق، شية السنديومعه حا على سنن النسائي، شرح السيوطي )ه911 ت( جلال الدين عبد الرحمن بن ا

ٔ
مكـتب  ،غدة عبد الفتاح ا

 .5/16 م،1986 -ه1406، 2سوريا، ط -حلب ،المطبوعات الإسلامية
بو رخية، مسائل في الفقه، مرجع سابق، ص  3

ٔ
 .283ا

بو داود 4
ٔ
  .26/ 3 -1575 ، باب في زكاة السائمة ،ب الزكاةكـتا مرجع السابق،ال، ا

 . النسائي -
ٔ
حمد بن شعيب بن علي الخراسانيا

ٔ
بو: تحقيق ،"السنن الصغرى للنسائي"المجتبى من السنن  ،)ه303 ت( بو عبد الرحمن ا

ٔ
، غدة عبد الفتاح ا

  .5/15  - 2444 ، عقوبة مانع الزكاةباب ،  كـتاب الزكاة، م1986 -ه1406 ،2سورية، ط -حلب ،مكـتب المطبوعات الإسلامية
حمد  -

ٔ
ول مسند البصريين ، المسند، مرجع سابق،ا

ٔ
بيه عن جده ،ا

ٔ
  .33/241 -20041 ،33/238 -20038، 33/220 -20016 ،حديث بهز بن حكيم عن ا

بو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي . الدارمي -
ٔ
سد : تحقيق، سنن الدارمي ،)ه255 ت(ا

ٔ
حسين سليم ا

  .2/1043 -1719، باب ليس في عوامل الإبل صدقة ،كـتاب الزكاة ،م2000 -ه1412، 1ط ،دار المغني، المملكة العربية السعودية، الداراني
بو محمد عبد الله بن علي النيسابوري . ابن الجارود -

ٔ
           مؤسسة الكـتاب، عبد الله عمر البارودي: ، تحقيقالمنتقى من السنن المسندة، )ه307 ت(ا

  .93ص   -341 م،1988 -ه1408، 1ط ،بيروت، الثقافية
بو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري  .الحاكم -

ٔ
            المستدرك على ، )ه405 ت(ا

  .1/554 - 1448م، 1990 -ه1411، 1ط ،بيروت ،دار الكـتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، الصحيحين
 .6/57 -7968، من كـتم ماله، كـتاب الزكاة، مرجع سابق، معرفة السنن ؛4/176 -7328، باب ما ورد فيمن كـتمه ،كـتاب الزكاة ، الكبرى، مرجع سابق،البيهقي -
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والحديث ظاهر الدلالة في تقرير العقوبة بأخذ المال من مانع الزكاة، وذلك بأخذ شطر ماله 

 .1زيادة على المستحق عليه

سئل عن الثمر  أن النبي  ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو -

نَةً، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرجََ « :فقال ،المعلق رَ مُتَّخِذٍ خُبـْ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيـْ

، فَـبـَلَغَ ثمَنََ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَـعَلَيْهِ غَراَمَةُ مِثـْلَيْهِ وَالْعُقُوبةَُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَـعْدَ أَنْ يُـؤْوِيهَُ الجَْريِنُ 

، فَـعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَـعَلَيْهِ غَراَمَةُ مِثـْلَيْهِ، وَالْعُقُوبةَُ الْ   .2»مِجَنِّ

ياَ رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَـرَى فيِ : ، فَـقَالَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْـنَةَ أتََى رَسُولَ اللَّهِ  «:في روايةو 

يَ وَمِثـْلُهَا وَالنَّكَالُ وَليَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ، إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ هِ : حَريِسَةِ الجْبََلِ؟ فَـقَالَ 

، فَفِيهِ غَراَمَةُ مِث ـْ لُغْ ثمَنََ الْمِجَنِّ ، فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لمَْ يَـبـْ لَيْهِ الْمُراَحُ، فَـبـَلَغَ ثمَنََ الْمِجَنِّ

        هُوَ وَمِثـْلُهُ : عَلَّقِ؟ قاَلَ ا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَـرَى فيِ الثَّمَرِ الْمُ يَ : قاَلَ . وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ 

نَ مَعَهُ، وَالنَّكَالُ وَليَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ، إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الجَْريِنُ، فَمَا أُخِذَ مِ 

لُغْ ثمَنََ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَراَمَةُ مِثـْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ  الجَْريِنِ فَـبـَلَغَ ثمَنََ الْمِجَنِّ  فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لمَْ يَـبـْ

غرامة المثل على من سرق مما الضمان و ، ووجه الاستدلال بالحديث ظاهر في إثبات 3»نَكَالٍ 

 .4يحرس بالجبل من غير حرز، وعلى من احتمل من الثمار المعلقة وخرج �ا

                                                           
 .146/ 4الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  1
بو داود 2

ٔ
  .4/137  -4390، باب ما لا قطع فيه، كـتاب الحدود؛ 136/ 2 -1710 ،باب التعريف باللقطة، كـتاب اللقطة ، المرجع السابق،ا

بواب البيوع ، المرجع السابق،الترمذي  -
ٔ
كل الثمرة للمار بها، ا

ٔ
  .حديث حسن، 2/575  -1289 ،باب ما جاء في الرخصة في ا

ن يؤويه الجرين، باب كـتاب قطع السارق ،الصغرى، مرجع سابق، النسائي -
ٔ
  .8/85 - 4958 ،الثمر يسرق بعد ا

لباني :حسنه -
ٔ
شقودري . الا

ٔ
دم الا

ٓ
بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن ا

ٔ
حاديث منار السبيل، ا

ٔ
زهير : إشراف، إرواء الغليل في تخريج ا

 .160، 8/70 - 2519، 2413، م1985 -ه1405، 2ط ،بيروت، المكـتب الإسلامي ،الشاويش
ن يؤويه الجرين،  3

ٔ
القطع في سرقة ما  ؛ الكبرى، كـتاب قطع السارق،8/85 -4959النسائي، الصغرى، مرجع سابق، كـتاب قطع السارق، الثمر يسرق بعد ا

واه المراح من المواشي
ٓ
  .7/34 - 7405، ا

بواب قطع اليد والرجل في السرقة، السرقةكـتاب البيهقي، الكبرى، مرجع سابق،   -
ٔ
  .8/483  -17286، باب ما جاء في تضعيف الغرامة، جماع ا

  .2/865 - 2596 ،باب من سرق من الحرز  ،كـتاب الحدودالمرجع السابق،  ،ابن ماجه  -
وس ،كـتاب الحدود مرجع سابق، ،المستدرك الحاكم،  -

ٔ
ما حديث شرحبيل بن ا

ٔ
  .4/423 -8151، وا

بو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي . ابن المبارك  -
ٔ
مكـتبة  ،صبحي البدري السامرائي: ق، تحقيمسند الإمام عبد الله بن المبارك، )ه181 ت(ا

  .86 - 146 ،الماشية قطعفيها غرامة مثلها وجلدات نكال وليس في شيء من : يف ترى في حريسة الجبل؟ قالالحدود، ك، ه1407، 1ط ،الرياض ،المعارف
  .210  - 827 ،باب القطع في السرقة ، كـتاب الطلاقرجع السابق، الم ،ابن الجارود  -
زدي الحجري المصري . يالطحاو  -

ٔ
حمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الا

ٔ
بو جعفر ا

ٔ
ثار، )ه321 ت(ا

ٓ
يوسف عبد الرحمن : قيحقت ،شرح معاني الا

خران، المرعشلي
ٓ
ته، كـتاب الحدود، م1994 -ه1414، 1ط ، الرياض،عالم الكـتبدار  وا

ٔ
  .3/146 -4874، باب الرجل يزني بجارية امرا

حمد  -
ٔ
مِجَنِّ « :، في المسند بلفظا

ْ
خذ من عَطَنِهِ ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن ال

ٔ
 - 6683مرجع سابق،[»فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما ا

11/273.[ 
ب 4

ٓ
مير بن علي بن حيدر  .اديالعظيم ا

ٔ
شرف بن ا

ٔ
بو عبد الرحمن الصديقي محمد ا

ٔ
بي داود"عون المعبود ، )ه1329 ت(شرف الحق ا

ٔ
ومعه حاشية  "شرح سنن ا

بي داود وإيضاح علله ومشكلاته" ابن القيم
ٔ
 .38/ 12، ه1415، 2ط ،بيروت ،دار الكـتب العلمية ،"تهذيب سنن ا
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بِلِ الْمَكْتُومَةِ غَراَمَتُـهَا « :قال عن أبي هريرة أن النبي  -أحسبه - عكرمة  ما رواه - فيِ ضَالَّةِ الإِْ

 �ذا كان يقضي عمر . 1»وَمِثـْلُهَا مَعَهَا

قال  ،هذا الحديث أخذ الحنابلة وبظاهر ،2

 .3"إن كتمها حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب:" صاحب الإنصاف

  : بـ فعل الصحابة من  و

، لأنه تسبب في حروهاتناو  سرقها عبيدهلما  ،حاطبا ضعف ثمن ناقة المزني  عمر يمغر ت -

 .4تجويعهم مما دفعهم للسرقة

أُتيَِ عُثْمَانُ  «:عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبان بن عثمان قالما رواه عبد الرزاق  -

 .5»الشَّهْرِ الحَْراَمِ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ فَـغَرمَِهَا، وَمِثْلَ ثُـلُثِ ثمَنَِهَابِرَجُلٍ ضَمَّ إلِيَْهِ ضَالةََ رَجُلٍ فيِ 

أَنَّ رَجُلاً مُسْلِمًا قَـتَلَ رَجُلاً  «:ما رواه أيضا عن معمر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمرو  -

يةََ مِثْلَ دِيةَِ الْمُسْلِ مِنْ  مَّةِ عَمْدًا فَـرفُِعَ إِلىَ عُثْمَانَ فَـلَمْ يَـقْتُـلْهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّ  .6 »مِ أهَْلِ الذِّ

 .7قال ابن حزم أن هذا الأثر في غاية الصحة عن عثمان 

النفس أو  إتلافعلى جواز  قياسا بالمعقول، بأخذ المال على جواز التعزير وااستدلكما 

فإن العقوبة بإتلاف بعض الأموال أحيانا  :" قال ابن تيمية. بعض الأعضاء عقوبة للمخالف

وهذا يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من . كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحيانا

 أووكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس  ،كما في إتلاف النفس والطرف  ،المصلحة ما شرع له ذلك

                                                           
بو داود 1

ٔ
  .141/ 3 -1718، باب التعريف باللقطة، المرجع السابق، كـتاب اللقطة، ا

ثار ي،الطحاو -
ٓ
ته، مرجع سابق، كـتاب الحدود، معاني الا

ٔ
  .146/ 3 - 4873، باب الرجل يزني بجارية امرا

خذه مما يجده، الكبرى  ،البيهقي -
ٔ
 .316/ 6 -12077، مرجع سابق، كـتاب اللقطة، باب ما يجوز له ا

 .16 /5 شرح سنن النسائي، مرجع سابق، ،السيوطي 2
 .403/ 6، المرجع السابقالمرداوي،  3
بواب قطع اليد والرجل في السرقة، باب ما جاء في تضعيف الغرامة،  ،الكبرى  ،البيهقي 4

ٔ
 .483/ 8 -17287كـتاب السرقة، جماع ا

  ،مالك -
ٔ
قضية، القضاء في الضواري والحريسة، ، ، مرجع سابقالموطا

ٔ
  .1083/ 4 - 2767كـتاب الا

صيب من المال في الشهر الحرام، كـتاب العقول، المرجع السابق، عبد الرزاق 5
ٔ
 .9/302  - 17299، باب ما ا

 .96/ 10 -18492، باب دية المجوسي، كـتاب العقول المرجع نفسه، 6
7
 .223/ 10، مرجع سابق، المحلىابن حزم،  
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رْضِ  :كما قال تعالى  ،فساد � وْ فَسَادٍ فِي الاْ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ا�
1

فإذا كان إتلافها حراما ، ...ـ 

فتصرف في جميع جهات البر  ،تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين ،وحبسها أشد من إتلافها

  .2"والقرب التي يتقرب �ا إلى االله

III. المناقشة والترجيح  

يزين له، وردود القائلين بالجواز   لمناقشة المانعين للتعزير بأخذ المال لأدلة ا�أعرض 

الرأي  بينعليهم، وكذا مناقشتهم لهم فيما اعتمدوه في منعهم لهذا النوع من العقوبات المالية، ثم أ

  .الراجح في المسألة

  المانعين للتعزير بأخذ المال لأدلة المجيزينمناقشة  .أ

الاستدلال  على الاعتراضبجوازه، بعزير المالي أدلة القائلين القائلون بعدم جواز التناقش 

 :، أهمهابعدة اعتراضات�ز بن حكيم بحديث 

وقال الشافعي  ":قال ابن حجر ،الاختلاف في رواية �ز عن أبيه عن جده، وتضعيفها مطلقا -

 .3"لقلنا به ليس بحجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت

وقرأت في كتاب  ":قال البيهقي، 4ولهم في ذلك وجوه ،الاختلاف في الاستدلال بالحديث -

                                                           
 .32: المائدة 1
 .597، 596/ 28سابق، الفتاوى، مرجع  ابن تيمية، 2
حمد العسقلاني  .ابن حجر 3

ٔ
حمد بن علي بن محمد بن ا

ٔ
بو الفضل ا

ٔ
حاديث الرافعي الكبير، دار الكـتب ،)ه852ت (ا

ٔ
          التلخيص الحبير في تخريج ا

 .2/357 ،م1989 - ه1419 ،1، بيروت، طالعلمية
خر في تقدير هذه الغرامة، فقال 4

ٓ
ي:" وقد عرض الشيخ العثيمين وجها ا

ٔ
و شطر ماله الذي منع منه زكاته؟. نصفه: وشطر المال ا

ٔ
 ولكن هل هو شطر ماله عموما ا

 زكاته؟
   :في هذا قولان للعلماء: الجواب

ول
ٔ
خذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته: الا

ٔ
ننا نا

ٔ
  .ا

خذ الزكاة ونصف ماله كله: الثاني
ٔ
ننا نا

ٔ
  .والنص محتمل. ... ا

خذ 
ٔ
ننا نا

ٔ
صل احترام مال المسلمفإذا كان محتملاً، فالظاهر ا

ٔ
يسر فمشكوك فيه، والا

ٔ
ن ما زاد على الا

ٔ
يسر الاحتمالين؛ لا

ٔ
  .با

خذ الزكاة ونصف المال كله فله ذلك
ٔ
خر فيا

ٓ
خذ بالاحتمال الا

ٔ
ن يا

ٔ
مر ا

ٔ
ى ولي الا

ٔ
محمد  .العثيمين: ينظر". لكن إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة، ورا

            ، ذو القعدة 1السعودية، ط -عمر بن سليمان الحفيان، دار ابن الجوزي، الدمام: الشرح الممتع على زاد المستقنع، تحقيق ،بن صالح بن محمد
 .201،  6/200ه، 1422
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، يعني 1وشَطَرَ مَالهَُ  :غلط �ز في لفظ الرواية وإنما هو: قال الحربي: لأبي عبيد الهروي الْغَريِبـَينِْ 

ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه  ،فيتخير عليه المصدق ،ل ماله شطرينيأنه يح

 .2"لا يلزمه فلا فأما ما، الزكاة

كرجل كان   ،ن تلف شطر مالهإمنه غير متروك و  وقيل معناه أن الحق مستوفى" :قال السيوطيو 

فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو  ،له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون

 .3"شطر ماله الباقي

واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب " :قال البيهقي ،ن هذا الحديث منسوخأ -

بل نقل فيها  ،في تلك القصة أنه أضعف الغرامة فلم ينقل عن النبي  ،4فيما أفسدت ناقته

 .5"فيحتمل أن يكون هذا من ذاك ،حكمه بالضمان فقط

طباق فقهاء الأمصار على ترك إويؤيده " :قال ابن حجر، أن هذا الحديث متروك الظاهر -

 .6"وقول من قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف ،فدل على أن له معارضا راجحا ،العمل به

 :وقد رد ا�يزون للتعزير بأخذ المال على هذه الاعتراضات، وأجابوا عليها بما يلي

ه عن جده، ومن صحح بذكر كلام العلماء في إسناد �ز عن أبيالأول عن الاعتراض أجابوا  -

                                                           
ئمة 1

ٔ
رَ بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة المشددة فعل مبني للمجهول :"وقال بعض الا ي  :ومعناه جعل ماله شطرين ،شُطِّ

ٔ
خذ المصدق الصدقة من ا

ٔ
يا

راد
ٔ
بادي: ينظر". الشطرين ا

ٓ
  .5/16 ، شرح سنن النسائي، مرجع سابق،السيوطي؛ 4/317المرجع السابق،  ،العظيم ا

نه يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله، من غير زيادة في سن ولا عدد، لكن ينتقي:" وقال ابن قدامة
ٔ
من  وحكى الخطابي، عن إبراهيم الحربي ا

والله  شطره، القيمة بقدر فيزاد عليه في هاهنا الواجب عليه من ماله،" ماله"خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه، فيكون المراد بـ 
علم

ٔ
 .428 /2، المرجع السابق: ينظر. "ا
 .57/ 6  -7990 ،، مرجع سابقمعرفة السنن ،البيهقي 2
   .5/16 سنن النسائي، مرجع سابق، شرح  ،السيوطي 3
ن :عن حرام بن محيصة 4

ٔ
فسدت فيه فقضى رسول الله  ا

ٔ
هَارِ  «:ناقة للبراء دخلت حائطا فا حَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالن�

ْ
هْلِ ال ن� عَلَى ا� يْلِ  ،ا� مَوَاشِي بِالل�

ْ
فْسَدَتِ ال ن� مَا ا� وَا�

هْلِهَا خرجه بهذا اللفظ. »ضَامِنٌ عَلَى ا�
ٔ
 : ا

ٔ
نصار، المسند، مرجع سابق، حمدا

ٔ
  .97/ 39 -23691 ،مسعود حديث محيصة بن ،تتمة مسند الا

بو داود -
ٔ
بواب الإجارة، كـتاب البيوع، المرجع السابق،ا

ٔ
  .421/ 5 -3569 ،باب المواشي تفسد زرع قوم، ا

حكام كـتاب، المرجع السابق، ابن ماجه -
ٔ
فسدت المواشي ،الا

ٔ
  .2/781 -2332 ، باب الحكم فيما ا

لباني :صححهو
ٔ
شقودري . الا

ٔ
دم الا

ٓ
بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن ا

ٔ
حاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،ا

ٔ
 ،سلسلة الا

 .5/362 -1527 ، مرجع سابق،رواء؛ الإ477 /1 -238، م1995 -ه1415 ، 1ط ،مكـتبة المعارف، الرياض
 .57/ 6 -7989 سابق،، مرجع معرفة السنن ،البيهقي 5
حمد العسقلاني  .ابن حجر 6

ٔ
حمد بن علي بن محمد بن ا

ٔ
بو الفضل ا

ٔ
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز: ، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري  ،)ه852ت (ا

خران، 
ٓ
 .355 /13 ه،1379 ط،.د بيروت، ،دار المعرفةوا
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 .1هذا الحديث من العلماء

، وعلى فرض صحته ففيه 2فيه تكلف وبعد أن الاعتراض الثاني من عن الوجه الأول أجابواو  -

صادق  ،لأن العدول عن أخذ الزكاة من وسط إبله إلى خيارها ؛أيضا دلالة على التعزير المالي

وكذلك بالنسبة للوجه الذي ذكره  .3 عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على الواجب

                                                           
بو عبد الملك  1

ٔ
يحيــى بن معين، وعلي بن : وهو موثق عند الجمهور كما قال الحافظ في الفتح، فقد وثقه. القشيري هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، ا

  .المديني، والنسائي، والترمذي، والحاكم، وغيرهم

ر له حديثا منكرا، وإذا حدث عنه ثقة:" وقال عنه ابن عدي
ٔ
س  به، ولم ا

ٔ
نه لا با

ٔ
رجو ا

ٔ
س به قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهري، وا

ٔ
  ".فلا با

ئمة بما ليس بقادح
ٔ
حمد : قلت: "قال البغدادي. منهم شعبة، وابن حبان: وقد تكلم فيه بعض الا

ٔ
: ما تقول فى بهز بن حكيم ؟ قال -يعنى ابن حنبل -لا

لت غندرا عنه فقال
ٔ
حمد لم ". قد كان شعبة مسّه، لم يبين معناه، فكـتبت عنه :سا

ٔ
ن الإمام ا

ٔ
نه غير مفسر، وكـتب والظاهر من هذه العبارة ا

ٔ
يقبل هذا الجرح؛ لا

لت غندرا عنه، فقال: ما تقول في بهز بن حكيم، فقال:" وفي تهذيب الكمال، قال .عن بهز
ٔ
وظاهر هذه ". قد كان شعبة مسه ثم تبين معناه فكـتب عنه: سا

  .العبارة رجوع الإمام شعبة عن تضعيف بهز

حمد بن حن:" قال ابن حبان
ٔ
ما ا

ٔ
ئمتنا ولولا حديث كان يخطئ كـثيرا، فا

ٔ
بل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جماعة من ا

خذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا« 
ٓ
دخلناه في الثقات، وهو ممن استخير الله  »إنا ا

ٔ
  ".فيه لا

بي حاتم البستي : قلت:" وقد تعقب الذهبي مقالة ابن حبان هذه، حيث قال
ٔ
  :في قوله هذا مؤاخذاتعلى ا

 الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها، ولا له في عامتها رفيق، فم: إحداها قوله -
ٔ
ن كان يخطئ كـثيرا، وإنما يعرف خطا

 
ٔ
خطا

ٔ
نه ا

ٔ
ين لك ا

ٔ
 .ا

حدا ترك: الثاني قولك -
ٔ
بدا، بل قد يتركون الاحتجاجتركه جماعة، فما علمت ا

ٔ
فصحت بالحق بخبره، ه ا

ٔ
 .فهلا ا

سا، وقال به بعض المجتهدين: الثالث ولولا حديث -
ٔ
صلا ورا

ٔ
خذوها، فهو حديث انفرد به بهز ا

ٓ
  .إنا ا

نصاري، وموته مقارب لموت هشام بن عروة، وحديثه قريب من الصحة
ٔ
  ".ويقع بهز غالبا في جزء الا

ما قول الحاكم
ٔ
سقط من ا:" ا

ٔ
نها شاذة، لا متابع له عليهاكان من الثقات، ممن يجمع حديثه، وإنما ا

ٔ
بيه عن جده، لا

ٔ
وكلام الحاكم ". لصحيح روايته عن ا

صله، لوجود متابع له فيها، قال محمد علي بن الصديق
ٔ
بيه عن جده مدفوع من ا

ٔ
نه لا متابع له في روايته عن ا

ٔ
ن صحيفة معاوية بن :" هنا على رواية بهز با

ٔ
كما ا

يضا متابعة جيدةحيدة لم تصلنا إلا من طريق حفيده بهز، و
ٔ
  ".لهذه الصحيفة ا

حمد بن عبد الله العجلي
ٔ
ما حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري، فقد قال عنه ا

ٔ
س، وذكره ابن حبان : تابعي ثقة، وقال النسائي: وا

ٔ
ليس به با

  .، ومثله ومثل هذا الإسناد لا ينزل عن منزلة الحسن"الصحيح"، استشهد به البخاري في "الثقات"في

حمد العسقلاني  .ابن حجر: نظري
ٔ
حمد بن علي بن محمد بن ا

ٔ
بو الفضل ا

ٔ
، 1بيروت،طدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، تهذيب التهذيب، )ه852ت (ا

  . 357 /2، مرجع سابق، التلخيص؛ 355/ 13مرجع   سابق،  ؛ الفتح،388 /2،  437/ 1م، 1984  -ه1404
بي داود وإيضاح علله ومشكلاته" حاشية ابن القيم ،ابن القيم -

ٔ
  .4/319، )عون المعبودمطبوع مع " (تهذيب سنن ا

حمد بن حسين الغيتابى  .العيني -
ٔ
حمد بن موسى بن ا

ٔ
بو محمد محمود بن ا

ٔ
دار إحياء التراث  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، )ه855 ت(بدر الدين ا

  .9/13، )ت.ط(، دبيروت ،العربي
ب .الذهبي -

ٔ
حمد بن عثمان بن قَايْماز شمس الدين ا

ٔ
علام النبلاء، )ه748 ت(و عبد الله محمد بن ا

ٔ
، م2006 - ه1427ط، .د ،القاهرة ،دار الحديث، سير ا

علام؛ 6/360
ٔ
 .81، 80/ 9، م1993 -ه1413، 2ط ،دار الكـتاب العربي، بيروت ، عمر عبد السلام التدمري : ق، تحقيتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والا

بو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري . الحاكم -
ٔ
    سؤالات مسعود بن علي، )ه405 ت(ا
  .108/ 1 مرجع سابق، ،المستدرك ؛148، ص م1988ه، 1408، 1ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،موفق بن عبد الله بن عبد القادر: تحقيق ،السجزي 

بي محمد القضاعي الكلبي . المزي  -
ٔ
سماء الرجال ، )ه742ت (جمال الدين ابن الزكي ا

ٔ
            مؤسسة ،بشار عواد معروف :ق، تحقيتهذيب الكمال في ا

  .262/ 4م، 1980 -ه1400، 1ط ،بيروت ،الرسالة
بو حاتم. ابن حبان -

ٔ
حمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ  ا

ٔ
المجروحين من المحدثين والضعفاء ، )ه354 ت(التميمي الدارمي البُستي  محمد بن حبان بن ا

وزارة المعارف ، محمد عبد المعيد خان :تحت مراقبة ،الثقات؛ 194/ 1، ه1396، 1ط سورية، -حلب ،دار الوعي ،حمود إبراهيم زايدم: قتحقي ،والمتروكين
باد الدكن ،دائرة المعارف العثمانية ،للحكومة العالية الهندية

ٓ
 .161/ 4 -2277م، 1973 - ه 1393، 1ط ،الهند -حيدر ا

حمد بن عبد الله بن صالح الكوفى  .العجلى -
ٔ
بو الحسن ا

ٔ
هل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم ، )ه261ت(ا

ٔ
         معرفة الثقات من رجال ا

خبارهم
ٔ
 ،1ط ،دار الباز، تاريخ الثقات؛ 317/ 1م، 1985 -ه1405، 1ط ،لمدينة المنورةا ،مكـتبة الدار ، عبد العليم عبد العظيم البستوي :، تحقيقوا

  .130، ص م1984 -ه1405
بنى  ،جامعة محمد الخامس -الدراسات الاسلامية، رسالة دكـتوراه، حيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاءمحمد علي، ص. بن الصديق -

 . 2013/ 04/ 27: ، تم الرجوع إليه فيhttp://www.dorar.net/book_end/345: ، خاتمة الرسالة منشورة على الموقع الإلكـتروني1987، المغرب -ملال
 .5/16شرح سنن النسائي، مرجع سابق،  ،السيوطي 2
 .4/149 الشوكاني، النيل، مرجع سابق، 3
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وهذا أيضا بعيد لأنه قال إنا آخذوها وشطر ماله ولم " :عليه بقولهعقب حيث  ،السيوطي

 .1"يقل إنا آخذوا شطر ماله

وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته ففي :" قال ابن القيم ، فقدالاعتراض الثالث أما عن -

  ارتكاب  فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ،غاية الضعف

 .2"محظور، وأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا يسوغ أحد عقوبته عليه

حكم عليه بضمان ما  وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء لأنه " :وقال الشوكاني

للمعاقبة  ولا يخفى أن تركه  ،أضعف الغرامةفي تلك القضية  ولم ينقل أنه  ،أفسدت

ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز  ،بأخذ المال في هذه القضية، لا يستلزم الترك مطلقا

  .3"وجعله ناسخا البتة

سديد؛ لأن فيه استدلال بمحل النزاع، بمعنى أن كل  فقالوا بأنه غير عن الاعتراض الرابعوأما  -

وقال بظاهر  ":قال ابن القيم .الي فقد قال بظاهر هذا الحديثمن قال بجواز التعزير الم

وقال الشافعي في  ،الحديث الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه على ما فصل عنهم

واستدل �ذا . من منع زكاة ماله أخذت منه، وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه :القديم

كاة لا غير وجعل هذا الحديث منسوخا، وقال  في الجديد لا يؤخذ منه إلا الز : الحديث وقال

  .4"كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت

لأنه يحمل على من  ؛فلا يعارض الحديث ،أما بالنسبة لترك الصحابة العمل به في زمن الردة

لم تكن لهم شوكة ومنعة، وأما من كان لهم شوكة ومنعة فيفعل �م من التأديب بالمقاتلة من 

  .5 كما فعل سيدنا أب بكر والصحابة  ،مامالإ

                                                           
 .5/16شرح سنن النسائي، مرجع سابق،  ، السيوطي 1
 .4/319، مرجع سابق، تهذيب، الابن القيم 2
 .147 /4، ، النيل، مرجع سابقالشوكاني 3
 .4/317 ، مرجع سابق،تهذيبال ،ابن القيم 4
بو رخية 5

ٔ
 .290، 289المسائل، مرجع سابق، ص  ،ا
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بأن عمرو بن شعيب مختلف ، ديث عمرو بن شعيببحوكذلك اعترضوا على الاستدلال 

، ومنهم من 1 »لاَ قَطْعَ فيِ ثمَرٍَ، وَلاَ كَثَرٍ  «:مرفوعا من حديث رافع بن خديج روي بما فيه، و 

محمول على غير ظاهره، وعلى فرض التسليم تأول الحديث بأن المقصود به الوعيد والتغليظ، وأنه 

بظاهر الحديث فإنه يقُتصر فيه على موضعه، ولا يقاس عليه؛ لأنه ورد على خلاف الأصل، الذي 

  .2هو حرمة مال المسلم

، وسئل عنه الإمام أحمد بن 3والرد على ذلك بأن عمرو بن شعيب وثقه يحي بن معين

  .4"به، وربما وجس في القلب منه أكتب حديثه، وربما احتججنا:" حنبل، فقال

بأن ممكن الجمع بينهما ه وبين حديث رافع بن خديج، بل معارضة بينأما حديثه فلا و 

يقال أنه لا قطع في الثمر لمن أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة، وأيضا في حق من احتمل من الثمار 

ا يؤخذ من ذلك ثمن المعلقة وخرج �ا، وأما القطع فهو في حق من أخذ من أجرانه إذا بلغ م

  .ا�ن

وإن سرق من الثمر المعلق، فعليه غرامة  :"حيث قال ،وقد أخذ ابن قدامة �ذا الحديث

وهو ...  لا أعلم سببا يدفعه: وقال أحمد. ؛ للخبر المذكوروبه قال إسحاق:" وتابع قائلا. 5"مثليه

اعتذر به هذا القائل دعوى وهو حجة لا تجوز مخالفته، إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه، وهذا الذي 

  .6"للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه، وهو فاسد بالإجماع

                                                           
بو داود 1

ٔ
  .4/136 -4388، باب ما لا قطع فيه، كـتاب الحدود، المرجع السابق، ا

بواب الحدود عن رسول الله  ، المرجع السابق،الترمذي  -
ٔ
  .3/104 -1449 ،باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كـثر ،ا

  .8/86  -4960 ،باب ما لا قطع فيه ،كـتاب قطع السارق ، الصغرى، مرجع سابق، النسائي  -
 .؛ وغيرهم2/865 - 2593 ،باب لا يقطع في ثمر ولا كـثر ،كـتاب الحدود ، المرجع السابق،ابن ماجه  -
بو رخية، المسائل، مرجع سابق، ص  2

ٔ
 .291، 290ا

بو زكريا يحيــى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن البغدادي . ابن معين 3
ٔ
بي زكريا يحيــى بن معين في الرجال ، )ه233 ت(ا

ٔ
رواية "من كلام ا

حمد محمد نور سيف :ق، تحقي"طهمان
ٔ
مون للتراث، ا

ٔ
 .48ص  -71، )ت.ط(، ددمشق ،دار الما

بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي .الرازي  4
ٔ
بي حاتم ا

ٔ
             دار إحياء التراث ، الجرح والتعديل، )ه327 ت( ابن ا

 .238/ 6، م1952 -ه1271، 1ط ،بيروت ،العربي
 .119 /9، المرجع السابقمة، ابن قدا 5
 .120 /9المرجع نفسه،  6
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  المجيزين للتعزير بأخذ المال لأدلة المانعينمناقشة  .ب

فعلاوة على ردودهم السالفة الذكر، فإ�م ناقشوا بدورهم   المالي أما القائلون بجواز التعزير

من الآيات وبين الأدلة الدالة على المانعون أنه لا تعارض بين ما استدل به ب: أدلة المانعين، فقالوا

إذا وقع في  ،جواز التعزير المالي، فالأصل بقاء عصمة مال المسلم ويعزر بأخذ ماله عقوبة له

  .المخالفة الموجبة لذلك

ناس جواز التعزير المالي يفضي إلى تسلط الظلمة على أموال الأن ب :الإدعاء كما فندوا

ولا يوجد مسوغ  ،ن الأموال المعصومة لا يجوز التعدي عليها إلا بمسوغ شرعيوبأ ،بغير وجه حق

بل بضوابطه  ،فالتعزير المالي لا يكون بحسب الهوى ،غير صحيحفبينوا أن الأول  .شرعي يجيز ذلك

المستوجبة  سلم به، فالمسوغ الشرعي موجود وهو المخالفة، وأن الثاني غير مالشرعية التي تقتضيه

  .1للعقوبة

لا يقال بالنسخ إلا لأنه ، وذلك 2دعوى النسخ في هذه الأحاديث فلم تثبتأما عن 

  :بشروط ثلاثة

  .3أن يتعذّر الجمع بين النصوص، فإن أمكن الجمع فلا يعُدل عنه: أحدها

  .أن يعُرف التاريخ، فيُعرف الْمُتقدِّم من المتأخِّر: ثانيها

  .4الأدلة من حيث الصحةأن تتكافأ : وثالثها

                                                           
 .103، 96السبحي، المرجع السابق، ص  1
 .6/476، 4/283، مرجع سابق، المحلىابن حزم،  2
مكن ضاالقولين إذا تَعار  ":قال ابن حزم 3

ٔ
ن وا

ٔ
حدهما يُستَثْنَى ا

ٔ
خر من ا

ٓ
يقنّا وسواء ذلك، غير يَجُز لم جميعاً  فيُسْتَعملان الا

ٔ
يهما ا

ٔ
ول ا

ٔ
و ا

ٔ
 ولا نُوقِن، لم ا

و نص من جلي ببرهان إلا ذلك في بالنسخ القول يجوز 
ٔ
و إجماع ا

ٔ
حدهما استثناء معه يمكن لا تعارض ا

ٔ
خر من ا

ٓ
  ].55 ،4/54، مرجع سابق، الإحكام". [الا

حمد شاكر  -
ٔ
مكن الجمع بينهما فلا يُعدَل عنه إلى :" وقال الشيخ ا

ٔ
بو الفداء  .بن كـثيرا: ينظر. "غيره بِحالٍ، ويجب العمل بهماإذا تعارض حديثان ظاهراً، فإن ا

ٔ
ا

حمد محمد شاكر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، شرح  ،)ه774 ت(إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
ٔ
، 1، مكـتبة المعارف، الرياض، طا

 ).1( 482م، ص 1996 -ه1417
بو الربيع سليمان بن عبد القوي بن  .الطوفي 4

ٔ
     عبد الله بن عبد المحسن: قيقتح ،شرح مختصر الروضة، )ه716 ت( بن سعيدالكريم عبد نجم الدين ا

وقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ،التركي
ٔ
 .2/340، م1998 -هـ 1419، 2ط وزارة الشؤون الإسلامية والا
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وهذا ، عون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنةدَّ مُ والْ :" قال ابن تيمية

ذا إو ، لا مجرد دعوى النسخإشأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة 

  .1" بالناسخ لم يكن معه حجة بَ ولِ طُ 

وهـو ، القول أرجح عنـدنا لأن الجمـع واجـب إذا أمكـنوإنما قلنا إن هذا :" وقال الشنقيطي

  .2"مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول

ومنهم الخلفاء  عمل الصحابة فَـثبَت �ذا أن الأحاديث محُْكَمة وليست بمنسوخة، و 

  .3ها وعدم نسخهائدليل على بقاا، الراشدون �

  التـرجيــح. ج

  :هو القول بجواز التعزير بالغرامات المالية وذلك لما يلي -واالله أعلم - الذي يترجح     

 .أدلة عصمة مال المسلم أدلة عامة، مخصصة بأدلة التعزير إذا ارتكب ما يوجب ذلك -

 .أدلة القائلين بجواز التعزير بأخذ المال، أدلة صحيحة الثبوت صحيحة الاستدلال يحتج �ا -

بالتعزير المالي، وفعلهم  -الخلفاء الراشدونومنهم  -ثبت بالأدلة الصحيحة عمل الصحابة  -

هذا يعتبر إجماعا سكوتياً، لأنه لا يتصور من الصحابة رضي االله عنهم السكوت على 

 .منكر

المحافظة على مصالح الناس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولذلك شُرعت  -

ع وسائل الردع، وذلك العقوبات الرادعة للمخالفين، وعقوبة التعزير المالي من أعظم وأنف

ا :لتعلق الناس به يقول سبحانه وتعالى ا جَم� مَالَ حُب�
ْ
ونَ ال وَتُحِب�

4. 

                                                           
 .111/ 28ى، مرجع سابق، ابن تيمية، الفتاو 1
مين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  .الشنقيطي 2

ٔ
ن، ،)ه1393ت (محمد الا

ٓ
ن بالقرا

ٓ
ضواء البيان في إيضاح القرا

ٔ
 -ه1415 ط، .بيروت، د ،دار الفكر ا

 .2/97 م،1995
علام، مرجع سابق، ص ؛341ص ، مرجع سابق،الطرق  ،ن القيماب 3

ٔ
  .371 الا

 .195 ص المرجع السابق،الطرابلسي،  -
 .20: الفجر 4
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  مما تقدم يظهر ثبوت العقوبات المالية، وجواز العمل بالغرامات، وأن ذلك محُكَم لم 

     ينُسخ، ولكن حتى لا يكون هذا الأسلوب في التعزير ذريعة لظلم الناس وأكل أموالهم 

  :1هيبالباطل، وكي يحقق الغاية من تجويزه، يشترط ا�يزون له جملة ضوابط للعمل به، 

أن يرُاعى في تطبيقه جانب المصلحة العامة، ولا يجوز أن يكون ذريعة لأكل أموال الناس  -

 .بالباطل، ولذا فلا بد أن تكون ثمََّة مصلحة عامة راجحة تقتضي وجوده

 .ع طبيعة المعصية وحال مقترفهاأن يكون مقداره متناسبا م -

 .في تطبيقه أن يحدد نطاق إعماله ومجال مراوحته عند الاقتضاء، حتى لا يحصل الظلم  -

أن تحصَّل أموال التعزير بالمال لبيت مال المسلمين، الذي يجب أن تكون موارده محصنة ضد  -

 .الاستعمالات الشخصية

الضرورية للإنسان، وأن توضع أمام القاضي أن لا تطال العقوبة بالمال الحاجات الأساسية و  -

 .خيارات بديلة عنها عادلة وملائمة، في حال عوز الجاني

  التعزير بالقتل: ثانيا

تقدم القول بأن عقوبة القتل مقررة في الشريعة الإسلامية على وجه القصاص لجريمة القتل 

جريمتي الردة والبغي على خلاف على العمد، وعلى سبيل الحد في جريمتي الحرابة وزنا المحصن، وفي 

  .2النحو المشار إليه

لكن هل يجوز إعمال هذه العقوبة على شد�ا، وعدم إمكان تداركها بعد التنفيذ في 

  نطاق التعزير؟

هذا التساؤل أورده ابن فرحون في معرض حديثه عن مقدار التعزير، ومدى جواز مجاوزته 

يبلغ بالتعزير  لحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير، فهل يجوز أنإنه يجوز ل: وإذا قلنا:"الحدود، قائلا

                                                           
 .  137 -135السبحي، المرجع السابق، ص  1
 .من هذه الدراسة 67ص : ينظر 2
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القتل أو لا؟ فيه خلاف، وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو وإليه ذهب 

بعض الحنابلة، وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا 

  .1"قتل

عابدين أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم، كالقتل  وجاء في حاشية ابن

    بالمثقل والجماع في غير القبل، إذا تكرر من الجاني، فللإمام أن يقتله إذا ظهرت له فيه 

  .2مصلحة، ولذلك يسمى بالقتل سياسة

 ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة:" وقال ابن تيمية

هُ مَن قَتَلَ  :المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين، قال تعالى ن� تَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ا� لِكَ كـَ
ٰ

جْلِ ذَ مِنْ ا�

اسَ جَمِيعًا مَا قَتَلَ الن� ن� رْضِ فَكَا� � وْ فَسَادٍ فِي الاْ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ا�
3

.  

هُمَاإِذَا «:أنه قال وفي الصحيح عن النبي    .4»بوُيِعَ لخِلَِيفَتـَينِْ، فاَقـْتُـلُوا الآْخَرَ مِنـْ

مَنْ جَاءكَُمْ وَأمَْركُُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يرُيِدُ أَنْ يُـفَرِّقَ جمَاَعَتَكُمْ، فاَضْربِوُا عُنُـقَهُ  «:وقال

  .5"»باِلسَّيْفِ كَائنًِا مَنْ كَانَ 

ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب وسأله  بقتل رجل تعمد عليه الكذب، وأمر النبي 

هَا فاَقـْتُـلُوهُ  «:الخمر؟ فقال   .6»مَنْ لمَْ يَـنْتَهِ عَنـْ

                                                           
 .297/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  1
 .63، 4/62 مرجع سابق، ،الحاشية ،ابن عابدين 2
 .32: المائدة 3
 .3/1480 - 1853 ،باب إذا بويع لخليفتين، كـتاب الإمارة المرجع السابق، ،مسلم 4
قَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْ « : ، بلفظروى نحوه 5 وْ يُفَرِّ نْ يَشُق� عَصَاكُمْ، ا� مْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ ا� تَاكُمْ وَا� باب حكم ، الإمارة كـتابالمرجع نفسه، . »تُلُوهُ مَنْ ا�

مر المسلمين وهو مجتمع
ٔ
ةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ  «:وفي رواية؛ 3/1480 - )1852( 60 ،من فرق ا م� � مْرَ هَذِهِ الاْ قَ ا� نْ يُفَرِّ رَادَ ا� هُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ ا� إِن�

يْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ    .الموضع نفسه - )1852( 59. »بِالس�
بو داود -

ٔ
ول  ، المرجع السابق،ا

ٔ
  .7/139 -4762، باب في الخوارج ،كـتاب السنةا

  ).93 ،92/ (7 - )4021 ،4020( ،قتل من فارق الجماعة، كـتاب تحريم الدم الصغرى، مرجع سابق، ،النسائي -
حمد، المرجع السابق -

ٔ
 .33/338 -20277 ،مسند البصريين ؛31/338 -19000 ،31/337 -18999 ،30/227 -18295، حديث عرفجة ،مسند الكوفيين ،ا
قربها إلى المذكور هنا يرو  6

ٔ
حمد رواية :هذا الحديث بروايات كـثيرة، ا

ٔ
؛ 570، 29/569 -18036، 18035، حديث الديلمي الحميري ، مرجع سابق، مسندفي ال ا

بي هريرةو ؛581، 397، 11/110 - 7003،  6791، 6553؛ وعن ابن عمرو، 10/333 -6197عن ابن عمر، : وروى القتل في الرابعة
ٔ
، 13/183 -7762،عن ا

وس؛ و124، 100، 74، 28/60  -16926، 16888، 16859، 16847؛ وعن معاوية، 16/425 -10729
ٔ
بو  .29/591 -18053، عن شرحبيل بن ا

ٔ
 كما روى ا

و الخامسة ، المرجع السابق،داود
ٔ
بي سفيان: القتل في الرابعة ا

ٔ
بي هريرة، 4/164  -4483 ،عن ابن عمر؛ و4/164  -4482 ،عن معاوية بن ا

ٔ
  -4484؛ وعن ا

4/164. 
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فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس، وذهب مالك ومن 

وهو ما ذهب إليه ابن قيم حيث  .1"وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع

بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي  وأنه يسوغ:" يقول

  ."2 إلى غير كتاب االله وسنة رسوله

إن باب التعزير مفتوح على مصراعيه للذين يعيثون في الأرض :" ويقول الشيخ أبو زهرة

تلفة، وإن التعزير غير فسادا، ويكررون ارتكاب الجرائم التي تكون من نوع واحد، أو من أنواع مخ

  .3"محدود، ولا مقدور، وأنه قد يصل إلى القتل قطعا لدابر الفساد

والذي يظهر مما تقدم أن القتل تعزيرا عقوبة استثنائية لا يجوز التوسع فيها، ولا يلجأ إليها 

أن تحدد  إلا إذا اقتضتها الضرورة وتعينت فيها المصلحة، ولولي الأمر أو السلطة التشريعية في البلد

الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالقتل سياسة، كمعتادي بعض الجرائم الخطيرة، حيث روي عن 

وروي قتل شارب . 4عطاء وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز، أن من سرق الخامسة قتل

في ذلك ، واللوطي إذا أمعن 6كمن يزني بذات محرم: وكذا مرتكبي الجرائم الدنيئة. 5الخمر في الرابعة

  .8، والجاسوس المسلم الذي ينقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم من الكفار7ذلك عند أبي حنيفة

                                                           
 .47، 46ص  ، مرجع سابق، لحسبةبن تيمية، اا 1
 .336ابن القيم، الطرق، مرجع سابق، ص  2
بو زهرة، المرجع السابق، ص  3

ٔ
 .223ا

تي تفصيله ص  4
ٔ
 .وما بعدها 183سيا

 .90سبق تخريجه ص  5
  .118/ 12مرجع سابق،  ابن حجر، الفتح، 6
بي حاتم :روى -

ٔ
بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي .ابن ا

ٔ
تي  ":قال ،راشد القرشي، عن صالح بن )ه327 ت(الحنظلي الرازي  ا

ٔ
ا

خته نفسها، فقال
ٔ
صحاب النبي : الحجاج برجل قد اغتصب ا

ٔ
  ؟احبسوه، وسلوا من هاهنا من ا

بي مطرف؛ فقال
ٔ
لوا عبد الله بن ا

ٔ
يْفِ « :يقول سمعت رسول الله : فسا وا وَسَطَهُ بِالس� ى الحُرْمَتَيْنِ، فَخُط� وكـتبوا إلى ابن عباس، فكـتب إليهم » مَنْ تَخَط�

بي مطرف
ٔ
بي حاتم: ينظر". بمثل قول عبد الله بن ا

ٔ
خرون،سعد بن عبد الله الحميد و: تحقيق، العلل لابن ا

ٓ
  .206/ 4،م2006 -ه1427 ،1، طمطابع الحميضي ا

خرج  -
ٔ
بو بكر .الخرائطي: ا

ٔ
ن عن ابن عباس ، )ه327 ت(محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامري  ا

ٔ
ةَ مُدْمِنُ « :قال النبي ا جَن�

ْ
 يَدْخُلُ ال

َ
  خَمْرٍ، لا

َ
وَلا

انٌ   مَن�
َ

، وَلا بو سلمة في هذا الحديث: قال خصيف. »عَاق�
ٔ
 مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ « :وزاد ا

َ
فعال و ، فقد شنع »وَلا

ٔ
خروي، بجعل صاحبها بهذه الا

ٔ
سوى جزاءها الا

خلاق ومذمومها: ينظر. مستحقا للخلود في النار
ٔ
بو النصر الشلبي: ، تحقيقمساوئ الا

ٔ
 - ه1413 ،1السعودية، ط -مكـتبة السوادي للتوزيع، جدة، مصطفى بن ا

  .254ص  -546 ما جاء في التخطي إلى ذوات المحارم وما في ذلك من الإثم، باب، م1993
م. 204/ 12، مرجع سابق حزم، المحلى،ابن  -

ٔ
و غير ا

ٔ
ما كانت ا

ٔ
ب فقط ا

ٔ
 .وقصره على زوجة الا

  .64، 4/15، مرجع سابق الحاشية، ،ابن عابدين 7
 .7/34الكساني، المرجع السابق،  -
حمد فتحي، موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي، دار الشروق، بيروت، ط. بهنسي 8

ٔ
  .80م، ص 1984 -ه1404، 3ا

  .481الغامدي، المرجع السابق، ص  -
بو رخية، الوجيز،  -

ٔ
 .315، ص مرجع سابقا
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  التعزير بأكثر من عقوبة واحدة: ثالثا

  :ثبت بالسنة وبفعل الصحابة جواز التعزير بأكثر من عقوبة، من ذلك

 ، وقد»نكالوضرب  فيها ثمنها مرتين «:1حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم -

وقد . فيه دليل على جواز التأديب بالمال »فيها ثمنها مرتين «:قوله:" قال عنه الإمام الشوكاني

يجوز أن يكون بالتنوين للأول  »وضرب نكال «:وقوله. تقدم الكلام على ذلك في الزكاة

 .2"وبالإضافة، وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن

  جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن «:يد بن المسيب قالما روى البزار بسنده عن سع -

ارِيَاتِ ذَرْوًا أخبرني عن  ،يا أمير المؤمنين: الخطاب، فقال هي الرياح ولولا أني : قال ،وَالذ�

حَامِلاتِ وِقْرًا  فأخبرني عن: يقوله ما قلته، قال سمعت رسول اللّه 
ْ
هي السحاب : قال، فَال

مْرًا فأخبرني عن : قال ،يقوله ما قلته لا أني سمعت رسول اللّه  ولو مَاتِ ا� مُقَسِّ
ْ
: قال ،فَال

جَارِيَاتِ  يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن  هي الملائكة ولولا أني سمعت رسول اللّه 
ْ
فَال

ثـم أمر به : قال .يقوله ما قلته ولولا أني سمعت رسول اللّه  هي السفن: قال ،يُسْرًا

، وكتب  قَـتَبٍ فضرب مائة، وجعله في بيت، فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى وحمله على 

فحلف  فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى، امنع الناس من مجالسته، :إلى أبي موسى الأشعري

تب ذلك إلى عمر، فكفي له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئًا، فكتب 

فهذا الأثر نص في تعدد  .3»الناس تهفـخلّ بينه وبين مجالس ،ما أخاله إلا قد صدق: عمر

 .أشكال التعزير على فعل واحد

أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام « :عن الوليد بن أبي مالك ما رواه عبد الرزاق -

أن يجلد أربعين جلدة، وأن يُسْخَمَ وجهه وأن يحُلق رأسه وأن يطُال : في شاهد الزور

                                                           
 .80ص : ينظر 1
 .153/ 7الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  2
حمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي  .البزار 3

ٔ
بو بكر ا

ٔ
زين الله محفوظ الرحمن : قتحقي ،"البحر الزخار"مسند البزار ، )ه292ت (ا
خران،

ٓ
 .423 /1 -299 ،ومما روى سعيد بن المسيب عن عمر ،مسند عمر بن الخطاب ، م2009 -م1988 ،1ط مكـتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، وا
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وقد روي أن يأمر عماله بتعديد عقوبات شاهد الزور،  فأمير المؤمنين عمر . 1»حبسه

ة، وبعث به إلى المسجد أُتيِ بشاهد زور فنزع عمامته، وخفقه خفقات بالدِّرَّ  شريحقاضيه 

 .وفي هذا دليل على جواز عدم الاكتفاء بعقوبة واحدة، 2يعَرفه الناس

مما تقدم يظهر أن ضابط التعزير، تحقيق المصلحة وقطع دابر الفساد، وهذا الأمر متروك 

ثم جنس التعزير :" للقاضي حسب ظروف كل قضية على حدة، وفي هذا يقول صاحب الروضة

ضرب جلدا أو صفعا إلى رأي الإمام، فيجتهد ويعمل ما يراه من الجمع بينهما من الحبس أو ال

ويحصل التعزير بحبس أو جلد أو :" وهو ما أكده الأنصاري بقوله. 3"والاقتصار على أحدهما

وكل  ،وجمع بينها ككشف رأس وإقامة من مجلس  ،كنفي أو نحوها -فعل بكلام أو - صفع أو توبيخ

  .4"اإفرادا أو جمع ،أي بحسب ما يراه الإمام باجتهاده جنسا وقدرا ؛ذلك باجتهاد الإمام

وعليه فللقاضي كامل السلطة في اختيار نوع العقوبة التعزيرية، التي يراها كفيلة بتأديب 

الجاني واستصلاحه، وبحماية الجماعة منه ومن أمثاله، وله في ذلك أن يعاقب بعقوبة واحدة أو 

  كم في مقدارها؟، لكن هل له أن يتح5بأكثر

 مقدار التعزير: ثانيالفرع ال

عقوبة التعزير إما أن تكون من جنس العقوبة الحدية كعقوبة الجلد، وإما أن تكون من 

، فإذا كانت من جنس الحد فهل ...غيرها كعقوبة الحبس والنفي والتشهير والتقريع والتأنيب 

  للحاكم أن يزيد فيها على مقداره أم لا؟

  

                                                           
حوص بن 326/ 8  - 15392، باب عقوبة شاهد الزور، كـتاب الشهاداتعبد الرزاق، المرجع السابق،  1

ٔ
 .)8/327 - 15394(حكيم ؛ وقريب منه ما رواه عن الا

 .326/ 8 -15391، باب عقوبة شاهد الزور، كـتاب الشهادات المرجع نفسه، 2
 .10/174النووي، الروضة، مرجع سابق،  3
نصاري  4

ٔ
 .4/162 ،، المرجع السابقالا

  .1/593المرجع السابق،  ،عودة 5
  .440عبد العزيز عامر، المرجع السابق، ص  -
  .68مرجع سابق، ص بهنسي، موقف الشريعة،  -
  .63بلتاجي، الجنايات، مرجع سابق، ص  -
بو رخية، الوجيز،  -

ٔ
 .297، ص مرجع سابقا



  94                                                                                                                                                 التفريد التشريعي للعقوبة: لالفصل الأو

 مقدار التعزيرأقوال الفقهاء في : أولا

على أنه و يتضح اتفاقهم على إطلاق جنس العقوبة في التعزير،  1من استقراء عبارات الفقهاء

 :، على النحو الآتيلا أقل لمقداره، ولكنهم اختلفوا حول أكثره

I. القائلون بعدم تجاوز الحد 

على أنه ليس للحاكم أن يزيد على أقل الحدود إن كانت العقوبة  3والشافعية 2اتفق الحنفية

 .على خلاف بينهم في المقدار 4جلدا، وهذا قول للإمام أحمد

 فالذي عليه الحنفية أن التعزير تأديب دون الحد، وأكثره عند أبي حنيفة تسع وثلاثون 

أبا حنيفة اعتبر أدنى سوطا، وعند أبي يوسف خمس وسبعون وفي رواية تسع وسبعون جلدة، لأن 

  .5حد العبد، وأما أبو يوسف فقد اعتبر أدنى حد الحر

أما عند الشافعية فيجب أن ينقص التعزير بالجلد عن أربعين، لأن هذا هو أقل حد الحر 

  .6عندهم

إلى أنه لا تجوز الزيادة في التعزير على عشر  -هي المذهب - وقد ذهب الإمام أحمد في رواية

  .7جلدات

II. ون بجواز الزيادة على الحدالقائل 

يرى المالكية جواز الزيادة على مقدار الحد في التعزير، لأن أمر التعزير موكول للحاكم وفقا 

-  وقال المازري في المعلم ومذهب مالك:" وفي هذا يقول ابن فرحون. لحال الجاني وطبيعة الجريمة

                                                           
نواع العقوبات التعزيرية، وكذا الواردة في بيان التفريد عند فقهاء المسلمين ص : ينظر1

ٔ
 .15 - 13العبارات المتقدمة عند الحديث عن ا

بو الحسن علي بن سلطان القاري  .الهروي 2
ٔ
رقم، بيروت، د ،)ه1014ت (نور الدين ا

ٔ
  .232/ 2، 1997ط، .فتح باب العناية بشرح النقاية، دار الا

  .525/ 5المرجع السابق،  ،الشربيني 3
 .10/174النووي، الروضة، مرجع سابق،  -
 .9/177، المرجع السابقابن قدامة،  4
 .64/ 7الكساني، المرجع السابق، 5
حكام، مرجع سابق، ص  6

ٔ
 .344الماوردي، الا

 .9/176، المرجع السابقابن قدامة،  7
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  .1"أنه يجيز في العقوبات فوق الحد -ا ر

طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو إحدى الروايتين عنه، لكن إن كان التعزير وهذا قول 

  .2فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر

 عرض الأدلة :ثانيا

وأدلة ا�يزين لها على النحو أبين أدلة المانعين من الزيادة على مقدار الحد في التعزير، 

 :التالي

I. أدلة المانعين من تجاوز الحد 

مَنْ بَـلَغَ حَد�ا فيِ غَيرِْ  «:قال ما رواه البيهقي من حديث النعمان بن بشير أن رسول االله  -

 .3»حَدٍّ فَـهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ 

أن العقوبة على قدر المعصية، والمعاصي المنصوص على حد عقوبتها أعظم من غيرها، فلا  -

 .4يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها

 أنه سمع رسول االله  هب الحنابلة فدليلهم عليه، حديث أبي بردة الأنصاري أما مذ -

 .5»فَـوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَـعَالىَ ] أَحَدٌ [لاَ يجُْلَدُ  «:يقول

II. أدلة المجيزين للزيادة على الحد 

أنه جلد رجلا يقال له معن بن زائدة، زور خاتما مثل  ما روي عن عمر بن الخطاب  -

 .6خاتمه، جلده مائة جلدة، وشفع فيه فجلده مائة أخرى، ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى

                                                           
 .294/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  1
  .405 -35/404؛ الفتاوى، مرجع سابق، 46ابن تيمية، الحسبة، مرجع سابق، ص  2
  .10/247المرداوي، المرجع السابق،  -
 .176/ 9، المرجع السابق، ابن قدامة -
ربعين، مرجع سابقالكبرى البيهقي،  3

ٔ
نه لا يبلغ به ا

ٔ
بواب صفة السوط، باب ما جاء في التعزير وا

ٔ
شربة والحد فيها،جماع ا

ٔ
 .8/567 - 17584، ، كـتاب الا

 .9/177، المرجع السابقابن قدامة،  4
  .306 ،305 /10 - 4453، 4452 ،باب التعزير ،كـتاب الحدود ابن حبان، المرجع السابق، 5
 ).423، 410/ (4 -)8152، 8107(، كـتاب الحدود مرجع سابق، ،المستدرك ،الحاكم  -
 .120/ 12 ، الذخيرة، مرجع سابق،القرافي 6
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  .1وذكر القرافي أنه لم يخالفه أحد فكان ذلك إجماعا

فأفطر، فضـربه  قد شرب خمـراً في رمضـان -الحارثي الشاعر - أتي بالنجاشي مـا روي أن عـليًا  -

إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على  ": أخرجه من الغد فضربه عشـرين، وقالثمثمـانين، 

 .وهذا فيه دليل على الزيادة على عشرة أسواط. 2"وإفطارك في شهر رمضان ،اللّه

 المناقشة والترجيح :ثالثا

 .أعرض لمناقشة الأدلة، ثم أبين القول الراجح      

I. مناقشة الأدلة 

المحفوظ مرسل، وكذلك رواه محمد  :البيهقيبأنه قال عنه  حديث النعمان بن بشير،ش وقن

  .3بن الحسن في كتاب الآثار عن الضحاك بن مزاحم

أن المعاصي المنصوص على حد عقوبتها أعظم من وأما ما استدل به ابن قدامة من 

فقد أجيب عليه بأن  .قوبتهاغيرها، وبالتالي يجب أن لا يبلغ بالتعازير التي هي أهون منها حد ع

خطورة المعصية وضررها على ا�تمع يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، فترك تقدير عقوبتها 

بحيث يكون أشد  ،وقد يكون ضرر معصية أصغر من معصية الحد كبيرا في زمن أو حال .للقاضي

  4.من ضرر معصية الحد

  :ونوقش حديث أبي بردة من عدة أوجه، منها

                                                           
 .120/ 12 ، الذخيرة، مرجع سابق،القرافي 1
شربة ؛7/382 -13556 ،باب من شرب الخمر في رمضان ،كـتاب الطلاقعبد الرزاق، المرجع السابق،  2

ٔ
           باب الشراب في رمضان وحلق ، كـتاب الا

س
ٔ
  .9/231 -17042 ،الرا

شربة والحد فيها الكبرى، مرجع سابق، البيهقي، -
ٔ
  .8/557 -17546، باب ما جاء في عدد حد الخمر ،كـتاب الا

لباني -
ٔ
 ].8/57 -2399مرجع سابق، . [إسناده حسن: في الإرواء وقال الا

بو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد  .الزيلعي 3
ٔ
لمعي في تخريج الزيلعي، )ه762 ت(جمال الدين ا

ٔ
حاديث الهداية مع حاشيته بغية الا

ٔ
: ق، تحقينصب الراية لا

 .354 /3، م1997 -ه1418، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر ،محمد عوامة
كـثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن: " خالد بن علي العرفجو  عبد الله بن محمد المطلق 4

ٔ
ربيع  (ه1424- 69، مجلة البحوث الإسلامية، "ا

ول إلى جمادى الثانية
ٔ
 .187 - 177المملكة العربية السعودية، ص  - ، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء)الا
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فقد جعل اللّه الطلاق البدعي تعديا لحدوده  :المراد بحدود اللّه هي ما حرم لحق اللّه تعالىأن  .أ

هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  :لتعالى، حيث قا هِ ۚ وَمَن يَتَعَد� حُدُودَ الل� كَ حُدُودُ الل�
ْ
وَتِل

، أما تسمية العقوبات 1

  فهي اصطلاح حادث، وأن الحديث مذكور في تأديب الرجل امرأته وولده  المقدرة حدوداً 

 .3وتلميذه ابن القيم 2وعبده، فإنه لا يزيد في ذلك على عشرة أسواط، وهذا رأي ابن تيمية

  :4، منهاإيراداتعدة وقد أورد ابن دقيق العيد على هذا الرأي 

وقد دفع  .عدم وقدالنقل،  يوجبوذلك  .عن العرف فيها" الحد "لفظة ل أن فيه إخراج -

وَمَن يَتَعَد� حُدُودَ  :تعالى   في نحو قوله ،بأن تفسير الحد بما حرم لحق اللّه قد جاء به النقل

الِمُونَ  ئِكَ هُمُ الظ�
َٰ
ول هِ فَا� الل�

5. 

، لا يبقي شيئا يختص على عشرة أسواطهذا المعنى، وإجازة الزيادة حمل حدود االله على  -

بأن الجلد بالعشرة  وقد أجيب عنه. بالزيادة، إلا التأديبات على ما ليس بمحرم المنع فيه

 6.فما دون محـمول على التأديب الصادر من غير الولاة

العقوبات : ، يدل أن المراد �ا7»أَخَفُّ الحُْدُودِ ثمَاَنوُنَ  «:بن عوفحديث عبد الرحمن  -

فقد يطلق ويراد به جملة ما  :8من ذلك بأن الحد في لسان الشرع أعمويرُد عليه . المقدرة

أذن في فعله الشرع، سواء كان ذلك عن طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، ومعنى 

هِ  :ي عنه، ودليل ذلك قوله تعالىإلى ارتكاب ما �ُ  هتجاوز : تعدى الحد هنا كَ حُدُودُ الل�
ْ
تِل

هِ  الِمُونَ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَد� حُدُودَ الل� ئِكَ هُمُ الظ�
َٰ
ول فَا�

هِ فَقَدْ  :أيضاوقوله ، 9 وَمَن يَتَعَد� حُدُودَ الل�

ظَلَمَ نَفْسَهُ 
     لا تقربوا حدود: ، فيقال)المحظورات( وقد يطلق ويراد به نفس المحارم .10

                                                           
 .01: الطلاق 1
 .28/348مرجع سابق،  ، الفتاوى،ابن تيمية 2
علام،  3

ٔ
 .322مرجع سابق،  ص ابن القيم، الا

بو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري  .ابن دقيق العيد 4
ٔ
حكام ،)ه702ت (تقي الدين ا

ٔ
حكام شرح عمدة الا

ٔ
    مطبعة السنة ، إحكام الا

 .بتصرف 252/ 2، )ت.ط(د ،القاهرة المحمدية،
 .229: البقرة 5
 .4/217، مرجع سابق، تلخيصابن حجر، ال 6
 ).1(ه 67سبق تخريجه ص  7
حمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي  .بن رجبا 8

ٔ
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا ، )ه795 ت(زين الدين عبد الرحمن بن ا

رناؤوط  :تحقيق ،من جوامع الكلم
ٔ
 .163 -2/160، م2001 -ه1422، 7ط ،بيروت، مؤسسة الرسالة ،إبراهيم باجس وشعيب الا

 .229: البقرة 9
 .01: الطلاق 10
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 تَقْرَبُوهَا :اللّه، ودليل ذلك من كتاب اللّه تعالى
َ

هِ فَلا كَ حُدُودُ الل�
ْ
تِل

وقد يطلق الحد ويراد  .1

وحد السرقة وحد  الزنىويراد به العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة، كما يقال حد 

      القذف، ودليل ذلك حديث عائشة لما شفع أسامة بن زيد في المخزومية التي 

  .2»أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ «:وقال فغضب النبي سرقت، 

العمل بخلافه من غير  على  الصحابةودليل النسخ عندهم هو إجماع : الحديث منسوخأن  .ب

 ورد بأنه قال به بعض .دل على نسخه إجماع الصحابة ،ومنها أنه منسوخ ":قال ابن حجر .نكير

واختلف  :"العيد دقيق ابن وقال .3"الأمصار فقهاء أحد سعد بن الليث قول وهو ،التابعين

إنه منسوخ بعمل  :هذا الحديث في العذر عنه، فقال بعض مصنفي الشافعيةالمخالفون لظاهر 

؛ لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه الصحابة بخلافه وهذا ضعيف جداً 

  .4"وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ

ومحال  :"مالقي ابن يقول لا ينسخ السنة، -ولو تم التسليم به - الصحابةإجماع أن الصحيح و 

وقال الحافظ ابن  .5" لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن

  .6"نعم لو ثبت الإجماع لدلّ على أن هناك ناسخا:" ابن حجر متعقبا دعوى نسخه بالإجماع

لكن لا يجاوز  ،فإن كان بالدرة والعصا فتجوز الزيادة فيها :الحديث موجه فيما جلد بالسياط أن .ج

وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم :" قـال ابن حجرالكرخي، أدنى الحدود، وهذا رأي 

ومنها قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلاً وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى 

. 7"شافعية، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضربالحدود، وهذا رأي الإصطخري من ال

 .8"وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط وفيه نظر :"وقال في التلخيص

                                                           
 .187: البقرة 1
 .36سبق تخريجه ص  2
 .178 /12 ،مرجع سابق ،فتحابن حجر، ال 3
 .251/ 2ابن دقيق، المرجع السابق،  4
 .341، ، مرجع سابقالطرق  ،ابن القيم 5
 .4/217، مرجع سابق، تلخيصابن حجر، ال 6
شار إليها ابن حجر في البخاري من طريق عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي  رواية التيال؛ و12/178، مرجع سابق، تحالف ،ابن حجر 7

ٔ
لا عقوبة :" قال ا

 ].12/177"[فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله
 .4/217، مرجع سابق، التلخيص ،ابن حجر 8
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قال ابن  .لأنه كـان يكفي الجاني منهم هذا القدر :أن الحديث مقصور على زمن الرسول . د

    وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي: ةوقال بعض المالكي:" دقيق العيد

وهذا في غاية الضعف أيضًا؛ لأنه ترك للعموم بغير . لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر ؛

  .1"وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص ،دليل شرعي على الخصوص

وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب  :معارضة الحديث لما هو أقوى منه. ه

يقتضي تحديده بالعشر فما دو�ا فيصير مثل الحد، وقد تعقب هذا القول بأن الحد لا يزاد فيه ولا 

ينقص فاختلف، وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد 

 .2والتخفيف لا من حيـث العدد

لا دليل لهم :" ا عن أدلة ا�يزين للزيادة على الحد، فقد قال عنها صاحب سبل السلاموأم

جلد من وجد مع امرأة من غير زنى مائة سوط إلا  كما روي أن عليا إلا فعل بعض الصحابة،  

ولا  .ضرب من نقش على خاتمه مائة سوط، وكذا روي عن ابن مسعود سوطين، وأن عمر 

وأن ما نقل عن عمر لا يتم  ،يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح

 .3"ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الصحابة ،لهم دليلا

II. الترجيح  

بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم، يمكن القول بأنه لا يمكن تجاوز مقدار الحد في     

ذلك الحد، وأنه تجوز الزيادة عليه في غير جنسها، أو في جنسها إذا المعاصي التي من جنس 

تكررت منه وكثر اقترافه لها، وأنه يكتفى بما دون العشرة في التأديبات، وهذا الذي أشار إليه ابن 

  .4حجر في قوله بالتفريق بين مراتب المعاصي

                                                           
 .2/251ابن دقيق، المرجع السابق،  1
 .12/178، مرجع سابق، فتحال ،ابن حجر 2
 .2/454الصنعاني، المرجع السابق،  3
 .12/178، مرجع سابق، فتحال ،ابن حجر 4
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يع الأدلة كل في نطاقه، جاء أخذ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إعمالا لجمو�ذا التفريق      

وقد تنازع العلماء في مقدار أعلى التعزير الذي يقام بفعل المحرمات على :" في مجموع الفتاوى

أنه لا يبلغ  ؛وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ،وهو أحسنها: أحدها ،أقوال

فيجوز التعزير في . ر في غيرهافي التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيها وإن زاد على حد مقد

المباشرة المحرمة وفي السرقة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم 

أمر بجلد  فإن النبي  ،وخلفاؤه الراشدون يوافق القول الأول والمنقول عن النبي  ،...والقطع

وعمر  ،ر رجلا وجد مع امرأة في فراش مائةوجلد أبو بكر وعم ،الذي أحلت امرأته له جاريتها مائة

ثم ضربه في اليوم الثاني والثالث  ،بن الخطاب ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال مائة

  .1"مائة مائة

ولولي الأمر أن يضع تقنينا لهذه العقوبات إذا رأى ذلك، للتخفيف من الفوارق بين 

خاصة بعد أن تقاصرت الهمم في الاجتهاد وضعف الوازع الأحكام التي تصدر في الجريمة الواحدة، 

الديني والأخلاقي، بأن يحدد المعاصي التي توجب التعزير تحديدا كاملا شاملا، ويضع ضوابط 

وموجهات لكيفية اختيار نوع العقوبة وتحديد مقدارها، ثم يضعه تحت يد القضاة، بحيث يسهل 

  .2د الاقتضاءالإلمام به والاطلاع عليه والرجوع إليه عن

أكثر مرونة وأقدر على على إطلاقها، رغم أن نظرية التعازير التي قررها الفقه الإسلامي ف

إلا أن فلسفة . ملاءمة العقاب للجريمة، باعتبار ما يقار�ا من ظروف واختلافٍ في أحوال الجناة

ة الضمير، والمتمتعين العقاب هذه قد تكون مناسبة للقضاة ا�تهدين، المتشبعين بروح العدالة ويقظ

مع  - قد لا تناسب قضاة اليوملكنها . بقدر لا بأس به من الاستقلالية في إصدارهم للأحكام

الذين تعوزهم الخبرة، والذين يفتقرون إلى مهارات سبر نفسية  منهم المبتدئينخاصة  -فساد الزمان

، مما يستوجب تدخل والبعد عن الطمععفة الذين ينقصهم الورع وال، وكذا ا�رم والغوص في أغوارها

  .المشرع لضبط وتوجيه أدائهم المهني، حتى يحصنه عن التعسف والتحكم في حقوق الناس

                                                           
 .406 - 35/404، الفتاوى، مرجع سابق ،ابن تيمية 1
بو زهرة 2

ٔ
 .58المرجع السابق، ص  ،ا
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  ثانيال المبحث

  المعفية والمخففة للعقوبةالأعذار 

المعفية من العقاب، من مستحدثات التشريع الفرنسي  نظام الأعذار المخففة أو يعتبر

غير أن استقراء  .1810ة عادة بقانون العقوبات الفرنسي الصادر سنالحديث، حيث يؤرخ له 

الاستفزاز يعد من  ، فعذراضي السحيقيكشف وجود فكرة الأعذار وتجذرها في عمق الم تاريخال

من حيث الظهور، فقد ثبت أن ا�تمعات البدائية كانت تعرف هذا  أقدم الأعذار القانونية

ه ا�تمعات يكتسب بمقتضى الزواج حقا مقصورا عليه في حيث كان الزوج في ظل هذ ،1العذر

صري يشكل اعتداء على حقه الح اه، وعليه فإن اتصال رجل آخر �الاتصال الجنسي بزوجت

ولهذا أقرت أعراف هذه ا�تمعات البدائية للزوج بالحق في قتل غريمه إذا ضبطه في ، كتسبلما

  .الزنىحالة تلبس ب

لنظام الذي تعرفه التشريعات ا ، بالنسبة لهذابمثابة حجر الزاويةويبدو أن هذا العذر يعد 

، وهو ما تخفيفا وإسقاطا الإسلامية كما عرفته الشريعة،  ، ومنها قانون العقوبات الجزائريالحديثة

  .في المطلبين الآتيينتناوله سأ

  

 

                                                           
لواح الاثني عشر، وفي التشريعات اليونانية القدي 1

ٔ
يضا المجتمعات المدنية القديمة، حيث وجد تسجيل له في قانون الا

ٔ
ما القانون كما عرف هذا العذر ا

ٔ
مة، ا

عفى فيها الزوج الذي يقتل زوجته حال تل
ٔ
ب دون الزوج، ولم يستثن من ذلك إلا حالة واحدة ا

ٔ
، وهي حالة الزنىبسها بجريمة الروماني فكان يمنح هذا العذر للا
ما ) Vile(ما إذا كان شريكها رجلا خسيسا 

ٔ
ي عقاب، ا

ٔ
و صدر عليه حكم علني، فالزوج إذا غسل إهانته بدم من هؤلاء لم ينله ا

ٔ
و مهرجا ا

ٔ
و معتقا ا

ٔ
ن كان رقيقا ا

ٔ
با

إذا ]:" 22فقرة رقم  22سفر التثنية، الإصحاح [وقد جاء في التوراة ،.إذا كان من غير هؤلاء فالزوج القاتل لا يعفى من العقاب كلية، وإنما تخفف عقوبته فقط
ة زوجة بعل يقتل الاثنان

ٔ
يضا، كما عرفه القانون الفرنسي القديم"وجد رجل مضطجعا مع امرا

ٔ
عبد العزيز  .محسن: ينظر. ، وعرف المصريون الفراعنة هذا العذر ا

عذار القانونية المخففة من العقاب في الفقه ،محمد
ٔ
 .4،5، ص 2005، 2، دار النهضة العربية، القاهرة، ط"دراسة مقارنة"الإسلامي والقانون الوضعي  الا
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  لعقابمن االأعذار المعفية  :الأول طلبالم

وهي لا توجد من غير  المشرع بنصوص محددة سلفاً، الأعذار القانونية حالات نص عليها

ليس للقاضي أن يضيف إليها عذرا أو أن يمتنع ف لهذا سميت بالأعذار القانونية، .نص في القانون

، وهي في مجملها ترجع لاعتبارات نفعية يقدر المشرع أن عدم عن تطبيقها عند توافر شروطها

  .1ن منفعةالعقاب أو تخفيفه يفوق ما يحققه توقيعه م

ن أوالفرق بينهمـا هـو  ،مخففة له خرىأعذار معفية من العقاب وأ ؛والأعذار القانونية نوعان

 .2إنقاصـه كمـا أو تخفيضـه نوعـابينما تقتصر المخففـة لـه علـى  ،تهمعقاب كلية عن المالرفع المعفية ت

  :يلي مافي ماعرض لهأوللإحاطة �ذين النوعين من الأعذار س

  الأعذار القانونية المعفية من العقاب: الأول فرعال

من شأ�ا رفـع العقوبـة  ،عقاب هي أسباب نص عليها القانونالأعذار القانونية المعفية من ال

ومعنى  ،لأ�ا تحول دونه موانع العقاب أيضاوتسمى ، 3تدابير الأمنل خضوعهمع جواز  عن الفاعل

    توجــــد فيهــــا الشــــروط اللازمــــة للأخــــذ �ــــا �ــــا قانونيــــة هــــو أن القــــانون نفســــه يبــــين الأحــــوال الــــتيأ

عفي شخصا مـن العقوبـة ظروف ت افهي إذ يجوز القياس في تفسير النصوص المحددة لها،لا و  ،حصرا

  .4بكل أركا�ا ريمةالجأنه ارتكب  ثبت قضائيا

ع مـتـوفر شـروط المسـؤولية الجنائيـة،  ثر هذه الموانع قاصر على رفـع العقوبـة عـن ا�ـرم رغـمأو 

والأعـذار المعفيـة ذات صـلة وثيقـة بمـا يصـدر عـن الجـاني عقـب ، 5الفعل على أصله من التجريم بقاء

                                                           
ردني  ،خالد سعود بشير .الجبور  1

ٔ
 ،2009، 1، دار وائل للنشر، عمان، ط"دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون الفرنسي"التفريد العقابي في القانون الا

 .70ص 
عذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا :" قانون العقوبات من  52المادة  2

ٔ
الا

عذارا معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة
ٔ
  .كانت ا

من الإعفاءومع ذلك يجوز للقاضي في حالة 
ٔ
ن يطبق تدابير الا

ٔ
 ".ا

 .من قانون العقوبات 52/02 المادة :ينظر 3
ت 4

ٔ
كرم نشا

ٔ
  .139، ص ، مرجع سابقالسياسة الجنائية ،ا

موال"شرح قانون العقوبات  ،محمد سعيد .نمور  -
ٔ
 .395م، ص 2010 -هـ1431، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط"الجرائم الواقعة على الا

ت 5
ٔ
كرم نشا

ٔ
حكام العامة في قانون العقوبات العراقي، مطبعة المعارف، بغداد، ط ،إبراهيم ا

ٔ
 .133، ص 1969، 2موجز الا
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ومـن صـور السـلوك الـتي نـص عليهـا المشـرع   .ارتكاب الجريمة مـن سـلوك يُسَـوِّغ الإعفـاء مـن العقـاب

       الإقـــــــــلاع عـــــــــن الاسترســـــــــال في الفعـــــــــل  الإخبـــــــــار عـــــــــن الجـــــــــرائم ومرتكبيهـــــــــا،: كأعـــــــــذار معفيـــــــــة

، وقــــد يكــــون الإعفــــاء للحفــــاظ علــــى إصــــلاح الضــــرر النــــاجم عــــن الجريمــــةالمبــــادرة إلى  ،امــــيالإجر 

  .1وحسن النية ، أو بسبب الباعث الشريفالعلاقات العائلية ورابطة القرابة

  الإخبار عن الجرائم ومرتكبيها :أولا

 يكونوربما  بلاغ السلطات المختصة بمعلومات معينة عن وقوع جريمة،إ :الإخبار يعني

 استخدم ،وقد أخذ المشرع �ذا العذر في مواضع متعددة .فيها المخبر هو الفاعل لها أو مشتركا

 .هما في معنى واحدخرى وكلافي أحيان أ "الإبلاغ" ومصطلحا أحيان "الإخبار"خلالها مصطلح 

نفيذ من ذلك الإعفاء من عقوبة الاتفاق الجنائي إذا حصل الإخبار أو الإبلاغ قبل البدء في ت

تشجيع المتفقين على ؛ الإعفاء علةو . 2الجريمة وقبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الجناة

تصة من الحيلولة دون ارتكاب الجرائم لتمكين السلطة المخ ،رهمف أالانسحاب من الاتفاق وكش

  .3يهاالمتفق عل

الاتجار  وجرائم ،وكذلك الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة

لكل  ،وغيرها وجرائم الاختلاس والفساد المالي ،وجرائم �ريب المهاجرين ،بالأشخاص أو الأعضاء

يعلمه قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء  بكل ما ،من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة

  .4في التحقيق

                                                           
ت، السياسة الجنائية 1

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .140، ، مرجع سابقا

نه  179تنص المادة  2
ٔ
لكشف للسلطات عن من يقوم من الجناة با 52يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة :" من قانون العقوبات على ا

و الاتفاق وقبل البدء في التحقيق
ٔ
ي شروع في الجناية موضوع الجمعية ا

ٔ
و عن وجود الجمعية، وذلك قبل ا

ٔ
 ".الاتفاق الذي تم ا

حكام، 3
ٔ
ت، موجز الا

ٔ
كرم نشا

ٔ
  .134،  ص مرجع سابق ا

المتعلق بالوقاية من  18 - 04من القانون رقم  30قوبات، والمادة من قانون الع 01/ 36مكرر  303، 01/ 24مكرر  303، 01/ 9مكرر  303، 01/ 92: ينظر المواد 4
 27المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة  01 -06من القانون  49المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والمادة 

مر 
ٔ
موال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والمادة 01 -05من القانون  24المتعلق بمكافحة التهريب، والمادة  06 -05من الا

ٔ
      المتعلق بالوقاية من تبييض الا

سلحة 09 -03من القانون  01/ 26
ٔ
سلحة الكمياوية وتدمير تلك الا

ٔ
حكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الا

ٔ
 .المتعلق بقمع مخالفة ا
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كذلك و العملة وسندات الخزينة العمومية وتقليد أختام الدولة، تزوير و�دف مكافحة جرائم 

   لكشف عنها والقبض على ل وتسهيلا ،الهدم والتخريب باستعمال مواد متفجرةجرائم 

المبادرة بإخبار منهم إذا حصلت  ائمر هذه الجفقد أعفى المشرع من العقاب مرتكبي  ،مرتكبيها

ام هذه الجنايات وقبل بدء أي إجراء من إجراءات شخصية الجناة قبل إتم وا، أو كشفالسلطات

مبادرة تلك الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق و على أو سهلوا القبض  فيها، التحقيق

  .1السلطات للبحث عن أولئك الجناة

بل  ،اجميع يشملهمترط فيه أن لا يش ،أشار إليه المشرع ذيوتسهيل القبض على الجناة ال

السلطات بمعلومات تكفي في ذا�ا  دبأن يم ،على من يعرفهم الجاني القبضيسهل في أن يك

سواء   ،تهمعن القبض على بقيها لل من قيمة الإخبار عجز فلا يق به،فمتى قام  .ذلكلتسهيل 

قد قام بما يمليه عليه  هلأن ؛خارج البلاد وجودهمأو  مإلى تقصير منها أو هرو� كان ذلك راجعا

  .2الواجب

  عدم الاسترسال في العمل الإجرامي :ثانيا

عما هو عليه من عمل إجرامي  ،قد يكون الإعفاء بقصد تشجيع الجاني على العدول

الجناة الأعضاء في  لصالح 92الرابعة من المادة أوردته الفقرة الذي وعدم الاسترسال فيه، كالإعفاء 

همة، وانسحبوا منها بمجرد صدور يقوموا بأي عمل أو ميتولوا فيها قيادة أو لم  عصابة مسلحة ما

 أول إنذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم إليها، وذلك فيما عدا

المقرر لمن ينسحب من التجمهر عند وكذلك الإعفاء الجنايات الخاصة التي يرتكبو�ا شخصيا، 

بمفهوم المخالفة حيث جاء  98/01دة أول تنبيه من السلطات العامة، وهو ما أشارت إليه الما

ح أو غير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسل:" فيها

  .عقوبةأية عن ه عند أول تنبيه ينأى بنفسه أي أن الذي يترك ؛"مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه

                                                           
 .قانون العقوبات من 404 و 199 المادتان: ينظر 1
: بحث منشور على الموقع الإلكـتروني. 4العراق، ص  -التفريد التشريعي للعقاب، كلية القانون بجامعة تكريت  ،براء منذر كمال .عبد اللطيف 2

http://www.braamunther.com/modules/news/article.php?storyid=62012/ 02/ 05: ، تم الرجوع إليه في. 
موال"قانون العقوبات : جعفر، علي محمد - 

ٔ
شخاص والا

ٔ
، المؤسسة الجامعية للدراسات "جرائم الرشوة والاختلاس والإخلال بالثقة العامة والاعتداء على الا

  .76م، ص 2004 -هـ1424، 2، بيروت، ط"مجد"والنشر والتوزيع 
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  إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة  :ثالثا

وقـد تتغلـب إحـدى العوامـل علـى الأخـرى لسـبب  الخير والشر،تتنازع النفس البشرية عوامل 

وقـد ينتهـي الأمـر  فعندما تتغلب عوامـل الشـر تبـدأ بـوادر الجريمـة بفكـرة تخـتلج في الـنفس، أو لآخر،

فقـد تقـوض جملـة عوامـل تلـك  ليس قرينة قاطعـة علـى خطـورة الجـاني، ذلكغير أن  ،هايبالإقدام عل

  .وسعيه لإصلاح الضرر الناجم عنها اقترافهادم عقب نمن شعور باللعل أهمها ما ينتابه  القرينة،

ولا ، على الحكم وإراديا وتاما أن يكون سابقايجب  معفيا اعذر إصلاح الضرر  كي يعدو 

الشاهد أمام رجوع  :ه في القانون الجزائريور ومن أهم ص يكفي في ذلك مجرد الأسف السلبي،

وقبل  ،للغير ضرر أي المحرر استعمال علىيترتب  أن قبل ،الحق إلى للحقيقة مطابق غير بإقرار موظف

ومبادرة من يعلم دليل براءة شخص محبوس احتياطيا أو ، 1أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق

محكوم عليه في جناية أوجنحة من تلقاء نفسه بشهادته أمام سلطات القضاء أو الشرطة، ووضع 

كذلك حالة و  ،2الواجب فورا، وإن تأخر في الإدلاء �امتناعه العمدي عن كشف الدليل حد لا

  .3إبطالهزواج الخاطف من المخطوفة التي لم تكمل الثامنة عشرة زواجا صحيحا لم يتم 

  الإعفاء للحفاظ على أواصر القرابة :رابعا

      لجاني استحقاق امدى لقد جعل المشرع الجنائي للروابط الأسرية أثرا هاما في 

ففي جرائم إخفاء ا�رمين أو مساعد�م على  ؛ا معفيا منه في عديد الجرائمعذر  فقررها ،لعقابل

الاختفاء أو الهروب من العدالة، يمتنع توقيع العقاب على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة 

بالجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم ثلاث عشرة فيما عدا ما يتعلق  ،الرابعة

   عضاء البشرية أويبلغ عن جريمة الاتجار بالألم ن كم يسري على مونفس الح ،4سنة

معتبرا أن العاطفة والمشاعر الأسرية هي التي تدفع  .5تهريب المهاجرينأو عمن يقوم ب ،شخاصبالأ

                                                           
 .من قانون العقوبات 02/ 217 المادة: ينظر 1
 .من قانون العقوبات 03/ 182 المادة: ينظر 2
 . من قانون العقوبات 326 المادة: ينظر 3
 .من قانون العقوبات 02/ 180المادة  :ينظر 4
 .من قانون العقوبات 02/ 37مكرر  303، 02/ 25مكرر  303، 02/ 10مكرر  303: ينظر المواد 5
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مقتضيات ومساعد�م في الفرار من العدالة، وقدم المشرع ذلك على  ،هؤلاء للتستر على ذويهم

  .1ما لم يشكل سلوك هؤلاء جريمة مستقلة معاقبا عليها في ذا�ا ،الواجبات القانونية

كمانع  ،وبين الزوجين ،المشرع الجزائري الاعتداد بالعلاقة بين الأصول والفروعكما قرر 

مشاعر و  حفاظا على وشائج الرحمة وأواصر القربى، للعقاب في جرائم الاعتداء على الأموال

، وكذلك جنحة الإخفاء السرقة، النصب، خيانة الأمانة :وذلك بشأن جرائم ،2العطف والمودة

العمدي للأشياء المختلسة أو المبددة أو المتحصلة من جناية أو جنحة سواء في مجموعها أو في 

ة جوالحواشي والأصهار لغاية الدر قارب هذه الجرائم الأيعفى من المتابعة في و  بل. 3جزء منها

  .4الإجراءات تلكا يضع حدا لنهع هالشخص المضرور، وتنازلمن شكوى  تصدرما لم الرابعة، 

  حسن النية وأ ريفشالإعفاء بسبب الدافع ال :خامسا

يعني الحافز الذي يدفع الجاني لارتكاب  ،عفي من العقابالباعث الشريف كعذر قانوني م

عن  الجزائري في حالة الدفاعالقانون وقد نص عليه ، الجريمة لغرض الظفر بغاية سامية أو هدف نبيل

الجرح  يستفيد مرتكب" :أنه 281في المادة القاصر في جرائم هتك العرض، حيث جاء شرف 

يفاجأ في حالة تلبس �تك عرض قاصر  ،والضرب من الأعذار المعفية إذا ارتكبها ضد شخص بالغ

  ."سواء بالعنف أو بغير عنف ،لم يكمل السادسة عشرة سنة

    عقوبات 201من المادة ما نصت عليه الفقرة الأولى : ن نية فمثالهأما التعامل بحس

لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو :" بقولها

، فالجهل بعيبها وعدم انتواء الشر من "، وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبهايعتقد أ�ا صحيحة

النظر الأخلاقية يفيد سلامة الصدر ونقاء الضمير، ويفيد من الناحية القانونية انتفاء القصد وجهة 

  .5الجنائيةالخطورة  وبالتالي انعدام ،الجنائي

                                                           
حمد 1

ٔ
سرية على تطبيق القانون الجنائي، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط ،محمد عبد الرؤوف محمد ا

ٔ
ثر الروابط الا

ٔ
 .382، ص 2008، 1ا

موال في قانون العقوبات اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د ،محمود نجيب .حسني 2
ٔ
  .465 ، ص1984ط، .جرائم الاعتداء على الا

 .396، ص المرجع السابق ،نمور  -
 .من قانون العقوبات الجزائري  389و  377، 373، 368: ظر الموادين 3
 .من قانون العقوبات الجزائري  369المادة  :ينظر 4
 حسن النية في قانون العقوبات  ،محمد محمد مصباح .القاضي 5

ٔ
، دار النهضة "دراسة تحليلية لفكرة حسن النية في القانون المصري والقانون المقارن " مبدا

 .32 - 31، ص )ت.ط(العربية، القاهرة، د
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  الأعذار المعفية من العقوبة في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

بأسباب سقوط الحق في  عبر فقهاء الشريعة الإسلامية عن الأعذار المعفية من العقوبةي 

العقاب، ورغم أن هذه الأسباب أوسع نطاقا من مدلول مصطلح الأعذار المعفية، إلا أ�ا تتقاطع 

  .همهالأمعها أو بالأحرى تستوعبها، وفيما يلي بيان 

  قبل القدرة عليه الجانيتوبة : أولا

اقترافها يتفاوت الناس في ارتكاب المعاصي، ولكن ليس فيهم معصوما بحال، ولا شك أن 

      ورث قلب صاحبها ظلمة وذلا وحجابا، ولا سبيل إلى رفع كل ذلك والتطهر منه إلا ي

      بالاستقامة عليها ومحو خواطر المعصية من و  بل، إحداثهاوالإنسان مأمور ليس فقط ب ،بالتوبة

، والعزم على عدم العودة إليها، وإن كانت هاولتحقيق ذلك يلزم الإقلاع والندم على فعلالنفس، 

  .في حق آدمي وجب التحلل من صاحب ذلك الحق أيضا

فالتوبة إذا تقتضي من صاحبها الإقلاع عن المعصية، وهذا الإقلاع يختلف بحسب المرحلة 

ة بالعدول الإرادي عن ارتكا�ا، وقد يكون التي يحدث فيها، فقد يكون قبل البدء في تنفيذ الجريم

أثناء تنفيذها بعدم الاسترسال فيها، وقد يكون بعد تنفيذها برد المظالم وجبر ما أمكن من الأضرار 

  .1المترتبة عنها

I. العدول الاختياري عن ارتكاب الجريمة 

فقهاء المسلمين أن من هم بمعصية ولم يفعلها لا يعاقب عليها، لما روي عنه  من المقرر عند

 ن رب العزةع:» َّإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتبُُوهَا عَلَيْهِ، فإَِنْ عَمِلَهَا فاَكْتبُُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَم

فحديث النفس قد تجاوز عنه . 2»، فإَِنْ عَمِلَهَا فاَكْتبُُوهَا عَشْراًبحَِسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا فاَكْتبُُوهَا حَسَنَةً 

 .االله تعالى لعباده

                                                           
 .270 -264النبراوي، المرجع السابق، ص  1
 .1/117 -)128( 203،  باب إذا هم العبد بحسنة كـتبت وإذا هم بسيئة لم تكـتب ،كـتاب الإيمان مسلم، المرجع السابق، 2
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II. العدول الاختياري عن إتمام الجريمة 

أما إذا كان الجاني قد شرع في جريمته، ثم عرضت له التوبة فتوقف اختيارا عن إتمامها، فإنه 

أتاه، فإن شكل جريمة أخرى مستقلة فإنه  لا يسأل عن الفعل الذي انتواه وإنما عن الفعل الذي

يسأل عن هذه الأخيرة فقط، أما إذا كانت الأفعال التي تمخض عنها الشروع لا تكون في ذا�ا 

 .1جريمة، فلا يسأل عن شيء

III. رد المظالم و التحلل من المجني عليه 

إلا أن يمحو ما وأما إذا وقعت الجريمة بالفعل، وبعدها شعر الجاني بالندم، فلا يبقى أمامه 

أمكن محوه من آثارها، وهو ما يعبر عنه الفقهاء برد المظالم، كأن يرد المسروق في السرقة، ويعترف 

  .2بكذبه في شهادته الزور، ويعيد إلى مدينيه ما أخذ منهم ربا وغيرها

لكن إذا كانت جريمته مما يخدش شرف ا�ني عليه وينال من اعتباره، كالغيبة والشتم 

ذهب جمهور  ،، ففي وجوب إعلامه بحقيقة ما ارتكبه في حقه والتحلل منه خلافوالقذف

الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى ضرورة الإعلام والتحلل، وعن أحمد روايتان في حد 

وقد أشار ابن القيم إلى رأي وسط، مفاده إعلام . القذف ويقاس عليهما توبة المغتاب والشاتم

  .3تباعوهذا أفضل وأحرى بالا ثم يتحلل منه، بغير تعيين ولا إفاضة، الإساءة بصدورا�ني عليه 

لكن هل تتسع التوبة لإسقاط كل العقوبات بصرف النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة، أم 

  يقف أثرها عند جرائم معينة، وتنحسر عن جرائم أخرى؟

                                                           
 .307 -305/ 1عودة، المرجع السابق،  1
مره إلى الحاكم 2

ٔ
ن يرفع ا

ٔ
   ، وهو قولومن المسائل التي يذكرها الفقهاء في إصلاح الضرر، الذي يسقط العقاب عن صاحبه زواج الزاني بالمزني بها قبل ا

  .الجمهور، واختلفت الروايات عند فقهاء الحنفية في ذلك
بي حنيفة، وعليه الحد في قول 

ٔ
مة ثم اشتراها، لا حد عليه في قول ا

ٔ
و با

ٔ
ة ثم تزوجها، ا

ٔ
ن من زنى بامرا

ٔ
بي يوسف ا

ٔ
صحاب الإملاء عن ا

ٔ
بي ذكر ا

ٔ
ا

بي حنيفة ومحمد عليه : وذكر ابن سماعة في نوادره عكس هذا، قال. يوسف
ٔ
بي يوسف لا حد عليه في الوجهين على قول ا

ٔ
الحد في الوجهين جميعا، وعند ا

مة ثم اشتراها فلا حد عليه، فإن زنى بحرة ثم تزوجها فعليه الح. جميعا
ٔ
نه إذا زنى با

ٔ
بي حنيفة ا

ٔ
 .132/ 9السرخسي، المرجع السابق،  :ينظر. دوروى الحسن عن ا

يوب. الجوزية ابن قيم 3
ٔ
بي بكر بن ا

ٔ
محمد : ، تحقيق"»إياك نعبد وإياك نستعين«بين منازل " ، مدارج السالكين)ه751 ت(بن سعد  شمس الدين محمد بن ا

 .216م، ص 2004 - ه1425، 1المعتصم با� البغدادي، دار الكـتاب العربي، بيروت، ط
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سال في التآمر على أمن الناس على أنه إذا عدل قاطع الطريق عن الاستر  1اتفق الفقهاء

وترويعهم، وشق عصا طاعة الحاكم لغير غاية إلا الإجرام، وقطع الطريق على السابلة التي تضرب 

في الأرض وتبتغي الرزق بالسير في مناكبها، فإن الإسلام فتح باب التوبة لهؤلاء المفسدين ورغبهم 

، قبل أن تقدر الدولة على قمعهم وفل فيها، وقرر أ�م إذا كفوا عن أذاهم ورجعوا إلى رشدهم

شوكتهم، فلا عقوبة على ما نشأ على هذه الجريمة فيما يتعلق بحقوق االله، دون حقوق العباد التي 

  .تطبق فيها عقوبات من يرتكبو�ا دون تجمهر وتكاثف

ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود االله تعالى من :" جاء في الشرح الكبير

والقطع والنفي وانحتام القتل، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن  الصلب

  .2"وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور. يعفى له عنها، لا نعلم في هذا خلافا

وعلة قبول التوبة قبل القدرة، أ�ا تعبر غالبا عن صدق وإخلاص صاحبها، أما بعد القدرة 

ن مظنة التقية من إقامة الحد، ولأن في قبولها قبل القدرة ترغيبا للمحارب في استصلاح فتكو 

نفسه، وتشجيعا له على الاستقامة والإقلاع عن شروره، فناسب ذلك إسقاط الحد عنه، فطمأنه 

ذِينَ تَابُوا مِن  :الشارع على نفسه وعفا عنه، قال تعالى بعد ذكر عقوبة قطع الطريق
�
 ال

�
ن تَقْدِرُوا إِلا قَبْلِ ا�

حِيمٌ  هَ غَفُورٌ ر� ن� الل� عَلَيْهِمْۖ  فَاعْلَمُوا ا�
وتتحقق توبته بتركه ما كان عليه من الحرابة، وإتيانه إلى الإمام . 3

طائعا مختارا ملقيا سلاحه قبل أن تمتد إليه يده، أما بعد القدرة فلا حاجة لترغيبه لأنه قد عجز 

  .4عن الفساد والمحاربة

                                                           
  .141/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  1
  .151/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  -
  .19/ 12مرجع سابق، ابن حزم، المحلى،  -
زهار، ا)ه1250 ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني  .الشوكاني -

ٔ
 -ه1425، 1ط ، بيروت،دار ابن حزم، لسيل الجرار المتدفق على حدائق الا

 .867م، ص 2004
حمد بن قدامة الجماعيلي . المقدسي 2

ٔ
بو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن ا

ٔ
دار الكـتاب            رح الكبير على متن المقنع،الش، )ه682ت (شمس الدين ا

 .313/ 10م، 1983 - ه1403ط، .العربي، د
 .34: المائدة 3
خر، ولم تش 4

ٓ
ية الحرابة وردت عامة ولم تخصص التوبة بمحارب دون ا

ٓ
ن ا

ٔ
هل العلم فيما تتحقق به توبة المحارب، لا

ٔ
قوال ا

ٔ
ترط لها شرطا هذا هو الراجح من ا

ن سوى تحققها قبل 
ٔ
مان وعودته تائبا، ومن اشترط ا

ٔ
هل الحرب ثم طلبه الا

ٔ
القدرة عليه، ولذلك فإن من اشترط في المحارب الذي تقبل توبته التحاقه بدار ا

وي إليها ويعتمد عليها، فقد اشترط ما لم يرد عليه دليل
ٔ
  .241 - 240/ 4، المرجع السابق الحفيد، ابن رشد: ينظر .تكون له فئة يا

نصاري، ال -
ٔ
  .156 - 155/ 4، مرجع السابقالا

حمد فتحي .بهنسي -
ٔ
 .275م، ص 1988 -هـ 1409، 2السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار الشروق، القاهرة، ط، ا
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وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن التوبة تسقط العقوبة المقررة لجريمة الحرابة، في شقها 

المتعلق بحقوق االله تعالى، إذا حدثت التوبة قبل القدرة على المحارب، فإ�م اختلفوا في أثر التوبة 

، بينما يبدو 1على حقوق العباد، وعلى ما عدا عقوبة هذه الجريمة فيما يتعلق بالعقوبات المقدرة

    التعزير يسقط  :"أ�م أكثر قبولا واعتدادا بتوبة الجاني في التعازير، وفي ذلك يقول القرافي

  .2"بالتوبة، ما علمت في ذلك خلافا

التوبة عند فقهاء المسلمين تشكل نظرية عامة قوامها استعادة التأهيل مما تقدم يظهر أن 

نفسي الرافض للجريمة، وإصلاح الضرر برد المظالم إلى الديني والاجتماعي، باستعادة الوازع ال

بخلاف القانون الجزائري فالتوبة فيه لا تنتظمها نظرية . أصحا�ا، وكلاهما ناشئ عن ندم صادق

     عامة، وإنما هي حالات متناثرة دون ضابط موضوعي، غلب فيها اعتبارات المصلحة

الإجرائية، دون النظر إلى التوبة بوصفها اختيارا ذاتيا للجاني، تعكس إعادة اندماجه في النظام 

الأخلاقي للجماعة، ومن ثم يساوي في المركز القانوني بين التائب الصادق وذلك الذي يمثل 

لاح قسري سلوكه انتهازية جنائية، يرمي من ورائها إلى مجرد الإفلات من العقوبة، سواء بقيامه بإص

للضرر أو من خلال الوشاية بزملائه القدامى، دون أن يكون هذا أو ذاك نابعا عن ندم حقيقي 

  .عما اقترفه

                                                           
ثر التوبة يقتصر على حد الحرابة الواجب �  فيذهب المالكية والظاهرية و 1

ٔ
ن ا

ٔ
صح عند الشافعية وإحدى الروايتين عن الحنابلة، ا

ٔ
تعالى، دون حقوق العباد الا

ن سقوط حد الحرابة الواجب � تعالى، لكنهم يسحبون هذا الحكم على السرقة إذا 
ٔ
 عن هذه الجريمة، ويوافقهم الحنفية في شا

ٔ
تاب السارق، قبل التي قد تنشا

ن الخصومة شرط في السرقة الصغرى والكبرى دون سائر الحدو
ٔ
ن يظفر به ورد المال إلى صاحبه، بدعوى ا

ٔ
د، والخصومة تنتهي بالتوبة، والتوبة تمامها برد ا

ن التوبة تسقط كل الحدود التي هي حق خالص � تعالى، ولا تقتصر على
ٔ
   حد الحرابة  المال إلى صاحبه، فيما ذهب الشافعي في القديم ورواية للحنابلة ا

ما ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فعندهما الحدود كلها تسقط بالتوبة،
ٔ
م بحق العبد قبل الرفع إلى الإمام فقط، ا

ٔ
  .سواء ما تعلق منها بحق الله تعالى ا

لم تروا  :"ويبدو قول الجمهور وجيها في عدم جواز قياس بقية الحدود على الحرابة وقد فرقت بينهما الحالة والحكمة، وفي ذلك يقول ابن العربي
ٔ
ا

سقط جزاءه بالتوبة، استنزالا عن تلك لإمام معه إلى الإيجاف بالخيلإلى المحارب المستبد بنفسه، المجترئ بسلاحه، الذي يفتقر ا
ٔ
الحالة، كما  والركاب، كيف ا

ما السارق والزاني، وهم في قبضة المسلمين، وتحت حكم الإمام، فما الذي يسقط عنهم ما . فعل بالكافر، في مغفرة جميع ما سلف، استئلافا على الإسلام
ٔ
فا

ن رسول". وجب عليهم
ٔ
قام الحد على التائب، إذ رجم ماعزا والغامدية وقطع عمرو بن سمرة، وقد جاؤوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد الله  فضلا عن ا

ٔ
 .ا

دميين فلا يغفرها البارئ سبحانه إلا بصفح صاحبها
ٓ
ما حقوق الا

ٔ
  .96 /7 ، المرجع السابق،سانياالك :ينظر. ولا يسقطها إلا بعفوه ،ا
بو بكر المعافري الاشبيلي محمد  .ابن العربي -

ٔ
ن،  ،)ه543 ت(بن عبد الله ا

ٓ
حكام القرا

ٔ
، العلمية، بيروت دار الكـتب ،محمد عبد القادر عطا: يقعلتومراجعة ا

  .115/ 2 ،م2003 - ه1424، 3ط
 .272، 2/270، مرجع السابقال ،ابن فرحون -
 .504 -503/ 5الشربيني، المرجع السابق،  - 
  .151/ 9، السابقالمرجع  ،ابن قدامة - 
 .20 -12/16 المحلى، ،ابن حزم -
علام ،قيمالابن  -

ٔ
 .603 ، ص، مرجع سابقالا

بو .القرافي 2
ٔ
حمد بن إدريس بن عبد الرحمن العباس شهاب الدين ا

ٔ
نواء الفروق"الفروق  ،)ه684 ت( ا

ٔ
نوار البروق في ا

ٔ
 .181،208 /4 ،)ت.ط(، دعالم الكـتب ،"ا
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  عدم قطع سارق الطعام في مجاعة: ثانيا

 مِّ  : ورد حكم السرقة في قوله
ً

يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا ارِقَةُ فَاقْطَعُوا ا� ارِقُ وَالس� هِ ۗ وَالس� نَ الل�

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَالل�
، وطبقه الخليفتان أبو بكر وعمر حياتههذا الحكم في  ، وقد طبق الرسول 1

من بعده، حتى إذا كان عام ا�اعة أوقف عمر  ا لا تقطع اليد في : العمل �ذا الحد، وقال

  .2عذق، ولا عام سنة

وهي زمان القحط؛ لأن الضرورة تبيح  المراد لا قطع في عام السنة:" جاء في المبسوط

أن النبي  فيمنع ذلك وجوب القطع لما روي عن مكحول  ،التناول من مال الغير بقدر الحاجة

  رأيت رجلين مكتوفين : وذكر عن الحسن عن رجل قال .3»مُضْطَرٍّ  مجََاعَةِ  فيِ  قَطْعَ  لاَ  «:قال

ننتظرها، كما  4كانت لنا ناقة عشراء  :فقال صاحب اللحم ولحما فذهبت معهم إلى عمر 

هل يرضيك من ناقتك ناقتان عشراوان : فقال عمر  ،ينتظر الربيع فوجدت هذين قد اجتزراها

  .5"مربعتان؟ فإنا لا نقطع في العذق، ولا في عام السنة وكان ذلك في عام السنة

فأمر  ، فرفع ذلك إلى عمر وسرق غلمان لحاطب بن أبي بلتعة ناقة لرجل من مزينة، 

لَوْلاَ أَنيِّ  «:فلما ولى �م أرسل وراءهم من يأتي �م، ثم قال، كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم

ئِنْ وَلَكِنْ وَااللهِ لَ  ،أَظُنُّ أنََّكُمْ تجُِيعُونَـهُمْ حَتىَّ إِنَّ أَحَدَهُمْ أتََى مَا حَرَّمَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لَقَطعَْتُ أيَْدِيَـهُمْ 

 كُنْتُ أمَْنـَعُهَا مِنْ : قاَلَ  ،كَمْ ثمَنَُـهَا؟ للِْمُزَنيِِّ : تَـركَْتُـهُمْ لأَغَُرِّمَنَّكَ فِيهِمْ غَراَمَةً توُجِعُكَ، فَـقَالَ 

  .6»فَأَعْطِهْ ثمَاَنمَاِئَةٍ : قاَلَ  ،أرَْبعَِمِائَةٍ 

                                                           
 .38: المائدة 1
علام ،ابن القيم 2

ٔ
  .605 ، ص، مرجع سابقالا

 .12/333ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  -
بو الحسن نور الدين الهروي  .الملا علي القاري  3

ٔ
كـتاب ،  م2002 -ه1422، 1ط ، دار الفكر، بيروت، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )ه1014 ت(ا

  .2357/ 6، باب قطع السرقة، الحدود
شهر وقرب ولادتها :العشراء 4

ٔ
تى عليها عشرة ا

ٔ
هلها ينتظرون الخصب والسعة بلبنها، كما ينتظرون الربيع ،هي الحامل التي ا

ٔ
عز ما يكون عند ا

ٔ
ابن : ينظر .فهي ا

 .572/ 4منظور، المرجع السابق، 
 .140/ 9، المرجع السابق، السرخسي 5
 .81سبق تخريجه ص  6
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مضطرين في  ومن الواضح أن غلمان حاطب وإن لم يكونوا في زمن مجاعة عامة، فقد كانوا

، ولا يحد من ارتكب الجريمة 1مجاعة خاصة �م، نتيجة تجويعهم الذي دفعهم لسرقة الطعام

مَ عَلَيْهِ  :اضطرارا لقوله تعالى
ْ
 إِث

َ
 عَادٍ فَلا

َ
 فَمَنِ اضْطُر� غَيْرَ بَاغٍ وَلا

، بل لا بد من الاختيار، ولا اختيار 2

وذهب  الجريمة، إعفاءهم من العقوبة مع ثبوت لذلك قرر سيدنا عمر  .3لجائع عند رؤية الطعام

الإمام أحمد إلى موافقة عمر في عدم القطع وإضعاف الثمن، ووافقه الأوزاعي في إسقاط الحد في 

  .4ا�اعة

اعتبار سرقة الطعام، لإنقاذ النفس من الهلاك مما دفعت أما في القانون الجزائري فيمكن 

، وهذه المسألة وإن كانت لم تحظ بالبحث والدراسة عند شراح القانون 5الملجئةإليه الضرورة 

، إلا أ�ا نالت حقها من النقاش في الفقه القانوني الفرنسي، الذي يقر في غالبيته بعدم الجزائري

وهو ما يمكن الأخذ به في الجزائر، خاصة وأن المشرع أباح إجهاض . 6العقاب في حالة الضرورة

  .7نقاذ حياة الأم من الخطرالحامل لإ

  المشهود الزنىفي جرم عذر الاستفزاز : ثالثا

إلى أن الزوج إذا رأى زوجته وهي  10والحنابلة 9والمالكية 8من الحنفية ذهب جمهور الفقهاء

، وهو ظاهر دية عليه ولا ذلك فلا قصاص فإن فعل يزني �ا، وهي تزني، جاز له أن يقتلها هي ومن

                                                           
حمد بن . ابن حزم 1

ٔ
بو محمد علي بن ا

ٔ
ندلسي القرطبي ا

ٔ
حكام، )ه456 ت(سعيد الا

ٔ
صول الا

ٔ
حمد محمد شاكر: ،تحقيقالإحكام في ا

ٔ
فاق ،ا

ٓ
           دار الا

  .6/91، )ت.ط(، دالجديدة، بيروت
  .448/ 7الباجي، المرجع السابق،   -
 .206 /4الحطاب، المرجع السابق،   -
 .173: البقرة 2
بو زهرة 3

ٔ
  .179المرجع السابق، ص  ،ا

 .وما بعدها 215 م، ص2006 -ه1427، 3ط ،دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته، دار السلام، القاهرة -بن الخطاب في التشريع منهج عمر محمد، .بلتاجي -
علام ،ابن القيم 4

ٔ
 .605، ص ، مرجع سابقالا

ة فرنسية اختلست قطعة خبز من واجهة مخبزة، بعدما بقيت "Menard"قضية مينار: ينظر 5
ٔ
ول درجة ثم ، وهي امرا

ٔ
تها محكمة ا

ٔ
يومين بدون طعام، وقد برا

ميان
ٔ
  ).135هامش ( 186بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص : ؛ نقلا عنCour d’Amiens,22/05/1898,D.P: 1898-2-329. محكمة الاستئناف با

 .187المرجع نفسه، ص  6
 .من قانون العقوبات 308المادة : ينظر 7
 .45/ 5 ،)، مرجع سابقع البحر الرائقمطبوع م(منحة الخالق  ،ابن عابدين 8
 .239/ 4، ،المرجع السابقالدسوقي 9

 .184/ 9، 277/ 8، المرجع السابقابن قدامة،  10
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، سواء بالبينة أو الزنىوقوع القتل أثناء التلبس ب أن يثبت اشترطوا لذلك وقد ،1مذهب الشافعي

  :بإقرار أولياء الدم بصحة دعواه، مستندين إلى ما يلي

إِنْ لمَْ يأَْتِ بأَِرْبَـعَةِ  «:ل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، فقالأنه سئ علي ما روي عن  -

به وحق عليه أن يقتص منه إذا عجز عن البينة، أما إذا ، أي أقيد 2»شُهَدَاءَ، فَـلْيُـعْطَ بِرُمَّتِهِ 

 .أثبت دعواه فإنه معذور في قتلهما ولا شيء عليه

، إذ أقبل رجل يعدو، ومعه سيف مجرد ملطخ يوما يتغذىبينما هو  عمر ما روي أن  -

يا أمير : بالدم، فجاء حتى قعد مع عمر، فجعل يأكل، وأقبل جماعة من الناس، فقالوا

ضرب الآخر : ما يقول هؤلاء؟ قال: فقال عمر. المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته

ما يقول؟ قالوا : فقال لهم عمر. فخذي امرأته بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتله

إن : فقال عمر. ضرب بسيفه، فقطع فخذي امرأته، فأصاب وسط الرجل، فقطعه باثنين

 .3عادوا فعد

لو رأيت رجلا مع امرأتي : بن عبادة قال سعد: أنه قال شعبة يرة بن ما روي عن المغ -

رَةِ سَعْدٍ لأَنَاَ  «:قال، فالنبي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك  أتََـعْجَبُونَ مِنْ غَيـْ

 .4 »أغَْيـَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أغَْيـَرُ مِنيِّ 

يستفيد من هذا العذر غيره ممن وهذه الآثار المذكورة وردت كلها في حق الزوج، فهل 

يستفزه منظر إحدى محارمه وهي غارقة في الفاحشة؟ أم أن الرخصة مقصورة على سبب الورود ولا 

  .يصح القياس بدعوى الاستفزاز المشترك، لأن العصمة لا تتوفر إلا للزوج وهي مستودع الغيرة

                                                           
نصاري، المرجع السابق،  1

ٔ
 .161/ 4الا

ته رجلا فيقتله،   2
ٔ
شربة، باب الرجل يجد مع امرا

ٔ
  .3/350 -2740البيهقي، الصغير، مرجع سابق، كـتاب الا

 ، مالك -
ٔ
ته رجلا، ، ، مرجع سابقالموطا

ٔ
قضية، القضاء في من وجد مع امرا

ٔ
 .4/1067 -2731كـتاب الا

 . الشافعي -
ٔ
ترتيب "مسند الإمام الشافعي ، )ه204 ت(بو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي ا

حكام والدعاوى والبينات واليمين ومع ، م2004 -ه1425، 1ط ،شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت ،فحلماهر ياسين : ، تحقيق"سنجر
ٔ
كـتاب القضاء والا

يمان والشهادات
ٔ
 .4/15 - 1702، 1701، الزنىباب الشهادة على  ،الشاهد والا

  . 9/184، 8/271، المرجع السابقابن قدامة،  3
خرج  -

ٔ
صبهاني: وقريبا منه ما ا

ٔ
بو  .الا

ٔ
حمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانا

ٔ
حمد بن عبد الله بن ا

ٔ
صفياء، )ه430ت ( نعيم ا

ٔ
ولياء وطبقات الا

ٔ
   دار  ،حلية الا

 .322 - 4/321م، 1996 -ه1416ط، .، دالفكر، بيروت
ته رجلا فقتله؛ 7/35 ،باب الغيرة ،، كـتاب النكاح، مرجع سابقصحيح، الالبخاري  4

ٔ
ى مع امرا

ٔ
 .8/173 -6846 ،كـتاب الحدود، باب من را
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ذهب فقهاء الحنفية إلى أن أي رجل يرى آخر يزني فعليه أن يدفع هذا المنكر بالأخف 

فالأخف، فإن تعين القتل طريقا لتغيير هذا المنكر وإزالته فلا شيء في قتله، أي لا يقتص من 

مَنْ رأََى  «:القاتل ولا يطالب بدية، لأنه رأى منكرا وكان من الحق عليه أن يغيره، لقول النبي 

 أَضْعَفُ نْكُمْ مُنْكَراً فـَلْيُـغَيـِّرْهُ بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ مِ 

يماَنِ    .1»الإِْ

منع على من شاهدها يجب فإنه  يستغرق وقتا، الزنىإتيان السلوك المادي لجريمة ولأن 

عن ابن عابدين فقد نقل  .سبيلا للمنع فإنه يكون قتلا بحق دفعا لمنكراستمرارها، فإن تعين القتل 

فصاح به ولم يهرب ولم  محصن وهو من رأى رجلا يزني بامرأته، أو بامرأة رجل آخر،:" 2الهنِْدُوَانيِ 

  .3"، حل لهذا الرجل قتله، وإن قتله فلا قصاص عليهالزنىيمتنع عن 

الحنفية للزوج ولكافة المسلمين، ومنهم بداهة الأب ومن هنا يتبين أن هذا الحق مقرر عند 

والأخ والابن وذو الأرحام الذين يتعيرون بزنى ذات الرحم المحرم، لكن على أساس تغيير المنكر 

  .4وليس بسبب الاستفزاز

      ويتفق فقهاء الشافعية مع فقهاء الحنفية في تقرير هذا الحق للزوج وغيره على

م في أ�م يقرون القتل ابتداء، حتى ولو أمكن الدفع بغيره كالصياح أو الإطلاق، ويختلفون معه

إذا رآه  :"الضرب بما دون السلاح وغير ذلك، أي الدفع بالأخف فالأخف، جاء في مغني المحتاج

  .5"يولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل، وإن اندفع بدونه

                                                           
 .1/69 - )49( 78، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانمسلم، المرجع السابق، كـتاب الإيمان،  1
بو جعفر الهندواني البلخي الحنفي ،محمد بن عبد الله بن محمد :هو 2

ٔ
بو حنيفة الصغير يرو  .ا

ٔ
وتفقه على  ،عن محمد بن عقيل وغيره ييقال له لكماله في الفقه ا

بي سعيد
ٔ
بي بكر بن محمد بن ا

ٔ
خذ عنه جماعة ،ا

ٔ
علام .وا

ٔ
: ينظر .توفي ببخارى في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ،عاش اثنتين وستين سنة وكان من الا

بو العدل قاسم السودوني  .بن قُطلوبغاا
ٔ
بو الفداء زين الدين ا

ٔ
-ه1413، 1، طدمشق ،دار القلم، يوسفمحمد خير رمضان : تحقيق ،تاج التراجم، )ه879 ت(ا

 .265 -264، ص م1992
 .45/ 5 ،، مرجع سابقمنحةال ،ابن عابدين 3
ن العذر المعفي في قتل الزاني  4

ٔ
 بالقتل -الراجح ا

ٔ
م بدا

ٔ
م بكرا تم التدرج في دفعه ا

ٔ
حال تلبسه هو الاستفزاز بالنسبة للزوج وذو الرحم  -سواء كان محصنا ا

ما الغير من
ٔ
سباب الإباحة إذا توافرت شروطه المحرم، ا

ٔ
    المرجع ،عودة: ينظر. كافة المسلمين فيدخل هذا بالنسبة إليهم في تغيير المنكر الذي هو من ا

، تم الرجوع /https://naguibhosni.wordpress.com/53: منشور على الموقع. 339محمود نجيب، الفقه الجنائي الإسلامي، ص . ؛ حسني464/ 1السابق، 
 .2012/ 04/ 16: في إليه

 .531/ 5، المرجع السابق ،الشربيني 5



  115                                                                                                                                                 التفريد التشريعي للعقوبة: لالفصل الأو

الدفع بالقتل ابتداء، إلا أ�م يقصرون وفقهاء الحنابلة يتفقون مع الشافعية فيما يقررونه في 

هذا الحق على الزوج دون غيره، وعليه فإنه إذا وجد الرجل مع زوجته رجلا يزني �ا فقتله أو 

إذا وجد رجلا يزني بامرأته :" قتلهما حال تلبسهما، فليس عليه قصاص ولا دية، جاء في المغني

وعة، فلا ضمان عليه فيها، وإن كانت مكرهة وإذا كانت المرأة مطا... فقتله فلا قصاص ولا دية 

  .1"فعليه القصاص

، لا قصاص فيه الزنىأما مؤدى عبارات المالكية أن قتل الزاني بالزوجة أثناء تلبسهما بجريمة 

ولا دية حتى ولو كان الزاني بكرا، على أساس الغيرة نتيجة الاستفزاز الناشئ عن هذه الواقعة، فهم 

القاتل في هذه الحالة يكون معذورا بالغيرة التي صيرته كا�نون، ولكنهم  إن: يعللون ذلك بقولهم

بأربعة شهود عدول رؤوا الواقعة كما يرون المرود  الزنىيشترطون لذلك أن يثبت الزوج وقوع جريمة 

  .2أو الميل في المكحلة

لو رأى رجلا مع أنه  ، لقول سعد بن عبادة وقول المالكية ينسجم مع تعليله 

فقد قرر عليه الصلاة والسلام أن سبب ذلك هو الغيرة  امرأته لضربه بالسيف غير مصفح،

رَةِ سَعْدٍ « ، وأقره على ذلك بأن جعلها صفة كمال أضافها لنفسه ولربه، وليس 3»أتََـعْجَبُونَ مِنْ غَيـْ

  .تغييرا للمنكر الذي يجب على الزوج وعلى غيره

هنا هو الغيرة، حيث أن طباع البشر مجبولة على وإذا تقرر أن سبب الإعفاء من العقوبة 

الاستئثار فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون فيه العلاقة الجنسية بين الزوجين، ومشاركة الغير 

الزوج في هذا الأمر سبب لتغيير القلب وجيشان النفس بالغضب والانفعال، لما يدهمهما من ألم 

 ائنة وشريكها في الإثم، بصرف النظر عن كونه ثيبا أو بالغ العمق لا يندفع إلا بدم الزوجة الخ

  .بكرا، لأن القتل هنا ليس من باب إقامة الحد

                                                           
 .184/ 9، المرجع السابق ،ابن قدامة 1
 .239/ 4، ،المرجع السابقالدسوقي 2
 .134 سبق تخريجه، ص 3
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وبناء على هذا التعليل، فقد اشترطوا لإباحة قتل الزاني أن تكون المزني �ا زوجة للقاتل أو 

لا يتحقق  قريبة له، وخاصة ذات رحم له، ذلك أن الاستفزاز الذي يبلغ درجة الدفع إلى القتل

  .إلا في هذا الفرض

ولكن من يعلل هذا الإعفاء بتغيير المنكر باليد، لم يشترط في المزني �ا أن تكون زوجة أو 

وأرى أن التعليل بالاستفزاز هو الأدنى  ؛قريبة للقاتل، إذ ليس ذلك من شروط النهي عن المنكر

بزوجته  الزنىتفز في غير حالة إلى الصواب، والأقرب إلى طبائع الناس، فالشخص العادي لا يس

علاوة على أن  ،أو قريبته، وخاصة في الوقت الحاضر حيث لا يبالي أغلب الناس بما يمس غيرهم

تغيير المنكر باليد يجب أن يكون من شأن السلطات العامة، حرصا على استتباب الأمن في 

ومدى اقتضاء تغييره فعل القتل من شأن  يكون تقدير صفة المنكر فيما يغيرا�تمع، وضمانا لأن 

  .1من يحسن ذلك

، يشكل عذرا معفيا للزوج ولذوي الرحم الزنىوصفوة القول أن قتل من ضبط متلبسا ب

، بينما يكون ضر�م أو جرحهم بل وقتلهم إن لم ينزجروا بما 2الذين يتعيرون بزنا ذات الرحم المحرم

المنكر إذا توافرت شروطه في حق الجميع، من باب الأمر  هو دونه، فعلا مبررا اقتضته ضرورة تغيير

عن رجل وجد رجلا مع امرأة  الهنِدُواني وسُئل:" جاء في البحر الرائق. بالمعروف والنهي عن المنكر

وإن كان يعلم  ،إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا: قال ،أيحل له قتله

رأى  إذا: وفي المنية .وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضا ،أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل

  .3"قتل الرجل والمرأة جميعا ،أو مع محرمه وهما مطاوعتان ،رجلا مع امرأته وهو يزني �ا

                                                           
 .339حسني، الفقه، مرجع سابق، ص  1
ة الزانية من 2

ٔ
خبار بالغيرة، وقاس عليها الفقهاء ما يلحق محارم المرا

ٔ
لة وردت في الزوج، وقد عللت ذلك بعض الا

ٔ
دلة هذه المسا

ٔ
ن ا

ٔ
العار، يدل على ذلك  وذلك لا

ذنه في  قول النبي 
ٔ
مك؟ قال:"  الزنىللشاب الذي جاءه يستا

ٔ
تحبه لا

ٔ
مهاتهمولا الناس يحبو: لا، والله جعلني الله فداك، قال: ا

ٔ
فتحبه لابنتك؟ قال: قال. نه لا

ٔ
: ا

ختك؟ قال: قال. ولا الناس يحبونه لبناتهم: لا، والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال
ٔ
فتحبه لا

ٔ
ولا الناس يحبونه : لا، والله جعلني الله فداءك، قال: ا

خواتهم
ٔ
فتحبه لعمتك؟ قال: قال. لا

ٔ
فتحبه لخالتك؟ قال: قال. لناس يحبونه لعماتهمولا ا: لا، والله جعلني الله فداءك، قال: ا

ٔ
         لا، والله جعلني الله: ا

رْ [اللهُم� اغْفِرْ «:فوضع يده عليه وقال: قال. ولا الناس يحبونه لخالاتهم: فداءك، قال فِّ
نْ فَرْجَهُ  ]كـَ بَهُ، وَحَصِّ

ْ
رْ قَل حمد في ". »ذَنْبَهُ، وَطَهِّ

ٔ
، مرجع مسندالرواه ا

نصار، تتمة مسابق
ٔ
مامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ،  ،سند الا

ٔ
بي ا

ٔ
يوب بن  ؛36/545 -22211حديث ا

ٔ
حمد بن ا

ٔ
بو القاسم سليمان بن ا

ٔ
والطبراني ا

علاء ال، باب الصاد ه،1404، 2، طالقاهرة ،مكـتبة ابن تيمية ، حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق ،المعجم الكبير: ، في)ه360 ت(مطير اللخمي الشامي 
 .8/162 -7679: ، دون ذكر العمة والخالة وقد ذكرهما في الحديث رقم8/183 -7759بن الحارث عن القاسم، 

 .5/45ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق،  3
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عما قرره القانون تلف في الفقه الإسلامي يخ الزنىعذر الاستفزاز بسبب التلبس بوتكييف 

عذرا معفيا من العقاب، يصنف قانونا بأنه عذر مخفف للعقوبة  ه الفقهاءففيما يعتبر  ،الجزائري

، يضيق بالجريمةالتلبس وجوب كما أن قصر القانون لهذا العذر على   .)كما سيأتي بيانه( حسبف

، يستفز مريبة أو في أية حالة المرأة مع عشيقها في فراش واحد،من نطاق تطبيقه، وأرى أن وجود 

مما ، ا شرفهدنسالبطش بمن على في ثورة من الغضب الزوج ولو لم يرق إلى المباشرة، ويجعله يقدم 

قيم ل مراعاة ،دون ترك ذلك لأمزجة القضاة .أيضافي هذا الفرض  يستدعي تخفيف العقوبة عليه

  .1زائري المسلموعادات ا�تمع الج

  الأعذار المخففة للعقاب: ثانيال طلبالم

القاضي حالات نص عليها الشارع، تستوجب على  المخففة للعقابيقصد بالأعذار 

عندما  ،خف محلهاأأو إحلال عقوبة أخرى من نوع  دون حدها الأدنى، النزول بالعقوبة إلى ما

لسلطة  تخفيف العقوبةفيها  يترك التي ،الظروف المخففة القضائيةعن تميز وت ،أسبا�ا تتوافر

ومنها ما له  هذه الأعذار منها ما له صفة العموم فهي أعذار مخففة عامة،و  ؛القاضي التقديرية

  .فهي أعذار مخففة خاصة صفة الخصوص بجرائم معينة

  المخففة العامةالأعذار : الفرع الأول

 البعض دون بعضهافلا تقتصر على  ،ا لجميع الجرائمتتسم الأعذار المخففة العامة بشموله

لأعذار ذا النوع من اة واحدة لهعلى صور الجزائري وقد نص المشرع  ،تسري عليها كلهابل  ،الآخر

العديد بينما نصت  .أيضاالفقه الإسلامي  في قررالموهو  ،صغر السن :تتمثل فيفي القسم العام 

  حدود تجاوز و  ،3الشريف والباعث ،2أو الإثارة الاستفزاز :منها أخرى صور على العربية القوانين من

                                                           
خرج  1

ٔ
بيه، قال :الخرائطيا

ٔ
 يَسْكُنُهَا «:عن رب الجلالة قال رسول الله : عن عبد الله بن الحارث، عن ا

َ
تِي، لا وثٌ  وَعِز�  دَي�

َ
مساوئ : ينظر. »مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلا

خلاق، مرجع سابق، 
ٔ
هله الرجال من الإثم الا

ٔ
 .198ص   -410 والكراهة، باب ما جاء في الرجل يدخل على ا

نه 98تنص المادة  2
ٔ
ردني على ا

ٔ
قدم عليها بصورة غضب ش:" من قانون العقوبات الا

ٔ
 ديد ناتج عن عمل غير يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي ا

تاه المجني عليه
ٔ
  ".محق، وعلى جانب من الخطورة ا

ما
ٔ
ورد تطبيقات هذا العذر فيفقد المشرع الجزائري  ا

ٔ
عذار في الجنايات والجنح  ا

ٔ
 .)280 -277( القسم الخاص من قانون العقوبات، تحت عنوان الا

 33من قانون العقوبات البحريني، والمادة  70من قانون العقوبات اللبناني، والمادة  193من قانون العقوبات العراقي، والمادة  01/ 128المادة : ينظر في ذلك 3
 . من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة 96من قانون العقوبات القطري، وكذلك المادة 
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  .1الدفاع الشرعي

 في القانون الجزائري السن صغرعذر : أولا

على افتراض أن مستوى النضوج يعد صغر السن عذرا عاما يخفف من أثر المسؤولية الجزائية، 

 تنص فقد قتضي تخفيف الجزاء عليه،ما يوهو ، 2العقلي عند الحدث أقل مما يكون عليه لدى البالغ

إلى  13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من :" على أنه من قانون العقوبات الجزائري 04 /49ة الماد

  ".بير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففةإما لتدا 18

ظروف لضرورة  ،استثناء فالمشرع يسمح بتوقيع عقوبات مخففة على الحدث في هذه المرحلة

بدلا عن العقوبات العادية كما يجيز   الجريمة أو شخصية ا�رم مع وجوب توضيح أسباب ذلك،

جنوح وذلك للتوفيق بين هدفين هما حماية ا�تمع من  ،3التهذيبالمخففة توقيع تدابير الحماية أو 

    .لنهوض �م وإعادة تربيتهم بما يكفل تكيفهم الاجتماعيوامنهم لجانحين االأحداث، ومساعدة 

الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة عند توافر عذر  المشرعرسم  وقد

إلى  13إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من " :هقولب ،)ع50( المادة في صغر السن

  :ن كالآتيلحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكو  18

                                                           
خيرة في المادة تنص الع 1

ٔ
من قانون العقوبات الجزائري على شرط التناسب بين الدفاع وجسامة الاعتداء، في حالة الفعل الذي دعت إليه الضرورة  39بارة الا

م ظرفا الحالة للدفاع المشروع، ولكنها لم تبين حالة تجاوز فعل الدفاع القدر الضروري لدرء الخطر ومدى مسؤولية المتجاوز حسن النية، هل يش
ٔ
كل ذلك عذرا ا

ل عنه صاحبه مسؤولية كاملة وفقا للقواعد العامة، والمقصود بحسن النية التجاوز 
ٔ
م يصبح الدفاع فيما زاد عن الضرورة عدوانا يسا

ٔ
الذي يزيد عن القدر  مخففا ا

شد مما يستلزمه الدفاع، وإذا كان من غير ال
ٔ
ذى ا

ٔ
ن يكون قاصدا ا

ٔ
ل المتجاوز حسن النية بنفس درجة  الذي يستعمله الشخص المعتاد دون ا

ٔ
ن يسا

ٔ
منطقي ا

فة تتناسب والقدر الزائد على الدفع المشروع ومدى إدراكه لذلك، وهذا التخفيف لا 
ٔ
ن يعامل بنوع من الرا

ٔ
يمكن اعتباره عذرا المتجاوز عن قصد، فإنه يستحق ا

عذار حالات وردت حصرا على 
ٔ
نه لا يوجد ما ينص عليه صراحة، والا

ٔ
قرب إلى حالة قانونيا لا

ٔ
سبيل الاستثناء ولا يجوز القياس عليها، وما دام كذلك فالتكييف الا

مر لتقدير القاضي على ضوء ظروف كل قضية على حدة، في حدود ما رسمه المشرع إذا 
ٔ
ن يترك الا

ٔ
ي ا

ٔ
قرر الهبوط التخفيف هنا هو الظرف المخفف القضائي، ا

لة 
ٓ
دنى، كلما تكشف له ضا

ٔ
و انعدامهابالعقوبة دون حدها الا

ٔ
مرجع        ،اللبناني شرح قانون العقوبات ،حسني: ينظر. الخطورة الإجرامية الكامنة في ذات الجاني ا

 .188 - 187و   122المرجع السابق، ص  ،محسن  عبد العزيز محمد ؛190 -189المرجع السابق، ص  ،محمد مصباح ؛1/331، سابق
سنة بسبب قصور النضوج العقلي لديه، فهل يلحق به من يعتريه ضعف في قواه العقلية  18و  13غ سنه ما بين إذا كان تخفيف العقوبة على الحدث الذي يبل 2

، المشرع الجزائري لم ينص على قواعد خاصة لتخفيف المسؤولية والعقاب في حالة الفقدان الجزئي )م 43م ( في حكم التخفيف كما هو في المسائل المدنية 
و الإرادة، و

ٔ
ن يفيده من الظروف المخففة للإدراك ا

ٔ
هلية إلى حدودها الدنيا، كما يمكن ا

ٔ
ن يخفف العقوبة على ناقص الا

ٔ
التي لا تقع تحت  -مع هذا يمكن القاضي ا

دنى -حصر
ٔ
ى لذلك مقتضى وينزل بالعقوبة دون حدها الا

ٔ
صيلية في  -تفريد العقوبة في القانون الجنائي مصطفى فهمي،. الجوهري : ينظر. إذا را

ٔ
دراسة تحليلية تا

 .21ص ، 2002ط، .القانون المصري وقوانين بعض الدول العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، د
  .من قانون الإجراءات الجزائية 486و  469، 445، 444: ينظر المواد 3

ن توقع كذلك على القاصر الذ
ٔ
قل من  10ي يتراوح سنه من هذه التدابير يمكن ا

ٔ
وهو الوضع . من قانون العقوبات 02/ 49سنة، حسب المادة  13إلى ا

   .01 -14بموجب القانون  2014فبراير  4الذي استحدثه تعديل 
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المؤبد، فإنه يحكم عليه بعقوبة  إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن

  .الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت، فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي 

  ".نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه �ا إذا كان بالغا

  .1ولا يكون محلا إلا للتوبيخ أو الغرامة في مواد المخالفات

  في الفقه الإسلامي صغر السنعذر : انياث

في حياته بأطوار  يمرالإنسان ويقرر أن يأخذ الفقه الإسلامي بفكرة تدرج المسؤولية، 

إلى أن يبلغ سبع سنوات غير مميز، لا يسأل إذا ارتكب ما يوجب الحد أو  منذ ولادتهفهو  ؛ثلاثة

تلحقه  2ثم يكون مميزا ،التعزير، أنما يكون مسؤولا مدنيا في أمواله حتى لا يضار الغير بما يحدث منه

تبعة مخففة إلى أن يبلغ الحلم، وبعدها يصير راشدا تلزمه كل التكاليف الشرعية، ويسأل عن كل ما 

  .عنه مسؤولية كاملة بشقيها المدني والجزائي يصدر

ذِنُوا كَمَا  :ودليل امتناع تبعة الصغير أو تخفيفها، قوله تعالى يَسْتَا�
ْ
حُلُمَ فَل

ْ
فَالُ مِنكُمُ ال

ْ
ط � وَإِذَا بَلَغَ الاْ

ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
�
ذَنَ ال اسْتَا�

ووجه الاستدلال من الآية أن الطفل الذي لم يبلغ الحلم لا تكليف  ،3

ن الصبا من أسباب المرحمة طبعا، فإن  لأ .، ومن ثم لا تبعة عليه إذا أتى ما يمتنع عن البالغ4عليه

                                                           
 .من قانون العقوبات 51المادة  :ينظر 1
صل 2

ٔ
نه التمييز سن في الا

ٔ
خر صغير من تختلفا ا

ٓ
جهزة تنضج لا إذ، لا

ٔ
 على الحرص ولكن السن، ذات في الصغار جميع لدى التمييز بها يتحقق التي والقوى الا

حكام وضوح
ٔ
ي في الخلاف وتفادي واستقرارها الا

ٔ
كـثر فقهاء فيها توافره يفترض ثم ومن التمييز، فيها يغلب معينة سن تحديد اقتضى القضاة بين الرا

ٔ
، وهي عند ا

ن ذلك ومؤدى، تمييزه ثبت وإن مميز، غير يعتبر بعد السن هذه يبلغ لم الذي فالصغير. المسلمين سبع سنين
ٔ
وهذه السن  .التمييز توافر افتراض سن السابعة ا

خذنا بعين الاعتبار الفارق في الحساب بين
ٔ
التقويمين الميلادي  في سقف مرتفع بكـثير في القانون الجزائري، فهي تقريبا ضعف نظيرتها في الفقه الإسلامي إذا ا

 
ٔ
ثارها عادةوالهجري، والحقيقة ا

ٓ
فعال وتوقع ا

ٔ
ن يكون راشدا، يتوافر على قوى ذهنية تؤهله لإدراك ماهية الا

ٔ
قرب لا

ٔ
ابن : ينظر. ن من بلغ سن الثالثة عشر ا

  .230/ 2عابدين، الحاشية، مرجع سابق، 
بي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي .المواق -

ٔ
بو عبد الله محمد بن يوسف بن ا

ٔ
، بيروت، دار الكـتب العلمية، لمختصر خليل التاج والإكليل، )ه897 ت(ا

  .641/ 6، 45/ 3، م1994 -هـ1416، 1ط
  .198/ 5، 393/ 2الشربيني، المرجع السابق،  -
  .395/ 1المرداوي، المرجع السابق،  -
 .548حسني، الفقه، مرجع سابق، ص  -
 .59: النور  3
 .308/ 12القرطبي، المرجع السابق،  4
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    ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـرْحَمْ  «:كل طبع سليم يميل إلى الترحم على الصغار، وشرعا لقوله 

  .1»وَيُـوَقِّـرْ كَبِيرنَاَ ،صَغِيرنَاَ

طور التمييز، وهي الفترة بين سبع : فالمقصود بصغر السن الذي يكون عذرا مخففا إذا

سنوات وسن البلوغ، الذي يكون بظهور العلامة، وعند عدم ذلك يكون التقدير بالسن، وعلامة 

م احتلام وإحبال وأدنى المدة اثنتا الفتاة حيض واحتلام وحبل وأدنى المدة تسع سنين، وعلامة الغلا

في  وهنا يتفق الفقه الإسلامي مع القانون .3الشعر 2عشر سنة، وقال مالك يعتبر في ذلك نبات

  .الأخذ بمبدأ التدرج في المسؤولية، وإن اختلفا في تحديد مدايات أطوار هذا التدرج

، ويوافقهم أبو 4عشرة سنة في الجارية والغلام على السواء فعند المالكية ثمانيَ  ؛أما السن

حنيفة في تقدير سن الغلام في إحدى روايتيه، وفي الثانية التقدير عنده بتسعة عشر، وفي الجارية 

، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد يحكم ببلوغها في الخامسة 5إذا دخلت في السابعة عشر

  .6اذة التي يبكر فيها أو يتأخر ظهور العلامةولا عبرة بالحالات الشعشر، 

                                                           
بواب البر والصلة عن رسول الله  السابق،الترمذي، المرجع  1

ٔ
  .1921، 385 /3 - 1921، 1919، باب ما جاء في رحمة الصبيان ،ا

دب المفرد، مرجع سابق،  -
ٔ
  .100ص  -360، باب إجلال الكبيرالبخاري، الا

بو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامري . الخرائطي -
ٔ
خلاق  ، )ه327ت (ا

ٔ
يمن عبد الجابر : تحقيق ،ومعاليها ومحمود طرائـقهامكارم الا

ٔ
ا

فاق العربية، القاهرة  ،البحيري 
ٓ
 .123ص  -  354، م1999 -ه1419، 1، طدار الا

ما الزغب الضعيف، فلا اعتبار به، فإنه يثبت في : الإنبات 2
ٔ
خذه بالموسى، وا

ٔ
ة، الذي استحق ا

ٔ
و فرج المرا

ٔ
ن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل، ا

ٔ
 حقهو ا

حمد وبهذا قال مالك . الصغير
ٔ
خروا

ٓ
بو حنيفة  .هو بلوغ في حق المشركين، وهل هو بلوغ في حق المسلمين؟ فيه قولان: والشافعي في قول، وقال في الا

ٔ
وقال ا

شبه نبات شعر سائر البدن
ٔ
نه نبات شعر، فا

ٔ
ن تقتل مقاتلتهم، وتسبى وقد . لا اعتبار به؛ لا

ٔ
ن يكشف عن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، با

ٔ
مر ا

ٔ
ذراريهم، وا

لحقوه بالذرية
ٔ
نبت، فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت، ا

ٔ
  .547، 4/491مالك، المدونة، مرجع سابق، : ينظر .فيهم النبي حَكمه  لما، مؤازرتهم، فمن ا

  . 359/ 4الرملي، المرجع السابق،  -
 .4/345، المرجع السابقابن قدامة،  -
  .293 /3الدسوقي، المرجع السابق،  3
  .10/27السرخسي، المبسوط،  -
 .131ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص  -
بي بكر بن يونس الكردي  .ابن الحاجب 4

ٔ
بو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن ا

ٔ
مهات، )ه646 ت(ا

ٔ
 : تحقيق ،جامع الا

ٔ
خضر ا

ٔ
      بو عبد الرحمن الا

خضري 
ٔ
 .385، 256، ص م2000 - ه1421، 2ط بيروت، ،اليمامة ، دارالا
ي كما بسطها الإمام الكاساني، بقوله 5

ٔ
ن الشرع لما علق الحكم والخطاب بالاحتلام بالدلائل التي ذكرناها فيجب بناء الحكم عليه، ولا يرتفع :" وحجة هذا الرا

ٔ
ا

ن الاحتلام إلى 
ٔ
س بهذه المدة؛ لا

ٔ
س عن وجوده، وإنما يقع اليا

ٔ
هذه المدة متصور في الجملة، فلا يجوز إزالة الحكم الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمه، ويقع اليا

س بعد مدة خمس عشرة إلى هذه المدة، بل هو مرجو فلا يقطع الحكم الثابت ...  ،الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال
ٔ
مادام الاحتلام يرجى يجب الانتظار ولا يا

س عن وجودهبالاحتلام عنه مع رجاء وجوده بخلاف ما بعد هذه المدة، فإنه لا 
ٔ
المرجع          : ينظر". يحتمل وجوده بعدها فلا يجوز اعتباره في زمان اليا

 .7/172السابق، 
  .9/184، 54 -6/53 ، المرجع السابق،سرخسيال 6
  .4/188ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  -
  .135 - 3/132الشربيني، المرجع السابق،  -
 . 4/346، المرجع السابقابن قدامة،  -
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والبلوغ بالعلامة أو بالتقدير ما لم يضبط من ولي الأمر، يولد صعوبات عند التطبيق أمام 

القضاء، وعليه يحبذ وضع قواعد قارة تسري على الفتاة والغلام على السواء، لتوحيد أحكام 

ذلك بخلاف المسائل التعبدية التي يكون فيها  .التشريع الوضعي في على غرار ما هو عليهالقضاء، 

  .تقدير المعني نفسه أو ذويه ميسورا، لأنه يرجع إلى

وأخذا بالاحتياط أرى أن يعمل برأي الجمهور في الأمور التعبدية، لكن في مسائل الحدود 

 لأن ؛وإنزال العقاب فالأحرى درأ هذه الشبهة باستيفاء الأجل الأقصى وهو ثمانية عشر سنة

ظهور العلامة قد يكون دليلا على النمو البدني والفزيولوجي، لكن ليس بالضرورة أن يصحبه نمو 

والصبي المميز الذي لم يبلغ هذه السن يكون مسؤولا . دراكعقلي، وتخلفه لا يلزم منه تخلف في الإ

الحدود، وإنما  مسؤولية جنائية، ولكن لا توقع عليه العقوبات العادية، فلا يحد لما يرتكبه من جرائم

  .1يعزر لأنه مظنة الرحمة والتعزير تأديب له، فهو وإن كان من غير أهل العقوبة إلا أن تأديبه جائز

عمده عمد فتجب :" وفي هذا يقول الشافعي ردا على من يسوي بين عمد الصبي وخطئه

ه     الدية في ماله لأن العمد هو القصد وهو ضد الخطأ، فمن يتحقق منه الخطأ يتحقق من

العمد، ولهذا يؤدب ويعزر، والتعزير يكون على فعل يقع عمدا لا خطأ، وكان ينبغي أن يجب 

القصاص إلا أنه سقط للشبهة، لأ�م ليسوا من أهل العقوبة، فيجب عليهم موجبه الآخر وهو 

  .2"المال 

سقط الصغر في أول أحواله مثل الجنون، في:" بقوله وقد عبر عن ذلك علاء الدين البخاري

، وأما إذا عقل؛ أي ترقى الصبي ...عنه ما يسقط عن ا�نون لأنه عديم التمييز والعقل، كا�نون

عن أولى درجات الصغر إلى أوساطها وظهر فيه شيء من آثار العقل، فقد أصاب ضربا من أهلية 

الأداء، فكان ينبغي أن يثبت في حقه وجوب الأداء بحسب ذلك، لكن الصبا عذر مع      

لك، لأنه ناقص العقل بعد لبقاء الصبا وعدم بلوغ العقل غاية الاعتدال، فسقط �ذا العذر ما ذ

  .3"يحتمل السقوط عن البالغ من حقوق االله، ولكن لا يسقط ما لا يحتمل السقوط

                                                           
 .8/ 4، ، مرجع سابقالموسوعة، بهنسي 1
 .139/ 6فخر الدين، المرجع السابق، . الزيلعي 2
حمد بن العزيز عبد الدين علاء .البخاري  3

ٔ
صول البزدوي، )ه730ت ( محمد بن ا

ٔ
سرار شرح ا

ٔ
 .بتصرف 271/ 4 ،)ت.ط(، القاهرة، دالكـتاب الإسلاميدار ، كشف الا
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  الأعذار المخففة الخاصة :الفرع الثاني

   عدد محدود من على أو  ،هي تلك الأعذار التي يقتصر نطاقها على جريمة معينة

  .وعند فقهاء المسلمينبيا�ا في القانون الجزائري وفيما يلي ، الجرائم

  الأعذار القانونية المخففة الخاصة  :أولا

الأعذار المخففة المتعلقة بجرائم على جملة من ، منه نص قانون العقوبات في القسم الخاص

  :لييما  تطبيقا�اأهم  ومن ،غيرهادون ا بحيث لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لهبعينها، 

I. حالات الاستفزاز 

العقوبات تحت عنوان الأعذار  نونمن قا 280 - 277د ذكر�ا الموا التي الاتوتتمثل في الح

 :وهي وإنما ببيان وصفه ،)أي الاستفزاز( ، ولكن دون تسميته1في الجنايات والجنح

 .إلى ضرب شديد القتل والجرح والضرب التي يرتكبها الفاعل بسبب تعرضه -

قتل أو جرح أو ضرب من تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان المنازل أو الأماكن المسكونة أو  -

 .2ملحقا�ا أو حطم مداخلها أثناء النهار

أثناء مباغتتهما في حالة تلبس  أو شريكه/ قتل أو جرح أو ضرب أحد الزوجين الآخر و -

 .3الزنىب

                                                           
 .من قانون العقوبات الفرنسي 324  -  321وتقابلها المواد  1
و الممتازة للدفاع المشروع، وهذا ما يستفاد من المادتين  2

ٔ
ما إذا حدث ذلك ليلا فإنها تعد حالة من الحالات الخاصة ا

ٔ
     من قانون 40/01و 278/02ا

 
ٔ
ختلف في تكييف حالة حدوث ذلك نهارا، هل هي تجاوز للدفاع الشرعي بحسن نية ا

ٔ
ن هذه الحالة ليست تجاوزا العقوبات، وقد ا

ٔ
نها حالة استفزاز، والظاهر ا

ٔ
م ا

ولى  ؛للدفاع الشرعي
ٔ
ن المعتبر في التفرقة بينها وبين الحالة الا

ٔ
هو عنصر الزمن، الذي هو شرط من شروط فعل الخطر وليس التناسب الذي هو ) حالة الليل( لا

حد شروط فعل الاعتداء ينفي صفة
ٔ
ما  من شروط فعل الدفاع، وانتفاء ا

ٔ
الشرعية على فعل الدفاع بصرف النظر عن مدى تناسبه مع الخطر الحال من عدمه، ا

 اعل بدافع الاستفزاز فهو عذر شخصي لا يقبل من غير الشخص المستفز، وهنا التخفيف غير مرتبط بحالة الاستفزاز بل هو يتسع ليشمل غير المستفز كالف
ن هذا العذر ذو طبيعة خاصة

ٔ
عذار الثلاثة المتقدمة لكنه مستقل عنها شريف، وعليه يبدو ا

ٔ
 .له نصيب في كل من الا

ن يمد نطاق هذا العذر 3
ٔ
حد المتلبسين بالفاحشة وهو قاصر عليه دون غيره، وكان حريا بالمشرع ا

ٔ
ب  العذر هنا مرتبط بصفة الزوجية للجاني مع ا

ٔ
ليشمل الا

خ كما فعل بعض المشرعين العرب 
ٔ
، وقد نحت بعض القوانين )لبناني 340بحريني،  334عماني،  252عراقي،  409ويتي، ك 153ليبي،  375( والابن والا

خ 
ٔ
وروبية هذا المنحى، مثل قانون العقوبات الإيطالي الذي مد التخفيف إلى الوالد والا

ٔ
يضا قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات )587(الا

ٔ
خذ به ا

ٔ
، وهو ما ا

جدر بكما كان من  .)334(العربية المتحدة 
ٔ
ن الزوج من حقه التعدد وقد يخفي ذلك عن  هالا

ٔ
ة بوقوع الجريمة في مسكن الزوجية، لا

ٔ
ن يقيد العذر في حق المرا

ٔ
ا

ة التي تنتفي في حقها هذه الشبهة
ٔ
ولى مما  يورث شبهة، بخلاف المرا

ٔ
قل في دفعها إلى ارتكاب  ،زوجته الا

ٔ
ثر الزوجة بخيانة زوجها ا

ٔ
ن درجة تا

ٔ
ضف إلى ذلك ا

ثره في اندفاعه إلى ذلك، وهذا يرتبط بعدة حقائق منها الجريمة
ٔ
ولاد : ضده مقارنة بمدى تا

ٔ
ة الزوجة متلبسة بالخيانة الزوجية يؤدي إلى الارتياب في نسب الا

ٔ
مفاجا

نحراف الزوج وخيانته وبنفس وهو افتراض لا يتحقق بالنسبة للرجل،كما إن النظرة الاجتماعية لخيانة الزوجة بما تجلبه من عار وفضيحة لا يمكن قياسها با
ثر

ٔ
  .النسبة والا
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 .من قبل ضحيتهخصاء هاتك العرض بالعنف إذا وقع فورا  -

أن القانون الجزائري لا يتوسع في قبول  ،ويتضح من استعراض هذه الحالات الحصرية

وإذا ، 1الفاعل فقط دون شركائه ايستفيد منه صفة شخصية ةر المتقدماعذللأالاستفزاز، كما أن 

أو إ�اء حالة الحبس أو الحجز هذه الحالات أو بسبب نتيجة توافر إحدى ثبت العذر المخفف 

ثبت إذا  :"بقولهاوبات عق 283المادة تخفض العقوبة على النحو الذي أوردته الاختطاف فورا، ف

  :ة على الوجه الآتيعقوبال ضخففتعذر قيام ال

 .الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد .1

 .بأية جناية أخرىالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر  .2

 .الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة .3

المــادة يجــوز أن يحكــم أيضــا علــى  هــذهن مــ 2و  1 في الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقــرتين

  ".الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر

II. وضع حد للحبس أو الحجز أو الخطف 

من قانون العقوبات، والتي صنف المشرع  294المادة  نصت عليها الحالة التيوهي 

وكذلك من حيث  والباعث عليها، لجريمةالظروف الملابسة لمستويات التخفيف فيها باعتبار 

      إلى إصلاح  في المبادرة تهسرع خطورة الجاني وإصراره على فعلته أو عدوله عنها ومدى

 :الآتيالوضع، وذلك على النحو 

                                                                                                                                                                               
ثناء فترة ا

ٔ
ثناء ارتكاب الجريمة، وتكون كذلك ولو ا

ٔ
ن تكون علاقة الزوجية قائمة ا

ٔ
لعدة من ولكي يستفيد الزوج المستفز من العذر المخفف يشترط ا

ن ما يبرر تخفيف 
ٔ
 زوجه متلبسا في جماع غير مشروع، لا

ٔ
ن يفاجا

ٔ
العقوبة هو شدة الانفعال النفسي وليس غسل العار، فمن يترصد طلاق رجعي دون البائن، وا

ة الذي هو عذر التخفيف، لكن إذا كان لا يتوقع خيانتها مطلق: لزوجته مثلا
ٔ
تي الفاحشة بنية قتلها لا يتوفر على عنصر المفاجا

ٔ
نها تا

ٔ
و ترامى وهو يعلم مسبقا ا

ٔ
ا، ا

ه كمن في بيته ليتقصى الحقيقة، حتى إذا ما حضر عشيقها وهم بارتكاب الفاحشة خرج له وقتله يكون إلى سمعه إشاعات عن خيانتها له فتظاهر بالخروج ولكن
و ضرب( معذورا، وينبغي في الاعتداء على من دنس شرف الزوج 

ٔ
و جرح ا

ٔ
و فور المواقعة مباشرة دون تراخ مما يصح معه ) قتل ا

ٔ
ثناء ا

ٔ
ي ا

ٔ
ن يقع في الحال، ا

ٔ
ا

المرجع  ،بونه: ينظر. وتقدير ذلك يخضع لسلطة قاضي الموضوع الذي يستعين بالوقائع والظروف المصاحبة لوقوع الجريمة القول بعدم افتراض الانتقام،
  .95 -94السابق، ص 

 .147 -145المرجع السابق، ص  ،علي محمد جعفر -
ولى من المادة  1

ٔ
و ثقب الجدران التي نصت عليها الفقرة الا

ٔ
: ينظر. برها البعض صورة من تطبيقات تجاوز الدفاع المشروع، التي يعت278ما عدا حالة تسلق ا

وهايبية
ٔ
 .213 -211، ص 2011ط، .، موفم للنشر، الجزائر، د"القسم العام"شرح قانون العقوبات الجزائري ، عبد الله .ا
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  للحبس أو الحجز أو الخطف فوراوضع حد   .أ 

مكرر، وكلها تتعلق  293 و 293، 292، 291: تخفض العقوبات المذكورة في المواد

بجنايات الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف، إلى الحدود المذكورة في 

جز أعلاه، وذلك إذ ا وضع الجاني فورا حدا للحبس أو الح 283الفقرتين الأولى والثانية من المادة 

كمة المحضوع دون رقابة عليه من والفورية هنا مسألة واقع يفصل فيها قاضي المو  .أو الخطف

  .علياال

  للحبس أو الحجز أو الخطف بعد أقل من عشرة أياموضع حد   .ب 

  وقبل اتخاذ أية إجراءات يام كاملة أإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة 

اختطاف أو القبض أو حالة في  بعة، فتخفض العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتيناتم

الحبس أو الحجز لشخص بدون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر 

فيها القانون بالقبض على الأفراد، سواء وقع ذلك بارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو بدو�ما، أو 

إحدى وسائل  تعمالباسبانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية، أو 

أعار مكانا لحبس أو �ني عليه بالقتل، ويطبق التخفيض ذاته على من النقل الآلية أو بتهديد ا

لحجز هذا الشخص، بينما تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات فقط، إذا وقع 

  .1تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز

  ودون أن تتجاوز الشهر للحبس أو الحجز أو الخطف بعد أقل من عشرة أياموضع حد . ج

إذا انتهى الحبس بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو أما 

فتخفض العقوبة إلى  ،وقبل الشروع في عملية التتبعدون أن تتجاوز الشهر الحبس أو الحجز، 

، وإلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات 2الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالة الأخيرة

  .في جميع الحالات الأخرى

                                                           
 .ي توضح العقوبات المقررة قبل التخفيفالت 293و  292،  291: ينظر المواد 1
و المحجوز، التي نصت عليها المادة حالة وقوع تعذيب بدني  2

ٔ
و المحبوس ا

ٔ
و المقبوض عليه ا

ٔ
 .293على الشخص المختطف ا
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  الخطف باللجوء إلى ارتكاب العنف أو التهديد أو الغش  . د

فتخفض العقوبة إلى  ،العنف أو التهديد أو الغشإلى ارتكاب باللجوء ف وفي حال الخط

المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، أي إلى نصف العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من  السجن

مكرر، وتخفض إلى السجن من عشرة إلى عشرين سنة بدل المؤبد، المنصوص عليه في  293ادة الم

من نفس المادة أعلاه، إذا تم الإفراج عن المختطف قبل البدء في أي عملية  الفقرتين الثانية والثالثة

  .1تبعت

III.  بموت وليدهاتسبب الأم 

ومع :" من قانون العقوبات الجزائري بقولها 02 /261ة التي نصت عليها المادوهي الحالة 

بالسجن  العهد بالولادة، حديث ابنها قتل في شريكة أو أصلية فاعلة كانت سواء الأم ذلك تعاقب

على من ساهموا أو اشتركوا عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص المؤقت من عشر سنوات إلى 

 ".معها في ارتكاب الجريمة

الأمر الذي وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الأولى من نفس المادة تجعل عقوبة القتل الإعدام، 

لم و  أطلقه ويلاحظ على هذا العذر أن المشرع يوضح التخفيف المستفاد في الفقرة اللاحقة لها،

التي قصرت تطبيقه في حالة كون الأم  2ك بعض القوانينيخصه بأحوال معينة، كما ذهبت إلى ذل

، اتقاء اغتصابسفاح أم نتيجة لجريمة  رة، سواء أكان ثم3حملت بوليدها من علاقة غير مشروعة

إليه قانون الألواح ، أو لكونه مشوه الخلقة كما ذهب ومحافظة على شرفها وشرف عائلتها للعار

  .4ثني عشرالا

                                                           
خيرة -يلاحظ على الفقرة الرابعة  1

ٔ
جال التي تخفض فيها العقوبة إلى المقادير 294من المادة  -الا

ٓ
نها لم تحدد الا

ٔ
     غموضها وعدم دقة صياغتها، حيث ا

نها لم تبين طبيع
ٔ
نه وضع حد المذكورة، كما ا

ٔ
تيها الجاني حتى يستفيد من التخفيف المقرر، وهو مايفهم من سياق الفقرات السابقة ا

ٔ
ن يا

ٔ
فعال التي يجب ا

ٔ
ة الا

و الحجز الذي دام مدة 
ٔ
سلفت - للحبس ا

ٔ
ن المادة  -لم تبينها الفقرة كما ا

ٔ
و الحجز، مع ا

ٔ
و الحبس ا

ٔ
و القبض ا

ٔ
مكرر محل التخفيف لا  293من يوم الاختطاف ا

درجت فيها، وهذا نا تتحدث
ٔ
خيرة غامضة وغير منسجمة مع السياق العام للمادة التي ا

ٔ
و المحاولة فيه، مما جعل هذه الفقرة الا

ٔ
تج كما يبدو إلا عن الاختطاف ا

 . طلاقبشكل مضطرب، وهو ما يستدعي إعادة صياغتها إزالة لما يكـتنفها من اللبس والإ... عن إلحاقها بنص المادة المعدلة بموجب القانون 
ردني، والمادة  332المادة  2

ٔ
 .من قانون العقوبات اللبناني 551من قانون العقوبات الا

ن إنجابه كان خارج علاقة الزواج   3
ٔ
ي ا

ٔ
غفل النص على الظروف الملابسة للحمل والولادة وتركه على إطلاقه، ولا "hors mariage" ا

ٔ
، ولكن المشرع الجزائري ا

مر مقصود ب
ٔ
ن هذا الا

ٔ
ن القيد سقط سهوا، وعليه يستحسن إعادة صياغة نص المادة على الشكل التالييبدو ا

ٔ
م سواء فاعلة :" ل الراجح ا

ٔ
ومع ذلك تعاقب الا

و شريكة التي تقدم اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حملت به خارج علاقة الزواج
ٔ
صلية ا

ٔ
  ...".ا
 .34، ص 2011، 7ومه، الجزائر، طمذكرات في القانون الجزائي الخاص، دار ه ،حسينل .بن شيخ 4
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يعد قتله اللحظة التي يصبح فيها الوليد طفلا تقادمت ولادته، و  وتثور الصعوبة في تحديد

شرع بين علة التخفيف لسهل أمر تقدير وهنا لو أن الم ،فة حتى في حق والدتهة غير مخفَ جريم

أثناء الولادة أو خلال الفترة التي تعقبها  وقوع ذلكفترض فالم سكوتهوفي ظل  ،حداثة الولادة

تحت  - المطلوب يتم تسجيله بسجلات الحالة المدنية قبل أنو مباشرة قبل أن تشيع واقعة الميلاد، 

التصريح به خلال  -قانون العقوباتمن  03 /442 طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة

في مستهديا  كل هذه الوقائع والملابساتتقدير   الموضوعويعود لقاضي  ،1خمسة أيام من الولادة

  .2ظروف الولادة وفعل القتل بحد ذاتهبذلك 

IV.  تبليغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة 

العقوبة درجة واحدة لمن يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو أيضا وتخفض 

المتابعات، وكذلك إذا بدء ولكن قبل  أو الشروع فيهتهاء التنفيذ جنحة ضد أمن الدولة، بعد ان

مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة، أو في جرائم أخرى من نفس النوع 

  .3ونفس الخطورة، وذلك بعد بدء المتابعات

الاتجار إلى النصف لمن يبلغ السلطات عن جريمة الاتجار في الأشخاص، أو كما تخفض 

بالأعضاء البشرية، أو �ريب المهاجرين، بعد انتهاء تنفيذها أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى 

العمومية، أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس 

 .4الجريمة

  

                                                           
مر  61المادة  :ينظر 1

ٔ
 .المتعلق بالحالة المدنية 1970/ 02/ 19المؤرخ في  20 -70من الا

حسن .بوسقيعة 2
ٔ
  .35/ 1، 2012، 14الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط  ،ا

  .143المرجع السابق، ص  ،علي محمد جعفر -
 .80المرجع السابق، ص  ،الجبور  -
 .الفقرتين الثانية والثالثة 92المادة  :ينظر 3
 .من قانون العقوبات الجزائري  02/ 36مكرر  303و  02/ 24مكرر  303، 02/ 9مكرر  303: ينظر المواد 4



  127                                                                                                                                                 التفريد التشريعي للعقوبة: لالفصل الأو

للتفريد، ولكن  فرصة حقيقية هيوفر ل ،ذه الدرجة�رى إن اتساع سلطة القاضي التقديرية أو 

يتعارض مع أهداف بالغلو في التخفيف، مما يضعف من اعتبارات الردع العام  لاأيجب عليه 

، لاستئصال لبرنامج تأهيلي مناسب لمدة كافيةالمحكوم  إخضاعالتي تتطلب  ،الإصلاح والمعالجة

  .شأفة الإجرام من نفسه المريضة

  الفقه الإسلاميالمخففة للعقاب في الأعذار الخاصة : ثانيا

العقاب أو الإعفاء منه في الحدود درءا للشبهة، وكذلك يشطر حد الرقيق فيف يمكن تخ  

  .قرابة بين الجاني وا�ني عليهكما يخفف عند وجود صلة  ،إلى النصف من حد الحر

I. درأ الحدود بالشبهات  

 من ذلك في ورد بما منهم أخذا "بالشبهة الحد درء" الشريعة الإسلامية قاعدة فقهاء يعمل

البراءة، فعن  الأصل لأن ؛"له مماثل بيقين إلا اليقين إزالة عدم" على قاعدة منهم وجريا آثار،

وا الحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطعَْتُمْ، فإَِنْ  ؤُ ادْرَ  «:قال رسول االله قالت،  g عائشة أم المؤمنين

رٌ مِنْ أَنْ يخُْطِئَ فيِ العُقُوبةَِ كَانَ لهَُ مخَْرجٌَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ،  ومفاد . 1»فإَِنَّ الإِمَامَ أَنْ يخُْطِئَ فيِ العَفْوِ خَيـْ

هذا الحديث دفع الحد بكل شبهة تذهب باليقين في الأمر الموجب له، ويدخل في معنى الحد 

ابن القصاص ويسقط بالشبهة أيضا، وإن في هذا بلا ريب رحمة بالعباد وتضييق للعقاب، قال 

�ا  وهذه القاعدة يأخذ .2"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن الحدود تدرأ بالشبه :"المنذر

  .3الذي يفسر في مصلحة المتهم القانون الجزائري أيضا، ولكن فيما يتعلق بالشك في أدلة الإثبات

لا  والشبهة قد تكون قوية فتمحو وصف الجريمة وتسقط العقوبة أصلا، وقد تكون ضعيفة

ومن تطبيقات النوع الأول ما إذا دخل  ،تمحو الجريمة ولكنها تسقط الحد ليستبدل بعقاب دونه

                                                           
بواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود،  1

ٔ
صح3/85 -1424الترمذي، المرجع السابق، ا

ٔ
  .، روي مرفوعا والوقف ا

 .4/62 - 3097الدارقطني، المرجع السابق، كـتاب الحدود والديات وغيره،  -
  .10/166 - 18698عبد الرزاق، المرجع السابق، كـتاب اللقطة، باب في الكـفر بعد الإيمان،  -
 .57/ 9 ،المرجع السابق ،قدامةابن  2
 .114 -112، ص 1991، 1الجزائر، ط -من العهد البربري حتى الاستقلال، دار الهدى، عين مليلة -محمد، ضمانات المشتبه فيه وحقوق الدفاع .محدة 3
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، أو تزوج امرأة لا يعلم أ�ا أخته من الرضاعة، أو وجدت شبهة في 1الرجل بالمرأة من غير شهود

  .2حرز مثله وكذلك سرقة الرجل مال ابنه من أن تكون بأدلة يقينية قاطعة، يجب التي الإدانة إثبات

ومن تطبيقات النوع الثاني أخذ المحارب المستحق جزءا من الغنيمة خفية قبل أن      

تقسم؛ لأن فيه غلول ولأن النظام يقتضي أن يتولى ولي الأمر أو من ينيبه توزيع الحقوق بين 

الآخر  المستحقين، ومنها سرقة ذي الرحم المحرم من مال محرمه من غير الآباء، وأحد الزوجين من

فإنه حق ليس بقوي، ومن ذلك أيضا ما قرره أبو حنيفة والشافعي وكثير من الحنابلة أنه لا يقام 

  .3الزنىحد القذف بالتعريض، ولو كان التعريض واضحا يفهم منه الرمي ب

II. تنصيف حد العبد  

قوله لقد جعل الشارع الحكيم حد الرقيق على النصف من حد الحر، وهذا مستفاد من 

عَذَابِ  :تعالى
ْ
مُحْصَنَاتِ مِنَ ال

ْ
تَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِن� نِصْفُ مَا عَلَى ال حْصِن� فَإِنْ ا� فَإِذَا ا�

4
نزلت في هذه الآية  ،

، وجاءت السنة الشريفة 5، ويدخل العبيد في ذلك بعلة المملوكيةالزنىالإماء لو ارتكبن فاحشة 

 قَضى رسولُ  «:، قاللتوسع نطاق هذا التنصيف إلى كل الحدود التي تتبعض، فعن أبي هريرة 

، في الحدِّ الَّذي يتَبعَّضُ،   أنَّ على العبد نِصفَ  االله  البِكْرِ، والقَذفِ، وشربِ  كزنىحَدِّ الحرِّ

للعقوبة، ولأن الجناية عند توافر النعم ، وذلك لأن الرق منقص للنعمة فيكون منقصا 6»الخمر

 .7أفحش فيكون أدعى إلى التغليظ

                                                           
ختها من ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل، والنكاح :" جاء في المغني 1

ٔ
خت في عدة ا

ٔ
بلا ولي ولا شهود، ونكاح الا

هل العلم، طلاق بائن، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن،
ٔ
كـثر ا

ٔ
ن الاختلاف ونكاح المجوسية، وهذا قول ا

ٔ
  شبهة، فيه في إباحة الوطء لا

ٔ
والحدود تدرا

 ].57/ 9ابن قدامة، مرجع سابق،  ["بالشبهات
كَ  «:لقوله  2

ُ
نْتَ وَمَال بِيكَ ا� حمد، المسند، مرجع    2/769 - 2291 باب ما للرجل من مال ولده، ابن ماجه، المرجع السابق، كـتاب التجارات،[» لاِ�

ٔ
؛ ا

ن القواعد العامة للملكية ، ]11/503 - 6902، ا، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص مسند المكـثرين من الصحابةسابق، ومن مسند بني هشام، 
ٔ
بالرغم من ا

بيهتجعل 
ٔ
بيه، شخصية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة ا

ٔ
 .للولد حتى وإن كان في ولاية ا

بو زهرة 3
ٔ
  .وما بعدها 150المرجع السابق، ص  ،ا

 .406، ، مرجع سابقمنهج عمر ،بلتاجي -
 .25: النساء 4
 عماد الدين . ابن كـثير 5

ٔ
ن العظيم،تفسير  ،)هـ774 ت(الدمشقي بو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي ا

ٓ
دار الكـتب ، محمد حسين شمس الدين: قتحقي القرا

 .233 -2/231، ه1419 ،1ط ،العلمية، بيروت
ثير 6

ٔ
بو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري  .ابن الا

ٔ
حاديث، )ه606 ت(مجد الدين ا

ٔ
صول في ا

ٔ
رنؤوط : تحقيق، الرسول جامع الا

ٔ
تتمة وعبد القادر الا

 .3/503 -1819 ،م1972 - ه1392 /م1969 -ه 1389،مكـتبة دار البيان -مطبعة الملاح  -الحلواني مكـتبة ، بشير عيون
حمد فتحي، مدخل الفقه الجنائي الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، ط. بهنسي 7

ٔ
 .117 -116ص م، 1989 -ه1409، 4ا
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وقوع المعصية من الحر أقبح من وقوعها من العبد، من جهة كمال نعمة :" يقول ابن القيم

االله تعالى عليه بالحرية، ومن جهة تمكنه من أسباب الاستغناء عن المعصية بما عوض االله عنها من 

ل النعمة التامة بضدها واستعمل القدرة في المعصية، استحق من العقوبة أكثر فإذا قاب. المباحات

مما يستحقه من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة، فإن الرجل كلما كانت نعمة االله عليه أتم  

كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أشد، ولهذا قال االله تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من 

لِكَ عَلَى الل� يَا نِسَا :النساء
ٰ

عَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَ
ْ
هَا ال

َ
نَةٍ يُضَاعَفْ ل بَيِّ

تِ مِنكُن� بِفَاحِشَةٍ م� بِيِّ مَن يَا� هِ يَسِيرًاءَ الن�
1.  

وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسنا�ا، فإن العبد كلما كملت نعمة االله عليه، ينبغي 

   أتم، ومعصية له أقبح، وشدة العقوبة تابعة لقبح له أن تكون طاعته له أكمل، وشكره له

المعصية، ولما كان العبد حظه من الدنيا أقل، كان حد العبد أخف من حد الحر، جمعا بين حكمة 

  .2"منه النصف على كان ولهذا الزجر ومراعاة لضعفه وتبعيته لسيده،

الذي قررته جعل عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر في الحدود التي تتبعض، و 

رع أسلوب رحيم انفرد به المسلمون في وقت كانت فيه هذه الفئة الضعيفة تجُ الشريعة الإسلامية 

الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة  حظر بعدبينما لم يعد له اليوم مقتضى،  شتى ألوان العذاب؛

  .3بمواثيق ومعاهدات دولية أوضاعها

                                                           
حزاب 1

ٔ
 .30: الا

علام ،ابن القيم 2
ٔ
 .بتصرف 378، ص ، مرجع سابقالا

خذت الحركة الفكرية في القرن ظل واقع  3
ٔ
وروبا الخامس عشر العبودية في المجتمعات البشرية يزداد وحشية، حتى ا

ٔ
في الدعوة إلى تحرير  ،ميلادي في ا

ندلس، وعملت هذه الحركة على تلمس طريقها
ٔ
فلسفتها بما لربط  العقل، الذي طال تكبيله بقيود الكنيسة، مستفيدة مما حملته المعارف الإسلامية إليها عبر الا

وروبي في التحرر 
ٔ
خذ العقل الا

ٔ
وتمكن برفعه شعار القانون الطبيعي من إحداث  ،كانت توقفت عنده الفلسفة اليونانية، فنبتت بذلك بذور العلم الحديث، وا

دبية والعلمية الحديثة
ٔ
  .نهضته الفلسفية والا

وروبا
ٔ
فكار الفلسفية تعد الناس في ا

ٔ
للثورة على الإقطاعية والظلم والاستعباد، وانتصر الفكر الإنساني ومد نفوذه  وخلال القرن السابع عشر كانت الا

وروبية على وقف تجارة الرقيق في مستعمراتها حول العالم
ٔ
مريكا ومنها إلى . في القرن الثامن عشر لإجبار الحكومات الا

ٔ
 بإصدارتوجت فيها محاربة الرق التي ا

 1878تتابعت المؤتمرات عبر العالم لإلغاء الرق، فانعقد في عام  هوثيقته الشهيرة بوثيقة تحرير العبيد، وبعد 1863ر ينايمن فاتح الالرئيس ابراهام لنكولن في 
انعقد مؤتمر مماثل في بروكسل تعهدت فيه الدول  1890مؤتمر دولي في برلين اتفقت فيه الدول المستعمرة للكونغو على منع تجارة العبيد وإلغاء الرق، وفي 

ورو
ٔ
  .بية بمعاقبة الاتجار بالرقيقالا

عضاء فيها بتاريخ 
ٔ
مم، وقعت الدول الا

ٔ
ولى وإنشاء عصبة الا

ٔ
اتفاقية دولية تقضي بمحاربة الرق  1926سبتمبر  25وبعد انتهاء الحرب العالمية الا

مم المتحدة 1945يونيو  26و في ومعاقبة ممارسيه جنائيا، وبعد الحرب العالمية الثانية تم توقيع اتفاقية دولية جديدة في سان فرانسيسك
ٔ
، تم بموجبها إنشاء الا

جناسه
ٔ
ساسية للإنسان وكرامته والمساواة بين ا

ٔ
مم المتحدة بالحقوق الا

ٔ
عضاء في الا

ٔ
 1948دجمبر  10وفي . وإصدار ميثاق جديد ينص على التزام الدول الا

مم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ٔ
صدرت الجمعية العامة للا

ٔ
نهال ،ا

ٔ
ي : "ذي نصت المادة الرابعة منه على ا

ٔ
و استعباد ا

ٔ
        لا يجوز استرقاق ا

وضاعها
ٔ
ولى سنة "شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة ا

ٔ
ن محاربة الاسترقاق والاتجار به الا

ٔ
والثانية  1949، وتبع ذلك إصدار اتفاقيتين دوليتين بشا

مم 1966ديسمبر  16، وفي 1956سنة 
ٔ
كدت الا

ٔ
المتحدة في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ا
شكاله

ٔ
: الحسين، الرق في موريتانيا بين التاريخ والمتيولوجيا والفقه، منشور على الموقع الإلكـتروني. بن محنض: ينظر .من تحرير الاسترقاق بكافة ا

http://www.alikhbari.net/mileffat/4406-2012-06-06-18-21-00.html2012/ 10/ 16: ، تم الرجوع إليه بتاريخ. 
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III. وجود صلة قرابة بين الجاني والمجني عليه  

وفي قتل الأصل فرعه قتلا عمدا، بين ا�رم وضحيته في يخفف العقاب بسبب القرابة 

 .سرقات بين الأقاربال

  يقاد والد بولده لا. أ

 لاَ يُـقَادُ ممَلُْوكٌ مِنْ  «:يقول سمعت رسول االله : أنه قال عمر بن الخطاب روي عن 

لاَ تُـقَامُ الحُدُودُ فيِ  «:قال ا أن رسول االله وعن ابن عباس . 1»مَالِكِهِ، وَلاَ وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ 

يراد به الأب والد إلى أن لفظ الالفقهاء جمهور ذهب وقد  .2»الْمَسَاجِدِ، وَلاَ يُـقْتَلُ الوَالِدُ باِلوَلَدِ 

، والأصل الذي 3يستغرق الجد وإن علا، فلا يقاد أصل بفرع مهما نزلوالأم على حد سواء، وأنه 

أسباب تجعله معذورا فيما أقدم  -بلا أدنى شك - يقدم على قتل فرعه تكون قد أثقلت كاهله

قة تمنعهم من لما هو معروف عن الوالدين من الشفقة على أولادهم والرحمة �م، وهذه الشفعليه، 

قتل أولادهم ظلما وعدوانا، وتدفعهم لفدائهم بأرواحهم وتحمل الصعاب في سبيل وقايتهم من  

  .4كل شر ومكروه

                                                           
  .3/210 -2948البيهقي، الصغير، مرجع سابق، كـتاب الجراح، باب الحر يقتل عبدا،  1
بو القاسم .الطبراني - 

ٔ
يوب بن مطير اللخمي الشامي  ا

ٔ
حمد بن ا

ٔ
وسط، )ه360 ت(سليمان بن ا

ٔ
عبد المحسن  وطارق بن عوض الله بن محمد : ق، تحقيالمعجم الا

 .8/286 -8657مطلب، : ، باب الميم، من اسمه)ت.ط(،دالقاهرة ،دار الحرمين ،بن إبراهيم الحسيني
بي عاصم  - 

ٔ
حمد بن عمرو بن. ابن ا

ٔ
بو بكر ا

ٔ
ن والعلوم الإسلامية، الديات ،)ه287 ت(الضحاك بن مخلد الشيباني  ا

ٓ
، باب لا يقاد )ت.ط(، دكراتشي ،إدارة القرا

 .66، ص ولا والد من ولدهمملوك من مالكه 
بواب الديات،  2

ٔ
م لاالترمذي، المرجع السابق، ا

ٔ
  .3/71 -1401، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه ا

 .3/1522 -2402 المرجع السابق، كـتاب الديات، باب في القود بين الوالد والولد،الدارمي،  -
بيه عن جده  - 

ٔ
: ينظر. "لا يقتص ولد من والد، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد:" قال رسول الله : ، قالعلي عن وروى الإمام زيد بن علي عن ا

 .303، ص )ت.ط(العلمية، بيروت، د عبد العزيز بن اسحاق البغدادي، دار الكـتب: ، جمعه"المجموع الفقهي"مسند الإمام زيد 
نهما 3

ٔ
خبار الموجبة للقصاص، ولا

ٔ
ي الكـتاب والا

ٓ
حران مسلمان من  وخالفهم في ذلك داود الظاهري ونافع وابن عبد الحكم وابن المنذر، وقالوا يقتل به لظاهر ا

ن يقتل كل منها بصاحبه 
ٔ
هل القصاص، فوجب ا

ٔ
جنبيينا

ٔ
وقال الإمام مالك يجب القصاص إذا كان قصد القتل العمد العدوان واضحا لا شبهة فيه، فقد . كالا

يقتل به، فقال
ٔ
ب:" سئل عن الرجل يقتل ابنه ا

ٔ
ما ما كان من العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الا

ٔ
ن يضرب الرجل الرجل  :مثل .الذي يكون بين الناس ،ا

ٔ
ا

و يرميه بالح ،بالعصا
ٔ
و يحذفه بالسيف ،جارةا

ٔ
ب في شيء من هذا ،ا

ٔ
ن يقتص من الا

ٔ
رى ا

ٔ
جنبي فيه القصاص، فإني لا ا

ٔ
و بالسكين فيموت منه، فيكون على الا

ٔ
 .ا

ب لقتل ابنه، مثل
ٔ
ن يعمد الا

ٔ
ن يضجعه فيذبحه ذبحا :إلا ا

ٔ
راد القتل بعينه عامدا له، فهذا ،ا

ٔ
نه إنما ا

ٔ
شبهه مما يعلم الناس ا

ٔ
و يشق جوفه، فهذا وما ا

ٔ
يقتل  ا

  ].4/498المدونة، مرجع سابق، [. "بابنه
م لا ولاية لها على ولدها فهي في ذلك

ٔ
ن الا

ٔ
ب، لا

ٔ
م دون الا

ٔ
م، فقال بوجوب القصاص على الا

ٔ
ب والا

ٔ
حمد في رواية عنه بين الا

ٔ
خ وباقي  وفرق الإمام ا

ٔ
كالا

م مثل 
ٔ
ن حكم الا

ٔ
قرباء الذين يقتص منهم، والراجح ما ذهب إليه الجمهور في ا

ٔ
ولى بدرء الا

ٔ
ولى بالبر منه، فكانت ا

ٔ
نها ا

ٔ
حد الوالدين، ولا

ٔ
نها ا

ٔ
ب، لا

ٔ
حكم الا

ثر لها في إيجاب القصاص
ٔ
ما الولاية فلا ا

ٔ
كـثر، ا

ٔ
ب إن لم تكن ا

ٔ
م على ابنها ورحمتها به لا تقل عنها لدى الا

ٔ
ن شفقة الا

ٔ
ب  القصاص عنها، ولا

ٔ
ن الا

ٔ
و إسقاطه بدليل ا

ٔ
ا

ب
ٔ
 .198المرجع السابق، ص  ،الغامدي: ينظر. نائه، ومع ذلك لا يجب عليه القصاص لو قتل ابنه البالغلا ولاية له على من بلغ سن الرشد من ا

  .235/ 7الكاساني، المرجع السابق،  4
  .183/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  -
  .243/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .285/ 8، المرجع السابقابن قدامة،  -
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أن للقاضي من العقاب بالكلية، بل  إفلاتهولده لا يعني ه وعدم القصاص من الوالد لقتل

 ، الذي تأباه كل الشرائعيعزره بما يراه مناسبا لردعه وزجر أمثاله عن إتيان هذا الفعل الشنيع

وتتوعد صاحبه بالعقاب في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة، أما قتل الأم لصغيرها حديث 

خاصة لا بالتشديد ولا بالتخفيف، وعليه يقع تحت  1العهد بالولادة، فلم ترد فيه عقوبة دنيوية

  .النصوص العامة التي تحكم قتل الوالد لولده

تل، فحالة الابن غير الشرعي يمكن أن يخفف بشأ�ا ار بدوافع القلازما الاعتبوإن كان 

في حين  ؛العقاب إذا كانت الأم مكرهة وخافت من العار، أو من بطش الأهل لو علموا بأمرها

تتداخلان  ،بان عقوبتينلأ�ا تصبح مرتكبة لجريمتين تستوج ،يكون سببا للتشديد إذا كانت مطاوعة

  .تينا غير مهلكمفي حق البكر لأ� إلى بعضهما وتضما ،ثيبلل بالنسبة

                                                           
ن هذا القتل  1

ٔ
ن الكـثير من النصوص الشرعيةومع ا

ٔ
و غيرهما، إلا ا

ٔ
حد الوالدين ا

ٔ
 للوليد لم تخصه الشريعة الإسلامية بعقوبة دنيوية مستقلة سواء كان القاتل ا

د البنات، كـق
ٔ
خرة، في معرض معالجتها لظاهرة اجتماعية كانت مستفحلة عند العرب في جاهليتهم وهي وا

ٓ
عالى توبيخا وله تتوعدت الفاعل بالعذاب الشديد في الا

مَوْءُودَةُ سُئِلَتْ   :وتقريعا لهم
ْ
يِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ   وَإِذَا ال

، فقد كانوا يئدون البنات خشية العار نتيجة السبي والاسترقاق، وربما قتلوا بعض ]9، 8 :التكوير[ بِا�
ن الكريم ليدحض زعمهم هذا .الذكور خشية الافتقار

ٓ
اكُمْ ۚ إِن� قَتْلَهُمْ كَانَ  :فقال عز من قائل  ،وقد جاء القرا حْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِي� دَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ  ن�

َ
وْلا  تَقْتُلُوا ا�

َ
وَلا

ئاً كَبِيرً 
ْ
يضا ]31: الإسراء[   اخِط

ٔ
 تَقْرَبُ   :، وقوله ا

َ
اهُمْ ۖ وَلا حْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِي� نْ إِمْلاَقٍ ن� دَكُم مِّ

َ
وْلا  تَقْتُلُوا ا�

َ
تِي وَلا

�
فْسَ ال  تَقْتُلُوا الن�

َ
فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلا

ْ
وا ال

حَقِّ 
ْ
 بِال

�
هُ إِلا مَ الل� نعام[  حَر�

ٔ
نه  وقد ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود  .الفقر قاله ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم: ، والإملاق]151: الا

ٔ
، ا

ل رسول الله 
ٔ
عظم؟ قال: سا

ٔ
ي الذنب ا

ٔ
ن تجعل � ندا وهو خلقك، قلت: ا

ٔ
ي؟ قال: ا

ٔ
ن يطعم معك، قلت: ثم ا

ٔ
ن تقتل ولدك خشية ا

ٔ
ي؟ قال: ا

ٔ
ن : ثم ا

ٔ
ا

فْ   :ثم تلى رسول الله . تزاني حليلة جارك  يَقْتُلُونَ الن�
َ

خَرَ وَلا
ٓ
هًا ا

َٰ
هِ إِل  يَدْعُونَ مَعَ الل�

َ
ذِينَ لا

�
 يَزْنُونَ وَال

َ
حَقِّ وَلا

ْ
 بِال

�
هُ إِلا مَ الل� تِي حَر�

�
  ].68 :الفرقان[ سَ ال

ي 
ٔ
 الكبير، كما تنتفي معه ا

ٔ
عظم كبائر الذنوب فقد وصفه تعالى بالخطا

ٔ
طفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية، من ا

ٔ
شبهة في والتجرؤ على قتل الا

ديب، وهو عدوان فاضح على حياة كائن ضعيف، م
ٔ
ن تشدد عليه العقوبة حتى التا

ٔ
قل من ا

ٔ
من يفترض فيه حمايته ورعايته والاعتناء به، فإذا لم يقتص منه فلا ا

ن تصيبه؟
ٔ
ي منطق يسوغ لوالد قتل ولده والبهائم العجم ترفع حافرها عن ولدها خشية ا

ٔ
  يكون عبرة لغيره، فبا

    ة عن سابقتها، فإن هذا من دواعي تشديد العقاب ومؤاخذة الجاني بالذنبين وإذا انضم إلى هذا الذنب الشنيع، ارتكاب الفاحشة التي لا تقل خطور 
م الزانية ثيبا رجمت حدا، وإن كانت بكرا حدت لل

ٔ
ما إذا كانت مكرهة فلنا في فعل سيدنا . وعزرت لقتل وليدها، هذا إن كانت مطاوعة زنىمعا، فإذا كانت الا

ٔ
ا

نه عمر بن الخطاب المثل والقدوة، فقد روى اللي
ٔ
ل عمر عن :" ث بن سعد ا

ٔ
مرد، وقد وجد قتيلا ملقى على وجه الطريق، فسا

ٔ
تي عمر بن الخطاب يوما بفتى ا ا�

مره واجتهد، فلم يقف على خبر، فشق ذلك عليه، فقال
ٔ
ظفرني بقاتله: ا

ٔ
تى به . اللهم ا

ٔ
س الحول وُجد صبي مولود ملقى بموضع القتيل، فا

ٔ
     حتى إذا كان على را

ة، وقال لهاظفر : عمر، فقال
ٔ
ة : ت بدم القتيل إن شاء الله تعالى، فدفع الصبي إلى امرا

ٔ
خذه منك، فإذا وجدت امرا

ٔ
نه، وخذي من نفقة، ينظري من يا

ٔ
قومي بشا

ة
ٔ
علميني بمكانها، فلما شب الصبي جاءت جارية، فقالت للمرا

ٔ
نعم : يك، قالتإن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وترده إل: تقبله وتضمه إلى صدرها، فا

خذته فقبلته وضمته إليها، فإذا هي ابنة شيخ
ٔ
ته ا

ٔ
ة معها، حتى دخلت على سيدتها، فلما را

ٔ
نا معك، فذهبت بالصبي والمرا

ٔ
نصار من  اذهبي به إليها وا

ٔ
من الا

قبل على منزل ا
ٔ
خبرته فاشتمل على سيفه، ثم ا

ٔ
تت عمر رضي الله عنه، فا

ٔ
صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فا

ٔ
باها متكـئا على بابا

ٔ
ة، فوجد ا

ٔ
       لمرا

بيها، مع حسن صلاتها وصيامها : يا فلان ما فعلت ابنتك فلانة؟ قال: داره،  فقال له
ٔ
عرف الناس بحق الله وحق ا

ٔ
مير المؤمنين، هي من ا

ٔ
جزاها الله خيرا يا ا

ح: والقيام بدينها، فقال عمر
ٔ
زيدها رغبة في الخير وا

ٔ
دخل إليها، فا

ٔ
ن ا

ٔ
حببت ا

ٔ
ة قد ا

ٔ
مر من عندها فخرج وبقي هو والمرا

ٔ
بوها ودخل عمر معه، فا

ٔ
ثها عليه، فدخل ا

صدقيني وإلا ضربت عنقك، وكان لا يكذب، فقالت: في البيت، فكشف عمر عن السيف، وقال
ٔ
ن عجوزا كانت تدخل علي : ا

ٔ
صدقن؛ ا

ٔ
على رسلك فوالله لا

مري بما تقوم به الوالدة، وكنت ل
ٔ
ما، وكانت تقوم من ا

ٔ
تخذها ا

ٔ
يابنيتي، إنه قد عرض لي سفر ولي ابنة في : ها بمنزلة البنت حتى مضى لذلك حين، ثم إنها قالتفا

تت
ٔ
ته كهيئة الجارية وا

ٔ
مرد، فهيا

ٔ
رجع من سفري، فعمدت إلى ابن لها شاب ا

ٔ
ضمها إليك حتى ا

ٔ
ن ا

ٔ
حببت ا

ٔ
ن تضيع، وقد ا

ٔ
تخوف عليها فيه ا

ٔ
شك موضع ا

ٔ
ني به، لا ا

نه جارية، فكان يرى مني ما ترى 
ٔ
نا نائمة، فما شعرت حتى علاني وخالطني، فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جانبي  ا

ٔ
الجارية من الجارية، حتى اغتفلني يوما وا

علمتك،
ٔ
بيه، فهذا والله خبرهما على ما ا

ٔ
لقيته في موضع ا

ٔ
يت، فاشتملت منه على هذا الصبي فلما وضعته ا

ٔ
لقي حيث را

ٔ
مرت به فا

ٔ
صدقت، ثم : فقال فقتلته، ثم ا

وص
ٔ
بيهاا

ٔ
  .41 -40، ص ، مرجع سابقالطرق الحكمية ،ابن القيم :ينظر". نعمت الابنة ابنتك، ثم انصرف: اها ودعا لها وخرج، وقال لا

لقت بوليدها وتركـته ف
ٔ
ية عقوبة إذا ا

ٔ
ة التي حبلت مكرهة من علاقة غير مشروعة، ليست عليها ا

ٔ
ن المرا

ٔ
ن هذه القصة يستفاد منها ا

ٔ
    ي مكان ولا شك ا

خذوه إلى السلطات الوصية، وقد تكون سببا لتخفيف العقوبة التعزيرية في حالة القتلعام، 
ٔ
 .ليلقاه الناس ويا
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  قاربالأبين سرقة ال. ب

لا فأن يكون المال المسروق مملوكا للغير، فإن كان في الملك شبهة  يلزم حد السرقة لإقامة

وقد  ،1بسبب القرابة أو لأجل الخدمة مأذونا له في دخول الحرز وكذلك إذا كان ،تقطع يد السارق

  .في الحدوأثرها  هاذكر أنواعفيما يلي و  نوع القرابة المؤثرة ودرجتها،الفقهاء حول  اختلف

 فروعهممن سرقة الأصول  .1.ب

تلزمهم وسرين المالأبناء ف، والبعضية على المولودين لعلة الجزئية 2قرابة الوالدين موجبة للنفقة

، وفي 3للأب والأم والجد بالإجماع در بالكفايةمق الإنفاق اا معسرين، وهذو والديهم متى كاننفقة 

فإذا أخذ الوالد من مال ولده في صورة السرقة في حدود النفقة  .غيرهم من الأصول خلاف

أما إذا تجاوز حدود النفقة الواجبة بأن أخذ أكثر  ،4ذلك لا يعد جريمة سرقة أصلا إنالواجبة، ف

، فقد ذهب وتعلق حاجته بذلك المالبن من حاجته، أو لا تجب نفقته عليه ليساره أو لإعسار الا

   ه لغير الأخذ منله والظاهرية إلى أنه لا يحل  جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية

، وموجبة للإثم فقط عند باقي 5حاجة، فإن أخذ كان فعله جريمة موجبة للقطع عند الظاهرية

  .6مهورالج

                                                           
تمنه سيده، واشترط ما 1

ٔ
ن يا

ٔ
هل الظاهر يقطع إلا ا

ٔ
نه لا يقطع، وقال ا

ٔ
لك في الخادم اختلف الفقهاء في الخادم يسرق مال سيده، فذهب جمهور العلماء إلى ا

 عنه 
ٔ
ن يدرا

ٔ
ن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى الذي يجب ا

ٔ
 عن السائب بن يزيد ا

ٔ
ن يكون يلي الخدمة لسيده بنفسه، فقد جاء في الموطا

ٔ
الحد ا

تي: فقال ماذا سرق؟: فقال له عمر .فإنه سرق ،اقطع يد غلامي هذا:" فقال له ،عمر بن الخطاب
ٔ
ة لامرا

ٓ
رسله: فقال عمر .ثمنها ستون درهما. سرق مرا

ٔ
فليس عليه  ،ا

  .76 -75/ 7، مرجع السابقال ،سانياالك  :ينظر ].5/1229 -3105 ،مالا قطع فيه ،كـتاب السرقةمالك، مرجع سابق،  ". [قطع خادمكم سرق متاعكم
  .234/ 4، المرجع السابق الحفيد، ابن رشد -
 .12/338ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  -
  .222/ 5، رجع السابقالم ،السرخسي 2
 .133/ 9، المرجع السابق ،قدامة ابن -
بو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري  .ابن المنذر 3

ٔ
حمد: قتحقي ،الإجماع ،)ه319 ت(ا

ٔ
م، 2004 -ه1425 ،1ط ، الرياض،دار المسلم  ،فؤاد عبد المنعم ا

 .48ص
  .8/96، المرجع السابق ،الخرشي 4
  .5/471مغني المحتاج،  ،الشربيني -
  .337/ 12، مرجع سابقحلى، الم ،ابن حزم -
 .17/ 6، مرجع سابق ،نيلال ،الشوكاني -
 .338/ 12، حلى، مرجع سابقالم ،ابن حزم 5
  .5/225السرخسي، المرجع السابق،  6
  .149/ 4، ، مرجع سابقالمدونةمالك،  -
 .221/ 7، الرملي، المرجع السابق -
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أن يأخذ من مال ولده، لحاجة دون غيره من الأصول وذهب الحنابلة إلى أنه يحل للأب 

  .1ولغير حاجة، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، بإذن وبغيره، ولا يعد ذلك جريمة سرقة

 : استدل الجمهور بقوله 
َ

مَرِيضِ حَرَجٌ وَلا
ْ
 عَلَى ال

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلا �  عَلَى الاْ

َ
عْمَىٰ حَرَجٌ وَلا � يْسَ عَلَى الاْ

�
ل

هَاتِكُمْ  م� وْ بُيُوتِ ا� بَائِكُمْ ا�
ٓ
وْ بُيُوتِ ا كُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ ا� ن تَا� نفُسِكُمْ ا� عَلَىٰ ا�

فلم تذكر الآية بيوت الأبناء  ،2

  .3هلدخولها في قوله بيوتكم، فلها حكم بيت الشخص نفسه ولا سرقة في أخذ الشخص من بيت

هذا و بن لأبيه بلام التمليك، فقد أضاف مال الا، 4»أنَْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ  «:قوله بو 

يقتضي أنه مملوك له ولو بوجه من الوجوه، فيباح له الأخذ منه بدون إذن لاسيما عند الحاجة 

   مِنْ  الرَّجُلُ  أَكَلَ  مَا أَطْيَبَ  إنَّ  «:يعضد ذلك قوله أيضا .ة محرمةللنفقة، ولا يعد ذلك سرق

  .6»أَوْلاَدكُِمْ  كَسْبِ  مِنْ  فَكُلُوا «:، وفي لفظ5»كَسْبِهِ  مِنْ  وَلَدَهُ  وَإِنَّ  كَسْبِهِ،

ما روي عن ل مقدار النفقة الواجبة، فأخذ الأب مال ولده لغير حاجة وفي غيرأما تحريمهم 

لِمَنْ إِنَّ أَوْلاَدكَُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ، يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنِاَثاً، وَيَـهَبُ  «:قال أن النبي  اعائشة 

هَا بحالة  للآباء، فقد قيد الحديث كون المال 7»يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَـهُمْ وَأمَْوَالهُمُْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إلِيَـْ

  .لعموم الأدلة التي تحرم أخذ مال الغير بدون وجه حقو  ،الاحتياج
                                                           

  :لكنهم وضعوا لذلك جملة شروط، هي 1
خذ ما تعلقت به  .1

ٔ
لا يا

ٔ
 .بنحاجة الاا

خر .2
ٓ
خذ من مال ولده فيعطيه لا

ٔ
لا يا

ٔ
 .ا

ب كافرا وا .3
ٔ
لا يكون الا

ٔ
 .بن مسلمالاا

حدهما مرض الموت .4
ٔ
خذه في مرض ا

ٔ
لا يكون ا

ٔ
 .ا

خذه سرقة موجبة للإثم
ٔ
خذ مع وجود شرط من هذه الشروط عد ا

ٔ
، المرجع السابقابن قدامة،  :ينظر .، وفي غير ذلك لا يعد فعله سرقة ولا شيء عليهفإن ا

 .277 -274/ 9، 287 -285/ 6المرجع السابق، ، عبد الرحمن .المقدسي ؛151/ 7، 62 /6
 .61: النور  2
بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري . الرازي  3

ٔ
دار  ،"مفاتيح الغيب" التفسير الكبير ،)ه606ت ( ا

  .422/ 24ه، 1420، 3إحياء التراث العربي، بيروت، ط
حمد بن محمود حافظ الدين . النسفي -

ٔ
بو البركات عبد الله بن ا

ٔ
ويل" تفسير النسفي، )ه710ت ( ا

ٔ
يوسف علي       : تحقيق ،"مدارك التنزيل وحقائق التا

 .444/ 3 م،1998 -ه1419، 1بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط
 ).2( 151يجه ص سبق تخر 4
  .2/723 - 2137باب الحث على المكاسب،  ابن ماجه، المرجع السابق، كـتاب التجارات، 5
 .، صحيح7/241 -4452كـتاب البيوع، باب الحث على الكسب،  ، الصغرى،النسائي -
بوين،  6

ٔ
  .3/191 -2897البيهقي، الصغير، مرجع سابق، كـتاب النفقات، باب نفقة الا

 .، صحيح7/241 -4450مرجع سابق، كـتاب البيوع، باب الحث على الكسب،  النسائي، الصغرى، -
 .312/ 2 -3123كـتاب التفسير، من سورة البقرة،   مرجع سابق، ،المستدرك ،الحاكم 7
بوين، -

ٔ
قارب، باب نفقة الا

ٔ
بواب النفقة على الا

ٔ
 .7/788 -15745 البيهقي، الكبرى، كـتاب النفقات، جماع ا
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   بقولهعلاوة على أدلة جواز الأخذ التي قال �ا الجمهور، وأما الحنابلة فقد استدلوا 

هُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  :تعالى
َ
وَوَهَبْنَا ل

بن الا  فقد جعل االله ورسوله -أعلاه - ، وبحديث عائشة1

  .2كعبده ، وما كان كذلك فله حكم الهبة، أي التصرف فيه وفي ماله مطلقاموهوبا لأبيه

  إلا عند الحاجة هوبنه اأخذ الأصل ولو أبا من مال وأرى أن قول الجمهور بحرمة 

باء كون المال للآب حديث عائشةفي  قيدالراجح، لقوة أدلتهم ودلالتها القاطعة على المقصود، ولل

هَا[رة لعبا 3رغم إنكار البعضفي حالة الاحتياج،  تؤيدها، وأن ن القواعد العامة لأ ]إِذَا احْتَجْتُمْ إلِيَـْ

  .وأن الولاية على المال والتصرف فيه مقيدة بمصلحة القاصر

 سرقة الفروع من أصولهم. 2.ب

إما : إذا أخذ الفرع من مال أصله على صورة السرقة، فإن أخذه هذا لا يخرج عن حالتين

  .أن يأخذ في حدود النفقة الواجبة، أو أن يأخذ في غير النفقة، ولكل حالة حكمها

    رع المستوجب للنفقة من مال أصله الواجب عليه الإنفاق في حدودفإذا أخذ الف

إلى أن فعله لا يعد جريمة سرقة موجبة للإثم ولا للحد، سواء في حال  4النفقة، فقد ذهب الحنفية

خُذِي  «:لهند بنت عتبة امتناع الأصل عن الإنفاق أو عدم امتناعه، واستدلوا على ذلك بقوله 

من باب الفتوى لا القضاء، ولأن نفقة الفروع  ه هذا، وأن قول5»وَوَلَدَكِ باِلْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ 

تجب بطريق الإحياء، ولذا كان للفرع أن يمد يده إلى مال والده عند الحاجة فيأخذ من غير قضاء 

  .6ولا رضاء

                                                           
 .27: العنكبوت 1
 .62/ 6، المرجع السابق ،ابن قدامة 2
بو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم .المباركـفوري  3

ٔ
حوذي بشرح جامع الترمذي، صححه عبد الرحمن محمد عثمان، المكـتبة  ،)ه1353ت ( ا

ٔ
تحفة الا

 .593/ 4، )ت.ط(السلفية، المدينة المنورة، د
  .39/ 11، 225/ 5، ، المرجع السابقالسرخسي 4
 .96/ 4، الحاشية، مرجع سابق ،عابدين ابن -
خذ بغير علمه ما يكـفيها وولدها بالمعروفالبخاري، الصحيح، مرجع سابق، كـتاب النفقات،  5

ٔ
ن تا

ٔ
ة ا

ٔ
كـتاب ؛ 7/65 -5364، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرا

حكام
ٔ
 .9/71 -7180 ،باب القضاء على الغائب ،الا
 .37، 28، 4/22، المرجع السابق ،سانياالك 6
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من مال أصله  والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا يجوز للفرع أن يأخذ وذهب المالكية والشافعية

، إلا بإذنه أو حكم حاكم، فإن أخذ بنفسه عد فعله سرقة موجبة للإثم، وفي القطع 1مطلقا

لها في الأخذ كان  السابقة، وقالوا بأن إذن الرسول على ذلك بقصة هند  استدلو ، وا2خلاف

  .3من باب القضاء لا الفتيا، ولذا لا يجوز الأخذ في حال الامتناع إلا بحكم حاكم

في خذ الأ يجوزف، وعدمه على فرعه الإنفاقوأرى أنه يجب التمييز بين امتناع الأصل عن 

       جريمة موجبة  ن فعلهبغير إذن كا إلا بإذنه، فإذا أخذ الفرض الأول، دون الفرض الثاني

  .هقطعن دو عليها  هاضي تعزير وأمكن الق للإثم،

على عدم  4، فقد اتفق الفقهاءالواجبةأما إذا أخذ الفرع من مال أصله في غير النفقة 

جريمة سرقة جواز ذلك، لعموم الأدلة التي تمنع الأخذ من مال الغير بدون وجه حق، وأن ذلك 

، ومنعه الحنفية والشافعية 5عند الظاهرية وفي المشهور من مذهب مالكالقطع موجبة للإثم، و 

 الحرز بين الفروع وأصولهم، مما يورث ، ويظهر أنه الراجح لانتقاص معنىوالحنابلة وبعض المالكية

  .6ئة للحددار شبهة 

                                                           
  .265/ 2، ، مرجع سابقالمدونةمالك،  1
  .471، 5/187 ،الرملي، المرجع السابق -
  .276/ 10 ،288/ 6،عبد الرحمن، المرجع السابق. المقدسي -
 .339/ 12بن حزم، المحلى، مرجع سابق،ا -
ثر في منع القطع، وقال  2

ٔ
ن لقرابة الفرع ا

ٔ
المرجع : ينظر .الظاهرية بالقطع وهو المشهور من مذهب مالكذهب الشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية، إلى ا

 .339  -12/337نفسه، 
 .26/ 4، المرجع السابقالكساني،  3
  .4/37، المرجع نفسه 4
  .535/ 4ة، مرجع سابق، المدونمالك،  -
  .221/ 7،الرملي،المرجع السابق -
 .135/ 9 ، المرجع السابقابن قدامة،  -
 .337/ 4الدردير، المرجع السابق،  5
ثرها على الجريمة والعقوبة ،عبد العزيز سليمان .الحوشان 6

ٔ
     دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي، منشورات الحلبي - القرابة وا

 .وما بعدها 331، ص 2006، 1الحقوقية، بيروت، ط



  136                                                                                                                                                 التفريد التشريعي للعقوبة: لالفصل الأو

 ن الأزواجرقة بيالس. 3.ب

لمكلف بالإنفاق يختلف حكم أخذ الزوج من مال زوجته عن أخذها هي من ماله، لأنه ا

عليه فإن أخذ و  ؛1أو تبرعا منها ،، فإن أعسر وأنفقت الزوجة كان ذلك دينا في ذمتهيهاوالقيام عل

زوجته على صورة السرقة المحرمة بغير رضاها يعد جريمة سرقة موجبة للإثم، واختلف  الزوج من مال

إذا كان المال المسروق  4والحنابلة 3وهو أحد القولين عند الشافعية 2، فقال به المالكيةفي القطع

  .8والحنابلة في القول الثاني 7والشافعية 6مطلقا، ومنعه أبو حنيفة 5محرزا، وقال به الظاهرية

من مال زوجها على صورة السرقة، فإما أن يكون ذلك في حدود هي إذا أخذت  بينما

     وكان زوجها ممتنعا عن النفقة الواجبة، أو في غير النفقة، فإذا أخذت في حدود النفقة 

لأ�ا  ؛على أنه يجوز للزوجة هذا الأخذ، ولا يعد فعلها سرقة محرمة 9الإنفاق، فقد اتفق الفقهاء

 عن النفقة التي ا الواجب لها شرعا، وهو ممتنع عن أدائه، وفي منعها ضرر إذ لا غنىأخذت حقه

واستدلوا على ذلك  .، فكان لها الأخذ إن استطاعت بلا إذن حاكم ولا علم الزوج�ا قوام حيا�ا

أن تأخذ ما  بقصة هند بنت عتبة حين اشتكت بخل زوجها أبي سفيان، حيث أذن لها الرسول 

  .وولدها بالمعروفيكفيها 

                                                           
  .634/ 3، ، مرجع سابقابن عابدين، الحاشية 1
  .517/ 2الدسوقي، المرجع السابق،  -
  .182 -176/ 5الشربيني، المرجع السابق،   -
  .208 -207/ 8، المرجع السابقابن قدامة،  -
 .255/ 9،  ، مرجع سابقابن حزم، المحلى -
 .535/ 4ة، مرجع سابق، المدونمالك،  2
حمد سلامة  .القليوبي 3

ٔ
 .189/ 4، م1995 -ه1415، ط.، دبيروت ،دار الفكر ،حاشية القليوبي، )ه1069ت (ا

 .135/ 9 ، المرجع السابققدامة، ابن  4
 .343/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  5
 .7/75الكاساني، المرجع السابق،  6
 .472/ 5الشربيني، المرجع السابق،  7
 .135/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  8
  .225/ 5السرخسي، المرجع السابق،  9
حمد القرطبي . ابن رشد الجد -

ٔ
بو الوليد محمد بن ا

ٔ
محمد حجي  :تحقيق ،مسائل المستخرجةفي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ، )ه520 ت(ا

خرون
ٓ
  .205/ 16،م1988 -ه1408، 2، طدار الغرب الإسلامي، بيروت، وا
بو زكريا محيــي الدين يحيــى بن شرف  .النووي -

ٔ
  .12/8ه، 1392، 2ط ،بيروت، دار إحياء التراث العربي  ،شرح صحيح مسلم بن الحجاج المنهاج، )ه676 ت(ا

  .201، 195/ 8، المرجع السابقابن قدامة،  -
 .342/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  -
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ة، فقد عليها، وأخذت من ماله على صورة السرق الإنفاقإن كان الزوج غير ممتنع عن أما 

افعية إلى أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من فذهب الحنفية وبعض الش ،اختلف الفقهاء في حكم فعلها

الكية من الم 2هاءقبينما ذهب جمهور الف ،1اهتها الواجبة بغير علمه وبغير رضمال زوجها قدر نفق

ذ من مال إلى أنه لا يجوز للزوجة الأخ والحنابلة والظاهرية الكية والشافعية في أصح قوليهمالم

للحاجة إليه، فإن إلا الأكل بالمعروف فإنه مباح بدون إذنه  ،عدم امتناعه زوجها إلا بإذنه في حال

فهي سرقة  ،زفإن كان الأخذ من حر  .أخذت بدون إذن ولا حكم عد ذلك جريمة موجبة للإثم

سواء كان المال المسروق  4القطع عند أهل الظاهرفيها و  ،وإلا فلا، 3مهورتستوجب القطع عند الج

  .المسروق محرزا أم لا

إذا أخذت الزوجة من مال زوجها في غير النفقة الواجبة، فإن كان على صورة سرقة  وأما

على غير صورة السرقة ، وإن كان على النحو السابق وفي القطع خلاف ،فهو جريمة موجبة للإثم

  .5فهو خيانة

خلاصة ما تقدم أن الزوجة إذا أخذت ما تستحق فلا شيء عليها، إذا كان زوجها و 

في غير النفقة ممتنعا، أما إذا لم يكن ممتنعا وأخذت دون إذنه ففيه خلاف، ويحرم عليها الأخذ 

يظهر لي أن الزوجية تمنع الواجبة، وكذا أخذه من مالها بغير رضاها، واختلف في القطع، والذي 

     مطلقا، وانعدمت أسباب الحق في المال المسروق القطع، إلا إذا انتفت شبهة اختلال الحرز

  .على ضوء ما يتراءى له في كل قضية على حدةكلية، وللقاضي في غيرها أن يعزر 

                                                           
  .350، 341/ 4ابن الهمام، المرجع السابق،  1
 .163/ 4الشربيني، المرجع السابق،  -
  .493/ 18مرجع سابق،  ،البيانابن رشد الجد،  2
  .163/ 4الشربيني، المرجع السابق،  -
  .135/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  -
 .343/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  -
  .535/ 4مالك، المدونة، مرجع سابق،  3
  .135/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  -
 .472/ 5 ،المرجع السابق ،الشربيني -
 .343/ 12مرجع سابق،  ابن حزم، المحلى، 4
  .74/ 7الكاساني، المرجع السابق،  5
  .205/ 16، مرجع سابق ،البيان الجد، ابن رشد -
 .6/21الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  -
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 السرقة بين المحارم .4.ب

أنه لا أثر لقرابة ذوي  إلىجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  ذهب

 يعد من مال قريبه وأن أخذ أحدهم غير محرم، محرما أو ، سواء كان رحما1الرحم على جريمة السرقة

 أن أخذ أحد المحارم الذين لا رحم بينهم من مال  قوا علىكما اتف للإثم، موجبة سرقة جريمة

كأبناء العم والخال موجب للقطع بلا فرق بين القريب والأجنبي، وذلك لأن المباسطة الآخر،  

  .بينهما بالدخول من غير استئذان غير ثابتة، ولأن هذه القرابة لا تجب لها نفقة ولا عتق

ة بين ذوي الرحم المحرم، كما لو أخذ الأخ من أخيه أو رقواختلفوا فيما إذا وقعت الس

يكون لهذه القرابة أثر على عقوبة ئا، فهل شي ذ ابن الأخ من عمه أو سائر ذوي رحمهأخته أو أخ

  ؟طع كغيره من الناسيقالسرقة أم أنه 

إلى أن لهذه القرابة أثرا في منع عقوبة السرقة، فلا يقطع السارق من ذوي  2الحنفية ذهب

 عَلَىٰ  :رحمه المحرم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى
َ

وْ بُيُوتِ وَلا بَائِكُمْ ا�
ٓ
وْ بُيُوتِ ا كُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ ا� ن تَا� نفُسِكُمْ ا� ا�

وْ  اتِكُمْ ا� وْ بُيُوتِ عَم� عْمَامِكُمْ ا� وْ بُيُوتِ ا� خَوَاتِكُمْ ا� وْ بُيُوتِ ا� وْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ ا� هَاتِكُمْ ا� م� تِكُمْ ا� ا�
َ

وْ بُيُوتِ خَالا خْوَالِكُمْ ا� وْ مَا  بُيُوتِ ا�

شْتَاتًا وْ ا� كُلُوا جَمِيعًا ا� ن تَا� يْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ا�
َ
وْ صَدِيقِكُمْ ۚ ل فَاتِحَهُ ا� تُم م� مَلَكـْ

وجه الدلالة أن االله سبحانه رفع و  .3

الجناح عن الداخل بيت الإخوة والأعمام، وأحل له الأكل، وظاهر هذا يقتضي الإباحة، فكانت 

وحكم  الأصول، حيث عطفت بيوت أقارب الرحم المحرم على بيوت عقوبة،المن  شبهة مانعة هناك

  .المعطوف حكم المعطوف عليه

صل القطيعة المحرمة تحة للعتق بمجرد الشراء، و وجبَ ، ومُ مة للنكاحرِّ لأن قرابة الرحم المحرم محُ و 

  .4مثلها مثل قرابة الأصول والفروع، وجب صو�ا طعهاقب

                                                           
   .75/ 7، المرجع السابق ،الكساني 1
  .234/ 4، المرجع السابق الحفيد، ابن رشد -
 .135/ 9، المرجع السابق ،ابن قدامة -
 .152/ 9، لمرجع السابقا ،السرخسي 2
 .61: النور  3
 .96/ 4ابق، سمرجع  ، الحاشية،ابن عابدين 4
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لقرابة ذوي الرحم المحرم على ر والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا أثوذهب المالكية والشافعية 

لعموم  ،لأجانب، ويقام حد السرقة على السارق منهم كما يقام على غيره من ا1عقوبة السرقة

الأدلة التي توجب القطع، ولأن هذه القرابة ليس فيها شبهة دارئة للحد، قياسا على القصاص 

  .2تمنع الشهادة فلا تمنع القطعوالقذف ونحوهما، ولأ�ا لا 

وإباحة  ،البيوتإباحة الأكل من بين ه لا يوجد تلازم كما ردوا على المانعين من القطع بأن

دخول بعضهم في ملك البعض بدون استئذان، لأنه لو صح هذا للزم أن يباح دخول الأصدقاء 

في الآية المذكورة، مع أن بيوت أصدقائهم، وعدم قطعهم بسرقتهم من مالهم لعطفهم على المحارم 

  .3وت الأصدقاء بدون إذنالفقهاء متفقون على تحريم دخول بي

وأرى أن ما ذهب إليه الجمهور من انعدام تأثير قرابة الرحم على إقامة حد السرقة هو 

الراجح، لعدم وجود شبهة قوية في أخذ ذي الرحم المحرم من مال قريبه، كما أنه لا تنافي بين صلة 

  .قطع السارق تطهيرا له وتكفيرا عنهالرحم و 

الفقهاء أكثر ذهب فقد ، مع بقاء وصف الجريمة ط الحدو سقإذا تقرر دم يتبين أنه ومما تق

لتقدير القاضي  همن العقاب كلية، بل يترك أمر  الذي درأ عنه الحد لا يعفىقريب السارق إلى أن ال

لأنه لا يجوز  ؛للعقوبة عنه، وفي هذا تخفيف ةكل حالة على حده بحسب  إنزال التعزير الملائم لفي 

جاء به القانون الجزائري فيما يتعلق وهذا يشبه ما  .4أشد منهبر بالقطع أو بحال أن يكون التعزي

السرقة، النصب، خيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء  ( بعض جرائم الأموالالإعفاء من العقوبة في ب

بين الجاني وضحيته، ومع ذلك فهما يختلفان من جهة طبيعة بسبب القرابة ، )المختلسة أو المبددة

 .العذر، ومن جهة نطاق تطبيقه

                                                           
  .337/ 4، مرجع السابقال ،الدسوقي 1
  .471/ 5 المرجع السابق، ،الشربيني -
  .135/ 9، المرجع السابق ،ابن قدامة -
 .343/ 12 ،حلى، مرجع سابقالم ،ابن حزم -
 .135/ 9 ،المرجع السابق ،ابن قدامة 2
 .339/ 12، حلى، مرجع سابقالم ،ابن حزم 3
 .460 -458/ 2عودة، المرجع السابق،  4
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     فبالنسبة لجهة طبيعة العذر، فإنه عذر مخفف للعقوبة في الفقه الإسلامي لا مسقط

في الراجح من الأصول أو الفروع أو فيما بين الأزواج  - لها، إذا تجاوز الأخذ حدود النفقة الواجبة

وإن كان بإمكان القاضي العفو إذا ارتأى ذلك، فيكون عفوا قضائيا وهو غير  -أقوال الفقهاءمن 

أما إذا كان الأخذ في حدود النفقة الواجبة فالفعل لا يشكل  .الإعفاء التشريعي الذي نحن بصدده

جريمة سرقة أصلا، بينما يكيفه القانون بأنه عذر قانوني لا يخول الضحية إلا الحق في المطالبة 

  .بالتعويض المدني فقط

أما عن نطاق إعمال هذا العذر، فهو أوسع في القانون سواء من حيث الجرائم التي 

إخفاء ا�رمين أو مساعد�م على يطبق في جرائم  أعلاه، ضافة إلى جرائم الأمواليشملها، إذ بالإ

الاختفاء أو الهروب، والتستر على الاتجار بالأعضاء البشرية أو بالأشخاص، وكذا �ريب 

أو من حيث الأشخاص الذين يمتنع توقيع العقاب عليهم، وهم أقارب وأصهار الجاني  .المهاجرين

  .معتبرا أن العاطفة والمشاعر الأسرية هي التي تدفع هؤلاء للتستر على ذويهم، رابعةلغاية الدرجة ال

على الأصول  التي يشملها ورغم أن القانون يقصر الإعفاء فيما يتعلق بجرائم الأموال

لا يجيز اتخاذ أي إجراءات  فهو ،وهو الراجح في الفقه الإسلامي أيضا ،فقط والفروع وبين الأزواج

قارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة، إلا بناء على شكوى الشخص المضرور متابعة للأ

وتنازله عنها يضع حدا لتلك الإجراءات المتخذة، وفي هذا تكريس للاعقاب على حساب 

من وجوب  1ولا يمكن قياس هذا بما يشترطه جانب من الفقه الإسلامي .مقتضيات العدالة

الخصومة لظهور السرقة، وحضور المسروق منه عند القطع؛ لأن شرطهم هذا عام لا يخص سرقة 

  .هر سبب القطع وينفي الشبهة عنهادون أخرى، ولا سارقا دون غيره، وذلك ليظ

فإنه وإن كانت الشريعة الإسلامية تندب  ؛وكذلك فيما يتعلق بستر من وقع في المعصية

إليه قبل رفعه إلى الإمام، ما لم يكن مجاهرا بالسوء متهتكا، فإن هذا الستر لا يتعلق بقرابة ولا بفئة 

معينة تجمعها مصالح دنيوية، بل يتعلق بمجموع الأمة تحصينا لها عن ذيوع المعاصي مما قد يجر إلى 

وليس في هذا ما يقتضي ترك  ،واستصلاح ما أفسده تهعصيعن م المذنب رجاء رجوعتفشيها، و 

الظاهر و  ،إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله عليه الشهادةو  بل، ونصيحتهالإنكار عليه 

  .س �اتلبمفي معصية يكون أن الستر محله معصية قد انقضت والإنكار 
                                                           

بو ثور  يقول بوجوب الخصومة 1
ٔ
حمد، وقال مالك وا

ٔ
ية القطع في السرقة وقياسا على حد للا تشترط المطالبة : الحنفية والشافعي وا

ٓ
، وهو رواية عن الزنىعموم ا

حمد
ٔ
 .298 -297/ 28؛ ابن تيمية، الفتاوى، مرجع سابق، 284/ 10؛ المرداوي، المرجع السابق، 387/ 5المرجع السابق،  ،ابن الهمام: ينظر. ا
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  لثالمبحث الثا

  وجوبا وبةالظروف المشددة للعق

هي الحالات والأفعال الموضوعية والشخصية التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر  1المشددةالظروف 

 2لتجاوز الحد الأعلىوعلة تقريرها فسح ا�ال أمام القاضي ، العقوبة للجريمة المرتكبة غليظعلى ت

قصد هذه، التشديد تتلاءم مع مقتضيات لها للعقوبة في الأحوال العادية، بإقرار حدود جديدة  المقرر

  .ردع الجاني ومعاقبته بأكبر قدر ممكن من الشدة

وأسباب تشديد العقاب قد تكون جوازية وقد تكون وجوبية، فإن كانت جوازية استطاع 

القاضي أن يحكم بالعقوبة المقررة أصلا للجريمة، وله أن يتجاوز حدها الأقصى ملتزما بحدود 

واقتصرت  للجريمة، أصلا المقررة الحكم بالعقوبةوإن كانت وجوبية لم يعد من حقه  التشديد المقررة،

من الحدود الجديدة للعقوبة المغلظة، وقد يتخذ التشديد صورة أخرى،  إطار في الحكم سلطته على

الحكم بعقوبة من نوع مختلف أشد من نوع العقوبة المقررة للجريمة مجردة من أسباب  خلال

  .المقررة للجريمة المرتكبة في الأحوال العادية، أو بإضافة عقوبة أخرى إلى العقوبة التشديد

بالنظر إلى تعلقها سأقصر الدراسة في هذا المبحث على حالات التشديد الوجوبي، و  

بينما أرجئ التشديد الجوازي لأعرض له عند الحديث عن . بالركن المادي أو المعنوي للجريمة

  .إن شاء االله -  التفريد القضائي في الفصل اللاحق
                                                           

ساسية هي 1
ٔ
  :تنقسم الظروف المشددة تبعا لثلاثة اعتبارات ا

و -دةعا -ظروف عامة محددة في القسم العام من قانون العقوبات  :إلى لنطاق تطبيقهاتنقسم الظروف المشددة تبعا  .1
ٔ
 على تطبق على كل الجرائم ا

غلبها
ٔ
ن تمس الوصف القانوني المحدد للجريمة ذاتها، كالعود الذي جاءت به المادة ا

ٔ
ثرها على تشديد عقوبة الجريمة، دون ا

ٔ
مكرر وما  54، ويقتصر ا

و و ،وظروف خاصة محددة غالبا في القسم الخاص من قانون العقوبات. بعدها من قانون العقوبات الجزائري 
ٔ
مجموعة على تطبق على جريمة معينة ا

ن يمس اسمها القانوني، فيعدل ذلك الوصف على النحو الذي يزيد من من الجرائم
ٔ
ثرها على الوصف القانوني المحدد للجريمة، دون ا

ٔ
، وينصب ا

 .شدتها، وهي تمثل ركنا خاصا فرعيا للجريمة
ن يؤثر وجودها على تشديد العقوبة : التي تؤدي إليها إلىكذلك تنقسم الظروف المشددة على حسب صفة النتيجة العقابية  .2

ٔ
و يمكن ا

ٔ
ظروف عادية يؤثر ا

صلا لعقوبة الجريمة
ٔ
شد من العقوبة  ،ضمن النطاق القانوني المقرر ا

ٔ
و يجوز له تطبيق عقوبة ا

ٔ
وظروف استثنائية عند تحققها يجب على القاضي ا

كان ذلك بتجاوز نطاقها
ٔ
م بتجاوز نطاقها النوعي المنصوص عليها للجريمة، سواء ا

ٔ
 .الكمي ا

يضا الظروف المشددة باعتبار طبيعة فحواها إلى .3
ٔ
ثرها كل المساهمين في ارتكاب الجريمة  ،ظروف موضوعية تخص موضوع الجريمة: وتنقسم ا

ٔ
ويعم ا

و شركاء
ٔ
خرى شخصية تتعلق بشخص المجرمفاعلين ا

ٔ
 .، وا

و خاصا وشخصيا، ولا يوجد في القانون
ٔ
و خاصا وموضوعيا ا

ٔ
ن يكون عاما وشخصيا ا

ٔ
كـثر من وصف، كا

ٔ
ن الظرف المشدد الواحد قد يحتمل ا

ٔ
 ويلاحظ ا

ت، الحدود القانونية: ينظر. الجزائري إلا ظرف عام مشدد وحيد هو العود
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .49المرجع السابق، ص  ،الجبور ؛ 188، ص ، مرجع سابقا

صل 2
ٔ
دنى وحرمان المتهم من إمكانية  الا

ٔ
حوال العادية، لكن قد يكون ذلك برفع الحد الا

ٔ
على للعقوبة المقررة في الا

ٔ
ن يرفع الحد الا

ٔ
الحكم عليه في التشديد ا

قصى للعقوبة المقررة لها قانون
ٔ
 54م (ا يساوي عشرون سنة بالعقوبة في حدودها الدنيا، كما هو الحال في التشديد بسبب ظرف العود عند ارتكاب جنحة الحد الا

 ).ع1مكرر 
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  وبةالموضوعية المشددة للعقالظروف : الأول مطلبال

منها ف الظروف المشددة الموضوعية تنصرف إلى كل الظروف ذات العلاقة بموضوع الجريمة،

بينما يتعلق زمان ومكان ارتكا�ا، و  أسلوبرم كبالفعل ا�ومنها ما يتعلق  ،هاما يتعلق بمحل

  .تحقق النتيجة التي قصدها الجاني بحجم الضرر الذي يلحق الضحية ومدىبعضها 

  بمحل الجريمة المتصلةوف المشددة الظر  :ولالفرع الأ

    أو غير  باشرةالم تنالها الجريمة بآثارها التي ،المحمية جنائياهو المصلحة الجريمة  محل

  .أو بالمصالح العليا للجماعة ،وأهم تلك المصالح ما تعلق منها بشخص ا�ني عليه، المباشرة

  الظروف المشددة المتعلقة بضعف المجني عليه أو منزلته: أولا

 حالةانتهاز ك للعقوبة؛ ا مشدداظرف ا�ني عليه جعل المشرع الجزائري من بعض أحوال

لى عالبدني أو الذهني، أو في ظرف يجعله غير قادر أو عجزه  ،الناتجة عن سنه أو  مرضه هضعف

لارتكاب  -عقوباتمن قانون ال كررم 350 و 03 /4مكرر 303 تينلمادا التي نصت عليها - المقاومة

  .متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الجانيالجريمة عليه 

 ح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرىالجر  عو وقأيضا  هاومن

 ناسبةأو بم يتهاأثناء تأد وظيفة عموميةبقائم موظف أو ، أو على 2صوللأاعلى أو ، 1قاصرعلى 

  .3ذلك

                                                           
من قانون العقوبات،  344/01، 342، 338/02، 337، 336/02، 335/02، 334، 1-31مكرر  303، 1- 20مكرر  303، 272، 271، 270، 269: الموادينظر  1

درات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المتعلق بالوقاية من المخ 18/ 04من القانون رقم  13/02وكذلك ما جاءت به القوانين الخاصة كالمادة 
 .المشروعين بها

 .من قانون العقوبات 267و  261ن االمادت :ينظر 2
حد رجال القوة العمومية المادة  3

ٔ
و ا

ٔ
و قائدا ا

ٔ
و ضابطا عموميا ا

ٔ
و موظفا ا

ٔ
هان قاضيا ا

ٔ
من قانون العقوبات، بينما تطرقت إلى  144نصت على تشديد عقوبة من ا

و قذفا موجها إلى رئيس الجمهورية المادتين 
ٔ
و سبا ا

ٔ
حكام لتطبق على  146، وقضت المادة 1مكرر  144مكرر و  144الإساءة بعبارات تتضمن إهانة ا

ٔ
بتعدية نفس الا

و عمومية، وكان يكـفي  الإهانة
ٔ
ية هيئة نظامية ا

ٔ
و القذف الموجه ضد ا

ٔ
و السب ا

ٔ
حكام المادة  -في تقديري  - ا

ٔ
ما دامت لم تخرج عن نطاقها  144إخضاعها لنفس ا

  .النوعي والكمي
ن النص على تشديد عقوبة الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وس

ٔ
ية في حين يبدو ا

ٔ
و با

ٔ
و الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، ا

ٔ
نبياء، ا

ٔ
و بقية الا

ٔ
لم، ا

كان مطلوبا وله ما يبرره، خاصة في ظل تكرار الإساءات إلى الرسول الكريم والرموز الدينية، بدعوى  2مكرر  144شعيرة من شعائر الإسلام، الذي قررته المادة 
ي والتعبير

ٔ
  .حرية الرا

ما حالة 
ٔ
و القوة فقد تناولتها المادة التعرض للموا

ٔ
، وتدرجت فيها 265و  264، حيث شددت عقوبة فاعلها قياسا بالمادتين 148ظفين العموميين بالعنف ا

لت إليه نتيجة الاعتداء الواقع عليهم
ٓ
 .بحسب ما ا
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قتل ساب ؛ عليه من أهم تطبيقات تشديد العقوبة لصفة في ا�نيأما في الفقه الإسلامي ف

أو   النبي شتم من ، حيث ذهب الإمام أحمد ومالك في المشهور عنه، إلى أن كلالرسول 

 تلحقه المعرة ، لأن1توبته تقبل القتل، ولا فعليه كافرا أو كان مسلما أو تنقصه أحدا من الأنبياء،

 وقال ،يستتبه، وكذلك من قذف أمه  ولم  النبي شتم رجلا قتل الوليد بن بذلك، ولأن خالد

  .2الحالين في توبته تقبل: والشافعي حنيفة أبو

أبي ، فعن ممنزلته مهما علتغيرهم للأنبياء، دون إلا يكون هذا في الفقه الإسلامي لا و 

ليَْسَ هَذَا  «:فانتهرني وقال ؟أقتله: فقلت ،أغلظ رجل لأبي بكر الصديق: قالالأسلمي برزة 

  .«3لأَِحَدٍ بَـعْدَ رَسُولِ اللَّهِ 

مَنْ وَقَعَ عَلَى  «:قال أن رسول االله  اما رواه ابن عباس : ومن أمثلة ذلك أيضا 

نَمَا أنَاَ أَطوُفُ عَلَى إِبِلٍ ليِ ضَلَّتْ إِذْ أقَـْبَلَ  «:وعن البراء بن عازب أنه قال. 4»ذَاتِ محَْرَمٍ فاَقـْتُـلُوهُ  بَـيـْ

           إِذْ أتََـوْا  ركَْبٌ أَوْ فَـوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ، فَجَعَلَ الأَْعْراَبُ يَطِيفُونَ بيِ لِمَنْزلَِتيِ مِنَ النَّبيِِّ 

هَا رَجُلاً، فَضَرَبوُا عُنُـقَهُ    .5»، فَسَألَْتُ عَنْهُ، فَذكََرُوا أنََّهُ أعَْرَسَ باِمْرأَةَِ أبَيِهِ قُـبَّةً، فاَسْتَخْرَجُوا مِنـْ

وقصر  ،وهو قول أحمد ،ويتمثل التشديد هنا في قتل الزاني بذات محرم ولو كان غير محصن

    .6دخل �ا أبوه أو لم يدخل ،سواء كانت أمه أو غير أمه ،الظاهرية ذات المحرم في امرأة الأب

                                                           
حمد 1

ٔ
كـثر محققيهم لم  يقتل بكل حال وهي المشهورة في مذهب الإمام: إحداهن .في الساب إذا تاب ثلاث روايات في مذهب ا

ٔ
لة، وا

ٔ
حمد في نفس هذه المسا

ٔ
ا

حمد بن عبد  .ابن تيمية: ينظر. تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم وتوبة الذمي: والثالثة .تقبل توبته مطلقا: والثانية .يذكروا سواها
ٔ
بو العباس ا

ٔ
تقي الدين ا

       الحرس الوطني محمد محي الدين عبد الحميد،: الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقيق ،)هـ728ت (الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
 .306، ص )ت.ط(السعودي، المملكة العربية السعودية، د

  .313 -300ص ، المرجع نفسه 2
 .232/ 4بن عابدين، الحاشية، مرجع سابق، ا -
 . ،4071- 7 /108الحكم فيمن سب النبي ، كـتاب تحريم الدمالنسائي، الصغرى، مرجع سابق،  3
  .3/299 -2577البيهقي، الصغير، مرجع سابق، كـتاب الحدود، باب من وقع على ذات محرم،  4
 .4/379 -8054كـتاب الحدود،   مرجع سابق، ،المستدرك ،الحاكم -
تى بهيمة، ]ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة[ ابن ماجه، المرجع السابق، بزيادة  -

ٔ
تى ذات محرم ومن ا

ٔ
،   2/856 -2564، كـتاب الحدود، باب من ا

 .ضعيف دون الشطر الثاني فهو صحيح
بو داود، المرجع السابق، كـتاب الحدود، باب في الرجل يزني بحريمه،  5

ٔ
  .صحيح، 4/157 -4456ا

 .3/299 - 2576البيهقي، الصغير، مرجع سابق، كـتاب الحدود، باب من وقع على ذات محرم،  -
ين تريد؟ فقال: لواء، فقلت له وقد عقد له النبي  -سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو  -مر بي خالي:" ابن ماجه، المرجع السابق، بلفظ -

ٔ
بَعَثَنِي «: ا

هِ  ى رَجُ  رَسُولُ الل�
َ
ضْرِبَ عُنُقَهُ إِل نْ ا� مَرَنِي ا� بِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَا� ةَ ا� جَ امْرَا� بيه من بعده،  "»لٍ تَزَو�

ٔ
ة ا

ٔ
وزاد . ، صحيح2/869 -2607، كـتاب الحدود، باب من تزوج امرا

هُ [في رواية معاوية بن قرة
َ
يَ مَال صَفِّ  .، حسن صحيح2/869 - 2608، ]وَا�

  .204/ 12، ، مرجع سابقالمحلى ،ابن حزم 6
حمد فتحي .بهنسي -

ٔ
 .166، ص 1986، 4دراسة فقهية مقارنة، دار الشروق، بيروت، ط -نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي ،ا
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لصفة ، ولو كان غير محصن ه، بانحتام قتلعقوبة من يعمل عمل قوم لوطوكذلك تشدد 

هو و  ،1مالكذهب وهذا م ،مقارنة بعقوبة الزاني التي هي الجلد لغير المحصن ،الذكورة في المفعول به

  :وقد استدلوا بما يلي. 3، وهو قول علي وابن عباس من الصحابة2المشهور عن أحمد

   مَنْ وَجَدْتمُوُهُ يَـعْمَلُ عَمَلَ قَـوْمِ « :قال ا أن رسول االله  ما روي عن ابن عباس -

 .4»لُوطٍ، فاَقـْتُـلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ 

ارْجمُُوا الأَْعْلَى « :قال في الذي يعمل عمل قوم لوط أن النبي  عن أبي هريرة  -

يعًا  .5»وَالأَْسْفَلَ، ارْجمُُوهمُاَ جمَِ

لى تحريقه، حيث روي عن خالد بن الوليد أنه كتب إلى أبي بكر في إجماع الصحابة ع -

، فاجتمع رأيهم على أن يحرق رجل ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أصحاب رسول االله 

 .6بالنار

                                                           
زهري . الزرقاني 1

ٔ
حمد بن شهاب الدين بن محمد المصري الا

ٔ
 الإمام ،)ه1122ت (محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن ا

ٔ
طه : تحقيق ،مالك شرح الزرقاني على موطا

  .234/ 4، م2003 - ه1424، 1، طالقاهرة ،مكـتبة الثقافة الدينية، وف سعدؤ عبد الر 
 .296/ 6لحطاب، المرجع السابق، ا -
 .61- 60/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  2
ن اللواط حكمه حكم  3

ٔ
حمد في روايته الثانية إلى ا

ٔ
حدى روايتيه وا

ٔ
بو يوسفالزنىذهب الشافعي في ا

ٔ
 لوصفه ، ومحمد من الحنفية ، وإليه ذهب الصاحبان ا

 تَقْرَبُوا  :الفعلين بالفاحشة، قال 
َ

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً  ۖالزنىوَلا تُونَ  :، وقال واصفا فعل قوم لوط على لسان نبيهم]32: الإسراء[ إِن� تَا�
َ
كُمْ ل إِن�

نَ  حَدٍ مِّ فَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ ا�
ْ
مِينَ ال

َ
عَال

ْ
جُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ  «:في قوله ، وقد صرح بذلك الرسول الكريم ]28: العنكبوت[ال جُلُ الر� تَى الر� البيهقي، [»إِذَا ا�

نه إيلاج فرج في فرج لا ملك فيه و]، ضعيف ومنكر الإسناد8/406-17033الكبرى، مرجع سابق، كـتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، 
ٔ
لا شبهة، ، ولا

نه 
ٔ
خبار زنىوإذا ثبت با

ٔ
ية والا

ٓ
  .فقد دخل في عموم الا

ن اللواط ليس 
ٔ
بي حنيفة لا

ٔ
سنى المطالب رواية . زنىبينما يعزر في قول ا

ٔ
خرى للشافعي القتل بالسيف في كل حال، وذكر صاحب ا

ٔ
وفي الرواية الا

ما الملوط به فلا رجم عليه إنما يجلد : ثالثة
ٔ
ن اللائط هو الذي يرجم، ا

ٔ
ن الإحصان ا

ٔ
و غير محصن؛ لا

ٔ
نثى محصنا ا

ٔ
و ا

ٔ
حوال، سواء كان ذكرا ا

ٔ
ويغرب في كل الا

  .79/ 9السرخسي، المرجع السابق، : ينظر .جعل للقبل وهو يؤتى في الدبر
  .282/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
  .126/ 4الا

 هلال مصيليحي مصطفى هلال، دار: تحقيقعلى متن الإقناع،  كشاف القناع ،)ه1051ت (منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس  .البهوتي -
 .94/ 6، م1982 -ه1402 ،ط.بيروت،د، الفكر

بو داود، المرجع  4
ٔ
بواب الحدود، ، حسن صحيح؛ 4/158 -4462السابق، كـتاب الحدود، باب في من عمِل عمَل قوم لوط،    ا

ٔ
الترمذي، المرجع السابق، ا

 .3/109 -1456باب ما جاء في حد اللوطي، 
ي بحديث ابن عباس -ره، حسن لغي2/856 -2562ابن ماجه، المرجع السابق،  كـتاب الحدود، باب من عمِل عمَل قوم لوط،  5

ٔ
 .بما قبله؛ ا

حمد بن الحسين بن علي بن موسى . البيهقي 6
ٔ
بو بكر ا

ٔ
عبد العلي عبد الحميد حامد، مكـتبة : ، شعب الإيمان، تحقيق)ه458ت (الخُسْرَوْجِردي الخراساني ا

 - 5005م، السابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها، 2003 -ه1423، 1الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط
7/281.  
جري  -

ٓ
بو بكر محمد بن  .الا

ٔ
نمكـتبة ، مجدي السيد إبراهيم: تحقيق، ذم اللواط، )ه360 ت(الحسين بن عبد الله البغدادي ا

ٓ
، هل 1990ط، .،د، القاهرةالقرا

بو بكر اللوطي؟، 
ٔ
  .58ص  29حرق ا

بي الدنيا -
ٔ
موي القرشي . ابن ا

ٔ
بو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الا

ٔ
بي الدنيا، تحقيق، ذم الملاهي لاب)ه281ت (ا

ٔ
عمرو عبد : ن ا

  .100ص  -140ه، باب في عمل قوم لوط، 1416، 1المنعم سليم، مكـتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

 .12/369ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  -
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في الفقه الإسلامي، لا يوازيه ما جاء به  واللوطيوتشديد عقوبة من وقع على محرمه 

، إلا أن هذا 1القانون الجزائري وإن كان يشدد العقوبة على زنا المحارم مع التفرقة بينهم في ذلك

وآثارها السلبية على الترابط  العقوبة مخففة بالنظر إلى آفا�الأن أصل  ،التشديد يبقى دون المأمول

فرغم قذار�ا ومخالفتها للفطرة السليمة لق بأفعال الشذوذ الجنسي، أما فيما يتع ؛الأسري في ا�تمع

تلك  ، وهي لا تتناسب مع فظاعة2الزنىمن عقوبة حتى عقوبتها أخف ونواميس الحياة، إلا أن 

وما أحق مرتكب هذه الجريمة :" الشوكانيتستوجب عقابا على شاكلة ما قاله الإمام الأفعال التي 

ميمة، بأن يعاقب عقوبة يصير �ا عبرة للمعتبرين، ويعذب تعذيبا يكسر ومقارف هذه الرذيلة الذ

شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أقر بفاحشة قوم ما سبقهم �ا من أحد من العالمين أن 

يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشا�ا لعقوبتهم، وقد خسف االله �م واستأصل 

  .3"مبذلك العذاب بكرهم وثيبه

  الظروف المشددة المتعلقة بالمصالح العامة: ثانيا

 3مكرر 394ما جاءت به المادة في القانون الجزائري، ومن الظروف المتصلة بالمحل أيضا 

  394 :التي نصت عليها المواد ،من مضاعفة عقوبة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو إحدى الهيئات  ،2مكرر 394و  1مكرر 394مكرر، 

الخاضعة للقانون العام، ورفع عقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة التي نصت 

  .4السجن المؤبد، إذا تم وضع النار عمدا بأملاك الدولة أو بأملاك عمومية إلى 396عليها المادة 

، وكذلك الشأن 5ريب مستندات عمومية أو رسميةكما تشدد عقوبة تزوير محررات أو تخ

، وكذا المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية 6بالنسبة لعقوبة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

ويمكن التمثيل لهذا  ؛7الأساسية أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الأسمدة التجارية

في تعزيره لمن زور خاتم  للجماعة، بما قام به سيدنا عمر  التشديد الذي يمس بالمصالح العليا

  .8الخلافة حتى تجاوز به الحد
                                                           

 .مكرر من قانون العقوبات 337المادة : ينظر 1
دنى لعقوبة الحبس بالنظر إلى وذلك 2

ٔ
فعال الشذوذ عقوبة في الذي هو شهرين ؛المقررة للجنحتين الحد الا

ٔ
، بينما ]ع338:م[الجنس نفس من على شخص الجنسي ا

قصى لعقوبتيهما المقدر بسنتين]ع339: م[سنة الزنىهو في عقوبة 
ٔ
 .، وتستويان في الحد الا

 .140/ 7، ، مرجع سابقنيلال ،الشوكاني 3
 .من قانون العقوبات 306و  395مقارنة بالمادتين  396، والمادة 2مكرر  394 -مكرر  394مقارنة بالمواد  3مكرر  394المادة : ينظر 4
 .من قانون العقوبات 409و  222، 220، 219، 216: ينظر المواد 5
ارنة بعقوبته المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مق 01 -06من القانون رقم  25عقوبة الموظف العمومي الذي يقبض الرشوة التي نصت عليها المادة : ينظر 6

 
ٔ
و الجماعات المحلية ا

ٔ
و ملحق باسم الدولة ا

ٔ
و عقد ا

ٔ
و تنفيذ صفقة ا

ٔ
و إجراء مفاوضات قصد إبرام ا

ٔ
   و إحدى المؤسسات بعقوبته في حالة قبضها بمناسبة تحضير ا

 .من نفس القانون 27العمومية، التي نصت عليها المادة 
 .من قانون العقوبات 172مقارنة بالمادة  173المادة : ينظر 7
 .95تقدم ذكره ص  8
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  المتصلة بالفعل الجرميالظروف المشددة  :ثانيالفرع ال

     ووسيلة أسلوب تعلق بيما  الجرمي، منها الفعلالظروف المشددة ذات العلاقة ب

  .الارتكابهذا بزمان أو بمكان  يتصلومنها ما  ،ارتكابه

  بأسلوب الجريمة ووسيلة ارتكابها ذات العلاقةالظروف  :أولا

لجأ لذلك تكشف عادة عن شخصية مرتكبها، طريقة تنفيذها و وسيلة ارتكاب الجريمة 

 الجريمة ارتكابمن ذلك  ، خطور�امعينة بالنظر إلى أحوالإلى تشديد العقوبة في الجزائري المشرع 

هنا ديد التش علةو  .2أو عن طريق الترصد أو التسميم ،1التعذيبباستعمال أو  بطريقة وحشية،

نُم ت ـَو  ته،شخصي في خطيرة جوانب بضحيته تنكيلهو  وتهقس تعكس كما ،نذالتهو  خستهو  الجاني غدر

  .واستهانته بكافة المقومات الإنسانية عن تماديه في الإجرام

أسلوب ووسيلة  في سواءقرر الفقه الإسلامي المماثلة في القصاص، ولذات الغرض 

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ  :، يقول 3النتيجة التي أفضت إليها فيارتكاب الجريمة، أو 

ابِرِين لص� ِ
ّ
هُوَ خَيْرٌ ل

َ
ئِن صَبَرْتُمْ ل

َ
وَل

إِن�  : قالومن قبيل هذا التغليظ أيضا عقوبة ا�اهر بالسوء، . 4
                                                           

نه 262تنص المادة  1
ٔ
عمالا وحشية لارتكاب جنايته: " على ا

ٔ
و ارتكب ا

ٔ
فيما نصت الفقرة ". يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب ا

و تلى  2مكرر  363و  1مكرر  263الثانية في كل من المادتين 
ٔ
و صاحب ا

ٔ
جناية غير القتل العمد، كما تناولت حكم على تشديد عقوبة التعذيب، إذا سبق ا

  .مكرر  293استعمال التعذيب الجسدي ضد شخص مخطوف المادة 
و المصاحب لارتكابه جريمة 

ٔ
سلوبه السابق ا

ٔ
ن المشرع الجزائري شدد عقوبة من كشف عن خطورته، من خلال ا

ٔ
علاه ا

ٔ
ويلاحظ من نصوص المواد ا

و حرقها القتل، لكنه لم يقرر هذا التشديد لمن تلت 
ٔ
فعال مشينة مست بحرمة جثة ضحيته، وعدم احترامه لواقعة الموت، كالتمثيل بها ا

ٔ
، كما فعل ...جريمته ا

من قانون العقوبات، وكما فعل المشرع الجزائري نفسه في غير جناية القتل، بل ترك ذلك لتقدير القضاة بما لهم من سلطة  03/ 135المشرع العراقي في المادة 
  .بالظروف المشددة القضائية في الاعتداد

لتين 262كما يلاحظ اختلاف نص المادة 
ٔ
  :في نسخته العربية عنه في النسخة الفرنسية، وذلك في مسا

ولى -
ٔ
شرار : الا

ٔ
عمال الوحشية لارتكاب جنايته، في حين يتحدث النص الفرنسي عن الا

ٔ
ن النص العربي يتحدث عن كل مجرم فرد استعمل التعذيب والا

ٔ
ا
عمال وحشية لارتكاب جنايتهم"  Malfaiteurs"بالجمع 

ٔ
و ا

ٔ
 .الذين استعملوا التعذيب ا

و الترصد : الثانية -
ٔ
وهي عقوبة الإعدام، كما يتبين ذلك من " Assassinat"يتحدث النص الفرنسي على تطبيق العقوبة المقررة للقتل مع سبق الإصرار ا

 .263/03عقوبة المقررة للقاتل، التي قد تكون السجن المؤبد حسب المادة ، في حين يتحدث النص العربي عن تطبيق ال261و  255المادتين 
م في نسخته الفرنسية؟

ٔ
هو النص في نسخته العربية ا

ٔ
 وهنا نتساءل عن النص الواجب الاعتماد، ا

ولى من المادة  2
ٔ
نه 261تنص الفقرة الا

ٔ
صول :" عقوبات على ا

ٔ
و قتل الا

ٔ
و التسميميعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل ا

ٔ
الترصد  257وعرفت المادة ". ا

نه
ٔ
و للاعتداء عليه:" با

ٔ
كـثر وذلك إما لإزهاق روحه ا

ٔ
و ا

ٔ
و قصرت في مكان ا

ٔ
، والترصد على النحو الذي سبق وسيلة للجاني يضمن بها "انتظار شخص لفترة طالت ا

يتكون  "GUET-APENS"ن نفسه، ومصطلح الترصد في النص الفرنسي تنفيذ جريمته غيلة وغدرا في غفلة من المجني عليه، وعلى غير استعداد منه للدفاع ع
ة الضحية" APENS "التي تعني الترصد و"  GUET : "من كلمتين

ٔ
ي التربص بانتباه لضمان مفاجا

ٔ
  .ومعناها باللغة الفرنسية القديمة الانتباه، ا

صرار المستمد من القانون الروماني ظرف  ويعتبر الترصد وسبق الإصرار كل منهما ظرف مشدد لعقوبة القتل والضرب والجرح 
ٔ
العمد، ولكن سبق الا

ثره على المترصد وعلى غيره من الفاعلين والشرك
ٔ
صل الجرماني ظرف موضوعي، يسري ا

ٔ
اء في الجريمة شخصي يتعلق بالركن المعنوي، فيما يعتبر الترصد ذو الا

ن الظرفين مستقلين عن بعضهما حيث ورد ذكرهما دا
ٔ
و"ئما معطوفين على بعضهما بحرف الواحدة، ورغم ا

ٔ
نه من الصعب تصور اعتداء بترصد دون سبق "ا

ٔ
، إلا ا

     ]. 523، ص 2006 - 1، ، المجلة القضائية36837، ملف 2006/ 05/ 24: ج.غ[ إصرار، وهو ما استقر عليه القضاء الفرنسي، وجرى عليه القضاء الجزائري 
  .31/ 1، ، مرجع سابقالوجيز في الخاص ،بوسقيعة: ينظر

  .30 - 29، ص ، المرجع السابقبن الشيخ -
 .45، ص 2003، 4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط"القسم الخاص"شرح قانون العقوبات الجزائري  م،نج محمد صبحي -
 .70تقدم بيانه ص  3
 .126: النحل 4
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خِرَةِ ۚ وَالإِن� 
ٓ ْ
نْيَا وَالا لِيمٌ فِي الد� هُمْ عَذَابٌ ا�

َ
مَنُوا ل

ٓ
ذِينَ ا

�
فَاحِشَةُ فِي ال

ْ
ن تَشِيعَ ال ونَ ا� ذِينَ يُحِب�

�
 ال

َ
نتُمْ لا هُ يَعْلَمُ وَا� ل�

جَاهِريِنَ كُلُّ أمَُّتيِ مُعَافى «: قالو  ،1تَعْلَمُونَ 
ُ
دواعي  والتبجح �ا من بالمعصية لجهرفا .2» إِلاَّ الم

من " :حجر ابن قال لفساد، وهدم لقيم الأخلاق والحياء،ل؛ لأن في ذلك استمراء زيادة عقوبتها

   .3"قصد إظهار المعصية وا�اهرة �ا أغضب ربه

 وأاستخدام وسائل الغش  :أيضاارتكاب الجريمة المتصلة بأسلوب الظروف المشددة  ومن

من شخص  اارتكا�، أو 5باستعمال المفاتيح المصطنعةأو الكسر أو تسلق البواسطة  وأ ،4التدليس

كذا و ، 7أو باللجوء إلى العنف والإكراه لغل يد الضحية عن المقاومة ،6تزيا بدون حق بزي رسمي

جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود عدة أشخاص أو  طرفمن  إذا أقترفت

  .9التهديد باستعماله عن طريقأو  حامل سلاح ظاهر أو مخبأ أو من، 8الوطنية

جلها غلَّظ الشارع العقاب على أة التي من لأن العإلى هبت محكمة النقض المصرية وقد ذ

إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم  ،السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحا

يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس وذلك لما  يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة،

وهي نفسها العلة التي  .10وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح غير صالح للاستعمال ا�ني عليه،

جانب من فقهاء المسلمين في اشتراطهم حمل السلاح، ممن يتعرض للناس حتى تغلظ قال �ا 

  .11عقوبتهم باعتبارهم محاربين

                                                           
 .19: النور  1
دبالبخاري، الصحيح، مرجع سابق،  2

ٔ
 .8/20 -6069، المؤمن على نفسهباب ستر ، كـتاب الا

 .488/ 10ابن حجر، الفتح، مرجع سابق،  3
 .من قانون العقوبات 430و  02/مكرر  394، 383: ينظر المواد 4
 . من قانون العقوبات 02/ 386و  3 -354، 4 -353: ينظر المواد 5
و الاختطاف مع ارتداء من قانون ال 292/01المادة  عاقبت 6

ٔ
و شارة نظاميةعقوبات على القبض ا

ٔ
مر مزور على  ،بزة رسمية ا

ٔ
و بموجب ا

ٔ
و بانتحال اسم كاذب ا

ٔ
ا

و الاختطاف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات 291بينما تعاقب المادة . السجن المؤبدبالسلطة العمومية 
ٔ
 .على مجرد القبض ا

 .من قانون العقوبات 386/02و  1 -353مكرر،  350، 2 - 344، 295/02، 188/02، 187/02: ينظر المواد 7
والمادة  361/04، 2-354، 3 -353، )4 ،2(-2مكرر  350، )6،9(- 344، )4 ،2(-31مكرر  303، )5 ،3(-20مكرر  303، )4، 2(-5مكرر  303: ينظر المواد 8

مر رقم  10/02
ٔ
 .المتعلق بمكافحة التهريب 06 -05من الا

 13العقوبات، والمادة  من قانون 100/02، 386/02، 351، 3 - 2مكرر  350، 3 - 344، 3- 32مكرر  303، 4-20مكرر  303، 3 -5مكرر  303، 184: ينظر المواد 9
مر رقم 

ٔ
 .المتعلق بمكافحة التهريب 05/06من الا

بو شادي: ينظر. 11/3/1963: ، بتاريخ33/ 2593: قرار محكمة النقض المصرية رقم 10
ٔ
حمد سمير .ا

ٔ
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض، دار  ،ا

 .646/ 3، 1966ط، .الكـتاب العربي، القاهرة، د
  .348/ 4الدردير، المرجع السابق،  11

  .492/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .145/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  -
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  ارتكاب الجريمةان كالظروف المتعلقة بم: نياثا

زيد من قد تفي أماكن  هاوقوع بمكان ارتكاب الجريمة،المتعلقة الظروف المشددة  من

الذي وقعت فيه أو عليه، كما أن حرص الناس على المكان  حرمةاعتداء على  اخطور�ا، أو فيه

لتي على ممتلكا�م، يقتضي تشديد العقاب على المتعرض لها في الأماكن االطمأنينة والسكينة 

  .1يغلب تواجدها فيه

I. الأماكن الخالية من الناسالظروف المتعلقة ب  

الخالية من  وأكالأمكنة البعيدة  مكان ارتكاب الجريمة،قد تشدد العقوبة بالنظر إلى 

في الجزائري ولذلك نص المشرع  ،ولو في أمر غير مهلك التعذر طلب الغوث والإعانة فيه ،الناس

من قانون العقوبات على تشديد عقوبة تارك الطفل أو العاجز عن حماية نفسه في  314 المادة

التي نصت عليها  مأهولمكان خال من الناس، مقارنة بعقوبته لو اقترف نفس الجرم في مكان 

  .2نفسه من القانون 316المادة 

قاطع الطريق للبعد عن المصر ، تشديد عقوبة في الفقه الإسلامي قبيل هذا الظرفومن 

قطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو لقتل :" أسنى المطالبجاء في الذي هو مظنة الغوث غالبا، 

وقطع الطريق إنما :" في المغنيجاء و  .3"أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث

صاحب رد المحتار أجاز وقد  .4"إنما هو في الصحراء؛ ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالبا

ولكن  ،لأن العصا الصغيرة وإن كانت تلبث:" بقولهفي الأماكن الخالية، حدود دفع الصائل  تجاوز

 يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل، وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا لافي الليل 

 ضرورةفهو رد فعل فردي اقتضته  -الجماعةرد فعل   -  وهذا وإن لم يكن عقوبة ،5"يلحقه الغوث

   .الدفاع الشرعي الحالة

                                                           
يضا،  1

ٔ
و سلطة  ،كرفض الطاعة :)العسكرية(الخاصة بعض الجرائم عقوبات تشديد من قبيل هذه الظروف ا

ٔ
عمال العنف والإهانة ضد رئيس ا

ٔ
و ارتكاب ا

ٔ
ا

سلح .مختصة
ٔ
و وقع العنف داخل مخزن للا

ٔ
و حالة الطوارئ، ا

ٔ
علنت فيها حالة الحكم العرفي ا

ٔ
رض ا

ٔ
و على ا

ٔ
و طائرة عسكرية ا

ٔ
و إذا وقعت على متن سفينة ا

ٔ
ة ا

و على جوان
ٔ
و قاعدة ا

ٔ
و مخزن للبارود ا

ٔ
ماكنحصن ا

ٔ
التي تشدد عقوبة فرار  262وكذلك المادة  320/02، 316/04، 313/03، 310/03: ينظر المواد. ب هذه الا

 .من قانون القضاء العسكري  256العسكري إلى الخارج، قياسا بعقوبة فراره إلى داخل التراب الوطني التي نصت عليها المادة 
و تستعمل للسكنى التي نصت عليها المادة تشديد عقوبة من وضع النار عمدا في : ينظر كذلك 2

ٔ
ماكن مسكونة ا

ٔ
ماكن غير )ع395(ا

ٔ
شعلها في ا

ٔ
، مقارنة بمن ا

وردتها المادة 
ٔ
و غير مستعملة للسكنى التي ا

ٔ
و يستعمله الجمهور 396مسكونة ا

ٔ
شخاص بممارسة الدعارة في مكان مفتوح للجمهور ا

ٔ
، وتشديد عقوبة من سمح لا

ماكن غير مستعملة من الجمهور  348، مقارنة بما جاءت به المادة )ع346(المنصوص عليها في المادة  
ٔ
 .من السماح بذلك سرا في ا

نصاري، المرجع السابق،  3
ٔ
 .154/ 4الا

 .144/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  4
 .546/ 6ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  5
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II.  المستعملةماكن الأالظروف المتعلقة بالسرقة في  

الظروف المشددة المتصلة بمكان ارتكاب الجريمة التي نص عليها القانون الجزائري من و 

أو  الطرق العامةأو في ، 1الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو في توابعهاوقوع السرقة في أيضا، 

في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو الأمتعة، أو في داخل نطاق السكك 

  .2الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ

يشترط السرقة من حرز، حيث تطبيقات هذا النوع من الظروف في الفقه الإسلامي ومن 

أن يكون المال محرزا لوجوب القطع في سرقته، ولا يخالفهم في ذلك إلا الظاهرية وطائفة  3مهورالج

  .4يرون القطع على السارق إذا سرق نصابا ولو من غير حرز الذينمن أهل الحديث، 

رسول االله  عن رافع ابن خديج أن :ما روي -عند من يشترطه - والأصل في اشتراط الحرز

 عمرو بن  عنو  .6أشبه ما لم يحرزفمعرض للهلاك،  هلأن. 5»ثمَرٍَ وَلاَ كَثَرٍ  لاَ قَطْعَ فيِ  «:قال

ياَ رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَـرَى فيِ حَريِسَةِ الجْبََلِ؟  «:فقال  رسول االله رجلا من مزينة أتىأن شعيب 

 فَـبـَلَغَ ثمَنََ  إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُراَحُ، قَطْعٌ،هِيَ وَمِثـْلُهَا وَالنَّكَالُ وَليَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ : فَـقَالَ 

، لُغْ ثمَنََ  وَمَا الْيَدِ، فَفِيهِ قَطْعُ  الْمِجَنِّ ياَ رَسُولَ : قاَلَ . فَفِيهِ غَراَمَةُ مِثـْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ  الْمِجَنِّ، لمَْ يَـبـْ

مَعَهُ، وَالنَّكَالُ وَليَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ  هُوَ وَمِثـْلُهُ : قاَلَ اللَّهِ، كَيْفَ تَـرَى فيِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ 

لُغْ ثمَنََ قَطْعٌ، إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الجَْريِنُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الجَْريِنِ فَـبـَلَغَ ثمَنََ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لمَْ   يَـبـْ

  .7»راَمَةُ مِثـْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَ 

                                                           
 4 -353نصت على هذا الظرف المادة  1

ٔ
وضحت ماهية هذه الا

ٔ
 .عقوبات 355ماكن وعددتها المادة ، وا

 .من قانون العقوبات 352المادة : ينظر 2
  .368/ 5ابن الهمام، المرجع السابق،  3
  .232/ 4 المرجع السابق، الحفيد، ابن رشد -
  .474/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .110/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  -
 .311 - 309/ 12مرجع سابق، ، المحلى، ابن حزم 4
 .86 سبق تخريجه ص 5
  .109/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  6
 .69/ 7الكاساني، المرجع السابق،  -
 .80سبق تخريجه ص   7
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حتى إذا آواه المراح أو الجرين   القطع في الثمر المعلق وحريسة الجبل، فقد منع رسول االله 

      حرز(والجرين ) الأنعامحرز (القطع بإيواء المراح  فتعليقه . فيما بلغ ثمن ا�ن فيكون

    معصية وفيه  ذلك مع أن. هفيما أخذ من غير  حد، ولا هشرط في ه، يدل على أن)الثمر

  .1ها دون القطع الذي هو حدها الأقصى، لكنالعقوبة

، يتفق مع ما جاء 2ما يراه الفقهاء من اعتبار المكان حرزا بنفسه ولو لم يكن له حافظو 

ت نبه القانون الجزائري من التشديد في السرقة في البيوت المسكونة أو المعدة للسكن، سواء كا

كذلك يتفق   .أم لا، وسواء كانت ثابتة أو متحركة كالخيمة واليخت وعربة الرحلات محروسة

وإنما يختل  ،من أن الحرز لا يختل بفتح الباب أو النقبو مالك القانون مع ما يراه أبو حنيفة 

بالإذن بدخول الحرز، فلو سرق شخص من بيت منقوب أو مفتوح الباب فقد سرق من بيت 

مسكون أو معد للسكن، ولكنه لو سرق من مسكن أذن له بدخوله فلا يعتبر التشديد في هذه 

  .3عند الإمامين الحالة

تبر حرزا بنفسها لا تعالبيوت البعيدة عن العمران، أن  منما يراه الشافعي وأحمد  أنكما 

ا جاء به القانون عن ، شبيه بم4ولو كانت حصينة، وإنما تعتبر حرزا بأهلها أو بمن يبيت فيها

الأماكن العامة كالمصانع والمدارس والمتاجر، وهو ما يسميه شراح القانون بالاستعمال الفعلي 

  .للسكنى
                                                           

 . 495/ 2المرجع السابق،  ،عودة 1
يضا حرز بنفسه 2

ٔ
بي حنيفة كل بقعة معدة للإحراز : الحرز عند من يقول به نوعان؛ حرز بالمكان ويسمى ا

ٔ
ممنوع الدخول فيها إلا بإذن، كالدور وهو عند ا

ن البناء يقصد به 
ٔ
م مفتوح، لا

ٔ
ن وجد ا

ٔ
م لا مغلق ا

ٔ
ن تكون مبنية سواء كان لها باب ا

ٔ
  .الإحراز كيفما كانوالحوانيت والخيم والفساطيط وزرائب المواشي، شرط ا

و مسورة، بل 
ٔ
ن تكون المرابط والزرائب والجرون والمراح مبنية ا

ٔ
و الاعتياد على حفظ ولا يشترط مالك ا

ٔ
تعتبر حرزا بمجرد إعداد المكان لحفظ المال، ا

شبه
ٔ
و ما ا

ٔ
و سور ا

ٔ
  .المال فيه دون حاجة لإحاطته ببناء ا

حمد فالحرز بالمكان هو كل مكان مغلق، معد لحفظ المال داخل العمران كالبيوت والدكاكين والحظائر
ٔ
ما عند الشافعي وا

ٔ
  .ا

بي حنيفة كل مكان غير معد للإحراز يدخل إليه بلا إذن ولا يمنع منه، ويتوقف صيرورته حرزا على : هوحرز بالحافظ ويسمى كذلك حرز بغير 
ٔ
وهو عند ا

و غير معد لحفظ المال
ٔ
نه كل مكان محرز بالحافظ، سواء كان معدا لإحراز المال كالبيوت ا

ٔ
حمد فيرون ا

ٔ
ما مالك والشافعي وا

ٔ
كالمساجد والطرق  وجود الحافظ، ا

  .73/ 7الكاساني، المرجع السابق، : رينظ. والصحراء
  .233/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  -
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
  .141/ 4الا

 .136/ 6البهوتي، الكشاف، مرجع سابق،  -
  .73/ 7الكاساني، المرجع السابق،  3
 .253/ 4الزرقاني محمد بن عبد الباقي، المرجع السابق،  -
  .482/ 5السابق، الشربيني، المرجع  4
 .111/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  -
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III.   الظروف المتعلقة بحرمة الأماكن  

ها ظرفا عليالجريمة  وقوعمما يجعل لها، لبعض الأماكن حرمة تُسَوِّغ فرض حماية خاصة 

، وجميع 2أو مقابر الشهداء ،1لعبادةل الأماكن المعدةتدنيس هدم أو تخريب أو ك ،مشددا

، لما لهذه الدور والأماكن من قداسة ورمزية في ضمير ووجدان 3الأماكن المصنفة كرموز للثورة

الأماكن العقوبة في الجرائم الواقعة على هذه  يؤخذ على المشرع تشديدلكن و  .زائريالمواطن الج

دون الواقعة فيها، كالسرقات التي تقع في المساجد مثلا، خاصة وأ�ا محل تجمع أعداد كبيرة من 

المصلين، وعادة ما تكون أكثر زحمة من المركبات المستعملة لنقل المسافرين، ومن الموانئ والمطارات 

  .تهاوبعقوغيرها مما شدد 

أوضح وأجلى في الشريعة  أو عليها، أماكن العبادة الجريمة في بسبب وقوع تشديد العقوبةو 

نَعَ  :قال تعالى. الإسلامية وعند فقهائها ن م� لَمُ مِم�
ْ
ظ كَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي  وَمَنْ ا�

ْ
ن يُذ هِ ا� مَسَاجِدَ الل�

فِينَ ۚ   خَائـِ
�

ن يَدْخُلُوهَا إِلا هُمْ ا�
َ
ئِكَ مَا كَانَ ل

َٰ
ول خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ خَرَابِهَا ۚ ا�

ٓ ْ
هُمْ فِي الا

َ
نْيَا خِزْيٌ وَل هُمْ فِي الد�

َ
ل

وتغلظ  .4

حَرَامِ  :االله القتال فيه، في قوله، فقد حرم أكثر إذا تعلق الأمر بالحرم الشريف
ْ
هْرِ ال ونَكَ عَنِ الش�

ُ
ل يَسْا�

هِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِبِيرٌ ۖ وَصَد� عَن سَبِيلِ ا كْبَرُ عِندَ الل� هْلِهِ مِنْهُ ا� حَرَامِ وَإِخْرَاجُ ا�
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
فْرٌ بِهِ وَال هِ وَكـُ لل�

5. 

وما ذاك إلا لأنه عدوان على البيت الحرام الذي جعله االله مثابة للناس وأمنا، وانتهاك لحرمته 

  .وحرمات البلد الآمن

إِنْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، ولمََْ يحَُرِّمْهَا النَّاسُ، لاَ  «:قال وفي صحيح البخاري أن رسول االله 

 تَـرَخَّصَ يحَِلُّ لاِمْرئٍِ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليـَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ ِ�اَ دَمًا، وَلاَ يَـعْضِدَ ِ�اَ شَجَراً، فإَِنْ أَحَدٌ 

اَ أذَِنَ ليِ فِيهَا سَاعَةً : فِيهَا، فَـقُولُوا لَهُ  لقِِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ أذَِنَ لرَِسُولهِِ، ولمََْ يأَْذَنْ لَكُمْ وَإِنمَّ

  .6»مِنْ نَـهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُـهَا اليـَوْمَ كَحُرْمَتِهَا باِلأَمْسِ، وَلْيبُـَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ 

                                                           
 .من قانون العقوبات 3مكرر  160المادة : ينظر 1
 .نفسه من القانون 150عقوبات مقارنة بالمادة  6مكرر  160المادة : ينظر 2
 .نفسه من القانون 4مكرر  160من قانون العقوبات مقارنة بالمادة  5مكرر  160المادة : ينظر 3
 .114: البقرة  4
 .217: البقرة 5
  .5/149 -4295كـتاب المغازي، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، الصحيح،  ،البخاري  6
 .2/987 -1354كـتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، المرجع السابق،  ،مسلم -
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قضى فيمن قتل في   اهد أن عمر، لما روى مج1كما تغلظ الدية إن كان القتل في الحرم

أنه   وروى أبو النجيح عن عثمان. الحرم أو في الأشهر الحرم، أو قتل محرما بالدية وثلث الدية

وروى . قضى في امرأة قتلت في الحرم، فجعل الدية ثمانية ألاف، ستة ألاف الدية، وألفين للحرم

    عشر اثناديته : نافع عن جبير أن رجلا قتل في البلد الحرام في شهر حرام، فقال ابن عباس

  .2ألفا، وللشهر الحرام أربعة ألاف، وللبلد الحرام أربعة ألاف، فكملها عشرين ألفا

  الظروف المتعلقة بزمان ارتكاب الجريمة: ثانيا

كأن يتم ارتكاب  تعلق بالزمان،يما تصلة بالفعل الجرمي المشددة الم وضوعيةمن الظروف الم

كالحريق، أو : تمرد أو فتنة، أو باستغلال أوضاع غير طبيعيةفي زمن تقع أو  ،3في الليلسرقة ال

بعض الجرائم العسكرية كالعصيان، أو وكأن تحدث  ،4الزلزال، أو الفيضان، أو أي اضطراب آخر

أو في حالة إعلان الأحكام  في زمن الحربالفرار أو التحريض عليه، أو التآمر، أو إتلاف السلاح 

  .5العرفية أو حالة الطوارئ

تمرد الحرب وكذلك ال الجرائم إذا اقترنت بظرف الليل أو هذهوالحكمة من تشديد عقوبة 

 ، مماواطنينلما في هذه الأزمنة يؤدي إلى إشاعة الرعب والهلع في قلوب اهوعهو أن وق والفتنة،

يسهم  اوبالتالي فإ�ا تستوجب من المشرع تشديدا خاص يؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي العام،

  .في محاولة ردع الجناة عن ارتكا�ا

                                                           
ما إذا كان القتل في المدينة المنورة، ففي ذ 1

ٔ
  :لك وجهانا

حدهما
ٔ
نها كالحرم في تحريم الصيد، فكذلك في تغليظ الدية: ا

ٔ
نها تغلظ؛ لا

ٔ
 .ا

نها لا مزية لها على غيرها، في تحريم القتل بخلاف الحرم: والثاني
ٔ
بو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .الشيرازي : ينظر. لا تغلظ؛ لا

ٔ
المهذب  ،)ه476 ت(ا

 .211/ 3، )ت.ط(، بيروت، دالعلميةدار الكـتب ، في فقة الإمام الشافعي
لباني، الإرواء، مرجع سابق،  2

ٔ
  .، ضعيف7/311 -2260الا

بو زكريا محيــي الدين يحيــى بن شرف  .النووي -
ٔ
  .19/41،  1997ط، .، بيروت، ددار الفكر ،"يمع تكملة السبكي والمطيع"المجموع شرح المهذب ، )ه676 ت(ا

  .303/ 3، المرجع السابق، البهوتى -
 .2/342 ،م1989 -ه1409 ،7ط ،المكـتب الإسلامي ،زهير الشاويش: ق، تحقيمنار السبيل في شرح الدليل ،)ه1353 ت( إبراهيم بن محمد بن سالم .ابن ضويان -
 .من قانون العقوبات 386/02و  361/04، 1-354، 2 -353: ينظر المواد 3
  :تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد:" بقولهاعقوبات  1-مكرر  351وقد نصت على هذه الظروف المادة  4

خر .1
ٓ
ي اضطراب ا

ٔ
و ا

ٔ
و فتنة ا

ٔ
و تمرد ا

ٔ
و غرق ا

ٔ
و فيضان ا

ٔ
و زلزال ا

ٔ
و انهيار ا

ٔ
و بعد انفجار ا

ٔ
ثناء حريق ا

ٔ
 ".إذا ارتكبت ا

، 307/02، 301/03، 291/02، 289/02، 284/04، 273، 271، 264ب، / 257، 256/02، 254/02: من قانون العقوبات، والمواد 91/01المادة : ينظر 5
 .من قانون القضاء العسكري  330/02و  325، 324/02، 316/04
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ما قرره فقهاء الحنفية من وجوب  هذا النوع من التشديد في الفقه الإسلامي تطبيقاتومن 

هنا ليس الأخذ رغم أن  ،سرق منه متاعهو ، ودخل عليه مكابرة ليلا انقب بيتالقطع على من 

  .1من الناس؛ لكونه وقت نوم وغفلة، لظرف الليل وتعذر الغوث على سبيل الاستخفاء من المالك

إن كانت :" قالما جاء عن ابن القاسم في الذي يسرق من حصر المسجد، حيث منها و 

سرقته �ارا لم أر عليه قطعا، وإن كان تسور عليها ليلا بعد أن أغلق، فأخرج منها ما يكون فيه 

  .2"القطع قطع

من  الرسول الكريم وعده ، 3التولي يوم الزحفالفرار أو وكذلك شنع الشارع الحكيم ب

وإن لم يقرر له عقوبة دنيوية؛ لأنه يدخل في التعازير التي ترك تقديرها للقاضي  الموبقات السبع،

  .التعنيف عليه إشارة إلى مدى قبحه، واستحقاق فاعله أن ينزل به أشد العقاب أن مجرد إلا ابتداء،

مواسم بارتكاب المعاصي في يرتبط انفرد به الفقه الإسلامي، وهناك نوع من التشديد 

هِ :  قالأو في رمضان،  4لأشهر الحرم، كاالعبادة تَابِ الل� نَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كـِ
ْ
هِ اث هُورِ عِندَ الل� ةَ الش� إِن� عِد�

رْبَعَةٌ حُرُمٌۚ  رْضَ مِنْهَا ا� � مَاوَاتِ وَالاْ نفُسَكُمْ  يَوْمَ خَلَقَ الس� لِمُوا فِيهِن� ا�
ْ
مُ ۚ فَلاَ تَظ قَيِّ

ْ
ينُ ال لِكَ الدِّ

ٰ
ذَ

5
فَلاَ :ابن كثير قال. 

نفُسَكُمْ :كثير لِمُوا فِيهِن� ا�
ْ
  .6أي في هذه الأشهر المحرمة، لأ�ا آكد وأبلغ في الإثم من غيرها ؛فَلاَ تَظ

ضاعفة الثواب والعقاب في هذه بمبعض أهل العلم  استنادا لهذه الآية الكريمة صرحو 

ونقل ، 7الدية افيهمذهب الشافعي تغلظ وكذلك تغلظ فيها العقوبات الدنيوية، ففي الأشهر، 

إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم في سواها، وإن كان :" عن قتادة قوله

  .8"الظلم على كل حال عظيماً، ولكن االله يعظم في أمره ما يشاء
                                                           

 .66/ 7الكاساني، المرجع السابق،  1
 .311/ 6،المرجع السابق ،الحطاب 2
وهُمُ  : قال الله  3

�
فَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَل ذِينَ كـَ

�
قِيتُمُ ال

َ
مَنُوا إِذَا ل

ٓ
ذِينَ ا

�
هَا ال ي� دْبَارَ يَا ا� � نفال الاْ

ٔ
وا« :وقال .  15: الا

ُ
بْعَ المُوبِقَاتِ، قَال هِ وَمَا : اجْتَنِبُوا الس� يَا رَسُولَ الل�

؟ قَالَ  كْلُ مَ : هُن� بَا، وَا� كْلُ الرِّ ، وَا�  بِالحَقِّ
�

هُ إِلا مَ الل� تِي حَر�
�
فْسِ ال حْرُ، وَقَتْلُ الن� هِ، وَالسِّ رْكُ بِالل� فُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الِ اليَتِ الشِّ

ْ
حْفِ، وَقَذ ي يَوْمَ الز� ِ

ّ
وَل يمِ، وَالت�

مًا :باب قول الله تعالى، كـتاب الوصايامرجع سابق،  البخاري، الصحيح،. »الغَافِلاَتِ 
ْ
مْوَالَ اليَتَامَى ظُل كُلُونَ ا� ذِينَ يَا�

�
 . ،2766 - 4 /10إِن� ال

شهر الحرم هيو. ا، عند الحديث عن التشديد بسبب المكان، وجبير عن ابن عباس بما رواه مجاهد عن عمر : سبقت الإشارة إلى ذلك 4
ٔ
ذو القعدة وذو  :الا

بي بكرة 
ٔ
مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ «  :قال عن النبي  الحجة والمحرم ورجب، كما في الصحيحين من حديث ا نَةُ إِن� الز� رْضَ، الس� مَوَاتِ وَالا� هُ الس� يَوْمَ خَلَقَ الل�

رْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ  نَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا ا�
ْ
ذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ : اث

�
مُ، وَرَجَبُ، مُضَرَ ال ةِ، وَالمُحَر� ير كـتاب تفسالمرجع نفسه، . »ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِج�

ن
ٓ
نَا عَشَرَ شَهْرًا :باب قوله، القرا

ْ
هِ اث هُورِ عِنْدَ الل� ةَ الش�  . ،4662- 6 /66إِن� عِد�

 .36 :التوبة 5
 .357/ 2، مرجع سابق، تفسيرابن كـثير، ال 6
 .297/ 5الشربيني، المرجع السابق،  7
 .131/ 4، مرجع سابق، تفسيرابن كـثير، ال 8
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من سكر في رمضان مائة، ثمانون حد السكر، وعشرون  وقد جلد سيدنا علي 

روى أن من شرب الخمر في رمضان ، فقد ذهب أحمدإلى هذا و  لانتهاكه حرمة الشهر الحرام،

  .1يحد، ثم يعزر لجنايته من وجهين

وأفتى الإمام ابن تيمية بقتل من ضبط في سوق المسلمين وهو سكران في �ار    

، وهذا من باب التعزير الذي يمكن أن يقاس عليه اقتراف المعاصي في مثل هذه     2رمضان

  .اختلاف الذنب وحال المذنب وحال الناسوالذي يجب أن يراعى فيه الأيام، 

  نتيجة الجريمةبالمتصلة  المشددة الظروف: ثالثالفرع ال

عندما يحدد المشرع واقعة إجرامية معينة فإنما يتصورها بنتيجة معينة، ولذا فإنه يرتب لها   

ولكن قد يحدث بعد قيام الواقعة الإجرامية أن تتحقق  ا يتناسب مع النتيجة التي تصورها،عقاب

توجب معه أن يرتب لها عقوبة نتيجة أخرى أشد من النتيجة التي حددها النص ابتداء، مما يس

وأمثلة . 3، وتعد النتيجة الثانية التي تتحقق بمثابة ظرف مشدد يلحق بنموذج الجريمة الأساسيأشد

اقب بالسجن المؤقت من عشرة إلى تع 83 ئري، فالمادةوأمثلة ذلك عديدة في قانون العقوبات الجزا

عشرين سنة من يطلب أو يأمر القوة العمومية المناط به قياد�ا، بمنع تنفيذ القوانين الخاصة 

  .بالتجنيد أو التعبئة، فإذا أدى طلبه أو تنفيذ أوامره إلى تحقيق النتيجة فعلا يعاقب بالمؤبد

تة يعاقب المحرض بالحبس من شهر إلى س 100المادة ا وفي جريمة التجمهر التي نصت عليه  

 .من شهرين إلى سنة ، إذا لم يحدث التجمهر أثره، فإذا أحدث التجمهر أثره ترفع العقوبةأشهر

يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات  396وفي جريمة الحريق العمد التي أورد�ا المادة 

تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة  إذا 399بموجب المادة وترفع إلى المؤبد إلى عشرين سنة، 

  .مستديمة، وتصل إلى الإعدام إذا أدى الحريق إلى موت شخص أو عدة أشخاص

                                                           
 .178/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  1
 .532/ 5، مرجع سابق، الفتاوى الكبرى ابن تيمية،  2
 .371 ، ص2004، 5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط"القسم العام"شرح قانون العقوبات الجزائري  ،عبد الله سليمان 3
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كلما ،  ضرر المترتب عن الفعل المقترفلتتناسب مع جسامة الالعقوبة بالمشرع  وهكذا يرتفع  

وترك الجرح أو الضرب العمدي  تيففي جريم نموذج الأساسي،الا قرره ممأفضى إلى نتيجة أشد 

أو  مع ما آلت إليه نتيجة الاعتداء في شد�ا تتدرج العقوبة ،الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر

ولا قصدها، كفقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من  لجانيا ، التي لم يكن يتوقعهاالترك

 ،أية عاهة مستديمة أخرى، أو الوفاةاستعماله، أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو 

  .1لتغلظ إلى السجن المؤقت أو المؤبد حسب الحالة

من المؤبد إلى عقوبة جناية الخصاء عقوبات جرائم التخريب في الطرق العامة و  كما ترفع

عقوبة الإجهاض من الحبس من سنة إلى خمس سنوات إلى  غلظوت إذا أدت إلى الوفاة،الإعدام 

تعريض  ، وكذلك تشدد عقوبةحدثت الوفاةالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا 

  .2بمضاعفة حدها الأعلى أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو معاملتهم بطريقة مهينة حياة

في الفقه  يجة التي آلت إليها الجريمةوأوضح مثال على تشديد العقوبة باعتبار النت

حيث رتب الشارع الحكيم العقوبات في آية الحرابة على قدر الأفعال ، حد قاطع الطريق الإسلامي

رجل من خلاف اليد و الأخاف دون أن يأخذ مالا أو يقتل نفسا، وقطع  لمنالنفي : المرتكبة، وهي

ن قتل ولم يأخذ المال، والقتل أو الصلب بعد قطع اليد والرجل أو لمن أخذ المال ولم يقتل، والقتل لم

   .3ن أخذ المال وقتللمدون قطع 

قياسا بغيرها عند اتحاد الفعل، لما فيها من تحد للنظام العام  الجريمة هذه عقوبة تغلظ كما

ض لنظام وزعزعة للأمن، وتقوي وما فيها من ترويع للناس،عدوان، على الأموال وعلى الأنفس، بال

                                                           
 .من قانون العقوبات 314و  271، 267، 265، 264، 148: ينظر المواد 1
 .من قانون العقوبات 408و  406، 403، 304/02، 31مكرر  303  ،274/02: ينظر المواد 2
بي حنيفة في هذه 3

ٔ
ي يتفق مع قول ا

ٔ
حمد را

ٔ
سا من الجمع بين القطع والقتل في هذه الحالة، ويخالفه في هذا صاحباه، ولا

ٔ
بو حنيفة با

ٔ
لة لا يرى ا

ٔ
ما مالك . المسا

ٔ
ا

ن العقوبات المقررة لقاطع الطريق تتضمن تشديدا مع 
ٔ
نوع من التخيير يترك لاجتهاد الإمام، فمن قتل فلا بد من قتله، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا فيرى ا

و قطعه م
ٔ
و صلبه ا

ٔ
خذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله ا

ٔ
ما إن ا

ٔ
و صلبه، وا

ٔ
خاف في نفيه، وإنما التخيير في قتله ا

ٔ
ما إذا ا

ٔ
ن خلاف، وا

ن القتل يرفع ضرره، وإن كانالسبيل فقط فالإمام 
ٔ
و صلبه، لا

ٔ
ي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله ا

ٔ
و نفيه،  فإن كان ممن له الرا

ٔ
و قطعه ا

ٔ
و صلبه ا

ٔ
لا  مخير في قتله ا

يسر ذلك فيه وهو النفي والتعزير
ٔ
خذ با

ٔ
س قطعه من خلاف، وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين ا

ٔ
ي له وإنما هو ذو قوة وبا

ٔ
المرجع  ،سانياالك: ينظر .را

  .7/93، السابق
  .239/ 4، المرجع السابق الحفيد، ابن رشد -
 .150 -145/ 9، المرجع السابق ،ابن قدامة -
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بينما  -أخذُ المال دون قتل - لذلك تقطع يد الجاني ورجله من خلاف في السرقة الكبرى .الجماعة

سواء  هما القتلعقوبته في السرقة الصغرى القطع فقط، وكذلك في جريمة القتل؛ فرغم أن العقوبتين 

على الصلب في حالة  ، علاوة 1منحتم في الأولى ولا مجال للصفح عنه ه، إلا أنحدا أو قصاصا

، وواضح أن العقوبة هافي   تدغم عقوبة السرقة ، و التي تحتمل العفوالثانية دون . الاقتران بالسرقة

  .2الأولى أشد وأنكى

ومن ذلك المماثلة في القصاص، حيث تتناسب العقوبة طرديا وحجم الضرر الذي لحق 

عَيْنِ : بالضحية، فالجزاء فيها من جنس العمل، قال 
ْ
عَيْنَ بِال

ْ
فْسِ وَال فْسَ بِالن� ن� الن� تَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ا� وَكـَ

جُرُوحَ قِصَاصٌ 
ْ
نِّ وَال ن� بِالسِّ ذُنِ وَالسِّ � ذُنَ بِالاْ � نفِ وَالاْ � نفَ بِالاْ �

ْ
وَالا

كما تقام بالكيفية التي تمت �ا الجريمة . 3

ه، فإن كان قتَل بمحدد قتُل بمحدد، وإن منعه الطعام نفسها، فالجاني يفُعل به كما فعل با�ني علي

والشراب حتى مات مُنع منهما حتى يموت، وإن أرداه في بئر أردي هو الآخر فيها، وإن قتل بحجر 

مَنْ  «:وعنه أنه قال. 4رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية قتُل بحجر، فإن النبي 

نَاهُ  نَاهُ وَمَنْ غَرَّ [ حَرَّقَ حَرَقـْ   .5»]قَ غَرَّقـْ

    ه، فله أن يقطعأو رجله أو أحد أصابعهيده  بترالقصاص في الجراح، فإذا كذلك 

وإذا قلع سنه، فله أن يقلع سنه، وإذا شجه في رأسه أو وإذا فقأ عينه، فله أن يفقأ عينه، ، أيضا

مثل أن يكسر له عظما : وإذا لم تمكن المساواة .وجهه، فأوضح العظم، فله أن يشجه كذلك

  .6باطنا، أو يشجه دون الموضحة، فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش

                                                           
مره. فمن كان من المحاربين قد قتل، فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء:" يقول الإمام ابن تيمية 1

ٔ
إلى  ذكره ابن المنذر، ولا يكون ا

سباب الخاصة ،ورثة المقتول
ٔ
و نحو ذلك من الا

ٔ
و خصومة ا

ٔ
حبوا قتلوا، وإن  ،بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما ا

ٔ
ولياء المقتول، إن ا

ٔ
فإن هذا دمه لا

نه قتله لغرض خاص
ٔ
خذوا الدية؛ لا

ٔ
حبوا ا

ٔ
حبوا عفوا، وإن ا

ٔ
موال الناس، فضررهم عا. ا

ٔ
خذ ا

ٔ
ما المحاربون فإنما يقتلون لا

ٔ
م؛ بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا وا

و القاتل مسلما، والمق. �
ٔ
ن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، ا

ٔ
 وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل ا

ٔ
 وتول ذميا ا

نه يقتل
ٔ
قوى ا

ٔ
منا فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؛ والا

ٔ
نه قتل للفساد : مستا

ٔ
موالهم، وكما يحبس بحقوقهملا

ٔ
خذ ا

ٔ
: ينظر". العام حدا، كما يقطع إذا ا

 .63 -62 ، ص، مرجع سابقالسياسة
 .580 -579/ 2المرجع السابق،  ،عودة 2
 .45: المائدة 3
قاد ؛ 4/ 9 -6876، باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، كـتاب الدياتالبخاري، الصحيح، مرجع سابق،  4

ٔ
  .5/ 9 -6879، بالحجرباب من ا

باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل ، كـتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتمسلم، المرجع السابق،  -
ة

ٔ
 .3/1299 -)1672( 15، بالمرا

؛ وفي 3/215 -2967، باب صفة العمد الذي يجب به القصاص ، الجراحكـتاب ؛ الصغير، 12/409 - 17185البيهقي، معرفة السنن، كـتاب السرقة، النباش،  5
بق والنباش، ] ومن نبش قطعناه مكان ومن غرق غرقناه[رواية 

ٓ
 .3/313 - 3287كـتاب الحدود، باب قطع العبد الا

 .119، ص مرجع سابق ،السياسة ،ابن تيمية 6
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بل وله أن يسخر منه أو  .فله أن يردها عليه ،إن صفعه أو كسعه :إلى أنه 1وذهب البعض

ثْلُهَا وَجَزَاءُ  :قال  .نظير ما فعل به ،يهزأ به أو يبصق عليه ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَيِّ سَيِّ
وَإِنْ  :أيضا، وقال 2

ابِرِين لص� ِ
ّ
هُوَ خَيْرٌ ل

َ
ئِن صَبَرْتُمْ ل

َ
عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَل

. وله أن يعفو متصدقا، أو إلى بدل .3

  .القانونوهذه الأحكام المتعلقة بشفاء غيظ ا�ني عليه لا نظير لها في 

  وبةالظروف الشخصية المشددة للعق: الثاني مطلبال

وكما تشدد العقوبة إذا لابست الجريمة ظروف معينة، تشدد كذلك إذا اتصلت بشخص 

 من جنس الأولى أو مغايرة لها، وبسبب كتكراره لارتكاب الجرائم سواء  ؛الجاني بعض الظروف

  .لدناءة الباعث لديهأو ، ومنزلته من ا�ني عليهصفته الشخصية 

  الظروف المشددة المتعلقة بالإرادة الجنائية: ولالفرع الأ

سبق إصراره  :الجنائية للمجرمذات العلاقة بالإرادة المشددة أهم الظروف القانونية من 

قصور عقوبة جريمته على دل الذي ي والعودلتنفيذها، ولجوئه إلى خطة مدبرة  ،على ارتكاب الجريمة

  .ردعهالأولى عن 

   العودظرف : أولا

مظهرا لإرادة مصرة على الشر، وبالتالي ظرفا مشددا للجريمة يبرر توقيع عقوبة  4العوديعتبر 

يتحقق بارتكاب الشخص جريمة جديدة بعد أن يكون قد حكم عليه �ائيا في و عقوبة أشد، 

لكن الغالب  قد أقر الفقه الإسلامي مبدأ تشديد العقوبة بسبب العود كأصل عام،و  .جريمة سابقة

   .معاودة نفس الجريمة همفي عبارات الفقهاء ذكر 
                                                           

  .207 -206/ 6القرطبي، المرجع السابق،  1
علام ،ابن القيم -

ٔ
  .247 -245، ص ، مرجع سابقالا

، 1صالح عثمان اللحام، دار ابن حزم، بيروت، ط: شرح كـتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اعتنى به، محمد بن صالح .العثيمين -
  .239م، ص 2004 -هـ1425

بو زهرة، المرجع السابق، ص  -
ٔ
 .312 -306ا
 .40: الشورى  2
 .126: النحل 3
جل المشرع الجزائري لا يفرق بين العود البسيط والعود المتكرر، ويكـتفي بالنص فقط على إمكانية تشديد العقوبة إذا سبق الحكم نهائيا على  4

ٔ
المتهم من ا

خذ بعين الاعتبار عدد الجرائم التي سب
ٔ
ي دون الا

ٔ
حكام الصادرة في حقه، ا

ٔ
جلها نهائيا، جريمة سابقة، بصرف النظر عن تعدد الا

ٔ
ن اقترفها وحوكم من ا

ٔ
وإن ق ا

  .كان هذا لا يمنع القاضي من إعمال سلطته التقديرية عند تقدير العقوبة في إطار حدودها القانونية الجديدة
ربعة ، يقضي بجواز اعتقال المجرم الذي سبق الحك05 -89من قانون العقوبات قبل إلغائه بموجب القانون رقم  60كان نص المادة بينما 

ٔ
م عليه با

و قسم من
ٔ
و جنحة بعقوبة جديدة سالبة للحرية، لمدة غير محددة في مؤسسة ا

ٔ
قل بعقوبات سالبة للحرية، ثم حكم عليه لجناية ا

ٔ
حكام على الا

ٔ
مؤسسة  ا

  .مخصص لهذا الغرض، ويحل الاعتقال محل تنفيذ العقوبة المقضي بها



  158                                                                                                                                                 التفريد التشريعي للعقوبة: لالفصل الأو

I. نطاق العود  

وقد  ،بمجرد الإجرام مرة أخرى إماو  لها ماثلةبمالعود إما أن يكون بتكرار نفس الجريمة أو 

والمشرع  ،وقد يكتفى بالتكرار دون اعتبار للمدةيشترط لتحققه ألا يمضي على الأولى مدة معينة، 

  .بينما الفقه الإسلامي لم يعتبر الزمن كشرط في العود ،الجزائري أخذ بالنطاق الزماني والنوعي

  صور العود في القانون الجزائري. أ

 54 على نحو ملزم في الموادالعود،  وآثار هشروطحرص المشرع الجزائري على تحديد 

  :يليفيما  هصور حصر  يمكنقانون العقوبات، و  من 59 - مكرر

   العود المؤبد .1.أ

وهي تفترض أن الحكم السابق في الجريمة صدر من أجل  1مكرر 54ادة نصت عليها الم

جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس سنوات حبسا، ثم 

ارتكب المحكوم عليه جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة المقررة يصبح السجن المؤبد إذا كان الحد 

اية عشرين سنة سجنا، وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجن

، ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية والغرامة إلى 2إذا أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان

 في 5مكرر 54ة الضعف إذا كان هذا الحد يساوي أو يقل عن عشر سنوات سجنا، وتقابلها الماد

 .3عنويحالة العود بالنسبة للشخص الم

                                                           
تكون فيها الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤبد، ولم تؤد إلى إزهاق روح إنسان، كالشروع في القتل مكرر للفرضية التي  54يلاحظ عدم تناول المادة  1

و ارتكاب جنايات تزوير النقود 
ٔ
مام جهات الحكم إلا تطبيق العقوبات المقررة لهذه ). ع205(، وتقليد خاتم الدولة )ع198، 197(العمد مثلا، ا

ٔ
ومن ثم لا يبقى ا

ي عقوبة السجن المؤبد الجنايات في
ٔ
حوال العادية؛ ا

ٔ
 .الا

دت جنايته إلى إزهاق روح إنسان،  2
ٔ
شد منها وبالتالي فقرر المشرع عقوبة الإعدام للعائد الذي ا

ٔ
صلا للجناية وليست هناك عقوبة ا

ٔ
كيد للعقوبة المقررة ا

ٔ
هي إما تا

نها بدل عن عقوبة السجن المؤبد ورفعت إلى الإع
ٔ
ن تكون العقوبة المقررة للجناية  2006وقد كان المشرع قبل تعديل   دام،حتى يصار إليها، وإما ا

ٔ
يشترط ا

نه تخلى عن هذا الشرط مكـتفيا بنتيجة الجريمة الجديدة المتمثلة في إزهاق روح إنسان، ومن ثم . الجديدة هي السجن المؤبد؛ لرفعها إلى الإعدام عند العود
ٔ
إلا ا

لجديدة معاقبا عليها بالسجن المؤقت، كما هو الحال بالنسبة للضرب والجرح العمد المفضي إلى الوفاة دون قصد تطبق هذه العقوبة وإن كانت الجناية ا
خيرة من المادة 

ٔ
  .من قانون العقوبات 264إحداثها، المنصوص والمعاقب عليها في الفقرة الا

حدث هذا التعديل خللا في منطق العقاب عند تحقق العود و
ٔ
عقوبة العائد من السجن المؤقت من  وجوبايث يرفع المشرع ، حفي هذه الحالةقد ا

حوال العادية بعقوبة السجن المؤبد، على ، عشر إلى عشرين سنة لتصبح الإعدام
ٔ
بينما لا تشدد عقوبة العائد المرتكب لبعض الجنايات التي يعاقب عليها  في الا

علاه
ٔ
  .421 -419الوجيز في العام، ص  بوسقيعة، :ينظر. غرار التي تمت الإشارة إليها في الهامش ا

 .37، ص 2008، 2.، طمصر - لمحله الكبرى ا ،عدلي خليل، العود ورد الاعتبار، دار الكـتب القانونية  -
ة لارتكاب ية معينالمقابلة بين المادتين تتعلق بطبيعة الجريمة السابقة واللاحقة، ومن حيث اعتبار التماثل بينهما من عدمه، وفيما يخص اشتراط فترة زمن 3

نه لم يحدد فترة زمنية معينة لوقوع الجريم
ٔ
ن المشرع لم يشترط التماثل في هذه الصورة، كما ا

ٔ
و السكوت عنها، وواضح ا

ٔ
ة الجديدة، فالعود هنا الجريمة التالية ا

 .عام ومؤبد
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  العود المؤقت العام .2.أ

تتميز هذه الصورة بأن المشرع لم يشترط لتوافرها هي الأخرى التماثل بين الجريمة السابقة 

      تقع خلال مدة والجريمة اللاحقة، وإنما تطلب فقط أن تكون هذه الأخيرة جنحة وأن 

الحد  كانإذا   أما ،لهذه الجنحة وجوبا ةالمقرر  الحبس والغرامةالأقصى لعقوبة الحد ضاعف يل ،1معينة

يزيد عن عشر سنوات فإنه يرفع إلى عشرين سنة، وإذا كان هذا الحد الأقصى لعقوبة الحبس 

كما يجوز الحكم  .يساوي عشرين سنة فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف

  .عقوباتمن قانون ال 09 المادةبواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في 

  العود المؤقت الخاص .3.أ

2التماثل بضرورة سابقتيها عن الصورة هذه تختلف
بالإضافة  التالية، والجريمة السابقة الجريمة بين 

 3مكرر 54إلى اشتراط ارتكاب الجريمة التالية في خلال فترة زمنية معينة، وقد نصت عليها المادة 

وارتكب  الحكم �ائيا على شخص طبيعي من أجل جنحة، سبق إذا :"بقولها الجنح، وادبم يتعلق فيما

خلال الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد 

 ".ذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعفالعود، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة له

تكرار نفس المخالفة خلال السنة التالية لقضاء العقوبة  4مكرر 54ادة الم بينما عالجت

    من القانون 465و 445السابقة، وأحالت على أحكام العود المنصوص عليها في المادتين 

  .على التوالي بالنسبة للشخص المعنوي 9مكرر 54 و 8مكرر 54، وتقابلهما المادتان نفسه

                                                           
ولى المادة  1

ٔ
قصى عن خمس  1مكرر  54وتشمل هذه الصورة حالتين؛ تناولت الا

ٔ
سنوات ) 5(وذلك عند ارتكاب جنحة معاقبا عليها قانونا بعقوبة يزيد حدها الا

قصى يزيد  -حبسا، خلال العشر سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة 
ٔ
و جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الا

ٔ
جل جناية ا

ٔ
 - عن خمس سنوات حبسامن ا

و يقل عن خمس  2مكرر  54فيما تناولت المادة 
ٔ
قصى يساوي ا

ٔ
سنوات حبسا، خلال الخمس سنوات ) 5(حالة ارتكاب جنحة معاقبا عليها قانونا بعقوبة حدها الا

علاه، وتقابلهما المادتين 
ٔ
جل إحدى الجريمتين ا

ٔ
 .التوالي بالنسبة للشخص المعنويعلى  7مكرر 54و  6مكرر 54التالية لقضاء العقوبة السابقة من ا

تية:" من قانون العقوبات 57المادة  2
ٓ
  :تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الا

مانة والرشوة، .1
ٔ
و الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الا

ٔ
موال العمومية ا

ٔ
 اختلاس الا

و  .2
ٔ
 قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،خيانة الائـتمان على بياض وإصدار ا

موال، .3
ٔ
موال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الا

ٔ
 تبييض الا

 وجنحة الهروب والسياقة في حالة السكر، .4
ٔ
 والجرح الخطا

ٔ
 القتل الخطا

 صيان،الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والع .5
خلاق والمساعدة على الدعارة والتح .6

ٔ
رش الفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحياء، واعتياد التحريض على الفسق وفساد الا

 ".الجنسي
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  الإسلامينوعا العود في الفقه . ب

أقر الفقه الإسلامي مبدأ تشديد العقوبة بسبب العود كأصل عام، لكن الغالب في 

كمن شرب الخمر ثم شر�ا مرة أو مرات أخرى بعد . عبارات الفقهاء ذكرهم معاودة نفس الجريمة

أن صدر في حقه الحكم وأقيم الحد، أو سرق ثم عاود السرقة بعد حده، وهو ما يسمى بالعود 

  لذي تتماثل فيه الجرائم المتتابعة في الارتكابالخاص ا

  )الخاص(العود  في الحدود . 1.ب

لقد أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ العود على إطلاقه وعمومه، واعتبرته ظرفا مشددا 

للعقوبة، لكن يلاحظ على الفقهاء أثناء حديثهم عن تشديد عقوبة من يتكرر منه الإجرام، أ�م 

معاودة نفس الجريمة، كمن شرب الخمر ثم شر�ا مرة أو مرات أخرى بعد أن أكثر ما يذكرون هو 

صدر في حقه الحكم وأقيم الحد، أو سرق ثم عاود السرقة بعد حده، وهو ما يسمى بالعود الخاص 

  .1الذي تتماثل فيه الجرائم المتتابعة في الارتكاب

جِيءَ  «:بن عبد االله أنه قالوقد ورد النص على هذا النوع من العود في السرقة، فعن جابر 

اَ سَرَقَ، فَـقَالَ : اقـْتُـلُوهُ، فَـقَالُوا :فَـقَالَ  بِسَارقٍِ إِلىَ النَّبيِِّ  فَـقُطِعَ، ثمَُّ : اقْطعَُوهُ، قاَلَ  :ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنمَّ

فَـقُطِعَ، ثمَُّ : اقْطَعُوهُ، قاَلَ  :ا سَرَقَ، فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنمََّ : اقـْتُـلُوهُ، فَـقَالُوا: جِيءَ بِهِ الثَّانيَِةَ، فَـقَالَ 

اَ سَرَقَ، فَـقَالَ : اقـْتُـلُوهُ، فَـقَالُوا: جِيءَ بِهِ الثَّالثَِةَ، فَـقَالَ     اقْطعَُوهُ، ثمَُّ أُتيَِ بهِِ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنمَّ

اَ سَرَقَ، قاَلَ : اللَّهِ ياَ رَسُولَ : اقـْتُـلُوهُ، فَـقَالُوا: الرَّابِعَةَ، فَـقَالَ  : اقْطعَُوهُ، فَأُتيَِ بهِِ الخْاَمِسَةَ، فَـقَالَ : إِنمَّ

نَا عَلَيْهِ الحِْجَارَةَ : اقـْتُـلُوهُ، قاَلَ جَابِرٌ  نَاهُ فيِ بئِْرٍ، وَرَمَيـْ   .2»فاَنْطلََقْنَا بِهِ فَـقَتـَلْنَاهُ، ثمَُّ اجْتـَرَرْناَهُ فَألَْقَيـْ

                                                           
نه 1

ٔ
و إلى المعصية في الشريعة الإسلامية با

ٔ
، وهو إثم كبير تعاظم بتكرار المنهيات بةتكرار ارتكاب المحظورات الشرعية بعد توقيع العقو :يعرف العود إلى الجريمة ا

  .الشرعية مما يدل على عدم التوبة النصوح من جرمه
كـثر وضوحا في الدلالة على معناه 

ٔ
قرب معنى ومبنى وا

ٔ
خرى، فهو الا

ٔ
و مرات ا

ٔ
دق في التعبير عن حالة ارتكاب الجريمة مرة ا

ٔ
ولفظ التكرار ا

ن لفظ التكرار يفيد 
ٔ
مر الاصطلاحي من لفظ العود، لا

ٔ
نه قد عاد حتى ولو لم يتم الا

ٔ
ما لفظ العود فقد يفهم منه ا

ٔ
مر الثاني، ا

ٔ
ول وتمام وقوع الا

ٔ
مر الا

ٔ
تمام وقوع الا

ول
ٔ
حمد محمود عبد العال: ينظر. الا

ٔ
  .21 -16، ص 2009، 1، دار النهضة العربية، القاهرة، ط"دراسة مقارنة"العود والاعتياد على الإجرام  ،ا

 .43ص ، 1999،  1مكـتبة الصفاء، القاهرة، طفقه الجنايات والعقوبات في الشريعة الإسلامية،  محمد واصل،نصر فريد  -
بو داود 2

ٔ
  .4/142 -4410، كـتاب الحدود، باب في السارق يسرق مرارا، ، المرجع السابقا

 .ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث وهذا حديث منكر،: وقال عنه ،8/90 -4978 الصغرى، كـتاب قطع السارق، باب قطع اليدين والرجلين،،النسائي -
ثناء حياته ورواه 

ٔ
ن بعض السرقات وقعت ا

ٔ
بي بكر  عن الحارث بن حاطب، وفيه ا

ٔ
خر كان زمن خلافة ا

ٓ
، مع الاختلاف حول عددها في وبعضها الا

بو بكر:" كل مرحلة، وجاء فيه
ٔ
علم بهذا حين ق كان رسول الله : فقال ا

ٔ
  ".اقتلوه: الا

 .7/40 -7428 ،قطع الرجل من السارق بعد اليد ،كـتاب قطع السارق  الكبرى، مرجع سابق، ،البيهقي -
 .3/278 -3408 ،الحارث بن حاطب الجمحي، باب الحاء ، الكبير، مرجع سابق،الطبراني -
وسمرجع سابق، كـتاب الحدود،  ،المستدرك ،الحاكم -

ٔ
ما حديث شرحبيل بن ا

ٔ
 .حديث منكر: ، قال عنه الذهبي4/423 -8153، وا



  161                                                                                                                                                 التفريد التشريعي للعقوبة: لالفصل الأو

، ولم يأخذ به أكثر الفقهاء، بل ومنهم من إلى رسول االله ولكن هذا الخبر منكر السند 

  .1يكتفي بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فإذا سرق الثالثة يحبس حتى تستبين توبته

شَرِبَ  مَنْ  «:، قالوورد بشكل أوضح في شرب الخمر، فعن قبيصة بن ذؤيب أن النبي 

وعن أبي هريرة  .2»فإَِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فاَقـْتُـلُوهُ ، فإَِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، وهُ فَاجْلِدُ فإَِنْ عَادَ ، الخْمَْرَ فَاجْلِدُوهُ 

 قال رسول االله : قال:»  َإِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثمَُّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثمَُّ إِنْ سَكَر   

 .3»فَاجْلِدُوهُ، فإَِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فاَقـْتُـلُوهُ 

وروي مثل ذلك عن معاوية، وابن عمر، وابن عمرو بن العاص، وجرير بن عبد االله، وأبي 

جاء في بعض الروايات أن القتل كان رخصة ورفع، وقال ابن و . سلمة، وعن شرحبيل بن أوس

هو تعزير يفعله الإمام عند : يقال ،وقيل هو محكم ،القتل عند أكثر العلماء منسوخ :"تيمية

  .4"الحاجة

ومن التشديد بالتعزير على شرب الخمر ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد في إحدى 

يفعلها الإمام عند الحاجة، إذا روايتيه، من أن الحد في الشرب أربعون جلدة، وأن الأربعين الثانية 

 فأما مع قلة الشاربين وقرب ،أدمن الناس الخمر، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدو�ا ونحو ذلك

    ضَرَبَ فيِ الخمَْرِ باِلجَْريِدِ  «:أنه وقد ثبت عن النبي . أمر الشارب فتكفي الأربعون

لما كثر الشرب زاد و في خلافته ثمانين،  أربعين، وضرب عمر  وضرب أبو بكر  ،5»وَالنـِّعَالِ 

  .6يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين وكان علي ، فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه

                                                           
  .86/ 7الكاساني، المرجع السابق،  1
 126 -125، 121/ 9، المرجع السابقابن قدامة،  -
بو داود 2

ٔ
  .ورفع القتل وكانت رخصة: ، قال535/ 6 -4485باب إذا تتابع في شرب الخمر،  كـتاب الحدود، ، المرجع السابق، ا

شربة والحد فيهاالبيهقي، الكبرى، مرجع سابق،  -
ٔ
ربع مرات ثم عاد له ،كـتاب الا

ٔ
قيم عليه الحد ا

ٔ
 .8/545 -17508، 17507 ،باب من ا

بو داود 3
ٔ
  .صحيححسن ، 4/164 -4484كـتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر،  ، المرجع السابق، ا

 .صحيححسن ، 859/ 2 - 2572، كـتاب الحدود، باب من شرب الخمر مرارا، المرجع السابق ،ابن ماجه -
حمد، المرجع السابق -

ٔ
بي هريرة رضي الله عنه ،مسند المكـثرين من الصحابة، ا

ٔ
 .16/322 -10547 ،مسند ا

 .85، ص ، مرجع سابقالسياسة ،ابن تيمية 4
  .8/157 - 6773، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ،كـتاب الحدودالبخاري، الصحيح، مرجع سابق،  5
 .3/1331 -1706 ،باب حد الخمر ،كـتاب الحدود مسلم، المرجع السابق، -
 .85، ص ، مرجع سابقالسياسة ،ابن تيمية 6
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  العود العام .2.ب

المشهور "أو  1"المعروف بالفجور: "أما العود العام وهو ما يصطلح الفقهاء على صاحبه بـ

، وهو المعتاد على إيذاء الناس واستمرائه للشر، وسعيه بالفساد في شتى ضروب  2"بالفسق

فإذا كان من المدمنين على :" قال ابن تيميةالإجرام، فيجوز تشديد العقوبة عليه تعزيرا له، 

  .3"الفجور، زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك

II. آثار العود  

، أنه رغم وجوبه من حيث التي جاء �ا القانونالعود  صوريلاحظ على التشديد في 

جديدة يات ادلم يرهقر رغم تتطبيق، ذلك أن المشرع جوازي من حيث النتيجة عند ال، إلا أنه المبدأ

برمتها، وهذا يعطي وتحتويها  قبل التشديديا�ا ا، إلا أ�ا تستغرق مدالمغلظة بفعل العود لعقوباتل

لأن التشديد تم برفع  ؛المقررة للأحوال العاديةالقاضي حرية في عدم تجاوز الحد الأعلى للعقوبة 

أصلا في حالة العود حدها الأعلى مع تثبيت الحد الأدنى في أغلب الفرضيات، ويمنعه من تجاوزه 

حيث يكون التشديد في هذه ، حبسا عشرون سنةلعقوبتها المقررة الأقصى  دالح بارتكاب جنحة

لعقوبة السالبة للحرية الذي هو أقصى مدة ل ،الحالة بمضاعفة الحد الأدنى مع ثبات الحد الأعلى

فيها بتقرير يكون التشديد ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا حالة واحدة  .المؤقتة في القانون الجزائري

إنسان، حيث إزهاق روح  ة، وذلك عندما تكون نتيجة الجريمة الجديدعقوبة من نوع آخر أشد

  .يوجب القانون على القاضي الحكم بعقوبة الإعدام

في العقوبة، لبعض حالات العود المنصوص الوجوبي وكذلك تقرر هذا التشديد النوعي 

المتعلق باستغلال محلات  41-75من الأمر  05حيث جاء في المادة عليها في القوانين الخاصة، 

وفي حالة العود لاقتراف المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة يمكن مضاعفة :" بيع المشروبات
                                                           

  .138، ، مرجع سابقالطرق  ،ابن القيم 1
 .400/ 35، ، مرجع سابقالفتاوى ،ابن تيمية - 
  .353/ 4، ، المرجع السابقالدسوقي 2
 .27/ 5، 461/ 3 ،الحطاب، المرجع السابق -
 .91 ، صمرجع سابق، السياسة ،ابن تيمية 3
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فالتشديد هنا يكون بإضافة عقوبة   ،"والحكم كذلك بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين الغرامة،

  .الحبس إلى الغرامة التي يمكن مضاعفتها هي الأخرى

من  52المادة وقد يكون التشديد كما ونوعا وجوبا، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه 

 74، والمادة السياحيين للشواطئلقواعد العامة للاستعمال والاستغلال المحدد ل 02 -03القانون 

     القانونمن  911و  81النظام العام للغابات، المادتين المتضمن  12 -84من القانون رقم 

بعقوبة الحبس مع مضاعفة في حالة العود حيث يحكم  ،لقواعد المتعلقة بالفندقةالمحدد ل 01 -99

  .الغرامة

عطت القاضي الحرية في أو  ،وجوباالتشديد بمضاعفة الغرامة أخرى كما قررت نصوص 

، 86، 84، 80، 79، 76( لمواد من هذا القبيل ما نصت عليه ا، و إذا رأى ذلكإضافة الحبس 

المتعلق بقمع السكر  26 - 75الأمر  من 18و  15من النظام العام للغابات، والمادتين ) 87

  .العمومي وحماية القصر من الكحول

إعطاء تكييف أشد للجريمة، حيث ينقلها من الجنحة إلى وقد يكون ظرف العود سببا في 

من قانون الوقاية من المخدرات على  27الجناية كالعود في جرائم المخدرات، أين نصت المادة 

  .وجوب استبدال عقوبة الحبس للعائد بالسجن المؤبد أو المؤقت حسب الحالة

في جرائم و تشدد عقوبة العائد في جرائم الحدود غير المهلكة، أما في الفقه الإسلامي ف

  : التعازير، من عدة وجوه، أهمها

 .أن تشدد عقوبة العائد باستبدالها بنوع أشد، كقتل شارب الخمر في الرابعة -

 .أن تغلظ عقوبة العائد عند تنفيذها، بتغليظ آلة الحد أو شدة الضرب -

زيرية، بأن يستديم القاضي حبسه إذا استضر الناس التشديد على العائد بإضافة عقوبة تع -

 .2بجرائمه حتى  يتوب أو يموت

                                                           
و بإحدى :" لقواعد الفندقة على 91تنص الفقرة الثانية من المادة  1

ٔ
شهر، ا

ٔ
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية، ويتعرض المخالف للحبس من شهر إلى ثلاثة ا

ن يشد". هاتين العقوبتين
ٔ
نه يملك ا

ٔ
ن القاضي ملزم في حالة العود بتشديد العقوبة، إلا ا

ٔ
حد نوعي التشديد فقطوعليه فرغم ا

ٔ
و يكـتفي با

ٔ
 .دها كما ونوعا، ا

حكام،الماوردي 2
ٔ
 .323مرجع سابق، ص  ، الا
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  سبق الإصرار: ثانيا

عقد العزم قبل ارتكاب الفعل :" سبق الإصرار بأنهمن قانون العقوبات  256دة الما تعرف

شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته، وحتى لو  على الاعتداء على 

ق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس سبف ؛1"النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كانكانت هذه 

دام موجب هذه  وإنما تستفاد من وقائع خارجية ما ، يستطيع أحد أن يشهد �ا مباشرةلااني الج

  .2لا يتناقض عقلا مع هذا الاستنتاج لابساتالوقائع والم

حيث يرفع الجريمة من القتل اقترانه بالقتل العمد،  ؛في القانون الجزائري هتطبيقاتأهم ومن 

 المعاقب عليه إلى القتل العمد مع سبق الإصرار 3المعاقب عليه بالسجن المؤبدالبسيط العمد 

السجن أو بالحبس  برفع مدة ، فتشدد عقوبتهاالعنف العمدية أعمالب وقد يقترن ،4بالإعدام

  .5إليهاالمؤقت أو المؤبد حسب النتيجة التي آلت 

فلا  الغيلة، قتل في القتل المالكية من انحتامما قرره  هذا الظرف في الفقه الإسلامي ومن قبيل

وقتل الغيلة أن ؛ من والده لولدهايملك فيه ولي الدم الصفح، ويقتل فيه الأعلى بالأدنى، ويقاد فيه 

أحد وهو  .6استدراجهقتله غدرا على حين غرة بعد ي، أو يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله

                                                           
خوذتان من المادة  231تقابلها المادة  1

ٔ
 .من قانون العقوبات الفرنسي  297من قانون العقوبات المصري، وكلاهما ما

صيلية لقضاء النقض المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -البدنيإبراهيم حامد، سبق الإصرار كظرف مشدد في جرائم الإيذاء . طنطاوي 2
ٔ
دراسة تحليلية وتا

 .19، ص 2007، 1ط
صلية للقاتل عمدا، كما يتعرض للعقوبات التكميلية الإلزامية  263الفقرة الثالثة من المادة : ينظر 3

ٔ
من قانون العقوبات، حيث نصت على السجن المؤبد عقوبة ا

ت جهة الحكم لذلك مقتضى)1مكرر 15و  1مكرر  9مكرر،  9( المواد التي نصت عليها 
ٔ
 .، وقد يتعرض للعقوبات التكميلية الاختيارية إذا را

ن القتل مع سبق الإصرار والترصد عقوبته الإعدام 261يستخلص من نص المادة  4
ٔ
ولى من قانون العقوبات في نسخته الفرنسية، ا

ٔ
 Tout:" في فقرتها الا

coupable d’assassinat … est puni de mort " عبارة  255وقد عرفت المادة "Assassinat "تي
ٓ
 Tout meurtre commis avec:" على النحو الا

préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat ." و الترصد بوضوح
ٔ
   والنصان في النسخة الفرنسية معا يحددان حكم القتل مع سبق الإصرار ا

و  255تام، عكس النسخة العربية التي تفتقر إلى الدقة ويكـتنفها الكـثير من الغموض، ففيما اكـتفت المادة 
ٔ
ن القتل قد يقترن بسبق الإصرار ا

ٔ
بالنص على ا

صول وا 261الترصد، عددت المادة 
ٔ
ي وصف، وبعده ذكرت قتل الا

ٔ
وردت القتل مطلقا عن ا

ٔ
ن حالات القتل التي يعاقب عليها بالإعدام، فا

ٔ
لتسميم، ويبدو ا

  ".Assassinat" واضعي النص العربي لم يوفقوا في إيجاد مصطلح يقابل كلمة 
حسن بوسقيعة في الوجيز 

ٔ
يضا حول تحديد المعنى الدقيق لهذا المصطلح، ففيما ذهب ا

ٔ
في القانون الجزائي الخاص وقد اختلف الشراح بدورهم ا

و 
ٔ
ن المقصود به هو القتل مع سبق الإصرار ا

ٔ
و قتل )29ص ( الترصدإلى ا

ٔ
، رجح بن الشيخ لحسين في مذكراته في القانون الجزائي الخاص مصطلح الاغتيال ا

  .)26ص ( الغيلة
 .من قانون العقوبات 270و  02/ 267، 266، 265: ينظر المواد 5
  .4/498مالك، المدونة، مرجع سابق،  6
حمد القرطبي  .الجدشد ابن ر  -

ٔ
بو الوليد محمد بن ا

ٔ
 -ه1408، 1، طدار الغرب الإسلامي، بيروت، محمد حجي: تحقيق، المقدمات الممهدات، )ه520 ت(ا

  .287/ 3، م1988
حمد بن محمد الفاسي  .ميارة -

ٔ
بو عبد الله محمد بن ا

ٔ
، بيروت، دار المعرفة، )المعروف بشرح ميارة(الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ، )ه1072 ت(ا

  .280/ 2، )ت.ط(د
 .333/ 4المرجع السابق،  ،الصاوي -
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  .1ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية هاختار ، و الوجهين في مذهب أحمد

عدم ترك التجمهر لأول تنبيه  ،أيضاالتي أوردها المشرع الجزائري الإصرار تطبيقات ومن 

يدل على هو و  ت،عقوبامن قانون ال 98ادة الذي نصت على تشديد عقوبته الفقرة الثانية من الم

  .كما يعبر غالبا عن قوة الميول الإجرامية لديه الإرادة الجنائية لدى ا�رم، خطورة

  الخطة المدبرة: ثالثا

ومن  ة،ريمالج لتنفيذ خطة تدبير في الاشتراك خلال من للجاني، الآثمة الجنائية الإرادة تظهر قد

من منع مواطنا من عقوبة كل شرع الم ، فبعد أن قررعقوبات 103عليه المادة أمثلة ذلك ما نصت 

بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، جاءت لترفعها إذا اقترنت الجريمة بخطة  حقه في الانتخاب

إذا وقعت الجريمة نتيجة لخطة مدبرة للتنفيذ إما في أراضي الجمهورية وإما في ولاية :" ، بقولهامدبرة

 ".من خمس إلى عشر سنواتأو أكثر أو دائرة بلدية أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت 

  .2ويأخذ حكم الخطة المدبرة الاتفاق الجنائي والمؤامرة

روى مالك والشافعي أن أمير وصورته في الفقه الإسلامي التمالؤ في الجنايات، فقد 

وهذا خروج على قاعدة المماثلة المقررة في ، 3قتل نفرا برجل واحد قتلوه غيلة المؤمنين عمر 

على القصاص فيما دون  الحكم يجريونفس . القصاص، حتى لا يكون ذلك عذرا لإسقاطه

إذا  فمن كل يقتص كفعلهعلى شخص فيما دون النفس بلا تمالؤ، جماعة إن جنت فالنفس، 

، وأما إن القول الثانيفي  لزمهم دية الجميعفي قول، وتيقتص من كل بقدر الجميع  تميزت، وإلا

  .4وا اقتص من كل بقدر الجميع تميزت أم لاؤ تمال

                                                           
بو عبد الله شمس الدين  . ابن قيم الجوزية 1

ٔ
يوب ا

ٔ
بي بكر بن ا

ٔ
عبد الرزاق المهدي، دار : ، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد،  )ه751 ت( الزرعيمحمد بن ا

  .906، 732م، ص 2005 -ه1425، 1الكـتاب العربي، بيروت، ط
، وحاشية ابن قندس لتقي ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي( ، كـتاب الفروع)ه763 ت(شمس الدين محمد المقدسي . ابن مفلح -

بي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي
ٔ
  . 411/ 9، م2003 -ه1424 ،1، بيروت، طمؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركي: قتحقي ،)الدين ا

 177(والاتفاق الجنائي ) ع.ق.ق 284/02 -ع 78/03(اشتراك عدد من الجناة لتنفيذها، وهو ما يجمعها بالمؤامرة  103لمادة يتطلب تدبير الخطة بمفهوم ا 2
مرين في المواد)1/مكرر 

ٓ
     المرجع  ،عبد الله سليمان: ينظر .03/ 267و 03/ 265، 02/ 264: ، وقد نص قانون القضاء العسكري على تشديد عقوبة المتا

 .373 السابق، ص
، مرجع سابق، 3

ٔ
  .1282/ 5 -3246، ما جاء في الغيلة والسحر، كـتاب العقول مالك، الموطا

 .292/ 3 -1611، باب قتل الجماعة بالواحد ،كـتاب القتل والقصاص والديات والقسامةالشافعي، المسند، مرجع سابق،  -
  .250/ 4الدردير، المرجع السابق،  4
 .292 /8، المرجع السابقابن قدامة،  -
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  لجانيفة شخصية لقة بصالمتعل المشددةظروف ال: الفرع الثاني

أو  ، يرع مـا أسـتؤمن عليـهلمكأن يكون موظفا أو خادما تشدد عقوبة الجاني لصفة فيه،  قد 

   .للاعتداء على ما عهد به إليهاستغل نفوذه أو سلطته التي يمنحها له مركزه أو منزلته 

  الجاني  عملب المتصلةالظروف المشددة : أولا

قائما بوظيفة أو  كأن يكون موظفا معينة للجاني،بوظيفة ن الظروف المشددة ما يتعلق م

فيما عدا الحالات التي  :"ابقوله ،عقوباتون المن قان 143ة عليه الماد تنصهو ما و  ،1عمومية

رتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عقوبات في الجنايات أو الجنح التي ييقرر فيها القانون 

يعاقب  ،ضبطهامما يكلفون بمراقبتها أو فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى  ،عمومية

  : على الوجه الآتي

 .إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة

 :بجناية فتكون العقوبة كما يليإذا كان الأمر متعلقا 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على  -

 .غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن  السجن المؤبد -

 .المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  ".وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابق بيا�ا -
                                                           

ن التعريف مجاله الفقه - لم يعرف المشرع الموظف العمومي في قانون العقوبات  1
ٔ
مر رقم  -وحسن فعل لا

ٔ
شار إليه في الا

ٔ
جمادى  19المؤرّخ في 03-06ولكنه ا

ساسي العام للوظيفة العمومية في المادتين  2006يوليو سنة  15الموافق لـ  1427الثانية عام
ٔ
نه لم يعبر بدقة عن مفهوم المتضمّن القانون الا

ٔ
الثانية والرابعة، غير ا

ورد له تعريفا في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث 
ٔ
جاء في المادة الموظف العمومي كما استثنى منه طوائـف مهمة من وجهة النظر الجزائية، وقد ا

تي:" الثانية منه
ٔ
  :يقصد في مفهوم هذا القانون بما يا

  ":موظف عمومي" -ب 
و منتخباك .1

ٔ
كان معينا ا

ٔ
حد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء ا

ٔ
و في ا

ٔ
و قضائيا ا

ٔ
و إداريا ا

ٔ
و تنفيذيا ا

ٔ
، دائما ل شخص يشغل منصبا تشريعيا ا

قدميته،
ٔ
و ا

ٔ
جر، بصرف النظر عن رتبته ا

ٔ
و غير مدفوع الا

ٔ
جر ا

ٔ
و مؤقتا، مدفوع الا

ٔ
 ا

2.  
ٔ
جر ا

ٔ
و وكالة با

ٔ
خر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة ا

ٓ
خرى تملك الدولة كل شخص ا

ٔ
ية مؤسسة ا

ٔ
و ا

ٔ
جر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية ا

ٔ
و بدون ا

خرى تقدم خدمة عمومية،
ٔ
ية مؤسسة ا

ٔ
و ا

ٔ
سمالها، ا

ٔ
و بعض را

ٔ
 كل ا

و من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .3
ٔ
نه موظف عمومي ا

ٔ
خر معروف با

ٓ
 ".كل شخص ا

خص يترجح اعتماده عند ا
ٔ
نه النص الا

ٔ
  .لتطبيقولا
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   جرائمفي ظرفا مشددا  وميةعموظيفة ا بقائمأو  موظفالجاني كون االمشرع   كما عدّ 

وخيانة  وجرائم السرقة، 1 الاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولةو من الأالماسة بالجرائم ك ،بعينها

، وجرائم 4والمؤثرات العقلية وجرائم المخدرات ،3ك العرضفسق والدعارة وهتجرائم الو  ،2الأمانة

ب المحبوسين و هر �يئة وتسهيل جريمة  فيو ، 5الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء و�ريب المهاجرين

  .7جريمة الإجهاضو ، 6والمقبوض عليهم

ظرفا  بمخدومه اارتكابه الجريمة إضرار حال في الجاني أو العامل  ادمصفة الخ أيضاعَدَّ و 

محل عمله أو هزة المستعملة في أو الأج وادإتلاف المهتك العرض و و  السرقة ائمفي جر  مشددا،

الأوراق في  إتلاف الأمين فيوصفة ، صفة الحارس في تشديد عقوبة كسر الأختامو  ،استخدامه

  .8ومهنة صناعة المفاتيح في تقليدها أو تزييفها ،تودعات العموميةالمس

يتوافق تماما مع فلسفة العقاب في ، مثل هؤلاء ممَِّن مات لديهم الضميربحق وهذا التشديد 

وخيانة الثقة مع صعوبة  ملابسة جريمة أخلاقية للجريمة المقترفة، تتمثل في الغدر هنا التعازير، فعلته 

محاسبة ولاته ما قام به أمير المؤمنين عمر من  من تطبيقات هذا الظرفو  ؛كشفها أو الاحتراز منها

وكان إذا أراد أن يأمر الرعية بشيء أو ينهاهم عنه بدأ بأهله  ،9ومقاسمتهم أمواهم �رد دفع الشبهة

  .10ه العقوبةيلعبأهله فجمعهم وتوعدهم، وأقسم باالله أنه إذا وجد أحدا منهم فعله أن يضاعف 
                                                           

مر رقم  18/02من قانون العقوبات، والمادة  434و  161/03، 66المواد : ينظر 1
ٔ
 01 -06من القانون رقم  48المتعلق بمكافة التهريب، والمادة  06 -05من الا

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
 .من قانون العقوبات 379و  1-2مكرر  350ن االمادت: ينظر 2
 .نفسهقانون المن  337و  5 -344ن االمادت: ينظر 3
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، التي تحظر على الذي  18 -04من القانون  26المادة : ينظر 4

و ارتكب الجريمة ممتهن في من  23إلى  12يمارس وظيفة عمومية وارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 
ٔ
دية وظيفته، ا

ٔ
ثناء تا

ٔ
علاه ا

ٔ
القانون ا

حكام المادة 
ٔ
و استعمالها، الاستفادة من ا

ٔ
و شخص مكلف بمكافحة المخدرات ا

ٔ
 - 05من القانون رقم  02/ 170كما تنص المادة . من قانون العقوبات 53الصحة ا

و ذخيرة إلى المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس 04
ٔ
سلحة ا

ٔ
و ا

ٔ
و مواد مؤثرة عقليا، ا

ٔ
ين على رفع عقوبة من يحاول مواد مخدرة، ا

   المؤسسة العقابية، من الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، إلى الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات، إذا كان الفاعل من مستخدمي
و شخصا مؤهلا للاقتراب من المحبوسين بسبب وظي

ٔ
 .فتهالمؤسسة، ا

 .من قانون العقوبات 1- 32مكرر  303و  2-20مكرر  303، 1- 5مكرر  303: ينظر المواد 5
و موظفي إدارة السجون، في هروب المسجونين الذين كلفوا  191المادة : ينظر 6

ٔ
و الشرطة ا

ٔ
و الجيش ا

ٔ
وردت عقوبة مشددة لتواطؤ رجال الدرك ا

ٔ
عقوبات التي ا

و اقتيادهم، مقارنة بعقوبة ت
ٔ
و تسهيل الهروب الذي يتم من قبل غيرهم التي جاءت بها المادة بحراستهم ا

ٔ
 .بعدها 192هيئة ا

صليين ولو انحصرت مساهمتهم  306تشدد عقوبة المنتمين للسلك الطبي وشبه الطبي وطلبة الطب حسب نص المادة  7
ٔ
عقوبات، من خلال اعتبارهم فاعلين ا

يضا المادة في مجرد الارشاد إلى طرق إحداثه، بالإضافة إلى 
ٔ
المعدل  05 - 85من القانون رقم  262جواز الحكم عليهم بالحرمان من ممارسة المهنة، وهو ما قررته ا

 .والمتمم المتعلق بالصحة
 .من قانون العقوبات 412/02و   359/02، 7 -353  ،6 -353، 337، 158/02، 155/02: ينظر المواد 8
بو عبد الله محمد بن سعد بن من. ابن سعد 9

ٔ
 -ه1421، 1، القاهرة، طمكـتبة الخانجي، علي محمد عمر: ، كـتاب الطبقات الكبير، تحقيق)ه230ت (يع الزهري ا

 .  263/ 3م، 2001 -ه1421
ملي .الطبري  10

ٓ
بو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كـثير بن غالب الا

ٔ
 .207/ 4، ه1387، 2، طبيروت ،دار التراث، ريخ الطبري ، تا)ه310 ت( ا
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  الظروف المشددة المتصلة بمركز الجاني ومنزلته: ثانيا

  :يمكن التمييز بين ثلاثة مراكز للجاني، على النحو الآتي  

I. ة بمركز الجاني العائليخاصالظروف ال  

كالأصل والفرع   ،ما يتعلق بمركز الجاني العائليالظروف الشخصية المشددة للعقوبة  من

     الضرب أو: في جرائمحيث تشدد عقوبتهم ، والوصي ومن في حكمهم والزوج والقريب

وتعريضهم لأشخاص، وترك الأطفال والعاجزين ، والاتجار بابالصحة وإعطاء المواد الضارة ،الجرح

للخطر، والتحريض على الفسق والدعارة وغيرها من جرائم العرض، إذا صدرت منهم ضد من 

  .1يتولون رعايتهم أو لهم سلطة عليهم

ظاهر آية ومن قبيل هذا الظرف في الفقه الإسلامي تشديد عقوبة الزاني المحصن، فرغم أن 

ةَ : قال ، الزنىالنور أ�ا مطلقة في كل من اقترف فاحشة 
َ
نْهُمَا مِائ انِي فَاجْلِدُوا كُل� وَاحِدٍ مِّ انِيَةُ وَالز� الز�

 
ْ
خِرِۖ  وَل

ٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال هِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالل� فَةٌ فِي دِينِ الل� كُم بِهِمَا رَا�

ْ
خُذ  تَا�

َ
دَةٍۖ  وَلا

ْ
مُؤْمِنِينَ جَل

ْ
نَ ال فَةٌ مِّ يَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائـِ

2 .

ن السنة المطهرة جاءت لتخصص هذا العموم وتقرر حكم الزاني الثيب، بتشديد حد الجلد إلا أ

للغامدية، وماعز، وصاحبة : الرسول  فقد ثبت رجم ،3إلى الرجم بالحجارة حتى الموت

                                                           
 .من قانون العقوبات 380/02و  344مكرر،  337، 337، 334/02، 317، 315، 1- 5مكرر  303، 276، 272: ينظر المواد 1
 .02: النور  2
خبار، وعليه فإن عقوبة 3

ٔ
ن عقوبة الرجم للمحصن ثابتة بالسنة وهم لا يقبلون الا

ٔ
زارقة من الخوارج، لا

ٔ
الزاني المحصن وغيره  ولم يخالف هذا الحكم إلا طائـفة الا

ن هذا يؤدي إلى نسخ الكـتاب باعندهم ه
ٔ
حاد يجوز الكذب فيها، ولا

ٓ
خبار ا

ٔ
لسنة وهو غير ي الجلد، وقالوا لا يجوز ترك كـتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لا

  ]210/ 5المرجع السابق،  ،ابن الهمام.[ جائز عندهم
نه ثبت بالسنة وإجماع الصحابة، بل وقع في عهده صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك بالتواتر

ٔ
ن إنكار الرجم لا يصح، لا

ٔ
ما قولهم ورد عليهم الجمهور با

ٔ
، وا

ية التي ذكرها سيدنا عمر 
ٓ
يضا، وإنما هو تخصيص ولو كان ذلك نسخا، لكان نسخا بالا

ٔ
هَ بَعَثَ مُحَم�  إِن� :" ، حيث قالإن هذا نسخ، فليس بصحيح ا  دًا الل�

نَاهَا وَوَعَيْنَاهَ بِالحَقِّ 
ْ
نَاهَا وَعَقَل جْمِ، فَقَرَا� يَةُ الر�

ٓ
هُ ا نْزَلَ الل� ا ا� تَابَ، فَكَانَ مِم� نْزَلَ عَلَيْهِ الكـِ هِ ، وَا� نْ  ا، رَجَمَ رَسُولُ الل� اسِ زَمَانٌ ا� خْشَى إِنْ طَالَ بِالن�  وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَا�

جْمُ فِي: يَقُولَ قَائِلٌ  هُ، وَالر� هَا الل�
َ
نْزَل وا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ ا� هِ، فَيَضِل� تَابِ الل� جْمِ فِي كـِ يَةَ الر�

ٓ
هِ مَا نَجِدُ ا سَاءِ، إِذَا  وَالل� جَالِ وَالنِّ حْصِنَ مِنَ الرِّ هِ حَق� عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا ا� تَابِ الل� كـِ

نَةُ،  وِ الاِعْتِرَافُ قَامَتِ البَيِّ وْ كَانَ الحَبَلُ ا� حصنت الزنى، كـتاب الحدود، باب رجم الحبلى من ، مرجع سابقصحيحال ،البخاري ". [ ا�
ٔ
، مسلم ؛8/168 - 6830، إذا ا

  ].3/1317 -1691، الزنى، كـتاب الحدود، باب رجم الثيب في المرجع السابق
نه يجلد و

ٔ
م ا

ٔ
يينلكن هل عقوبة الزاني المحصن الرجم فقط، ا

ٔ
  :يرجم، اختلف الفقهاء في ذلك على را

ن عليا رضي الله عنه جل
ٔ
ن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، مستدلين بما ثبت ا

ٔ
حمد والحسن البصري وإسحاق وداود الظاهري إلى ا

ٔ
د شراحة ذهب الإمام ا

تَابِ اللهِ، وَرَجَمْ : " الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال ةِ جَلَدْتُهَا بِكـِ ن� ، كـتاب الحدود، باب من اعتبر حضور الإمام ، الكبرى البيهقي". [تُهَا بِالس�
  ].8/383 -16962 ،باعتراف المرجوم وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم الزنىوالشهود وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت 

ن الجاني المحصن يرجم ولا يجلد، واستدلوا بقوله : وقال الجمهور 
ٔ
ي ا

ٔ
ةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ « :لا جلد على من وجب عليه الرجم، ا ى امْرَا�

َ
نَيْسُ إِل وَاغْدُ يَا ا�

باب من اعترف ، كـتاب الحدودسلم، المرجع السابق،؛ م3/102 -2314، باب الوكالة في الحدود، كـتاب الوكالةالبخاري، الصحيح، مرجع سابق، . [»فَارْجُمْهَا
ثير للزجر بالضرب مع الرجم، فينطوي الحد]. 3/1324 -1697، الزنىعلى نفسه ب

ٔ
ن الحد إنما وضع للزجر، ولا تا

ٔ
كبر، إذ لا فائدة في الجلد  ولا

ٔ
صغر في الحد الا

ٔ
الا

ن المجلود سيرجم ويموت، وهذا ما تميل إليه النفس ويغلب على 
ٔ
الظن رجحانه، وقد يكون حكم جلد الثيب المحصن قبل رجمه نسخ، كما جاء في طالما ا

حكام السلطانية
ٔ
 ].328ص مرجع سابق،  الماوردي،[".يجلد مائة سوط ثم يرجم، والجلد منسوخ في المحصن: ولا يجلد مع الرجم، وقال داود:" الا
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  .1ينالعسيف، واليهودي

امْرئٍِ مُسْلِمٍ لاَ يحَِلُّ دَمُ  «:الزاني بعد إحصانه في الثلاثة الذين يحل دمهم، فقال عدّ و 

  .2»كُفْرٌ بَـعْدَ إِسْلاَمٍ، أَوْ زنِاً بَـعْدَ إِحْصَانٍ، أوَْ قَـتْلُ نَـفْسٍ بِغَيرِْ نَـفْسٍ : إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلاَثٍ 

ولأن الإحصان يسد الباب  .3روى ذلك ابن المنذر ،وأجمعت الأمة على مشروعية الرجم

على الرذيلة، ويقطع المعاذير والذرائع على المحصن الذي اجتمعت له موانع الاقتراب من  

  .4الفاحشة، فإن فعلها استحق عقوبة لا يصلح غيرها لمن ترك الحلال واقترف الحرام

II.  بمركز الجاني الديني أو الأدبي الخاصةالظروف  

كرجل الدين والمعلم في جريمة   ،الديني أو الأدبي انيكز الجمر وقد يكون التشديد بسبب 

عقوبات، ورجال الدين الأجانب في من قانون ال 337ة هتك العرض المنصوص عليها في الماد

العصيان وعدم تطبيق القوانين أو قرارات السلطات العمومية، التي نصت جريمة التحريض على 

يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير ي الذ 03 - 06من الأمر  10/02عليها المادة 

  .ينالمسلم

وقوع المعصية من ذوي الهيئات أقبح من وقوعها وكذلك اعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية 

وأ�م  ،من العامة، من جهة كمال نعمة االله تعالى عليهم، ولأ�م مدار الاقتداء والاعتبار

ولهذا قال تعالى  .هو أخفض منهم رتبة وأنقص منزلةمن العقوبة أكثر مما يستحقه من  نستحقو ي

عَذَابُ  :في حق من أتم عليهن نعمته من النساء
ْ
هَا ال

َ
نَةٍ يُضَاعَفْ ل بَيِّ

تِ مِنكُن� بِفَاحِشَةٍ م� بِيِّ مَن يَا� يَا نِسَاءَ الن�

هِ يَسِيرًا لِكَ عَلَى الل�
ٰ

ضِعْفَيْنِۚ  وَكَانَ ذَ
ناسب أن يجعل  ،كانت محلتهن رفيعةفلما  : اقال ابن عباس . 5

      قال مالك عن زيد بن و  .صيانة لجنا�ن وحجا�ن الرفيع ،الذنب لو وقع منهن مغلظا
                                                           

 .80، ص ، مرجع سابقالطرق  ،ابن القيم 1
بو داود 2

ٔ
مر بالعفو في الدمالسابق، المرجع ا

ٔ
. 4/126 - 4352؛ وفي كـتاب الحدود، باب الحكم في من ارتد، 4/170 -4502، ، كـتاب الديات، باب الإمام يا

 بِإِحْدَى ثَلاَثٍ  «:بلفظ
�

هِ، إِلا ي رَسُولُ الل� نِّ
هُ، وَا�  الل�

�
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا  يَحِل� دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ ا�

َ
جَمَاعَةِ الث� : لا

ْ
مُفَارِقُ لِل

ْ
ارِكُ لِدِينِهِ ال فْسِ، وَالت� فْسُ بِالن� انِي، وَالن� بُ الز�   .»يِّ

بواب الفتن عن رسول الله  ، المرجع السابق،الترمذي -
ٔ
 .حديث حسنوهذا  عنه وقال، 4/30 -2158باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ، ا

 .79، ص السابقمرجع ال ،ابن المنذر 3
 .95المرجع السابق، ص  ،إبراهيم رمضان عطايا 4
حزاب 5

ٔ
 .30: الا
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عَذَابُ ضِعْفَيْنِ  :أسلم
ْ
هَا ال

َ
 .وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله ،في الدنيا والآخرة :قال .يُضَاعَفْ ل

كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت وكذلك بينت الشريعة في غير ما موضع أنه  

  .1ولذلك ضوعف حد الحر على العبد والثيب على البكر ،العقوبات

، إلا أن جرم 2وعلى الرغم من أن بعض المفسرين خصوا مضاعفة العذاب بالدار الآخرة

من علت منزلته أكثر وقعا وإضرارا بمصلحة المسلمين ممن هو دونه مكانة، وعليه فكما تقال 

م، في الزلة البسيطة أو غير المتعمدة أو لأول مرة، تشدد عقوبتهم إذا تكرر منهم ذلك أو عثرا�

فذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤوا كانت :" وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية .3أشادوا واعتزوا به

  .4"إساء�م أغلظ من إساءة غيرهم، وعقوبتهم أشد من عقوبة غيرهم

III.  الجاني القياديبمركز الخاصة الظروف 

، حيث قرر القانون الاعتداد بصفة القيادي الجاني مركزكما قد يكون التشديد بسبب 

يتولى أية قيادة كانت في  وكذلك بالنسبة لمن، 5الجرائم العسكرية تشديد عقوبات فيضابط ال

 .6يبيةأو تخر إرهابية  تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها ارتكاب جرائمأو في  ،جمعية أشرار

بحسب ما ، عقوبات جريمة الحرابةالقاضي بين  خييرتل تعليلهفي وهو ما قال به الإمام مالك 

قتله أو صلبه؛ لأن القطع ب غلظ عقوبته، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير المصلحةتقتضيه 

ليس فيه لا يرفع ضرره، وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف، وإن كان 

  .7شيء من هاتين الصفتين أخذ باليسر وما يجب فيه وهو الضرب والنفي

                                                           
  .362/ 6المرجع السابق،  ،ابن كـثير 1
 .146/ 5، ، المرجع السابقالقرطبي -
ملي  .الطبري  2

ٓ
بو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كـثير بن غالب الا

ٔ
ن ،)ه310 ت(ا

ٓ
ويل القرا

ٔ
حمد  :، تحقيقجامع البيان في تا

ٔ
  مؤسسة  ،محمد شاكرا

 .255/ 20م ، 2000 -ه1420، 1ط ، القاهرة،الرسالة
 .370/ 2المرجع السابق،  ،ابن فرحون 3
 .231 /35، ، مرجع سابقالفتاوى ،ابن تيمية 4
 310/02، 306/03، 301/02، 300/02، 285/03، 288/02، 284/03، 267/02، 263/02، 262/02، 257/02، 256/03، 254/03: ينظر المواد 5
 .من قانون القضاء العسكري  313/02و
 .من قانون العقوبات 03/ 177و  01/ 3مكرر  87ن االمادت :ينظر 6
  .239/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  7
 .271/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
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  المتعلقة بدناءة الباعثالمشددة الظروف  :الفرع الثالث

 ا�تمع هستهجنا متى ،إلى ارتكاب الجريمةالنفسي الدافع الباعث الدنيء بيقصد 

  :للعقوبة ما يلي ظرف مشددك  ءلدنياوأهم صور الباعث  .1واستقبحه

  مشروعدافع الكسب غير ال: أولا

 من أجل الحصول علىالاختطاف  :في القانون الجزائري من أهم تطبيقات هذا الدافع

والغش في المواد الاستهلاكية ، 3، وشهادة الزور بسبب قبض نقود أو مكافأة أو تلقي وعد2فدية

رم يعرض ا�ني عليه ا� لأن ؛للجيش أو توزيعها وهي مغشوشة أو فاسدة لجني أرباح أو مكاسب

  .4وا�تمع للأذى، من أجل الاستحواذ على ربح لنفسه

يكون للقاضي تعازير، على أ�ا جرائم هذه الصور التي أوردها المشرع الجزائري تكيف فقها 

صلحة الجاني في الآن لممطلق الحرية في تقدير عقوبا�ا، بما يحقق مصلحة الجماعة دون إغفال 

مصالح، بوضع تشريعات لحماية ما يرونه من عند الاقتضاء كما يمكن لأولي الأمر التدخل   ،نفسه

  .العادلة في إطار السياسة الشرعية س �ايمتشدد عقوبة من 

  دافع الحقد والكراهية: ثانيا

بالنسبة      ظرفا مشددا، في القانون الجزائري ارتكاب الجريمة بدافع الكراهيةيكون 

رهاب أو الإو  ،5بسبب الانتماء إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معينلقذف ا: لجريمتي

                                                           
ت 1

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .200ص مرجع سابق، الحدود القانونية،  ،ا

خيرة من المادة  2
ٔ
نه 293تنص الفقرة الا

ٔ
يضا:" مكرر عقوبات على ا

ٔ
فيما نصت ". وإذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد ا

ولى من المادة 
ٔ
 .على مجرد الاختطاف على عقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات 291الفقرة الا

 .العقوبات من قانون 235/02و  234/02، 233/02، 232/02: ينظر المواد 3
ت، الحدود القانونية،  4

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .200ص مرجع سابق، ا

شخاص الطبيعيين الفقرة الثانية من المادة  5
ٔ
ويعاقب على :" عقوبات، بقولها 298نصت على تشديد عقوبة القذف بغرض التحريض على الكراهية الموجه إلى الا

و إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من
ٔ
و مذهبية ا

ٔ
كـثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية ا

ٔ
و ا

ٔ
دج إلى  10.000 القذف الموجه إلى شخص ا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين والسكان 100.000
ٔ
  ". دج ا

علاه بموجب القانون 
ٔ
ولى من المادة ا

ٔ
ن تعديل الفقرة الا

ٔ
ربك دلالة المادة على التشديد، من خلال 2006/ 12/ 20المؤرخ في  23 - 06ويلاحظ ا

ٔ
، ا

يام والغرامة إلى  رفع الحد
ٔ
دنى لعقوبة القذف المجرد إلى الحبس شهرين بدل خمسة ا

ٔ
صبح   5.000بدل  25.000الا

ٔ
فيما لم يشمل هذا التعديل الفقرة الثانية فا

قل مما هو عليه قبل التشديد 
ٔ
دنى للعقوبة المقررة ا

ٔ
ي في الفق -الحد الا

ٔ
ولىر ا

ٔ
ن يحافظ على التشديد الموج - ة الا

ٔ
كـثر فكان على المشرع ا

ٔ
و على الا

ٔ
ود ولو بتضييقه ا

دنى في الفقرتين
ٔ
 . بمساواة الحد الا



  172                                                                                                                                                 التفريد التشريعي للعقوبة: لالفصل الأو

  .1الترابية الذي يستهدف أمن الدولة ووحد�ا وسلامتها تخريبال

 حكاية عن إخوة يوسف ،القرآن الكريم ستقبحة هذا النوع من الدوافع الموقد أشار إلى

 في قوله :  
ْ

واإِذ
ُ
يُوسُفُ  قَال

َ
خُوهُ  ل حَب�  وَا� ىٰ  ا�

َ
بِينَا إِل بِينٍ  ا� لٍ م�

َ
فِي ضَلا

َ
بَانَا ل ا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِن� ا� اقْتُلُوا  مِن�

بِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ  كُمْ وَجْهُ ا�
َ
رْضًا يَخْلُ ل رَحُوهُ ا�

ْ
وِ اط يُوسُفَ ا�

دَمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا�  :وفي قوله .2
ٓ
ابْنَيْ ا

كَۖ  قَا قْتُلَن� � خَرِ قَالَ لاَ
ٓ ْ
لْ مِنَ الا مْ يُتَقَب�

َ
حَدِهِمَا وَل لَ مِنْ ا� بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّ  قَر�

ْ
حَقِّ إِذ

ْ
قِينَ بِال مُت�

ْ
هُ مِنَ ال لُ الل� مَا يَتَقَب� لَ إِن�

ففي  ،3

السعي في زوالها حتى بارتكاب كبيرة القصتين قتل بدافع الغيرة والحسد وكراهية النعمة على الغير، و 

  .من الكبائر وإزهاق نفس بريئة

ورغم أن الآيات المتقدمة لم تقرر عقوبات دنيوية على الجناة، إلا أن الفقهاء يشددون 

جعل لولي المقتول الحق  العقوبة عند توافر هذا النوع من البواعث، ومن تطبيقات ذلك أن االله 

  :في القصاص، فقال
َ

طَاوَلا
ْ
هِ سُل نَا لِوَلِيِّ

ْ
لُومًا فَقَدْ جَعَل

ْ
حَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظ

ْ
 بِال

�
هُ إِلا مَ الل� تِي حَر�

�
فْسَ ال  تَقْتُلُوا الن�

َ
نًا فَلا

هُ كَانَ مَنصُورًا قَتْلِ ۖ إِن�
ْ
ي ال يُسْرِف فِّ

وروي عن أبي شريح الخزاعي  .5لا يقتل غير قاتله: ، قيل في التفسير4

مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ، فَـهُوَ باِلخْيَِارِ بَـينَْ  «:يقول  رسول االله سمعت: لقاأنه  الخزاعي 

أَنْ يَـقْتَصَّ أَوْ يَـعْفُوَ، أَوْ يأَْخُذَ الْعَقْلَ، فإَِنْ  :بَـينَْ  ،إِحْدَى ثَلاَثٍ، فإَِنْ أرَاَدَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ 

  .6»قبَِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثمَُّ عَدَا بَـعْدَ ذَلِكَ، فإَِنَّ لهَُ النَّارَ 

                                                           
و تخريبية، فيما تولت المادتين  87حددت المادة  1

ٔ
نها إرهابية ا

ٔ
فعال التي توصف با

ٔ
فعال تلكبيان العقوبات المشددة المقررة ل 2مكرر  87و  1مكرر  87مكرر الا

ٔ
 الا

تي
ٓ
  : على النحو الا

فعال المذكورة في المادة تكون العق:" 1مكرر  87المادة 
ٔ
علاه، كما يلي 87وبات التي يتعرض لها مرتكب الا

ٔ
  :مكرر ا

 الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد، -
 السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، -
 العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، تكون عندما سنة عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت السجن -
خرى  -

ٔ
 .تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الا

حكام المادة 
ٔ
  ".مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة 60وتطبق ا

خرى غير المدرجة في هذا النص، بالنسبة لكل تكون العقوبة ض:" 2مكرر  87المادة 
ٔ
و في النصوص الخاصة الا

ٔ
عف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات ا

صناف المشار إليها في المادة 
ٔ
فعال غير التابعة للا

ٔ
و التخريب 87الا

ٔ
فعال مرتبطة بالإرهاب ا

ٔ
علاه، عندما تكون نفس هذه الا

ٔ
 ".مكرر ا

 .9 - 8: يوسف 2
 .27: المائدة 3
 .33: الإسراء 4
  .255/ 10المرجع السابق،  ،القرطبي 5
 .68/ 5المرجع السابق،  ،ابن كـثير -
بواب صفة قتل ، )الجنايات(كـتاب الجراح ؛ وفي الكبرى،3/219 - 2981، باب الخيار في القصاص، كـتاب الجراحالبيهقي، الصغير، مرجع سابق، 6

ٔ
جماع ا

  .8/93 -16038، القصاصباب الخيار في ، العمد وشبه العمد
بي عاصم، المرجع السابق،  -

ٔ
و الديةابن ا

ٔ
و العفو ا

ٔ
 .23، ص باب من قال مخير في ثلاث العقل ا

بو جعفر .الطبري  -
ٔ
ملي ا

ٓ
خبار، )ه310 ت( محمد بن جرير بن يزيد بن كـثير بن غالب الا

ٔ
ثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الا

ٓ
محمود : ق، تحقيتهذيب الا

 .1/30 -36، مسند عبد الله بن عباس ،)ت.ط(، د القاهرة، مطبعة المدني ، محمد شاكر
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ذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض تل بعد العفو أو أخْ فمن قَ 

في بعد ذكر القصاص  قال تعالى ،1"ره لأولياء المقتولإنه يجب قتله حدا ولا يكون أم:" العلماء

لِيمٌ  :القتلى لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ا�
ٰ

فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ
2.  

  مسؤوليةالدافع التهرب من : ثالثا

قتل الشاهد  :�ا في القانون بسبب التهرب من المسؤوليةمن قبيل الجرائم التي تشدد عقوبا

بجنحة  هارتباط وأأو هتك العرض أو غيرها مما يمكن أن يقترن به من جنايات، على جناية السرقة 

الإعداد لها، أو لتسهيل تنفيذها، أو لتسهيل فرار مرتكبيها أو شركائهم، أو لضمان بغرض 

كمن يقتل زوج عشيقته لتخليصها من المتابعة وما قد ينجر عنها من تخلصهم من عقوبتها،  

ا أو حارس حظيرة سيارات من أجل سرقة محتويا�عقاب وفضيحة وربما خسارة للأبناء، وقتل 

بالفرار أو بتغيير حالة  ، سواءإثر حادث مروروكذلك إذا حصل التهرب من المسؤولية  .3إتلافها

  .4ماكن أو بأية طريقة أخرىالأ

وأغلب حالات إعمال هذا الظرف تتعلق بمحاولة التهرب، بارتكاب جريمة قتل لطمس 

ا في الفقه الإسلامي، ذلك أ� -القتل العمد العدوان -عقوبتها  لا مجال لتشديدو ،دليل الإدانة

كو�ا في درجة عن  ة اتجما لم يعف ولي الدم، في حين أن إمكانية تشديدها في القانون ن مهلكة

الغش أو أما عن فكرة التشديد من حيث المبدأ عند توافر . أقل مما يجب أن تكون عليه أصلا

تضليل العدالة أو الفرار منها، فهو جائز لأن ارتكاب هذه التصرفات في ذا�ا مجردة عن اقترا�ا 

   .عنها ولو مستقلةبأية معصية أخرى، يستحق صاحبها أن يعزر 

 
                                                           

 .115، ص ، مرجع سابقالسياسة ،ابن تيمية 1
 .178: البقرة 2
ولى والثانية من المادة  3

ٔ
و ارتبط بجنحة بقولها 263تنص الفقرتين الا

ٔ
يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق :" عقوبات على تشديد عقوبة القتل، إذا اقترن بجناية ا

خرى 
ٔ
و تلى جناية ا

ٔ
و صاحب ا

ٔ
  .ا

و تنفيذ جنحة، 
ٔ
و تسهيل ا

ٔ
و ضمان كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد ا

ٔ
و الشركاء فيها ا

ٔ
و تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة ا

ٔ
ا

 ".تخلصهم من عقوبتها
 .من قانون العقوبات 290المادة : ينظر 4
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  ثانيال الفصل

  التفريد القضائي للعقوبة

إن أي نظام قضائي ناجح قوامه التعاون بين المشرع والقاضي، وتتحقق أفضل صوره في 

مبدئيا من عقوبات تعيين المشرع للأفعال المخلة باستقرار وأمن الجماعة، وتحديده ما يتناسب معها 

ثم يتبع ذلك  .المسؤولية الأساسية لمرتكبيهاعلى أساس الجسامة التقريبية لتلك الأفعال ودرجة  ،مرنة

قيام القاضي بتقدير العقوبة ضمن النطاق المحدد قانونا، لكل حالة تعرض عليه، مستهدفا حماية 

 وإصلاح ا�رم في ضوء حالته الأصلية المتجلية في تكوينه البيولوجي والنفسي  ،ا�تمع

 .والاجتماعي، وعلى هدى حالته المقترنة بالجريمة والمستخلصة من الظروف التي أحاطت به

ومظاهر التفريد القضائي للعقوبة كثيرة ومتعددة، حيث لا تنحصر فقط في مراوحة العقوبة 

رية اختيار نوع العقوبة حانونا، بل تتسع سلطة القاضي التقديرية لتشمل بين حديها المقررين ق

دون حدها الأدنى، أو الارتفاع �ا فوق حدها الأعلى عند  لائمة، وكذا مكنة النزول �ا إلى ماالم

 هاوفق ضوابط تصونه عن التحكم أو التعسف في استعمالها، كما تخوله رخصة استبعاد ،الاقتضاء

  :مباحث على النحو الأتي ثلاثةفي  فصلسأتناول هذا العليه و . شقها المعنوي فقطأو الاكتفاء ب

 تدريج واختيار العقوبةالتفريد ب: الأول بحثالم 

 تخفيف وتشديد العقوبةالتفريد ب: الثانيبحث الم 

 استبعاد العقوبة التفريد عن طريق: الثالث بحثالم  
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  الأول المبحث

  العقوبةتدريج واختيار التفريد ب

 في تقدير العقوبة، تتمثل في مدى ما يسمح له بهإن السلطة العادية للقاضي الجزائي 

    ضمن النطاق المحدد لعقوبة كل جريمة على  ،من اختيار نوع العقوبة وتدريج كمها التشريع

من اتساع ثابت أو  شارعتناسبا طرديا مع ما يحدده ال هافي تقدير ته فيتناسب مدى سلط .حدة

، ومع عدد ما يعينه من أنواع العقوبات لكل جريمة على سبيل هابي للحيز الفاصل بين حدينس

  .التخيير أو التبديل

و�ذا الاعتبار يكون التدريج الكمي للعقوبة والاختيار النوعي لها ضمن نطاقها القانوني أو 

هاتين الوسيلتين   عندث تحأ، وعليه سهما الوسيلتان العاديتان لتفريد العقاب القضائي ،الشرعي

  .مستقلطلب ا في ممكل منه

  ة التدريج الكمي للعقوبةالتفريد بواسط: الأول طلبالم

تقدير القاضي للعقوبة بين حديها الأدنى نظام التدريج الكمي القضائي للعقوبة يتمثل في 

والتدريج  ،لعقوبات التي تقبل طبيعتها التبعيضا سلفا فيالمشرع والأعلى، المحددين من طرف 

من الحيز المسموح للقاضي المراوحة فيه  ،على درجات ضيقة 1الكمي الذي كان قاصرا عند ظهوره

بين الحدين الثابتين للعقوبة، قد اتسع مداه وتطور إلى عدة أشكال أكثر مرونة في التشريعات 

في بعض صوره الحديثة، بتأثير التيارات الفقهية الوسطية المتجهة نحو تفريد العقاب، حتى أصبح 

  .2تدريجا كميا مطلقا

الباب أمام القاضي على  ت، ثم فتحالدياالحدود والقصاص و  فقد قدرارع الحكيم ما الشأ

  .ظروفه  لائمبالكم الذي يكافئ جرمه وي ،مصراعيه لينزل بالجاني العقوبة المناسبة له

                                                           
ول مرة كنظنظام التدريج الكمي القضائي برز  1

ٔ
، الذي حقق تقدما محسوسا بالنسبة 1810في قانون العقوبات الفرنسي لسنة  ؛ام قاعدي لقانون عقابي كامللا

ت، الحدود القانونية، مرجع سابق، ص: ينظر. الفاشل بسبب جمود عقوباته ذات الحد الواحد 1791لقانون الجنايات لسنة 
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .67 ا

  .14، ص 2009ط، .الجديدة، القاهرة، دمدحت، سلطة القاضي الجنائي في تفريد العقوبة، دار الجامعة . الدبيسي 2
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  عقوبة في القانون الجزائرينظام التدريج الكمي لل: الأول الفرع

القضائي للعقوبات، ولكنها  قبول نظام التدريج الكمي في الحديثة الجزائية القوانين كل تتفق

    فيما بينها بالنسبة لطريقة ومدى تحديد التدريج، ومنها ما يأخذ بأكثر من طريقة تختلف

واحدة، وتخضع معظم هذه الأنماط لنظام التدريج الكمي الثابت، ويجري بعضها على نظام 

  .1الكمي النسبيالتدريج 

   نظام التدريج الكمي الثابت: أولا

    يكون التدريج الكمي للعقوبة ثابتا عندما يحدد لها المشرع حدا أدنى وحدا أعلى 

عام، أم  لىثابتين، سواء أكانا خاصين، أم الأدنى عام والأعلى خاص، أم الأدنى خاص والأع

  .2لتدريج العقوبة من حيث الكم أربعة أنماط وهكذا تبرز أمامنا الأدنى والأعلى عامين،

بضعة ما عدا العقوبات فيه بحدين أدنى وأعلى خاصين،  لوالقانون الجزائري حدد ج

 عقوباتال من امحدود اعدد كما تضمن ،التي لا تقبل بطبيعتها التبعيضذات حد واحد و عقوبات 

المخالفات من  المنصوص عليها في ،الثابتينوالأعلى الخاص الأدنى العام  المعينة وفق نمط الحدين

  .3الفئة الثانية

للعقوبة بالطريقة المتقدمة، هي تخصيص العقوبات المتنوعة للأصناف المشرع وتحديد 

المتعددة من الجرائم وفق معايير مادية غالبا، ذلك أن المشرع ليس بوسعه معرفة الأفراد الذين 

 يتمكن من تحديد عقوبة ملائمة لكل منهم شخصيا، لذلكسيقدمون على ارتكاب الجريمة، حتى 

  .4لحالة كل مجرم بالذاتلقاضي مهمة وزن العقوبة المناسبة افوض 

                                                           
ت، الحدود القانونية، مرجع سابق، ص  1

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .70ا

  .وما بعدها 71، ص نفسه المرجع 2
  .من هذه الدراسة 64 -61ص : ينظر 3
ت، الحدود القانونية، مرجع سابق 4

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .27 ص، ا
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تضيق تبعا لسياسة المشرع في بيان العقوبة المقررة، ففي الفروض  وأتتسع  وهذه السلطة

لا يمكن للقاضي تفريد  -السجن المؤبدو عقوبة الإعدام  - على سبيل القطع العقوبة فيها ددتحالتي 

الملاءمة في السلطة تسمح له بقدر من  أي يعطلأنه لم  ؛شخصية مرتكبهابمراعاة الجنائي  زاءالج

 تهامراوحإنه يملك أما في الحالات التي تكون فيها العقوبة محددة بين حدين أدنى وأعلى، ف .تحديده

القضائية وأخلاقه  ا�رم سوابقوذلك مع الأخذ في الاعتبار ، �ا حسمو المنطاق هذه الحدود في 

التي يتم الكشف عنها من خلال سلوكه العوامل غيرها من وبيئته وحالته النفسية والعصبية، و 

  .1وتصرفاته عند وبعد ارتكابه لجريمته

وجود تناسب دقيق بين درجة جسامة الفعل الجرمي ودرجة  يقتضي ا؛إذ تحقيق العدالةف

من حيث نوعه ومقداره وأسلوب تنفيذه من جهة، وأن يتناسب هذا الجزاء مع  ،الجنائي الجزاء

مدى و  خرى، وهذا يعني ضرورة أن يتناسبشخصية ا�رم وظروفه وبواعثه على الإجرام من جهة أ

ومدى  هابعين الاعتبار مقدار الخطورة الإجرامية لمرتكب جسامة الجريمة بالدرجة الأولى، مع الأخذ

لأن الجناة يتباينون في شخصيا�م وفيما يختلج نفسية كل منهم، وفي  ؛استعداده أو ميله للإجرام

وبذلك تتفاوت درجة الخطورة الإجرامية بمقدار التفاوت في مدى الالتزام  .الظروف المحيطة �م

  .2جتماعيبالقواعد المنظمة للسلوك الا

  يرجع إلى المدرسة الوضعية الفضل في توجيه الأنظار إلى ضرورة العناية بأشخاصو 

قد الذين أغفلتهم المدرسة التقليدية واعتبر�م نموذجا ثابتا لا يتغير في جميع الجرائم، و  ،ا�رمين

وع الخطورة هي الضابط الذي يستند إليه القاضي لتحديد نبفضل آراء هذه المدرسة  تأصبح

العدول عن تطبيق العقوبة، وذلك   للقاضي عند انتفائهاومقدار الجزاء، بل وقد أجاز المشرع 

   .3وقف تنفيذهاالنطق �ا مع ب

                                                           
 .16، ص 2004، 1الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طمحمد سعيد، دراسات في فقه القانون الجنائي، مكـتبة دار . نمور  1
  .8ص  ،نفسه المرجع 2
3

  .123المهداتي، المرجع السابق، ص 

ة المعارف، الإسكندرية، د. المحمدي -
ٔ
  .65، ص2003ط، .حسنين، الخطر الجنائي ومواجهته، منشا
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قدم على أن يمن المحتمل يجعله  استعداد لدى الشخص: وتعرف الخطورة الإجرامية بأ�ا

بحيث الذي يدل على الحالة التي يعيش فيها، و  ه؛ أي أ�ا الخطر المنبعث منارتكاب جرائم مستقبلا

، ولذلك يعتد �ا القانون في تقدير العقوبة في المستقبل أمرا محتملا منه يصبح معها وقوع جريمة

يثير بعض الصعوبات على صعيد التطبيق، ذلك أ�ا ولكن إثبا�ا  ،1الشكل الذي تكون عليهفي و 

لذلك يفترض المشرع أن ارتكاب وليست وصفا لواقعة مادية،  ،حالة نفسية تلحق بالشخص

  .2العكس ، ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثباتوجودهاالجريمة قرينة على 

وتقوم فكرة التفريد القضائي على أساس أن المرحلة الحقيقية لتحقيق التفريد هي مرحلة 

المشرع بصورة مجردة، وأن إنزالها بنصها تصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها لأ�ا ت ،النطق بالحكم

على الواقعة الإجرامية محل التداعي ينافي ملاءمتها لكل أحوالها وملابسا�ا، بما مؤداه أن سلطة 

وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها، ولا  ،تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء

ذلك عايير ترشده في اختيار دون إسناده بمسلطة ه الهذمنح القاضي  لكن .3ينفصل عن واقعها

، من خلال أمرا في غاية الضرورة ابةقللر  هاإخضاعجعل ا ممفي التقدير، قد يعرضه للخطأ  ،الجزاء

وتقوم الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها مقام التسبيب في الأحكام  .4وجوب تسبيب الحكم

  .5الصادرة عن المحاكم الجنائية، متى كانت سائغة منطقيا وقانونيا

                                                           
مون محمد، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار . سلامة 1

ٔ
  .108، 107، ص1975ط، .الفكر العربي، دما

ن الجريمة الخطيرة لا يقدم تكمن في فتراض هذا الامن خلال افتراض وجودها، وعلة تثبت الخطورة الإجرامية سواء  2
ٔ
ن المشرع يقدر با

ٔ
و إلا مجرم خطير عليهاا

ٔ
، ا

سلوب ارتكاب
ٔ
ضرار التي خلفتهاجساممدى و ه لهابالنظر إلى ا

ٔ
ن الجريمة ة الا

ٔ
واقعة مادية ملموسة يمكن التثبت منها، ولها دلالاتها في الكشف عن شخصية ؛ لا

بو توتة: ينظر. مرتكبها
ٔ
صول علم العقابعبد الرحمن محمد . ا

ٔ
  .134ص ،2001ط، .، مالطا، دELGAمنشورات  ،، ا

حمد فتحي .سرور 3
ٔ
  .579، ص2000، 2الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، ط، ا

 .165، ص 1986، 1ط مصر، - الإسكندرية ، دار المعارف،"على ضوء العلم الحديث في الفكر المصري والمقارن العقوبة "علم العقاب  ،عبد الرحيم .صدقي -
 .136، ص 1997 - 1، المجلة القضائية، 1996/ 06/ 03: ، في145116؛ 305، ص 1989 -1، المجلة القضائية، 1984/ 10/ 09: ، في41090: رقم) ج.غ(نقض  4
 .182، ص 1992 - 2، المجلة القضائية، 1990 10/ 23: ، في75935: رقم) ج.غ(نقض  5
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  نظام التدريج الكمي النسبي: اثاني

الغرامة هي العقوبة الوحيدة التي يعين المشرع نطاقها الكمي أحيانا، على نحو يلزم القاضي 

وهو تدريج موضوعي، أو بالنسبة للدخل اليومي  بالنسبة لقيمة المال محل الجريمة، بتدريج مقدارها

  .1للمجرم وهو تدريج شخصي

في بعض الجرائم فقط، وذلك  الموضوعي بأسلوب التدريج النسبي أخذ الجزائريشرع المو 

حيث قام بتحديد مقدار  - وجرائم التزوير والاختلاسكالجرائم الاقتصادية  - التي يكون محلها مالا

إلى قيمة المال محل الجريمة، أو بعبارة أوسع بالقياس إلى قيمة الضرر المترتب على  اقياسالغرامة 

الجريمة، أو قيمة الفائدة التي حصل عليها الجاني منها، ويسمى هذا النوع من الغرامة بوجه عام 

   .بالغرامة النسبية

ا إلى قاعدة التدريج الكمي الموضوعي، وإنما هذه غير أن الغرامات النسبية لا تخضع كله

القاعدة تشمل فقط الغرامات النسبية التي جرى تحديد حديها الأدنى والأعلى على نحو متفاوت 

بالقياس إلى قيمة الضرر أو الفائدة، أو تم تحديد أحد حديها �ذه الطريقة وجرى تحديد الحد 

  .  2الآخر بمبلغ ثابت

                                                           
- ين الاسكندنافية يتمثل التدريج الكمي النسبي الشخصي للعقوبة في الغرامة النسبية تبعا للدخل اليومي لمرتكب الجريمة، وهذا النظام مقرر في بعض القوان 1

لماني والنمساوي، حيث تتحدد فيها الغرامات بوحدات نسبية تسميها  -والفنلنديالسويدي، الدانمركي، 
ٔ
يام الغرامات"وفي القانون البرتغالي والا

ٔ
، ويعتبر "ا

 المجرم وق. المبلغ الذي يستطيع المحكوم عليه توفيره يوميا هو القيمة اليومية لكل وحدة
ٔ
درته على وهذه القاعدة وإن كانت تحقق التناسب بين الغرامة وخطا

حوال التي لا يمكن 
ٔ
نها يعيبها التعقيد الحسابي والتقييد الدقيق اللذان يلازمان تطبيقها، فضلا على تعذر تطبيقها في الا

ٔ
ي مبلغ من دفعها، غير ا

ٔ
فيها توفير ا

و لا يكون له دخل على الإطلاق
ٔ
ت، الحدود القانونية، مرجع سا: ينظر. الدخل اليومي للمحكوم عليه، ا

ٔ
كرم نشا

ٔ
  .103 - 102بق، ص ا

بو غدة، المرجع السابق، ص  -
ٔ
 .78ا
و قيمة الضرر  2

ٔ
و ما يدل على تلك القيمة ا

ٔ
خرى التي حددها المشرع جملة بالقياس إلى قيمة المال محل الجريمة ا

ٔ
ما الغرامات النسبية الا

ٔ
و الفائدة، فإنها تعتبر ا

ٔ
ا

ية سلطة 
ٔ
مثلة ذلك الغرامات النسبية المنصوص عليها في من العقوبات ذات الحد الواحد التي تحرم القاضي من ا

ٔ
ضيق نطاق، ومن ا

ٔ
تقديرية في تفريدها حتى في ا

مر  13و  11،12، 10: المواد
ٔ
 201/02المتعلق بمكافحة التهريب التي تقضي كل منها بغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضاعة المصادرة؛ والمادة  06 -05من الا

نه
ٔ
ضعاف المبلغ كل من طرح ا: "التي تنص على ا

ٔ
ربعة ا

ٔ
شهر وبغرامة تساوي ا

ٔ
ن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ا

ٔ
لنقود المذكورة للتداول بعد ا

نها وضعت سقفا  02/01من القانون رقم  148؛ ولا تختلف عنها المادة "الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية
ٔ
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات رغم ا

علاه في حدود ثلاثة في المائة  141يحدد مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة :" للغرامة لا يمكن تجاوزه، حيث جاء فيها
ٔ
عمال السنة الفارطة ) %3(ا

ٔ
من رقم ا

ن يفوق مبلغ خمسة ملايين دينار 
ٔ
ن يفوق عشرة  في  )%5(، ويرفع إلى خمسة في المائة )دج 5.000.000(للمتعامل مرتكب المخالفة، دون ا

ٔ
حالة العود، دون ا

  ) ".دج 10.000.000(ملايين دينار 
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من  387/02و 231 تينالماد، نجد ةالجزائريفي القوانين وعند استقراء نصوص العقوبات 

قانون العقوبات تحدد فيهما الغرامة بين حدين ثابتين خاصين، ومع ذلك يجيز المشرع رفع الغرامة 

ضعف  التزوير إلى مرتكبي الجريمة في المادة الأولى، وإلىإلى ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها 

هاتين الحالتين تكون الغرامة محددة بحد أدنى ثابت وحد ، وفي في المادة الثانية الأشياء المخفاةقيمة 

  .أعلى نسبي

ولا يتضمن التشريع الجزائري غرامات ذات حدين أعلى وأدنى نسبيين، ولا غرامات ذات 

غرامات ذات حد أدنى بعض الإلا أنه توجد  .حد أدنى نسبي وحد أعلى ثابت سواء خاص أو عام

لا وجود لحد سبق القول بأنه و  سواء نسبي أو ثابت، دون أن يحدد لها حد أعلى خاص نسبي

تتعلق بالشخص  -دودةالمح - الاتالح هذه وأغلب ،أعلى عام للغرامة في مادتي الجنايات والجنح

من التشريع  05ن العقوبات، والمادة من قانو  7مكرر 389ة المادمنها ما نصت عليه نوي، المع

المتعلق بشروط  03-06من الأمر  15والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، والمادة 

لا يقل  رفع قيمة الغرامة إلى ماكل منها سة الشعائر الدينية لغير المسلمين، حيث تقرر  وقواعد ممار 

  .فةل المخالعن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها للشخص الطبيعي أو لمح

المادة يخضع لها الأشخاص الطبيعيون، من قبيل ما نصت عليه  منهابعض هناك كما أن 

 المحكوم �ا غرامةال أنب ،اصين بالصرف وحركة رؤوس الأموالمكرر من التشريع والتنظيم الخ الأولى

 375و  374 المادتينإضافة إلى لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، 

، اللتان بالنسبة لجنحتي إصدار أو تظهير شيك بدون رصيد وتزويره أو تزييفهمن قانون العقوبات 

  .الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيدتعاقبان بغرامة لا تقل عن قيمة 
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  في الفقه الإسلاميللعقوبة المطلق نظام التدريج الكمي : الثاني الفرع

التي عرفتها التشريعات الحديثة، تحت تأثير التيارات الفقهية الوسطية قبل ظهور التطورات 

بلغت في  ،المتجهة نحو تفريد العقاب، التي سمحت للقاضي بمراوحة العقوبة على مديات أوسع

، أقرت الشريعة الإسلامية نظامين لتقدير العقوبة 1بعض صورها تدريجا كميا مطلقا في الغرامة

ات ذات الحد الواحد وذلك في الجرائم الخطيرة، وهي الحدود والقصاص أين نظام العقوب :الجزائية

يجرد القاضي تماما من سلطته في تقدير العقوبة، ونظام العقوبات التفويضية وفيه يكون للقاضي 

مطلق الحرية في تحديد العقوبة المناسبة لكل جان عما اقترفه من جرم، حسب ظروفه الشخصية 

  .ته التي أتاها، وبما يصلح حاله ويردعه عن تكرار جريرتهوفي ضوء ملابسات فعل

متروك لنظر القاضي، وأنه يجوز له فيه تجاوز  2وقد سبقت الإشارة أن مقدار التعزير بالجلد

الحد في غير جنسه، أو في جنسه إذا تكررت معاصي المعزَر ولم يرتدع، وكذلك الحبس من حيث 

فقد جاء عن ابن القاسم . 3لى انصلاح حال الجاني وتوبتهتحديد مدته، أو عدم تحديدها ووقفها ع

، ومعلوم أن 4يوجعان ضربا ويطال سجنهما ويغرمان الدية في مالهما أن شاهدي الزور في القتل

  .5الإيلام وطول السجن من المسائل الموضوعية التي يعود تقديرها للقاضي

 6الفقهاء جمهور أن إلا الشارع جهة من مقدرة أ�ا من فبالرغم ،والدية القصاص عقوبات أما

كاللطمة   ؛يرون عدم القصاص إذا لم يذهب الاعتداء بطرف أو بمعناه، ولم يحدث شجة ولا جرحا

ويمتنع أيضا إذا تعذرت فيه المماثلة، كما . 7والوكزة والوجأة، وضربة السوط والعصا إذا لم تترك أثرا

                                                           
ت، الحدود القانونية، مرجع سابق، ص  1

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .55ا

لة  2
ٔ
 .100 -99 ص تقدم بيان الراجح في المسا

بو يوسف 3
ٔ
نصاري . ا

ٔ
  .214، 151م، ص 1979 -ه1399ط، .دار المعرفة، بيروت، د الخراج، ،)ه182 ت(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الا

  .140، 95، 86/ 7 المرجع السابق، ،الكاساني -
  .333/ 4، المرجع السابق، الدردير -
 .286، 158/ 10، المرجع السابق، المرداوي -
 .207/ 4، ، المرجع السابقالدردير 4
 .151/ 4الدسوقي، المرجع السابق،  5
  .299/ 7الكاساني، المرجع السابق،  6
  .266، 247/ 6المرجع السابق، ، الحطاب -
  .233/ 3الشيرازي، المرجع السابق،  -
 .329/ 8، المرجع السابقابن قدامة، -
و شجة،  7

ٔ
مكنت فيه ]. 653/ 4المدونة، مرجع سابق، [لكن مالك يرى القصاص في ضربة السوط ولو لم تحدث جرحا ا

ٔ
ويرى ابن القيم القصاص في كل اعتداء ا

ن اللطمة باللطم
ٔ
مثل، وسقط ما عجز عنه من المساواة من كل وجه، ولا ريب ا

ٔ
قرب والا

ٔ
ة والضربة بالضربة المماثلة في العقاب، فإن لم يمكن كان الواجب الا

مور بها حسا وشرعا من التعزير بغير جنس اعتدائه وقدره وحقيقته
ٔ
قرب إلى المماثلة الما

ٔ
 : ينظر. ا

ٔ
 .238مرجع سابق، ص  ،علامالا
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والعين القائمة الذاهب  ،لسان الأخرس، وفي 1في كسر عظام الصدر والعنق والصلب والفخذ

؛ لأنه إتلاف جمال من وذكر الخصي والعنين ،الرجل الشلاءو واليد  ،والسن السوداء القائمة ،نورها

 .3في مذهبي أحمد والشافعي والجائفة من الجراح وفيما دون الموضحة من الشجاج. 2غير منفعة

  .4غير مقدر ويسمى أيضا حكومة العدلففي كل هذه الحالات تجب الحكومة؛ وهي أرش 

أن تقدر قيمة ا�ني عليه باعتباره عبدا قبل الجرح، ثم  5ومعنى الحكومة عند الأئمة الأربعة

تقدر قيمته بعد الجرح والبرء منه، ثم يحتسب الفارق بين القيمتين؛ أي نسبة النقص في القيمة التي 

قيم مما لا شك فيه أنه يراعي الفوارق بين ا�ني تمثل ما يستحقه ا�ني عليه، وهذا التقدير لل

عليهم، وبالتالي فهو تفريد بالنظر إلى الضحية لا إلى الجاني، فالأمر أقرب إلى التعويض منه إلى 

  .العقوبة

الشافعية أن يكون التقدير بالنسبة للعضو الذي حدثت به الإصابة لا  6ويرى بعض فقهاء

؛ أي أن يقدر النقص على أساس دية العضو، وتؤخذ الحكومة لا بالنسبة لقيمة ا�ني عليه عبدا

نسبة إلى دية ذلك العضو، أو بقدر ما ذهب من المنفعة من دية تلك المنفعة، وقد يكون هذا 

أصوب وأقرب إلى روح عصرنا بعد إبطال الرق، ومع ذلك فلا يجوز أن تبلغ الحكومة أرش جرح 

  .7ا نقص كائنا ما كانوخالف في ذلك مالك فجعلها مقابل م. مقدر

                                                           
ن استيفاء القصاص بصفة المماثلة فيما سوى السن متعذر، ولم يرد  1

ٔ
رش مقدر وقال الحنفية في كسر العظام كلها حكومة عدل إلا السن خاصة لا

ٔ
الشرع فيه با

 .257/ 5الشربيني، المرجع السابق، ؛ 323/ 7الكاساني، المرجع السابق،  :ينظر. فتجب الحكومة، وهو قول عند الشافعية
ن فيها ثلث الدية 2

ٔ
ي با

ٔ
حمد را

ٔ
 .468/ 8ابن قدامة، المرجع السابق، : ينظر. وفي مذهب ا

  .256 - 255/ 5الشربيني، المرجع السابق،  3

 .318 -317/ 8امة، المرجع السابق، ابن قد -
  . 324 -323، 316 -301/ 7الكاساني، المرجع السابق،  4
  .566 - 560/ 4مالك، المدونة، مرجع سابق،  -
  . 255 -250/ 4الدردير، المرجع السابق،  -
  .187 -184/ 3سابق، الالشيرازي، المرجع  -
 .465/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  -
  .324/ 7المرجع السابق، الكاساني،  5
  .269/ 4الدردير، المرجع السابق،  -
  .344/ 7 الرملي، المرجع السابق، -
 .233/ 4الحجاوي، المرجع السابق،  -
  .298/ 3سابق، الالشيرازي، المرجع   6
  .344، 323/ 7، المرجع السابق، الشبراملسي -
 .344/ 7 الرملي، المرجع السابق، -
 .270/ 4السابق، الدردير، المرجع  7
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وعلى القول بأ�ا مسقفة بأرش الجرح المقدر، فهي جزاء يتراوح بين حدين أدنى عام وأعلى 

خاص، ونفس الشيء بالنسبة للتعزير في جريمة من جنس حد عقوبته الجلد، إذا إرتأى القاضي 

الأقوال، وفي  عقاب الجاني بجلده، حيث يملك جلده جلدة واحدة إلى الحد إلا واحدة على أرجح

بصرف النظر عن نوع الجريمة، وهنا نكون أمام حدين أدنى وأعلى عامين  1قول دون بلوغ الحد

2أبو عبد االله الزبيري وثابتين، وهو ما عبر عنه
تعزيز كل ذنب مستنبط من حده المشروع : "بقوله 

في التعزيز  فيه، وأعلاه خمسة وسبعون يقصر به عن حد القذف بخمسة أسواط، فإن كان الذنب

روعي منه ما كان، فإن أصابوها بأن نال منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير، وهو  زنىبال

خمسة وسبعون سوطا، وإن وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع 

ا خاليين في ضربوهما ستين سوطا، وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطا، وإن وجدوهم

بيت عليهما ثيا�ما ضربوهما ثلاثين سوطا، وإن وجدوهما في طريق يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين 

سوطا، وإن وجدوه يتبعها ولم يقفوا على ذلك يحققوا، وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير  

القطع، فإذا سرق كلام ضربوهما عشرة أسواط، وهكذا يقول في التعزير بسرقة ما لا يجب فيه 

نصابا من غير حرز ضرب أعلى التعزير خمسة وسبعين سوطا، وإذا سرق من حرز أقل من نصاب 

سرق أقل من نصاب من غير حرز ضرب خمسين سوطا، فإذا جمع المال  وإذاضرب ستين سوطا، 

في الحرز واسترجع منه قبل إخراجه ضرب أربعين سوطا، وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ ضرب 

وإذا تعرض للنقب أو لفتح باب ، ثلاثين سوطا، وإذا نقب الحرز ولم يدخل ضرب عشرين سوطا

ولم يكمله ضرب عشرة أسواط، وإذا وجد معه منقب أو كان مرصدا للمال يحقق، ثم على هذه 

  .3"العبارة فيما سوى هذين

                                                           
قل حد الحر لاختلافهم في حد الخمر  1

ٔ
قل حد العبد؟ كما اختلفوا في مقدار ا

ٔ
م ا

ٔ
قل حد الحر ا

ٔ
قل الحد، هل هو ا

ٔ
م اختلف الفقهاء في المراد با

ٔ
ربعون ا

ٔ
هل هو ا

 ).1(هامش  67ص : في. ثمانون، على النحو السابق بيانه
حمد بن العباس بن محمد بن :هو 2

ٔ
مل طبرستان حمد بن محمد بن ا

ٓ
هل ا

ٔ
بو عبد الله الزبيري، ينتهي إلى الزبير بن العوام، من ا

ٔ
     سمع الكـثير . موسى، ا

ستراباذ
ٓ
ه على ناصر بن الحسين العمري، وولي القضاء بطبرستان وا ئمة، وجالس الكبار وتفق�

ٔ
وكان له تقدم عند السلاطين . ببلده، وسافر إلى خراسان ولقي الا

طرافوكان يطوف  ،والوزراء
ٔ
ثار ،وقد جمع في الحديث السنن وفضائل الصحابة، وغير ذلك من التاريخ ،مع العسكر ويراسل به إلى الا

ٓ
   وكان متمسكًا با

بان عن فضل وافر ،السلف، وله لسان في النظر والوعظ
ٔ
ربعمائه، وحمل إلى . وقدم بغداد وناظر في حلق الفقهاء، فا

ٔ
ربع وسبعين وا

ٔ
ي بنيسابور سنة ا  توفِّ

ٓ
مل ا

يبك بن عبد الله  .الصفدي: ينظر .طبرستان ودفن بها
ٔ
رناؤوط وتركي مصطفى: ، تحقيقالوافي بالوفيات، )ه764 ت(صلاح الدين خليل بن ا

ٔ
حمد الا

ٔ
دار إحياء ، ا

 .98/ 13، م2000 -ه1420، 1، طبيروتالعربي،  التراث
حكام، مرجع سابق، ص  3

ٔ
 .345الماوردي، الا
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نتيجتها ؛ لأن فيه مراعاة لظروف الجريمة و دليلالتجرد عن  وإنمستحسن قدير وهذا الت

ولأحوال مرتكبيها، بما يضمن ردعهم ويحقق العدل بينهم، والنظر فيه يرجع للقاضي بحسب كل 

  .1حالة على حدة

كما أن الفقه الإسلامي عرف نظام العقاب النسبي لكن في حد واحد، وأوضح مثال على 

، وهذه عقوبات القصاص التي تقدر نسبة إلى الضرر الذي ألحقه الجاني با�ني عليه :ذلك

، كما أن هناك الغرامة المقررة 2العقوبات مقررة بنسبة واحد إلى واحد وهو ما يعبر عنه بالمماثلة

عمرو بن شعيب عن أبيه ، حيث روى أي بمضاعفة قيمة الشيء المسروق ؛ إلى واحدينبنسبة اثن

مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي « :فقال ،سئل عن الثمر المعلق أن النبي  عن جده عبد االله بن عمرو

نَةً، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرجََ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَـعَلَيْهِ غَراَمَةُ مِثـْلَيْهِ وَالْ  رَ مُتَّخِذٍ خُبـْ عُقُوبةَُ، وَمَنْ حَاجَةٍ غَيـْ

، فَـعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَـعَلَيْهِ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَـعْدَ أَنْ يُـؤْوِيهَُ الجَْريِنُ، فَـبـَلَغَ ثمَنََ الْ  مِجَنِّ

  .3»غَراَمَةُ مِثـْلَيْهِ، وَالْعُقُوبةَُ 

ما شرعا ومع ذلك لا يوجد  ،الأخرى ثابتة بحد واحد لا تقبل المراوحة ذه الغرامات هيوه

حرية التقدير بما ، ويترك للقاضي أو ثابت يمنع ولي الأمر من وضع عقوبات ذات تدرج نسبي

في حبس المدين  يدل على ذلك ما روي عن ابن الماجشون .يتناسب مع كل جريمة على حدة

وفي المتوسط منه ، في الكثيروقدر أربعة أشهر  ،اليسير القدر نصف شهر في الم هأنالمماطل، 

 البغدادي أنوذكر الخطيب . يقدر مدة الحبس بين هذه الحدودعليه أن أي أن القاضي  ؛4شهرين

يضربه : فيقول، ذكر قدر ما يعزره السلطان :"الفقيه إذا سئل عمن أتى بما يوجب التعزير والأدب

  .نحو بقية العقوباتهذا الوعلى . 5"ولا يجاوز به كذا، ما بين كذا إلى كذا

                                                           
حكام، مرجع  1

ٔ
 .345سابق، ص الماوردي، الا

  .297، 239، 56/ 7الكاساني، المرجع السابق،   2
  . وما بعدها 337/ 12القرافي، الذخيرة، مرجع سابق،  -
  .256، 212/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .297/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .80سبق تخريجه ص 3
 .616/ 6، المرجع السابق، المواق 4
حمد بن مهدي . الخطيب البغدادي 5

ٔ
حمد بن علي بن ثابت بن ا

ٔ
بو بكر ا

ٔ
بو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي : ، تحقيقالفقيه و المتفقه، )ه463 ت(ا

ٔ
دار ، ا

 .403/ 2، ه1421، 2، طالسعودية ،ابن الجوزي 
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  الاختيار النوعي للعقوبة التفريد بواسطة: الثاني لمطلبا

في تقريره الذي قدمه إلى المؤتمر الدولي لجمعية السجون العامة المنعقد في  فان هامل أشار

 إلى ضرورة منح القاضي سلطة الاختيار بين نوعين من العقوبة كالحبس ، 1887روما سنة 

جاء كارسون بتقريره المقدم  وبعده .ريمةوالغرامة، ليتمكن من ملاءمة العقوبة طبقا لظروف ا�رم والج

وازية، التي تقضي بوضع مجموعتين من يعرض نظرية العقوبات المت 1896معية في سنة إلى نفس الج

سلطة اختيار العقوبة المناسبة من  ، مع تخويل القاضي1العقوبات، الأولى مشينة والثانية غير مشينة

  .2لصفة الباعث الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمةإحدى ا�موعتين لكل مجرم بالذات، تبعا 

دعنا نوسع النظرية أكثر ونتحدث ليس عن العقوبات المتوازية :" بعده سالي وقالثم جاء 

فإذا كان  .3"المطبقة وفقا لباعث الجريمة، بل عن تخصيص العقوبة بموجب الجبلية الخلقية للمجرم

هذا حال تطور سلطة القاضي في الاختيار النوعي للعقوبة في الغرب، فأين استقر �ا الوضع في 

    الجزائري؟ وهل لهذا الأسلوب ما يقابله عند فقهاء المسلمين؟القانون 

  نظام الاختيار النوعي للعقوبة في القانون الجزائري: الأول الفرع

لة، اللذين يية والعقوبات البدير تمخض عن نظرية العقوبات المتوازية، نظامي العقوبات التخي

  :�ما المشرع الجزائري على النحو الآتيقد أخذ و منحا القاضي سلطة الاختيار النوعي للعقوبة، 

  ريةينظام العقوبات التخي: أولا

حرية الاختيار في الحكم على  لقاضيأن يترك القانون لب 4يةير يقضي نظام العقوبات التخي

ا�رم بإحدى عقوبتين مختلفتي النوع أو بكليهما، أو بعقوبة واحدة أو عقوبتين من بين ثلاث 

                                                           
ن مصلحة  1

ٔ
ى جارسون ا

ٔ
نه من المتعذر تحديد جميع البواعث الشريفة مسبقا من قبل المشرع، فقد را

ٔ
العدالة تقتضي ترك هذا التحديد لتقدير القاضي، الذي ولا

م شريفة، وبالتالي يسهل عليه اختيار العقوبة
ٔ
قدر من غيره على معرفة صفاتها وإدراك ما إذا كانت دنيئة ا

ٔ
ولى  يلمس البواعث عن كـثب، فيكون ا

ٔ
المشينة للا

خيرة 
ٔ
ت، الحدود القانونية،: ينظر .والعقوبة غير المشينة للا

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .107مرجع سابق، ص  ا

ثرها في تحقيق الردع، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2
ٔ
حمد، تعدد العقوبات وا

ٔ
 .63، ص 2007، 1مصر، ط -خالد عبد العظيم ا

    Saleilles, Ouvrage précité, p 169.  3 
ول مرة في مشروع قانون العقوبات الإيطالي الذي وضعه مانشيني سنة  4

ٔ
قر فعلا في قانون عقوبات المملكة الإيطالية في 1876ظهر هذا النظام لا

ٔ
نوفمبر  23، ثم ا

ين ترك للقاضي في ثلاث عشرة جريمة حرية اختيار إحدى الع 1888
ٔ
قوبتين على الذي نص على عقوبتين سالبتين للحرية متباينتي الشدة هما السجن والاعتقال، ا

ساس الباعث على ارتكاب الجريمة، وبعده ظهر نظام الع
ٔ
، وقد كان هذا النظام معروفا قبل ذلك 1902رية الحرة في قانون العقوبات النرويجي لسنة يقوبات التخيا

نجلوسكسونية
ٔ
 .59مدحت الدبيسي، المرجع السابق، ص : ينظر. في القوانين الا
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ا�رم، وتعتبر كل عقوبة من  النوع، محددة للجريمة المعينة التي ارتكبها ذلك عقوبات أو أكثر مختلفة

  .العقوبات المحددة لتلك الجريمة صنوا للأخرى

وباستقراء نصوص العقوبات في القانون الجزائري، يتبين أن موقف المشرع الجزائري يتجاوب 

، حيث لم ينص 1ية المقيدةير ت التخيية الحرة، لكنه سلبي تجاه العقوباير نسبيا مع العقوبات التخي

  .على أي منها بصرف النظر عن طبيعة المعيار المقيد للتخيير

في الحكم يتمتع القاضي بحرية اختيار تامة  ،ية الحرةير العقوبات التخينظام تضى بمقو 

أية قاعدة معينة في  بإتباع، والقانون لا يلزمه العقوبات المقررة للجريمةبين من بالعقوبة التي يرتئيها 

بما في ذلك  ،الاختيار، وإن كانت السياسة الجنائية الحديثة تملي عليه مراعاة شخصية ا�رم وظروفه

  .2من بين العقوبات المقررة الباعث على ارتكاب الجريمة، عند اختيار العقوبة الملائمة

  :، تتمثل في3ثلاث صور مختلفة لحالات التخيير في العقوبة والمشرع الجزائري يقر

I. التخيير بين عقوبتي الحبس والغرامة 

 299 الفقرة الأولى من المادة: ، هي4مواطن ثلاثةالجزائري على هذه الصورة في  نص المشرع

 29-90القانون  نظام العام للغابات، ونظير�ا منالمن  77 انون الإجراءات الجزائية، والمادةمن ق

الحالة الأولى في معرض الحديث عن إقامة الأدلة في  حيث وردت .المتعلق بالتهيئة والتعمير

   ودون أفضلية لعقوبة على اوصريح اواضح المرافعات، وكان التخيير فيها بين الغرامة والحبس

إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة :" أنه على أخرى، فقد نصت

                                                           
نماط من تطبيقات نظام الظروف في هذا النظام يكون اختيار القاضي مقيدا بتوافر شروط معينة، كدناءة الباعث وشناعة الجريمة وخطو  1

ٔ
رة المجرم وهي ا

وردها المشرع الجزائري حيث تعتبر من وسائل تفريد العقاب القانوني وليس من وسائل تفريد العقاب القضائي،
ٔ
وقد يكون مقيدا  الاستثنائية الوجوبة، التي ا

خرى يراها المشرع تخدم فلسفته في العقاب، وهذه 
ٔ
ي اعتبارات ا

ٔ
و با

ٔ
من المعايير الاعتيادية لسلطة التقدير التي يمارسها القاضي في تحديد العقوبة نوعا بالملاءمة ا

ت. وكما
ٔ
كرم نشا

ٔ
  .126 -123، مرجع سابق، ص ، الحدود القانونيةا

 .111ص المرجع نفسه،  2
قرب إلى التشديد منه إلى التخيير، وتتمثل  هناك صور  3

ٔ
خرى تعطي القاضي سلطة اختيار العقوبة، لكنها ا

ٔ
على وجه الخصوص في تخويل القاضي مكنة الحكم ا

و بإضافة الحبس إليها، والاكـتفاء ب
ٔ
و تعضيده بعقوبة السجن بالغرامة ا

ٔ
ما يملكه القاضي من سلطة في إضافة عقوبة  وكذلك، في حال عدم تقريرها ابتداء الغرامةا

صلية المحكوم بها من عدمه، 
ٔ
وردها عند تكميلية إلى العقوبة الا

ٔ
 .الحديث عن سلطة القاضي في تشديد العقوبةلذلك سا

 .من خلال ما توصلت إليه بعد إجراء دراسة مسحية لكل نصوص العقوبات التي تحصلت عليها 4



 188  التفريد القضائي للعقوبة: الفصل الثاني

أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف الجنايات أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة 

وفي هذه الحالة، يتعين . بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء أو تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق

عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة 

أو بالحبس من عشرة ) دج 10.000(دينار  عشرة ألافإلى  )دج 5.000( من خمسة ألاف دينار

  ".أيام إلى شهرين) 10(

ا أجازت فقد ،النظام العام للغاباتونظير�ا من قانون التهيئة والتعمير من  77 المادةأما 

تشديدا للعقوبة، كما تركتا له الحرية كاملة في الإبقاء على  في حالة العودأن يحكم بالحبس للقاضي 

  .العقوبة المقررة أصلا لغير العائد وهي الغرامة

II. التخيير بين عقوبتي الحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما 

الأكثر ورودا في نصوص العقوبات في القانون الجزائري، وقد شملت معظم هي الصورة  هذه

 .مواد الجنح فيخالفات، إلى جانب مجموعة لا بأس �ا من العقوبات الواردة العقوبات المتعلقة بالم

 عقوباتمن قانون ال 224المادة  ما جاءت به مثال الأولىاعتمد المشرع في تقريرها صيغتين؛  وقد

مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين يقيدون عمدا في سجلا�م أسماء كاذبة أو :" بقولها

منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى 

وعلى هذا النحو معظم ، "إحدى هاتين العقوبتينأو ب دينار 5.000إلى  500 وبغرامة منستة أشهر 

إلى عبارة " فقط"بين الغرامة أو الحبس أو الجمع بينهما، وقد تضاف لفظة  1وص التخيريةالنص

  .إحدى هاتين العقوبتين

التي تنص  من قانون الصيد البحري وتربية المائيات 80المادة  :مثالهاف الصيغة الثانيةأما 

إلى  200.000بغرامة من  أو/وأشهر ) 6(إلى ستة ) 3(يعاقب بالحبس من ثلاثة :" على أنه

                                                           
 لفظة السجن  1

ٔ
ورد المشرع الجزائري في بعض مواطن التخيير خطا

ٔ
نها جاءت في معرض النص على عقوبة جن - في النص العربي -لقد ا

ٔ
راد بها الحبس، لا

ٔ
و وا

ٔ
ح ا

ن جنايات، وذلك في المواد
ٔ
من  25من قانون الطابع، والمادة  34/01من القانون التجاري، وكذلك المادة  840و 831، 830، 807، 800: مخالفات وليس بشا

مر 
ٔ
جانب في الجزائر، والمادة  190-67الا

ٔ
مر  10المتعلق بوضعية الا

ٔ
خطار الحريق، والمادتين 04-76من الا

ٔ
من من ا

ٔ
مر  18و  15/4 المتعلق بالا

ٔ
 26-75من الا

 .المتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول
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دج كل من يقوم باستغلال الطحالب البحرية والإسفنجيات دون ترخيص من السلطة  500.000

  ".المكلفة بالصيد البحري

III. التخيير بين عقوبتي الحبس أو العزل أو الجمع بينهما 

. 329/03و 313/02: في المادتين ،وقد نص على هذه الصورة قانون القضاء العسكري

وإذا كان ا�رم ضابطا فإنه :" ، بقولهاعقوبة الضابط إذا أقدم على إهانة رئيسه الأولىحيث تناولت 

بينما نصت ". يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبعقوبة العزل أو بإحدى هاتين العقوبتين

حالة خطر، حيث جاء ترك السفينة البحرية أو الطائرة العسكرية وهي في المادة الثانية على عقوبة 

  ".أما الضابط فيعاقب بالحبس والعزل أو بإحدى هاتين العقوبتين" :فيها

كثر سلامة وموافقة الأية الحرة ير اعتبار نظام العقوبات التخيومما تقدم بيانه يمكن 

يخل  ،ا الشأن لأي قيدلأن إخضاع حرية اختيار القاضي في هذ ؛1لمقتضيات التفريد القضائي

ويعني سلب المشرع من القاضي بيد ما أعطاه له بيده الأخرى، مما يؤدي إلى  التخييربطبيعة نظام 

قلب نظام العقوبات التخيرية من وسيلة للتفريد القضائي إلى وسيلة للتفريد القانوني، فضلا على 

معيار جزئي في اختيار نوع العقوبة، فصفة الباعث مثلا ما هي في  بإتباعأنه لا يصح إلزام القاضي 

التي يجب اتخاذها في مجموعها معيارا للتخيير من جهة  ،إلا جزءا من الظروف الشخصية الواقع

  .2ومعيارا للاختيار من قبل القاضي، مع مراعاة الظروف المادية للجريمة أيضا ،المشرع

معايير جزئية خاصة تقيد حرية القاضي في على  النص تجنبهوحسن فعل المشرع الجزائري ب

للعقوبة، واكتفائه فقط بالنص على معايير كلية عامة للتقدير، ليستنير �ا القاضي الاختيار النوعي 

  .سواء أكان ذلك عند ممارسته لسلطة الاختيار النوعي أم لسلطة التدريج الكمي للعقوبة

  

                                                           
ن اتساع مجال التخيير يتناسب طرديا مع ازدياد عدد العقوبات المقررة على سبيل التخيير للجريمة، ومع ارتفاع درجة التفاوت في الشدة  تجدر الإشارة إلىوهنا  1

ٔ
ا

نواعها
ٔ
ت، : ينظر .بين ا

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .128مرجع سابق، ص حدود القانونية، الا

2
 .127المرجع نفسه، ص  
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  لةينظام العقوبات البد: اثاني

لة في تخويل القاضي سلطة إحلال عقوبة معينة محل عقوبة من ييتمثل نظام العقوبات البد

وواضح أن العقوبة  ،جريمته مجرم مهما كان نوع علىنوع آخر، يمكن الحكم �ا أو تم الحكم �ا 

التي يمكن الحكم �ا أو تم الحكم �ا والعقوبة التي يجوز أن يحلها القاضي محلها لا تعتبران صنوان، 

، ويمكن القول كذلك بأن العقوبة البديلة هي وسيلة وفاء 1أصلية والثانية بديلةوإنما تعتبر الأولى 

  .الأصلية بالعقوبة

فالقاضي يحدد أولا العقوبة الأصلية سواء أكان ذلك في ذهنه عند إعداده الحكم، أم في 

العقوبة ل ثم يخطو ثانيا نحو استبدا في ضوء ظروف ا�رم والجريمة معا،منطوق الحكم ذاته، وذلك 

ة عند تعذر تنفيذ العقوبة الأصلية، أو وجود احتمال بتعذر تنفيذها، أو ليالأصلية بالعقوبة البد

من العقوبة الأصلية لحالة ا�رم الشخصية بقطع النظر عن  لاعتقاده بملاءمة العقوبة البديلة أكثر

  :2ي، هالقانون الجزائريفي صور ثلاث للعقوبات البديلة القضائية و  .ظروف الجريمة التي ارتكبها

I. استبدال عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام بدون أجر 

إن عقوبة العمل لمصلحة ا�تمع من أهم العقوبات البديلة وأوسعها تطبيقا وأكثرها فعالية 

لعدد للمحكوم عليه، حيث تستوجب على الجاني القيام بالعمل في إحدى المؤسسات الحكومية 

من الساعات يحددها الحكم الصادر، والذي يحدد كذلك المؤسسة التي سيقوم المحكوم عليه معين 

بتنفيذ الحكم �ا، وطبيعة العمل الواجب القيام به، في ضوء خبراته ومهاراته الفنية وفي حدود 

                                                           
  .137عطايا، المرجع السابق، ص 1
  .231بونه، المرجع السابق، ص  -
بعقوبة استبدال عقوبة سالبة للحرية بعقوبة الغرامة، واستبدال عقوبة العمل : هناك ثمان صور للعقوبات البديلة في التشريعات الجنائية المعاصرة، هي 2

لحرية، واستبدال عقوبة الغرامة، واستبدال عقوبة بدنية بعقوبة الغرامة، واستبدال عقوبة الغرامة بعقوبة سالبة للحرية، واستبدال عقوبة العمل بعقوبة سالبة ل
  .ملبدنية بعقوبة سالبة للحرية، واستبدال عقوبة الغرامة بعقوبة العمل، واستبدال عقوبة سالبة للحرية بعقوبة الع

حداث مكان تدابير الحماية والتهذيب، المنصوص عليها في المادة 
ٔ
ن يحلها قاضي الا

ٔ
من  445ولا تعتبر من العقوبات البديلة العقوبات التي يمكن ا

كـثر من ثلاث عشرة سنة:" قانون الإجراءات الجزائية بقولها
ٔ
حداث البالغين من العمر ا

ٔ
و تستكمل  يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للا

ٔ
ن تستبدل ا

ٔ
ا

و الحبس المنصوص عليها في المادة  444التدابير المنصوص عليها في المادة 
ٔ
و  50بعقوبة الغرامة ا

ٔ
ت ذلك ضروريا، نظرا لظروف ا

ٔ
من قانون العقوبات إذا ما را

ن هذه النقطة
ٔ
سبابه خصيصا بشا

ٔ
ن يكون ذلك بقرار توضح فيه ا

ٔ
ن العقوبة ؛"شخصية المجرم الحدث على ا

ٔ
ن تحل مكان  لا

ٔ
البديلة التي نتحدث عنها هنا يجب ا

و تدابير الحماية والتهذيب
ٔ
خرى، وليس محل تدابير احترازية ا

ٔ
صلية ا

ٔ
ت، الحدود القانونية، مرجع سابق، ص : ينظر .عقوبة ا

ٔ
كرم نشا

ٔ
  .136 -133ا
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بة الصورة من بدائل العقوبة الساله ى هذوقد نصت عل، 1قدراته البدنية والنفسية ومؤهلاته العلمية

 تستبدليمكن الجهة القضائية أن :" من قانون العقوبات الجزائري، بقولها 01مكرر 05المادة للحرية 

الحبس المنطوق �ا بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين عقوبة 

أقصاه ثمانية ساعة، بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل ) 600(ساعة وستمائة ) 40(

  ".شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام) 18(عشر 

يجب أن لا تقل عن وتشطر مدة عقوبة العمل في حق القاصر إلى النصف، أي أ�ا 

عشرين ساعة ولا تزيد عن ثلاثمائة ساعة، كما يجب أن ينبه المحكوم عليه بأنه في حالة إخلاله 

  .لعقوبة، فإنه تنفذ عليه عقوبة الحبس المحكوم �ا عليه ابتداءبالالتزامات المترتبة على الحكم �ذه ا

 كعقوبة أصلية بديلة لعقوبة الحبس  2وقد أورد المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام

      والتنويه بذلك في كوم عليه بضرورة أخذ موافقة المحالجهة القضائية ألزم المنطوق �ا، و 

  :حتى يمكن إحلالها محل العقوبة الأصلية، وهيالعقوبة شروط يجب توافرها ، ولهذه 3الحكم

 .4يكون المتهم غير مسبوق قضائيا أن .1

 .سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع ا�رمة 16أن يبلغ من العمر  .2

 .لا يتجاوز الحد الأعلى الخاص للجريمة المرتكبة ثلاث سنواتن أ .3

 .العقوبة المنطوق �ا سنة حبسا زلا تتجاو أن  .4

                                                           
مين عبد الجواد عادل عبادي علي عبد الجواد 1

ٔ
شرف محمد ا

ٔ
، مصر -، الجيزةلقصيرة المدة وبدائلها، الدار العالمية للنشر والتوزيع، العقوبات السالبة للحرية او ا

 .65، ص 2006 ،1ط
 .من قانون العقوبات الجزائري  4مكرر  5و  2مكرر  5: ينظر المادتين 2
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في :"  1/3مكرر  5المادة  3

و رفضها والتنويه بذلك في الحكم
ٔ
 ". قبولها ا

و  4
ٔ
جل جناية ا

ٔ
و غير مشمولة بوقف التنفيذ، من ا

ٔ
جنحة من يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة ا

تطلب في المتهم الذي تطبق ي 1983وقد كان قانون العقوبات الفرنسي الصادر في  ـ 5مكرر  53المادة  -القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود 
 
ٔ
لا يكون قد سبق الحكم عليه خلال الخمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة إليه، بعقوبة جناية ا

ٔ
و بالحبس لمدة تزيد عليه عقوبة العمل للمصلحة العامة، ا

شهر بدون وقف التنفيذ، ولكن قانون 
ٔ
ربعة ا

ٔ
لغى هذا الشرط 1992على ا

ٔ
 :ينظر ،ا

- Francois. STAECHELE, La pratique de l’aplication des peines, Droit penal general, no 713, 1995, P 342 .   
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 شرافإلا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم �ائيا، ويتم تطبيقها تحت 

الذي يتولى الفصل في الإشكالات الناتجة عنها كذلك، كما يمكنه وقف  قاضي تطبيق العقوبات

  .1تنفيذها لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية

II.  الحبس بعقوبة الغرامةاستبدال عقوبة 

كعقوبة مالية بديلة عن سلب الحرية، فقد أخذت �ا الغرامة  لأهمية الدور الذي تقوم به 

من قانون  4 مكرر 53، حيث نصت المادة معظم التشريعات الجنائية الحديثة ومنها القانون الجزائري

أو الغرامة، وتقرر /هي الحبس و إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح:" العقوبات على أنه

إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى 

  .دج 20.000والغرامة إلى ) 02(شهرين 

يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر كما 

بغرامة، على أن  يجوز استبدالها كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررةقانونا للجريمة المرتكبة، وإذا  

  ".دج 500.000دج وأن لا تتجاوز  20.000لا تقل على 

فالغرامة عقوبة ذات جدوى عقابية وإصلاحية واقتصادية في ذات الوقت، فهي تحقق الردع 

بالاكتفاء ، كما تحقق إصلاحه الجاني المالية قسرا بمفهوميه العام والخاص باقتطاعها لجزء من موارد

وأخيرا فهي تثري خزينة  لمساوئ الاختلاط با�رمين الخطرين،ا فاديدون الزج به في السجن ت بتغريمه

  .2تنفيذ عقوبة الحبس لو تم اختزال ما قد يترتب من مصاريفعلاوة على الدولة 

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري  3مكرر  5المادة  :ينظر 1
 .90عادل عبادي، المرجع السابق، ص  2
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III. استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس 

يعاقب بغرامة :" ، بقولهامن قانون التهيئة والتعمير 77المادة  1على هذه الصورة توقد نص

دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل  300.000دج و  3.000 تتراوح ما بين

الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، أو الرخص التي تسلم وفقا 

  .لأحكامها

  ...".إلى ستة أشهر في حالة العود إلى المخالفةيمكن الحكم بالحبس لمدة شهر 

عندما تصدر :" حيث جاء فيها ،251قانون القضاء العسكري في مادته كما نص عليها 

عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد العسكريين أو المماثلين لهم، وليسوا في رتبة الضباط 

أشهر مكان  06أيام إلى  06فيجوز للمحكمة أن تقرر بموجب نص خاص، عقوبة الحبس من 

وللمحكوم عليه عقوبة الغرامة بالنسبة للجرم، ومن يومين إلى خمسة عشر يوما بالنسبة للمخالفة، 

  ".  أن يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس

الواردة بمقتضى النص المتقدم تدل بوضوح على أن الأمر بالحبس " يجوز للمحكمة"وعبارة 

البديل في الحكم جوازي للمحكمة، كما أن النطق به لا يلزم المحكوم عليه بالامتثال لتنفيذه قسرا، 

 ع الغرامة مكان قضاء عقوبة الحبس، وهذا الذي أكدته العبارة الأخيرةبل يترك له فرصة اختيار دف

من المادة آنفة الذكر، أما إذا سلم بالحبس فهو عقوبة بديلة وليس وسيلة لإكراهه على أداء 

  .الغرامة

                                                           
لا تشتبه هذه الصورة بالإكراه البدني في المواد الجزائية، عندما يصدر حكم الإدانة بعقوبة الغرامة ولا يقوم المحكوم عليه بتسد 1

ٔ
ين يمكن الجهة يجب ا

ٔ
يدها، ا

ن يسقط الالتزام بدفع مبلغ الغرامة، وهذا 
ٔ
حوال ا

ٔ
من قانون الإجراءات  599الذي بينته المادة القضائية الجزائية تطبيق الإكراه البدني، الذي لا يمكن بحال من الا

حكام الصادرة بالإدانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف بطرق الإكراه البدني، وذلك بقطع النظر عن الم: "الجزائية بقولها
ٔ
تابعات يجوز تنفيذ الا

موال حسبما هو منصوص هو منصوص عليه في المادة 
ٔ
فيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين، ولا يسقط الإكراه البدني بحال ويتحقق تن. 597على الا

نه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية
ٔ
ن تتخذ بشا

ٔ
حوال الالتزام الذي يجوز ا

ٔ
 ".  من الا
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المسألة، حيث راعى من جهة في هذه متوازنا ومنسجما موقف المشرع الجزائري قد جاء و 

عدم قدر�م على دفع الغرامة، ومن جهة ثانية فإن هذا احتمال الضباط و  عسر العسكريين من غير

الاستبدال للغرامة بعقوبة الحبس ليس تلقائيا ولا إلزاميا، فهو أولا يجب أن يقرر بموجب نص 

  .خاص ومع ذلك فللمحكوم عليه أن يختار استبعاده ويتمسك بدفع الغرامة

  بإطلاق التخيير عن الإبدالاستغناء الفقه الإسلامي : ثانيال الفرع

في أغلب  ،مع إضافة الغرامة أو دو�اسواء  ريةب الحالعقوبات الأصلية في سل حصرنتيجة 

ظهرت الحاجة إلى إيجاد ردحا من الزمن،  رو دال اوبعد استئثارها �ذ، 1التشريعات الجنائية الحديثة

بينما الفقه  .المناسب بديلاختيار الإعطاء القاضي سلطة أوسع في مع  يستعاض �ا عنها،بدائل 

مطلق في ذلك ، ويفوضه ضياقالعمل من صميم ومقدارها الإسلامي يجعل اختيار نوع العقوبة 

، التي قرر لها جملة من العقوبات التخييرية المرنة والمتطورة حسب رائم التعازيرالحرية بالنسبة لج

  .2الحاجة

التعزير كعقوبة بديلة عن القصاص، سواء في حالة سقوطه بعفو أو صلح أو  3كما يجيز

لفوات محله، أو امتناعه لشبهة أو لاختلال شرطه، وعن الحد في الحالتين الأخيرتين أيضا، وفي كل 

الشارع الحكيم  وكذلك قرر .4هذه الأحوال يعود للقاضي أمر اختيار وتقدير العقوبة التي يحكم �ا

حاول ، وعليه سأالملائم منهاأعطى من خلالها للقاضي دورا في اختيار ، لحرابةنوعة لعقوبات مت

  .رسم معالم نطاق هذا التخيير
                                                           

  .106، ص ، مرجع سابقالإجرام والعقاب ،بهنام 1
صول علم العقاب، دار النهض. عقيدة -

ٔ
بو العلا، ا

ٔ
  .156م، ص 2002 -ه1422ط، .ة العربية، القاهرة، دمحمد ا

  .195  - 189ت، ص .ط، د.طارق عبد الوهاب سليم، المدخل في علم العقاب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، د  -
  .378، 296الشاذلي، المرجع السابق، ص  -
 .311بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  -
 .51السابق، ص الطرابلسي، المرجع  2
سباب  3

ٔ
و سقط عنه لسبب من الا

ٔ
ن تكون العقوبة الحبس مدة - فيما عدا سقوطه بالموت طبعا -يوجب مالك عقاب القاتل تعزيرا كلما امتنع القصاص ا

ٔ
، ويرى ا

 .355/ 8؛ ابن قدامة، المرجع السابق، 109/ 6الحطاب، المرجع السابق، : ينظر. سنة والجلد مائة جلدة
  .246، 203/ 5المرجع السابق،  الهمام،ابن  4

  .333، 287، 210/ 4الدردير، المرجع السابق،  -
  .245/ 4الدسوقي، المرجع السابق،  -
  311 -309/ 7الرملي، المرجع السابق،  -
  .121/ 6البهوتي، المرجع السابق،  -
 .176/ 9، 355، 337/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  -
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  التخيير في العقوبات التعزيرية: أولا

ولا  ،أو تدرأ المفاسد ،النظام القضائي في الإسلام يأخذ بكل الوسائل التي تحقق المصالح

ولم تتعارض مع مبادئ  ،يمنع الاستفادة من الجزاءات المستحدثة إذا حققت الغرض الشرعي

غلب على ظنه أ�ا الأنسب أن يحكم بما لقاضي ول ،ها على سبيل الاختيارويقرر  .الشريعة

  :2يمكن بيا�ا على النحو الآتي جزيةهذه الأو  .1هفعلتوردعه عن  لجانيلإصلاح ا

I. لعقوبات البدنيةا 

من العقوبات الأساسية والتي قد يعبر عنها في غير الحد بالضرب، تعتبر عقوبة الجلد 

الإسلامي، فهي من أكثر الحلول سهولة وسرعة في التطبيق، وأكثرها ردعا  فقهالمفضلة في ال

، لما تنطوي عليه من ألم جسماني مباشر اعتادوه وأ للمجرمين الخطرين الذين طبعوا على الإجرام

أو  ،كما أ�ا لا يترتب عليها أضرار كالتي تحصل بسبب الحبس، سواء للمحكوم عليه .ميلحق �

عقوبة قاصرة ا كما أ�  .أو ما تتكبده الدولة من نفقات باهظة جراء قضاء فترة العقوبة ،لأسرته

غير مرغوبة   مآلات الأبرياء كالزوجة والأولاد، ولا تتولد عنهالا تتعداه إلى غيره من  ،على المذنب

  .3كالمفاسد الكثيرة الناتجة عن السجن

، بالجرح أو الحرق أو بتر مسدية للمحكوم عليهسلامة الجال نتهاكاالتعزير بولا يجوز 

ولا يجوز قطع . والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ:" وفي هذا يقول ابن قدامةالأعضاء، 

  .4"ولأن الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالإتلاف ...شيء منه ولا جرحه، 

                                                           
  .92، 73مرجع سابق، ص ابن تيمية، السياسة،  1
  .163/ 1ابن عبد السلام، المرجع السابق،  -
 .196، 99الطرابلسي، المرجع السابق، ص  -
  .633/ 1عودة، المرجع السابق،  2
  .وما بعدها 647النبراوي، المرجع السابق، ص  -
 .201 - 181بهنسي، العقوبة ، مرجع سابق، ص  -
  .بعدهاوما  597/ 1عودة، المرجع السابق،  3
  .78 -67، ص مرجع السابقعبد الله بن عبد العزيز، . اليوسف -
 .54 -35عادل عبادي، المرجع السابق،  -
 .178/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  4
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II. العقوبات السالبة للحرية 

ويرجع  ،الحبس في الفقه الإسلامي على نوعين، حبس محدد المدة وحبس غير محدد المدة

. 1وحال فاعلهوتقدير مدة المحدد منه لاجتهاد القاضي، بحسب اختلاف الذنب  هاختيار نوع

رْضِ  :بقوله تعالى ةمشروع هذه العقوبة السالبة للحريةو  � وْ يُنفَوْا مِنَ الاْ ا�
 أهل العلمفقد فسر بعض  ،2

أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا :" أنه قال  ، وروي عن عمر بن الخطاب3النفي هنا بالحبس

، وحبس ثمامة بن أثال وربطه بسارية من �5مةفي رجلا  حبس قد و  .4"أنفيه إلى بلد فيؤذيهم

  .7في السجن على جواز الحبس  الصحابةوأجمع  .6سواري المسجد

، وبنى علي بن 8دارا من صفوان بن أمية وجعلها سجنا ولقد اشترى أمير المؤمنين عمر 

 ،من مدر وسماه مخيساثانيا فبنى  ،ن قصب وسماه نافعا فنقبه اللصوصسجنا م بن أبي طالب 

 ازو جلا خلاف في والظاهر أنه  .9"بَـنـَيْت بَـعْدَ ناَفِعٍ مخُيَِّسَا  ***   تَـراَنيِ كَيِّسًا مُكَيَّسَاأَلاَ " :وفيه يقول

                                                           
  .299/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  1
حكام، مرجع سابق، ص  -

ٔ
 .323الماوردي، الا

 .33: المائدة 2
  .152/ 6القرطبي، المرجع السابق،  3
  .91/ 3ابن كـثير، التفسير، مرجع سابق،  -
 .274/ 10الطبري، التفسير، مرجع سابق،  -
  45/ 2البغوي، المرجع السابق،  4
 .356/ 13الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق،  -
بو داود، المرجع السابق  5

ٔ
بيه عن جده[ا

ٔ
ن النبي :" عن بهز بن حكيم عن ا

ٔ
ول ، "]حبس رجلا في تهمة ا

ٔ
قضيةا

ٔ
     باب في الحبس في الدين ، كـتاب الا

  .، حسن5/474 -3630، وغيره
بواب الديات عن رسول  ،]ثم خلى عنه[ الترمذي، المرجع السابق، بزيادة  -

ٔ
  .80/ 3 -1417، باب ما جاء في الحبس في التهمة، ا

  .، حسن76/ 8 -4876، امتحان السارق بالضرب والحبس باب، كـتاب قطع السارق  ،]ثم خلى سبيله[ النسائي، الصغرى، مرجع سابق، بزيادة  -
  .295/ 2 - 2059، باب في الحبس والملازمة ،كـتاب البيوع ]ساعة من نهار، ثم خلى عنه[البيهقي، الصغير، بزيادة  -
حكام الحاكم، المرجع السابق، -

ٔ
  .، صحيح ولم يخرجاه141/ 4 -7063، كـتاب الا

 .مشروعية الحبس، وهو صريح في ذلكوالحديث بمختلف طرقه يدل على 
يضا في المسجد، كـتاب الصلاةالبخاري، الصحيح، مرجع سابق،  6

ٔ
سير ا

ٔ
سلم، وربط الا

ٔ
  .99/ 1 -462، باب الاغتسال إذا ا

سير وحبسه وجواز المن عليه ،كـتاب الجهاد والسيرمسلم، المرجع السابق،  -
ٔ
 .1386 /3 -1764 ،باب ربط الا

  .179/ 4المرجع السابق، فخر الدين، . الزيلعي 7
 .376/ 5ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  -
  300/ 3الجصاص، المرجع السابق،  8
بادي -

ٓ
  .183، 178/ 8، المرجع السابق، العظيم ا

 .310/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
بو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي . الخطابي 9

ٔ
ط، .د ،دار الفكر، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي: قتحقي الحديث،، غريب )ه388 ت(ا

  .186/ 2، م1982 -ه1402
  .260/ 7ابن الهمام، المرجع السابق،  -
 .308/ 6ابن نجيم، المرجع السابق،  -
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له من هم ن اتخاذأو الحبس، وقد جرى به عمل المسلمين من أيام الصحابة إلى يومنا هذا،  ازو ج

  .1قبيل العمل بالمصلحة المرسلة

من العقوبات التي شرعت لحفظ مصالح الجماعة، ولصيانة  سلب حرية المحكوم عليهويعد 

 االقاضي إلا إذا غلب على ظنه أ� الا يوقعه ولكنالنظام الذي تقوم عليه، ولضمان بقائها، 

ويجوز أن تضاف إليها بعض العقوبات الأخرى   ،2الجاني وإصلاحه ردعؤدي إلى ت ا، وأ�يةدمج

  .3لك يحقق مصلحة، إذا كان ذكالضرب أو الهجر أو التشهير

III. العقوبات المالية 

ن بالغرامة الجنائية، من السياسة الشرعية المتروكة و التعزير بأخذ المال أو ما يعرف في القان

لأن الإنسان جبل على حب المال  ؛، والعقاب �ا كثيرا ما يكون مجديا4لاجتهاد ولاة الأمر

ونَ : والرغبة في حيازته وتملكه، كما قال  اوَتُحِب� ا جَم� مَالَ حُب�
ْ
ا�ل

ومن الضوابط المتمشية مع روح  .5

روح الشريعة الإسلامية أن يراعى في تحديد الغرامة دخل المحكوم عليه، وأن تذهب إلى خزينة الدولة 

   .6حيث تصرف في المنافع العامة

بدون أجر لدى هيئة وللقاضي إذا تعذر على المحكوم عليه بغرامة مالية دفعها، أن يشغله 

فداء من عجز عن الافتداء بالمال من أسرى بدر  فقد جعل الرسول  ة بقدر قيمتها،عام

  .7المحبوسين لديه، أن يعلم عشرة من أبناء الأنصار الكتابة مقابل الإفراج عنه

                                                           
مير حاج 1

ٔ
بو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد .ابن ا

ٔ
على تحرير الكمال بن  لتقرير والتحبيرا ، )ه879 ت(بن عمر الحلبي بن حسين بن علي بن سليمان ا

  .286/ 3، م1983 -ه 1403، 2ط ،، بيروتدار الكـتب العلميةالهمام، 
وطار، مرجع سابق،  -

ٔ
 .350/ 8الشوكاني، نيل الا

بو يوسف، المرجع السابق،  2
ٔ
  .151ص ا

  .296/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
حكام السلطانية، مرجع سابق، ص  -

ٔ
  .346، 324الماوردي، الا

 .91ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص  -
  .210/ 3الزيلعي فخر الدين، المرجع السابق،  3
 .336/ 5المرغناني، المرجع السابق،  -
 .89تقدم بيانه ص  4
 .20: الفجر 5
 .610/ 1عودة، المرجع السابق،  6
بو الفداء إسماعيل .ابن كـثير 7

ٔ
، 1علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ، البداية والنهاية، تحقيق)ه774 ت( الدمشقيبن عمر القرشي  عماد الدين ا

  . 3/397، م1988 -ه1408، 1ط
نه قال -

ٔ
حمد في مسنده عن ابن عباس ا

ٔ
خرج ا

ٔ
سرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله :" وا

ٔ
نصار  كان ناس من الا

ٔ
ولاد الا

ٔ
ن يعلموا ا

ٔ
  فداءهم ا

 .92/ 4 - 2216، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، مسند بني هاشممرجع سابق،  ...."الكـتابة 
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IV. العقوبات المعنوية 

ويتولى  إلى إيقاع إيلام للشعور الداخلي للمذنب، نفسيذات الطابع الالعقوبات  دف�

التهديد،  ،التوبيخ: لتحقيق هذا الأثر، من بين جملة جزاءات منها فيها القاضي انتقاء ما يصلح

 يهبزواجر الكلام مع النظر إل ذلك، و الجاني لوم وتعنيف وعتابيكون بالتوبيخ ف .1والتشهير ،الهجر

وقد يأخذ شكل الوعظ أو النصح والتذكير لصغار السن وذوي الهيئات، بتنبيههم ، 2بوجه عبوس

 ومثاله ما روي عن أبي ذر . إلى حقيقة ما وقع منهم وأنه ما كان ينبغي أن يصدر منهم مثله

هَا،  «:أنه قال ، فَـقَالَ  فَذكََرَنيِ إِلىَ النَّبيِِّ كَانَ بَـيْنيِ وَبَـينَْ رَجُلٍ كَلاَمٌ، وكََانَتْ أمُُّهُ أعَْجَمِيَّةً، فنَِلْتُ مِنـْ

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ : نَـعَمْ، قاَلَ : أفَنَِلْتَ مِنْ أمُِّهِ، قُـلْتُ : نَـعَمْ، قاَلَ : قُـلْتُ  ،أَسَابَـبْتَ فُلانَاً: ليِ 

  .3»جَاهِلِيَّةٌ 

لما تنطوي عليه من التخويف والتوعد  ،وترقى درجة التهديد عن درجة النصح والتوبيخ

بالعقوبة، والتقريع الشديد اللهجة مع استهجان السلوك المرتكب، على أن لا يتضمن ما يفيد 

  .4الحط من كرامة المتهم وإنسانيته

المخلفين عن  قصة الثلاثةفي أثبت الواقع العملي فاعليته عند التطبيق، فقد أما الهجر 

 مالناس وتغيروا له همفاجتنب ،همالمسلمين عن كلام رسول االله �ى  القتال في غزوة تبوك، حيث

ىٰ إِذَا ضَاقَتْ  :وقد وصف القرآن الكريم حالهم في قوله تعالى ،خمسين ليلة فُوا حَت� ذِينَ خُلِّ
�
ثَةِ ال لاَ وَعَلَى الث�

يْهِ 
َ
 إِل

�
هِ إِلا جَا� مِنَ الل�

ْ
 مَل

�
ن لا وا ا� نفُسُهُمْ وَظَن� رْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ ا� � هَ هُوَ  عَلَيْهِمُ الاْ ثُم� تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِن� الل�

                                                           
منية، عدد الإجراءات البديلة عن الحبسمحمد عبد الله ، . ولد محمدن 1

ٔ
. 4 -3، ص 2005، 01، كـتاب مؤتمر القضاء والعدالة جامعة نايف العربية للعلوم الا

نترنيت، موقع
ٔ
 .http://www.4shared.com/get/Yd3thGhb/_.html :منشور على شبكة الا

  .64/ 7الكاساني، المرجع السابق،  2
بصار وجامع البحار، )ه1088ت ( محمد بن علي بن محمد الحِصْني علاء الدين. الحصكـفي -

ٔ
  .61/ 4، )مطبوع مع حاشية ابن عابدين( الدر المختار شرح تنوير الا

 .208/ 3ق، فخر الدين، المرجع الساب. الزيلعي  -
دبالبخاري، الصحيح، مرجع سابق،  3

ٔ
 .16/ 8 -6050، باب ما ينهى من السباب واللعن، كـتاب الا

  .29/ 4الخرشي، المرجع السابق،  4
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
  .300/ 4الا

بو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي  .البكري  -
ٔ
لفاظ فتح  ، إعانة الطالبين)ه1310 ت(ا

ٔ
  .190/ 4، م1997 -ه1418، 1ط ، بيروت،دار الفكر، المعينعلى حل ا

نواعه ودرجاته وطرقه، محمد عثمان صالح -
ٔ
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية  ،مجلة البحوث الإسلامية، حكمة مشروعية الاحتساب وحكمه ووظيفته وا

 .276، ص هـ1409 -1408: صفر -ذو القعدة، 23الرياض، عدد  - والإفتاء والدعوة والإرشاد
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ابُ  و� حِيمُ  الت� الر�
، وقد وصف كعب بن والآية الكريمة تبين مدى تأثير هذه العقوبة على الفضلاء. 1

  .2"حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف:" مالك أحد الثلاثة ذلك بقوله

بسبب أسئلته  ،أنه عاقب صبيغا العراقي بالهجر عمر أمير المؤمنين روي عن  كما

       المتكلفة عن متشابه القرآن، فضربه مرة بعد مرة، ثم أذن له إلى أرضه وأمر أن لا يجالسه

بحسن  اأحد، فكان إذا جاء الناسَ تفرقوا عنه، وظل كذلك حتى كتب أبو موسى إلى عمر 

  .3توبته، فكتب إليه عمر أن يخلي بينه وبين الناس

 أمير المؤمنين عمر قد روي عنفي الأماكن العامة، و فيتمثل في فضح الجاني أما التشهير و 

 أن يسخم وجهه، ويلقى  وفي رواية ،4أنه أمر بتسويد وجه شاهد الزور وإركابه على دابة مقلوبا

، وفي أخرى 6على مكان مرتفع هأقامأنه ن شريح وع .5في عنقه عمامته، ويطاف به في القبائل

لسخط ا�تمع وفقدان ولا يخفى ما في ذلك من تعريض له  ،7المسجد يعرفه الناسبعث به إلى 

  .الثقة فيه

أثر زجري بالغ الأهمية لدى فئة المتهمين غير الخطرين، لا  الجزاءات المعنويةولهذا النوع من 

سيما ذوي الهيئات والذين ارتكبوا الجرم عن طريق الخطأ، وكذلك الذين تدل سيرهم على حسن 

  .المعاصيسلوكهم، ويرى فيهم القاضي الصلاح ودلائل الخير والبعد عن 

                                                           
 .118: التوبة 1
  .3/ 6 - 4418، 118: التوبة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا :باب حديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل ،كـتاب المغازي  البخاري، الصحيح، مرجع سابق، 2
  .202/ 4ابن كـثير، التفسير، مرجع سابق،  -
بو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن . البغوي -

ٔ
ن، )ه510 ت(الفراء ا

ٓ
دار إحياء التراث   ،عبد الرزاق المهدي :، تحقيقمعالم التنزيل في تفسير القرا

 .401 -398/ 2ه، 1420، 1، طبيروت ،العربي
  .254/ 1 -150الدارمي، المرجع السابق، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع،  3
بو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع . ابن وضاح -

ٔ
مكـتبة ابن تيمية، ، عمرو عبد المنعم سليم: تحقيق، البدع والنهي عنها، )ه286 ت(المرواني القرطبي ا

 .111ص  -148، قصة صبيغ العراقي، ه1416، 1، طالقاهرة
 .92 ابن تيمية، السياسة، مرجع سابق، ص 4
 .327 /8 -15394 عبد الرزاق، المرجع السابق، كـتاب الشهادات، باب عقوبة شاهد الزور، 5
 .325/ 8 -15389لمرجع نفسه، ا 6
 .326/ 8 - 15391المرجع نفسه،  7
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  التخيير في العقوبات الحدية: ثانيا

لذلك فهي  ،بحد واحدكما مقدرة  محددة نوعا و  تعالى، وهيمقررة حقا الله  الحدود عقوبات

 فقد تفرعت عنه أربع عقوبات، عدا حد الحرابة ولا تقبل التبديل ولا المراوحة ،لا تحتمل التخيير

مَا جَزَاءُ  :تعالى لقوله ؛والنفي ،قطع الأيدي والأرجل من خلاف ،الصلبالقتل، : ، هيأصلية إِن�

عَ  وْ تُقَط� بُوا ا� وْ يُصَل� لُوا ا� ن يُقَت� رْضِ فَسَادًا ا� � هُ وَيَسْعَوْنَ فِي الاْ
َ
هَ وَرَسُول ذِينَ يُحَارِبُونَ الل�

�
وْ ال فٍ ا�

َ
نْ خِلا رْجُلُهُم مِّ يْدِيهِمْ وَا�  ا�

خِ 
ٓ ْ
هُمْ فِي الا

َ
نْيَا ۖ وَل هُمْ خِزْيٌ فِي الد�

َ
لِكَ ل

ٰ
رْضِ ۚ ذَ � رَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ يُنفَوْا مِنَ الاْ

1. 

وأصل  التعيين؟على  أم أ�ا ،في هذه العقوبات، هل هي على التخيير الفقهاء اختلفقد و 

: ، فمن رأى أن الحرف جاء للبيان والتفصيل، قال2الوارد في الآية" أو"هذا الخلاف تفسير حرف 

أبي إن العقوبات جاءت مرتبة على قدر الجريمة، وجعل لكل جريمة بعينها عقوبة بعينها، وهو قول 

، وعليه فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل، ولا يقطع إلا من أخذ  5حمدوأ 4الشافعيو  3حنيفة

  .المال، ولا ينفى إلا من لم يأخذ المال ولا قتل

ترك للإمام أن يوقع أي عقوبة على أية جريمة جاء للتخيير " أو"ومن رأى أن حرف 

من قتل ن أ: 7على إطلاقه، بينما يرى مالك 6بحسب ما يراه ملائما، وهو ما ذهب إليه الظاهرية

ن أما م ،وإنما التخيير في قتله أو صلبه ،وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه ،لا بد من قتلهقتل 

وأما إذا  ،وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف ،فلا تخيير في نفيه ،أخذ المال ولم يقتل

                                                           
 .33: المائدة 1
  .97/ 2ابن العربي، المرجع السابق،  2
  .152/ 6القرطبي، المرجع السابق،  -
  .263 -257/ 10الطبري، التفسير، مرجع سابق،  -
 .90/ 3ابن كـثير، التفسير، مرجع سابق،  -
 .408 -407/ 5السابق، ابن الهمام، المرجع  3
نصاري، المرجع السابق،  4

ٔ
خذوا المال قتلوا :( ا في قطاع الطريقفي مسنده عن ابن عباس  - رحمه الله - الشافعي الإمام روى ؛ وقد 155/ 4الا

ٔ
إذا قتلوا وا

يديهم 
ٔ
خذوا المال ولم يقتلوا قطعت ا

ٔ
خذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا ا

ٔ
خذوا مالا نفوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يا

ٔ
خافوا السبيل ولم يا

ٔ
رجلهم من خلاف، وإذا ا

ٔ
وا

رض
ٔ
هل اللقاح وقطاع الطريق والمحارب، كـتاب الحدود ).من الا

ٔ
 .285/ 3 - 1599، في ا

 .146/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  5
 .286/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  6
 .239/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  7
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ما يلي عقوبة كل فعل وفي ،فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه ،أخاف السبيل فقط

  :بحسب الآراء المختلفة

I. إخافة السبيل لا غير 

وأحمد  ؤه عند أبي حنيفة والشافعيإذا أخاف المحارب السبيل ولم يأخذ مالا ولم يقتل، فجزا

رْضِ  :لقوله تعالى 1النفي � وْ يُنفَوْا مِنَ الاْ أن الإمام مخير بين أن يقتل المحارب أو يصلبه  2ويرى مالك ،ا�

فإن كان  ،أو يقطعه أو ينفيه، وأن الأمر في الاختيار مرجعه الاجتهاد وتحري المصلحة العامة

وإن كان لا  ه،لأن القطع لا يرفع ضرر  ؛المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه

الصفتين أخذ  رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف، وإن كان ليس فيه شيء من هاتين

  .3المسألةوالظاهرية يتفقون مع مالك في هذه . النفيالضرب و باليسر وما يجب فيه وهو 

II. أخذ المال لا غير 

أن يقطع من خلاف؛ أي  حنيفة والشافعي وأحمد فيرى أبو إذا أخذ المحارب المال ولم يقتل،

أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لتتحقق المخالفة، ولا ينتظر اندمال اليد لقطع الرجل، بل 

قاضي بحسب ما يحقق أما مالك فيرى أن الأمر يرجع لل. 4يقطعان معا لأن العقوبة واحدة

، فله أن يقطعه أو يقتله أو يصلبه، لكن ليس له أن ينفيه؛ لأن الحرابة سرقة مشددة المصلحة العامة

  .5يجعل الخيار للإمام فيما ينزل بالعقوبة عن القطعوعقوبة السرقة أصلا القطع، فلا يصح أن 

                                                           
  .93/ 7 الكاساني، المرجع السابق، 1
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
  .154/ 4الا

 .150/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
  .239/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  2
 .271/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
 .283/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  3
  .95/ 7الكاساني، المرجع السابق،  4
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
  .155 -154/ 4الا

 .149/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
  .239/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  5
 .271/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
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III. القتل لا غير 

والشافعي أن عقوبة المحارب هي القتل حدا  إذا قتل المحارب ولم يأخذ مالا، فيرى أبو حنيفة

أن القاضي  ويرى مالك ،2يصلب ه، وهذا الرأي رواية عن أحمد، وروايته الأخرى أن1دون صلب

أما  ،3بالخيار بين القتل دون صلب والقتل مع الصلب، ولا خيار له في غير هاتين العقوبتين

مطلقا شريطة الاكتفاء بعقوبة واحدة ولا  ، فالقاضي بالخياركل الحالاتفي  واحد  مالظاهرية فقوله

  .4يضم إليها غيرها

IV. القتل وأخذ المال 

وأحمد، ولا قطع  إذا قتل المحارب وأخذ المال، فعقابه القتل والصلب معا عند الشافعي

بينما يرى هو أن القاضي مخير في  ،5عليه، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة

في حالة القتل المقترن بأخذ المال، بين أن يقطع يده ورجله ثم يقتله أو يصلبه، وبين أن يقتله بلا 

ويرى مالك أن القاضي مخير بين قتله وبين صلبه . 6قطع ولا صلب أو يصلبه فيقتله لكن دون قطع

  .7صلبه وقتله

للتقدير حتى عند من  ترك فيه الشارع مجالا ،الحرابة حد وصفوة القول من كل ما تقدم أن

لأ�م وإن كانوا يرتبون على كل فعل من الأفعال  ،جاء للبيان والتفصيل" أو"حرف  أن يرى

 يعتبره، الة إخافة السبيل لا غيرالنفي الذي تستوجبه حن لا أالمكونة للحد عقوبة بعينها، إ

                                                           
  .408/ 5المرغيناني، المرجع السابق،  1
 .6/ 8الرملي، المرجع السابق،   -
 .148/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  2
  .653/ 4مالك، المدونة، مرجع سابق،  3
 .272/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
 .298/ 12 ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 4
  .408/ 5ابن الهمام، المرجع السابق،  5
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
  .155/ 4الا

  .7 -6/ 8الرملي، المرجع السابق،  -
  .147/ 9ابن قدامة، المعني، مرجع سابق،  -
  .150/ 6البهوتي، المرجع السابق،  -
 .93/ 7الكاساني، المرجع السابق،  6
 .315/ 6الحطاب، المرجع السابق،  7
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يخضع في نوعه لاختيار القاضي وتتوقف مدته على ظهور توبة المحارب، وهو قول  تعزيراالشافعي 

. 1بالنسبة للثاني التشريد في الأمصارأبي حنيفة وأحمد رغم تحديدهما نوعه بالسجن عند الأول وب

 وفي ،2كما في محل القطع في السرقة ا�تهد الترجيح والاختيار من بين أقوال المتقدمين، للقاضي وأن

  .وغيرها.....  3حد الجلد في الخمر

  

  

  

  

                                                           
  .95/ 7 الكاساني، المرجع السابق، 1
  .502/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .150/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
مران 2

ٔ
نَ  :ضمان قيمة المال المسروق، وقطع يد السارق، عملا بقوله : يترتب على ثبوت السرقة ا  مِّ

ً
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا ارِقَةُ فَاقْطَعُوا ا� ارِقُ وَالس� وَالس�

هِ  تي  ،.38: المائدة الل�
ٓ
راء، على النحو الا

ٓ
ربعة ا

ٔ
  :وقد اختلف الفقهاء في محل القطع على ا

ول
ٔ
ي الا

ٔ
ولى، ولا قطع بعد ذلك إن عاد للسرقة، إنما يعاقب عقوبة تعزيرية -الكـف كلها - تقطع يد السارق اليمنى  :الرا

ٔ
    وهذا القول نسبه ابن . في السرقة الا

يدي، 
ٔ
مر بقطع الا

ٔ
ن الله تعالى ا

ٔ
يْدِيَهُمَا :فقالحزم، وحجته ا مر بقطع الرجل ولم يكن الله تعالى نسيافَاقْطَعُوا ا�

ٔ
  .لعطاء ، ولو شاء ا

ي الثاني
ٔ
ن القطع واجب في اليدين معا، فإذا سرق قطعت إحدى يديه، فإذا عاد للسرقة قطعت يده الثانية، فإن سرق الثالثة عزر وم :الرا

ٔ
هل الظاهر ا

ٔ
نع يرى ا

ي بحبسه حتى 
ٔ
ن يقطع من السارق غير يديه. يصلح حالهالناس شره؛ ا

ٔ
ن والسنة جاءا بقطع يد السارق لا بقطع رجله، فلا يجوز ا

ٓ
ن القرا

ٔ
  .وحجتهم ا

ي الثالث
ٔ
بي حنيفة :الرا

ٔ
ولى، فإن عاد ، ومحل القطع عند ا

ٔ
حمد، هو اليد اليمنى والرجل اليسرى، فتقطع اليد اليمنى في السرقة الا

ٔ
وفي الراجح من مذهب ا

و يموت في السجن مكـفوفا شره عن الناس للسرقة قطعت
ٔ
ما : وحجتهم في ذلك. الرجل اليسرى، فإن عاد فلا قطع بعد ذلك، وإنما يحبس حتى تظهر توبته، ا

ن النبي 
ٔ
بي هريرة ا

ٔ
ن المقصود باليد في قوله تعالى. »إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله« :قال روي عن ا

ٔ
يْدِيَ  :وا اليد اليمنى  هُمَافَاقْطَعُوا ا�

يمانهما:" فقط، بدليل قراءة عبد الله بن مسعود
ٔ
 ذلك من تلقاء نفسه، بل سماعا عن رسول الله "فاقطعوا ا

ٔ
ن يقرا

ٔ
، فخرجت قراءته مخرج ، ولا يظن بمثله ا

لة البطش كاليمنى، وإنما لم تقطع للمفسدة في  .التفسير
ٓ
نها ا

ٔ
ن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس، ولو جاز ذلك لقطعت اليسرى في الثانية؛ لا

ٔ
      ولا

، ولا يغتسل، ولا 
ٔ
ن يتوضا

ٔ
ن ذلك بمنزلة الإهلاك، فإنه لا يمكنه ا

ٔ
كل، ولا  يستنجي، ولا يحترز من نجاسة، ولا يزيلها عنه، ولا يدفع  قطعها؛ لا

ٔ
عن نفسه، ولا يا

ن يمنع قطعها، كما منعه في المرة الثانية
ٔ
 .يبطش، وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرة الثالثة، فوجب ا

ي الرابع
ٔ
ولا، فإن عاد السارق  والشافعي ومحل القطع عند مالك: الرا

ٔ
حمد، هو اليدان والرجلان معا، فتقطع اليد اليمنى ا

ٔ
قطعت رجله وفي الرواية الثانية عن ا

و تظهر توبته
ٔ
ن الله تعالى . اليسرى، فإن عاد الثالثة قطعت اليد اليسرى، فإن عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإن عاد بعد ذلك حبس حتى يموت ا

ٔ
وحجتهم ا

يْدِيَهُمَا :قال يدي اسم جمع والاثنان وما فوقهما جمعفَاقْطَعُوا ا�
ٔ
ن رسول الله ول. ، والا

ٔ
بي هريرة ا

ٔ
يده، ثم إن سرق   السارق إن سرق فاقطعوا « :ما روي عن ا

با بكر وعمر قطعا في خلافتهما اليدين والرجلين ؛»فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله
ٔ
ن ا

ٔ
الكاساني، المرجع : ينظر .ولا

  .86/ 7السابق، 
حمدعبد الباقي بن يو .الزرقاني -

ٔ
رقاني على مختصر خليل ، )ه1099 ت(المصري  سف بن ا عبد : ، تحقيق)الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني ومعه(شرح الز�

مين
ٔ
  .162 - 161/ 8 ؛ 253/ 4 م،2002 -ه1422، 1، طدار الكـتب العلمية، بيروت، السلام محمد ا

نصاري، المرجع السابق -
ٔ
  .153/ 4، الا

  .126 -125، 121/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
  .354 -350/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  -
ول 3

ٔ
 ).1(، هامش 67ص : تقدم بيانه في الفصل الا
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  الثاني المبحث

  تشديد العقوبة وأتخفيف بالقضائي  التفريد

إلى جانب ما يملكه القاضي من السلطة العادية في تقدير العقوبة ضمن النطاق الكمي 

بتجاوز  والنوعي للعقوبة المقررة أصلا للجريمة، فإنه يتمتع بسلطة استثنائية في هذا ا�ال، تسمح له

، بقدر متباين بين ما تقرره أحكام الشريعة هذا النطاق المحدد أساسا، نحو التخفيف أو التشديد

الإسلامية التي لا تعرف تحديد العقوبات إلا في مجال ضيق، وبين القانون الجزائري ذو النزعة 

  .الذي حدد معظم عقوباته بحدين أدنى وأعلى التقليدية المطعمة بالوسطية

ففي حالة توافر الظروف المخففة يجوز للقاضي النزول بالعقوبة المقررة إلى ما دون حدها 

الأدنى المنصوص عليه، أو الحكم بعقوبة أخرى أخف نوعا منها، وعند توافر الظروف المشددة 

ا الارتفاع بالعقوبة المعينة إلى ما فوق حدها الأعلى، أو الحكم بدلا عنها بعقوبة أشد نوعيجوز له 

وأسلوبي التخفيف والتشديد حسب التوصيف المتقدم، هما  .منها، أو إضافة عقوبة أخرى إليها

في القانون الجزائري وعند  اعاتببحثهما أ، سد القضائي للعقابتفريلوسيلتان استثنائيتان هامتان ل

  .ين التاليينطلبفقهاء المسلمين في الم
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  العقوبةتخفيف بالقضائي  التفريد: الأول المطلب

يقضي نظام الظروف المخففة القضائية بمنح القاضي سلطة النزول بالعقوبة إلى ما دون 

، أو إحلال عقوبة أخرى من نوع أخف محلها، عندما تتوافر في الجريمة 1حدها الأدنى الخاص

الظاهري التي قد تلتبس أحيانا بالأعذار المخففة القانونية، غير أن هذا الالتباس الظروف المخففة، 

يعني بأي حال احتمال اختلاط نظام الظروف بنظام الأعذار، لما بينهما من فرق حاسم، يتمثل  لا

في أن القانون يجيز للقاضي تخفيف العقوبة عند توافر الظروف المخففة، بينما يلزمه بالتخفيف 

  .2حال وجود الأعذار المخففة

ليس  ،وأخرى حقا للعباد ،الشريعة الإسلامية التزمت بتحديد عقوبات مقدرة حقا الله ولأن

 ثم فتحت الباب بعد ذلك أمامه واسعا في التعزير على كل  ،3للقاضي حق مراجعة مقاديرها

 حسب ما يتراءى له من ظروف موضوعية قارنت الجريمة وظروف شخصية اعترت  ،جريمة

وعليه فتخفيف العقوبة بمعنى النزول �ا دون حدها  .دا أدنى ينتهي إليهدون أن تحدد له ح مقترفها،

 تبديلأو تغيير  من أيالقاضي نع ، ولمفي التعازيرأصلا لعدم تعين هذا الأخير ، متصورالأدنى غير 

  .4إذا تحقق مقتضاها ،العقوبات المقدرة شرعاعلى 

لا يملك تخفيف العقوبة، لكن ما وهذا لا يعني أن القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي 

وقد سبق الحديث  -  يقوم به من النزول بالعقوبة إلى أدنى مستويا�ا، إنما هو تفريد كمي أو نوعي

 حيث أفضل؛ وبشكل المخففة عوض عن نظام الظروفتفمرونة العقوبات في الفقه الإسلامي  -عنه

ويحصل :" ، جاء في أسنى المطالبالحر النوعيوالاختيار أخذ بنظام التدريج الكمي المطلق، 

  .5"بحسب ما يراه الإمام باجتهاده جنسا وقدرا إفرادا أو جمعا... التعزير

                                                           
 .302، ص 2001 -1، المجلة القضائية، 2000/ 01/ 12: ، في228904: رقم) ج.غ(نقض  1
ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص  2

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .141ا

 .75 -66تقدم الحديث عن العقوبات الشرعية المقدرة ص  3
جيل تنفيذها في الحم 4

ٔ
ي ومع هذا فنجد فقهاء المسلمين يتحدثون عن تخفيف العقوبة الحدية منها والتعزيرية، فهم يقولون بتخفيف العقوبة بتا

ٔ
ل والمرض ولا

و تعليق تنفيذها على شرط، وكذلك تخفيف العقوبة الحدية مصلحة قد يراها القاضي حسب ظروف كل قضية على حدة، والتخفيف ب
ٔ
وقف تنفيذ العقوبة ا

و لعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي
ٔ
بوة والبنوة، ا

ٔ
و وجود علاقة الا

ٔ
ما التخفيف في التعازير فصوره كـثيرة. باستبدالها بعقوبة تعزيرية خفيفة لصغر السن ا

ٔ
: ا

هل الصلاح والعفة،
ٔ
و الضرر المترتب على الجريمة خفيف مما يستدعي التخفيف  كالتخفيف لكون الجاني من ا

ٔ
ثر ا

ٔ
و لكون الا

ٔ
و لكون الجاني قريبا للمجني عليه، ا

ٔ
ا

  .243، 195، 105المرجع السابق، ص  ،إبراهيم رمضان عطايا: ينظر .في العقوبة
نصاري، المرجع السابق،  5

ٔ
 .162/ 4الا
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، ووجد من ظروف بعض جرائم التعازيرعقوبات  تقديرومع ذلك فإذا ارتأى أولو الأمر 

النوع من ؛ لأن الأصل في هذا نظاممن الأخذ �ذا الشرعا فلا مانع  ،الجاني ما يقتضي الرأفة به

  .العقوبات تفويضها لتقدير القاضي

وعليه سأقصر حديثي هنا على الظروف المخففة في القانون، الذي يخول القاضي ممارسة 

يستحيل على المشرع حصرها وحشرها جميعا في نصوص لأنه  ؛هافي تحديد واسعةتقديرية سلطة 

يحول  المزايا لا ذه الإقرار �غير أن  ،1كل التطورات اللاحقة بمبدأ التفريدمما يجعلها تساير  ، مسبقة

، ما لم يمارسها قضاة ذوو خبرة كافية وتكوين علمي قول بأن السلطة الموسعة في تحديدهادون ال

نتائج  مناسب وعواطف متزنة، فإ�ا قد تؤدي أحيانا إلى صدور أحكام غير سليمة، تترتب عليها

 .مخففا وما لا يصلح أن يكون ظرفاضارة، من جراء التقديرات الخاطئة في تحديد ما يصلح 

ويستخلص من استقراء التطبيقات القضائية، أن القضاء بوجه عام يجري عادة على قبول ثلاثة 

  :2هي ،أنواع من الظروف المخففة

، أو كضآلة الضرر الذي أصاب ا�ني عليه  ،الظروف الخاصة بذات الفعل الجرمي ونتيجته -

 .مجرد الشروع في الجريمة

الظروف المتعلقة بموقف أو بفعل الغير، كالاستفزاز الموجه من ا�ني عليه، أو رضائه، أو  -

 .إهماله الجسيم

      الظروف الشخصية للمجرم، كحداثة السن، وحسن السيرة الماضية، والضعف -

حالة الكرب، والتوبة الإيجابية المتمثلة في الندم والمبادرة إلى والباعث الشريف، و  العقلي،

 .تلافي الأضرار الناشئة عن الجريمة

                                                           
حمد محمد .بونة 1

ٔ
نموذجا"دور القاضي في تخفيف العقوبة ، ا

ٔ
 - لمحلى الكبرى ، ا، دار الكـتب القانونية"في قانون العقوبات الليبي والقانون الجنائي المغربي ا

  .99، ص 2010 ،ط.مصر، د
ردني،  -

ٔ
  .65، ص ه1426 -م2005، )2( 12، عدد مجلة العلوم الإنسانيةسيد مصطفى محقق داماد و سامر القضاة، الظروف المخففة في قانون العقوبات الا

ت إبراهيم ، المرجع السابق، ص  2
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .162ا

  .387بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  -
ثرها في تقدير العقوبة . حبتور  -

ٔ
  . 134مصر، ص  -، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية"دراسة مقارنة"فهد هادي، ظروف الجريمة وا
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  مجال تطبيق الظروف المخففة: الفرع الأول

من قانون ) 8مكرر 53 /53المواد ( 1نظام الظروف المخففةالمشرع الجزائري على لما نص 

بتطبيقه على جميع الجنايات والجنح  -العام أو استثنائيةمن القانون  -  هة الحكم، سمح لجالعقوبات

وعلى كافة الجناة سواء كانوا وطنيين أو أجانب، بالغين أو قصر، مبتدئين أو ، والمخالفات

  .3يناعتباريين أو حتى  طبيعي، 2عائدين

نزول غير أن تخفيف العقوبة في مواد المخالفات ليس تخفيفا بالمعنى الدقيق إذ لا يجوز فيها ال

بالعقوبة عن حدها الأدنى الثابت، وما يمكن أن نعتبره تخفيفا في مواد المخالفات هو إمكانية 

المادة الاكتفاء بالحكم بواحدة من عقوبتي الحبس أو الغرامة إذا تقررتا معا، وهذا ما نصت عليه 

العقوبات المقررة قانونا في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات، فإن  :"ابقوله 6مكرر 53

يوجد  لا عليه المحكوم كان إذا أنه غير الأدنى، حدها عن تخفيضها يجوز لا الطبيعي للشخص بالنسبة

، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فإنه يجوز الحكم بإحداهما فقط، وذلك في حالة العود

   ".الذي يعاقب على المخالفة المرتكبةدائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون 

سلطة القاضي في تخفيف أن يتضح ستقراء نصوص المواد المتعلقة بالظروف المخففة، ومن ا

 ما من حدود جديدة لا يمكن النزول إلى القانون رسمهالعقوبة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بما 

  .استثنى بعض الجرائم من نطاق إعمالهاكما   ،4دو�ا

                                                           
خذ المشرع الجزائري الظروف المخففة من القانون ال 1

ٔ
نذاك في فئة من 1810فرنسي، الذي عرف هذا النظام منذ صدور قانون عقوبات سنة ا

ٓ
، وكانت محصورة ا

مر المؤرخ  1824جوان  25الجنح دون سواها، وجاء قانون 
ٔ
ن صدر الا

ٔ
دخلت على هذا النظام عدة تعديلات إلى ا

ٔ
ليوسع مجال تطبيقها للجنايات وكافة الجنح، ثم ا

عاد ا 1960جوان  4في 
ٔ
لنظر في كيفية تطبيق الظروف المخففة، وبعدها تم التخلي عنه نهائيا ضمن الإصلاحات التي عرفها سلم العقوبات بحذف حدها الذي ا

دنى بموجب تعديل 
ٔ
  .1992جويلية  22الا

مر 
ٔ
ول قانون عقوبات للجمهورية الجزائرية المستقلة بموجب الا

ٔ
قر المشرع الجزائري هذا النظام في ا

ٔ
ن 1966يونيو  8خ في المؤر  156 -66وقد ا

ٔ
، إلى ا

فة، خلال تعديل 
ٔ
بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع : ينظر. 23 -06بموجب القانون  2006تم التقييد من المساحة التي يمنحها للقاضي في إفادة المتهم بالرا

 .387 -386سابق، ص 
 .317ص  ،2008 -1، مجلة المحكمة العليا، 2008/ 03/ 19، في 508398: رقم) ج.غ(نقض  2
  .275، ص 2010 -65، نشرة القضاة، 2000/ 03/ 28، في 241410: رقم) ج.غ(نقض  3
 .353، ص 2002 - 1، المجلة القضائية، 2001/ 10/ 23، في 254798: رقم) ج.غ(نقض  -
  .من قانون العقوبات 4مكرر  53 - 53ن االمادت :ينظر 4



 208  التفريد القضائي للعقوبة: الفصل الثاني

 حدود منح الظروف المخففة: أولا

  :1اليتعلى النحو ال. بحسب نوع الجريمة ،حيث آثار منح الظروف المخففة المشرع من يميز

I. في مواد الجنايات 

العقوبة المقررة قانونا والسوابق القضائية للمحكوم  الظروف المخففة بحسب منح آثار تختلف

  :، وعليه نفرق بين الحالات التاليةعليه

 التي يكون فيها المحكوم عليه غير مسبوق قضائياالحالة  .أ

فإنه يجوز وكان غير مسبوق قضائيا، إذا تقرر إفادة الشخص المدان بالظروف المخففة، 

  :إلى حد )ع53(بحسب المادة تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا 

 إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام،سنوات سجنا  عشر - 

 سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،خمس سنوات  - 

ثلاث سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر  - 

 سنوات إلى عشرين سنة،

سنة واحدة حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس سنوات  - 

 .إلى عشر سنوات

 جن المؤقت، والذي كان يخضع قبل تعديلالمشرع بين مستويين من الس سجل تفريقيُ وهنا 

هي إمكانية النزول بالعقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا، لكل  ،لقاعدة واحدة 2006 /12 /20

سلطة إضافية منحت للقاضي في إذا هناك ف، 2بصرف النظر عن مد�ا عقوبات السجن المؤقت

 .اتجاه دعم التفريد

                                                           
  .403 -392بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  1
  .381 -375عبد القادر، المرجع السابق، ص . عدو -
وهايبية، المرجع السابق، ص  -

ٔ
 .405 -401ا
إلى ثلاث سنوات عند إعمال الظروف المخففة، ولا يمكن المعاقب عليها بالحبس المؤقت عقوبة الجناية جوز تخفيض ي) 2006قبل تعديل ( 53وفق نص المادة  2

وردتها لاحاالالنزول دون هذا الحد إلا في 
ٔ
ولى من المادة ت التي ا

ٔ
 حيث يجوز ، )من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 29ملغاة وعوضت بالمادة ( 119الفقرة الا

 .النزول بعقوبة الجناية إلى الحبس سنة واحدة
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 عائداالة التي يكون فيها المحكوم عليه الح. ب

فإنه إذا تقرر إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة، فإن التخفيف ينصب في حالة العود 

وتطبيقا لهذه القاعدة يمكن تصور ثلاثة  ،على الحدود القصوى الجديدة المقررة لعقوبة العائد

  :احتمالات، وهي

تطبيق العود هي الإعدام، فلا يجوز تخفيض العقوبة  الجديدة المقررة إثرإذا كانت العقوبة  - 

 .سجنا إلى أقل من عشر سنوات

إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة إثر تطبيق العود هي السجن المؤبد، فلا يجوز تخفيض  - 

 .سجنا العقوبة إلى أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة إثر تطبيق العود هي السجن المؤقت  - 

الاحتمال  وعشرين سنة، فلا يجوز تخفيض العقوبة إلى أقل من ثلاث سنوات حبسا، وه

 .من قانون العقوبات مكرر 53أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة  الذي

 قضائيا االحالة التي يكون فيها المحكوم عليه مسبوق .ج

كل شخص طبيعي : من قانون العقوبات 5مكرر 53يعد مسبوقا حسب نص المادة 

محكوم عليه بحكم �ائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل 

التماثل ، إذ لا يشترط فيه 1وهو مفهوم أوسع من مفهوم العود. جناية أو جنحة من القانون العام

، لكنه أضيق من حيث عدم شموله نهمابين الجريمة السابقة واللاحقة ومرور مدة من الزمن بي

  .2للمخالفات والجنح غير العادية

تقرير عدم وقد ميز المشرع في حالة المسبوق بين فرضين حال تخفيض العقوبة، يتعلق الأول ب

هنا يجوز الحكم على ف، فقط عقوبة السجن؛ بمعنى اكتفاؤه بللغرامة النص المعاقب على الجريمة
                                                           

ول 1
ٔ
حكام التي تترتب عن تحققه، في المبحث الثالث من الفصل الا

ٔ
نواعه والا

ٔ
 .163 -157ص  تقدم الحديث عن العود وبيان ا

و جرائم القانون العام جرائم تختلف من حيث طبيعتها عن الجرائم السياسية والعسكرية وكذا الإرهابية التي تستهدف نظ 2
ٔ
و الجرائم العادية ا

ٔ
و شكله ا

ٔ
ام الحكم ا

شرار 
ٔ
ول بكيان المجتمع ويقع عادة من ا

ٔ
و المدني للدولة، فيما يمس النوع الا

ٔ
وجه الهيكل السياسي ا

ٔ
فكار بعض ا

ٔ
و التي تحمل ا

ٔ
الناس، وليس من الطبقة المثقفة ا

 .وما بعدها 39بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص : ينظر. مناهضة لما هو مطبق في المجتمع من حيث هيكلته وإدارة شؤونه
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غرامة، يختلف مقدارها باختلاف العقوبة المقررة إضافة السالبة للحرية المخففة بالمستفيد من العقوبة 

  :للجريمة المرتكبة، وتكون كما يلي

 .دج إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام 2.000.000دج و  1.000.000ما بين  - 

دج إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن  1.000.000دج و  500.000ما بين  - 

 .المؤبد

دج إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن  1.000.000دج و  100.000ما بين  - 

 .المؤقت

إلى جانب عقوبة   ، ويتعلق الفرض الثاني بتقرير النص المعاقب على الجريمة للغرامة

  .لبة للحريةالسجن، وهنا يجب النطق �ا مع العقوبة السا

من  3مكرر 53فقد نصت المادة اختياريا، سواء وجوبيا أو الغرامة الحكم بوعلاوة على 

على أن الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية، لا يحول دون الحكم قانون العقوبات 

  .من نفس القانون 1مكرر 9المادة  في عليها المنصوص الحقوق من أكثر أو من مباشرة حق بالحرمان

II. في مواد الجنح 

بحسب العقوبة المقررة  هي الأخرى، تختلف آثار منح الظروف المخففة في مواد الجنح

 :1 السوابق القضائية للمحكوم عليه، على النحو الآتيقانونا، وبالنظر إلى

 الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا .أ

، ويمكن أن نميز 4مكرر 53من المادة والثانية الأولى  رتينالفق وهي الحالة التي نصت عليها

  .صور محتملة ثلاثفيها بين 

                                                           
 .401 - 397بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  1
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  الغرامةأو / إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و .1.أ

تشمل صيغتين من العقاب نص عليهما المشرع الجزائري، وهما العقاب  وهذه الصورة

وفي حالة إفادة ، 1والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتينمعا أو العقاب بالحبس  بالحبس والغرامة

  :نكون أمام ثلاثة خياراتالمتهم بظروف التخفيف 

يجوز تخفيض الحبس إلى شهرين والغرامة إلى  وفي هذا الخيارالحكم بالحبس والغرامة معا،  -

العام  د الأدنىالح، فيكون تخفيف العقوبة بجواز النزول �ا في شقيها إلى دج 20.000

 .للجنح

ا الخيار، عن الحد الأدنى هذ وفقالحكم بالحبس فقط، على ألا تقل العقوبة المحكوم �ا  -

 .المقرر قانونا للجريمة المرتكبة، وهنا يكون التخفيف باستبعاد عقوبة الغرامة

الحكم بالغرامة فقط، على ألا تقل العقوبة المحكوم �ا بحسب هذا الخيار، عن الحد الأدنى  -

  .المقرر قانونا للجريمة المرتكبة، وبالتالي فالتخفيف هنا حاصل باستبعاد عقوبة الحبس

عدم الإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص أو  بالحبس والغرامة،قب عليها ومن قبيل الجنح المعا

 303، 25مكرر 303، 10مكرر 303: بالأعضاء أو �ريب المهاجرين، المنصوص عليها في المواد

والمعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات من قانون العقوبات على التوالي،  37مكرر

دج، وعليه فيمكن عند الأخذ بالظروف المخففة النزول  500.000دج إلى  100.000وبغرامة من 

دج حال الحكم �ما معا، وعند الحكم بالحبس فقط  20.000بالحبس إلى شهرين وبالغرامة إلى 

  .دج 100.000 وحدها على ألا تقل عنيجوز تخفيضه إلى سنة، كما يمكن الحكم بالغرامة 

                                                           
ن يقرنها، فقط بين الحبس والغرامةية تخييرعلى عقوبات لم ينص المشرع الجزائري في مادة الجنح  1

ٔ
ي  يتمثل في إمكانيةخيار ثالث ب دون ا

ٔ
الحكم بهما معا، ا

ن العقوبة تكون بالحبس و
ٔ
و الغرامة/ا

ٔ
تي. ا

ٓ
و الغرامة على النحو الا

ٔ
حسن بوسقيعة إلى إيراد صورة لتخفيف عقوبة الحبس ا

ٔ
  :وذهب ا

 .إلى شهرينالحكم بالحبس، وهنا يمكن تخفيض مدته  - 
 .دج 20.000الحكم بالغرامة، وعندها يمكن النزول بها إلى  - 

ن نص المادة :" وعلق على ذلك بالقول
ٔ
و  4مكرر  53والواقع ا

ٔ
نه في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس ا

ٔ
خر، مؤداه ا

ٓ
ويل ا

ٔ
مام تا

ٔ
يفتح المجال ا

دج، كما  20.000الحكم عليه بالعقوبتين مع إمكانية تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى الغرامة، وتقرر إفادة الشخص المدان بظروف مخففة،  يجوز 
و الغرامة فحسب

ٔ
ويل".  يجوز الحكم عليه بعقوبة الحبس فحسب ا

ٔ
ن هذا التا

ٔ
خير - والحقيقة ا

ٔ
قرب إلى روح وصياغة المادة  -الا

ٔ
ولى  4مكرر  53هو الا

ٔ
جدر والا

ٔ
وهو الا

 .399ز في العام، مرجع سابق، ص الوجي: ينظر. بالإتباع
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عدم الإبلاغ : أو بإحدى هاتين العقوبتين، فمنها الغرامةو بالحبس أما الجنح المعاقب عليها 

فض أو و ، )ع228(ر إقرار أو شهادة ، تزوي)ع181(عن الشروع في جناية أو بوقوعها فعلا 

، وتخفض عقوبا�ا بنفس الكيفية )ع303(إتلاف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير بسوء نية 

  .أعلاه عند إفادة المتهم بالظروف المخففة

  إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس وحده .2. أ

في هذه الصورة يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى حد شهرين، كما يجوز استبدالها بالغرامة و 

  .دج 500.000دج ولا تتجاوز  20.000على ألا تقل عن 

          والتجمهر مع حمل سلاح التجمهر : بالحبس فقطومن الجنح المعاقب عليها 

 تدنيس المصحف الشريف وتشويه أو إتلاف أو، )ع112(الموظفين وتواطؤ ، )ع99 و 98(

، وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم )ع مكرر 160(، وتمزيق أو تدنيس العلم الوطني )ع160(

  .)ع317 -314(للخطر 

  إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الغرامة وحدها .3.أ

وهذه الصورة هي أخف صور العقوبة في مادة الجنح، ويجوز فيها تخفيض عقوبة الغرامة إلى 

نكران : غرامة وحدهاومن أمثلة الجنح المعاقب عليها بال .دج 20.000حدها الأدنى العام الذي هو 

 ).ع246(وانتحال اسم الغير  ،)ع136(العدالة 

وفي بعض صور هذه الحالة، تطرح مشكلة وجود عقوبة حدها الأدنى الخاص أقل من الحد   

الأدنى العام في الجنح، الذي هو الحد الذي يمكن أن ينزل القاضي بالعقوبة إليه، عند منح المحكوم 

السب بسبب الانتماء المنصوص عليها في  لجنحة: العقوبة المقررةعليه الظروف المخففة، من ذلك 

أيام إلى ستة ) 5(من قانون العقوبات، التي يعاقب عليها بالحبس من خمسة  مكرر 298لمادة ا
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 )ع299( السب المنصوص عليها في المادةو  ،دج 100.000دج إلى  20.001من  1أشهر وبغرامة

دج إلى  20.001أشهر وبغرامة من ) 3(إلى ثلاثة ) 1(عاقب عليها بالحبس من شهر والم

والمعاقب عليها بالحبس من ) ع112(المادة تواطؤ الموظفين المنصوص عليها في و دج،  100.000

، ويظهر من تقدير المشرع لهذه العقوبات أ�ا في أصلها مخففة، وبالتالي ...شهر إلى ستة أشهر 

، بحيث تقع حدودها الدنيا دون الحد الذي لا يجوز فهي مستغنية عن إخضاعها للظروف المخففة

ال تطبيق الظروف المخففة، وتبقى إمكانية تخفيفها تنحصر في الاكتفاء بعقوبة النزول دونه ح

أو استبدال الحبس بالغرامة عندما تكون واحدة فقط عندما تقرر عقوبتي الحبس والغرامة معا، 

  .العقوبة المقررة هي الحبس وحده

 مسبوقا قضائياالحالة التي يكون فيها المحكوم عليه  .ب

، وتشمل حالة العود 4مكرر 53ة من المادة لثالمنصوص عليها في الفقرة الثاوهي الحالة 

  .أيضا، ويميز فيها المشرع بين الجنحة المرتكبة عمدا وغير العمدية

  الجنحة مرتكبة عمدا .1.ب

  .إذا كانت الجنحة مرتكبة عمدا، فإنه يمكن تصور أربع صور محتملة لتخفيف العقوبة المقررة

  والغرامةكانت العقوبة المقررة هي الحبس   إذا  1.1.ب

في هذه الحالة يجب الحكم بالعقوبتين معا، مع جواز تخفيضهما إلى الحد الأدنى المقرر قانونا 

الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء أو �ريب عن ففي جرائم عدم الإبلاغ  هكذاو  .للجنحة المرتكبة

القاضي إفادة المتهم بالظروف المخففة، فإنه لا يمكن النزول إذا رأى ، -المشار إليها آنفا - المهاجرين

  . دج100.000 نعقل تغرامة لا الحبس سنة و  بالعقوبة إلى أقل من

                                                           
تي) 23 -06: ق( مكرر  467الغرامة في مادة الجنح رفعت قيمتها بموجب  1

ٓ
  :على النحو الا

دنى للغرامات إلى  - 
ٔ
قل من  20.001يرفع الحد الا

ٔ
 .دج 20.000دج، إذا كان هذا الحد ا

قصى للغرامات إلى  - 
ٔ
قل من  100.000يرفع الحد الا

ٔ
 .دج 100.000دج، إذا كان الحد ا

و يفوق  - 
ٔ
خرى، إذا كان هذا الحد يساوي ا

ٔ
قصى لغرامات الجنح الا

ٔ
دج، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على حدود  100.000يضاعف الحد الا

خرى 
ٔ
  .ا
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 الغرامة وأإذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس  2.1.ب

لا يجوز في هذه الحالة تخفيض عقوبة الحبس ولا الغرامة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر 

فقط، كالحبس لمدة ستة  العقوبتينهاتين قانونا للجنحة المرتكبة، لكن يمكن الاكتفاء بإحدى 

المنصوص عليها في  مثلا، في جنحة تزوير إقرار أو شهادةغرامة دج  20.001أشهر أو الحكم بـ 

دج إلى  20.001، والمعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من )ع288(دة الما

  .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 100.000

  إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس وحده 3.1.ب

يستطيع القاضي في هذه الحالة النزول بالحبس إلى حده الأدنى المقرر قانونا للجنحة، دون 

ففي جنحتي تدنيس المصحف الشريف أو العلم الوطني  .بإمكانه استبداله بالغرامةأن يكون 

المعاقب عليهما بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، إذا تقرر إفادة المحكوم عليه بالظروف 

  . ، كما لا يجوز استبدالها بالغرامةالمخففة، فإنه لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحبس خمس سنوات

  ت العقوبة المقررة هي الغرامة وحدهاإذا كان 4.1.ب

في ف قانونا للجنحة المرتكبة، المقرر الأدنى الحد إلى يجوز تخفيض عقوبة الغرامةفي هذه الحالة 

 011 -05 :ق( 34 إلى 31 من المواد في عليها المنصوص الإرهاب وتمويل الأموال تبيض من الوقاية جنح

جنحتي الدفع دج في  50.000من ، لا يمكن النزول بالغرامة إلى أقل )2005/ 01 /06مؤرخ في 

تبييض الأموال عمدا وبصفة ومخالفة تدابير الوقاية من  ،بغير وسائل الدفع المطلوبة قانونا أو قبوله

في جنحة  100.000، ولا إلى أقل من على التوالي 34و  31المادتين متكررة المنصوص عليهما في 

، ولا إلى أقل 32أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليها في المادة / عن تحرير والامتناع عمدا 

جنحة إبلاغ مسير أو عون هيئة مالية عمدا صاحب الأموال أو العمليات  في 200.000من 

موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو إطلاعه على النتائج التي تخصه المنصوص عليها 

  .33في المادة 
                                                           

خذ بالظروف  1
ٔ
لة الا

ٔ
ن نصوصه لا تعالج مسا

ٔ
موال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولا

ٔ
المخففة، فهو يخضع في ذلك هذا القانون خاص بالوقاية من تبييض الا

 .للنصوص العامة الواردة في القسم العام من قانون العقوبات
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  الجنحة المرتكبة غير عمدية .2.ب

تخفيض عقوبة المتهم المسبوق المرتكب ) ع4/03مكرر 53(خص المشرع بالذكر في المادة 

أن حالة الجنحة غير العمدية  ،لجنحة عمدا، وهذا التقييد الذي أورده يستشف منه بمفهوم المخالفة

  المادة لا تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة، وبالتالي فهي تبقى تخضع لحكم الفقرة الأولى من

، أي أ�ا تخضع من حيث تطبيق الظروف المخففة لنفس القواعد التي تحكم غير المسبوق نفسها

  .قضائيا

إلى عجز كلي عن العمل لمدة ومن قبيل هذا النوع من الجنح، الضرب الخطأ المؤدي     

، والمعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى )ع289(تتجاوز ثلاثة أشهر، المنصوص عليها في المادة 

  .، أو بإحدى هاتين العقوبتيندج 100.000دج إلى  20.001سنتين وبغرامة من 

III. في مواد المخالفات 

بحسب العقوبة المقررة قانونا وتختلف أيضا آثار منح الظروف المخففة في مواد المخالفات، 

  :وبالنظر إلى السوابق القضائية للمحكوم عليه، على النحو الآتي

 التي لا يكون فيها المحكوم عليه عائدا الحالة. أ

العائد، إلى  لمحكوم عليه غيريجوز تخفيض عقوبة المخالفة ل لا 6مكرر 53 المادة لنص طبقا

أنه إذا كانت عقوبتي الحبس والغرامة مقررتين معا، فإنه ما دون حدها الأدنى المقرر قانونا، غير 

على وهنا كان  .رتكبةللمخالفة المفي إطار الحدين المنصوص عليهما  يجوز الحكم بإحداهما فقط

  .المشرع أن يعطي القاضي سلطة النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى العام، لتمكينه من التفريد فعليا

 المحكوم عليه عائداة التي يكون فيها الحال .ب

إذا كان المحكوم عليه يوجد في حالة العود، فلا يجوز تخفيض عقوبة المخالفة المتابع من 

، أما أجلها، إلى أقل من حدها الأدنى المقرر قانونا، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس أو الغرامة

ز تخفيضهما إلى الحد الأدنى إذا كانت العقوبتين مقررتين معا فيتوجب الحكم �ما معا، مع جوا

  .المقرر قانونا للمخالفة المرتكبة
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 الاستثناءات الواردة على تطبيق الظروف المخففة: ثانيا

لقد أورد قانون العقوبات و ، 1حالات معينةاستبعد المشرع صراحة تطبيق الظروف المخففة في 

  :منها نصوص خاصة، وجاء بعضها الآخر في الحالاتهذه بعض 

I.  العقوبات قانونفي 

بخصوص  21مكرر 303بخصوص جريمة الاتجار بالأشخاص، و  6مكرر 303نصت المواد 

على أنه لا يستفيد  ،بخصوص �ريب المهاجرين 34مكرر  303جريمة الاتجار بالأعضاء، و 

من  533من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة  2الشخص المدان بإحدى هذه الجرائم

  .نفس القانون

II.  قانون المخدراتفي 

من قانون العقوبات على الجرائم  53لا تطبق أحكام المادة :" على أن 26نصت المادة 

  :4من هذا القانون 23إلى  12 المنصوص عليها في المواد من

                                                           
1

خرى بحسب بعض الشراح  
ٔ
، وذلك من خلال تحديد مستويات خاصة للتخفيف، تختلف عن ]374 -373المرجع السابق، ص : عدو[وقيد منحها في حالات ا

من القانون المتعلق  28(والمادة ) ع 8مكرر  87(، وهو ما يفهم من صياغة المادة )ع 4مكرر  53إلى  53: الموادالظروف المخففة في (تلك المقررة في القسم العام 
ن المراد بها هو فرض قيود على طريقة تنفيذ ) بالمخدرات والمؤثرات العقلية

ٔ
خر إلى ا

ٓ
اللتان تتحدثان عن العقوبات غير القابلة للتخفيض، بينما ذهب البعض الا

منية لا يمكن فيها للمحكوم عليه الاستفادة من الإفراج، وهو ما يصطلح عليه بالفرنسيةالعقوبة الس
ٔ
 Peine"البة للحرية، من خلال تحديد فترة ا

Incompressible ."صح، حيث ذهبت إليه الغرفة الجزائية للمحكمة العليا في قراراتها في الملفات
ٔ
ويل الثاني هو الا

ٔ
ن هذا التا

ٔ
، 605710، 604322: ويبدو ا

ول لسنة " سيدهم مختار"، وهي القرارات التي علق عليها المستشار 2010/ 12/ 18: الصادرة بتاريخ 605711
ٔ
وما  28ص  2012في مجلة المحكمة العليا العدد الا

  .بعدها
و بر 

ٔ
صيد غير كاف، إلى غاية كما ظل القضاء يستبعد تطبيق الظروف المخففة بالنسبة للغرامة المقررة جزاء لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ا

حيث تراجعت المحكمة العليا عن اجتهادها الرافض لتطبيق هذه الظروف على جريمة الشيك المنصوص والمعاقب عليها في المادة         26/01/2012
قرت صراحة جواز تطبيقها وهو ما يستفاد من قراراتها في الملفات)ع374(

ٔ
  .364، ص 2012 -1لمحكمة العليا، ، مجلة ا)558253، و558220، 552400:( ، وا

 .392 -391بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  -
 .2009/ 02/ 25إثر تعديل  01 -09وكلها مواد استحدثت بموجب القانون  2
صلها وتتحول 53المادة  3

ٔ
علاه جنح في ا

ٔ
إلى جنايات عند اقترانها بظرف من  تتناول الحدود الدنيا لتخفيض العقوبة في الجنايات فقط، والجرائم المذكورة ا

التي تناولت تخفيض عقوبات  4مكرر  53وعليه يثور التساؤل عن عدم ذكر المادة . 32مكرر  303، و20/2مكرر  303، 5مكرر  303: الظروف المذكورة في المواد
ن المشرع قصد استبعاد التخفيف في حال الجنايات فقط دون ا

ٔ
ن المقصود استبعاد الجنح، هل كان ذلك مقصودا؟ بمعنى ا

ٔ
نه مجرد سهو، وا

ٔ
م ا

ٔ
لجنح، ا

قرب إلى منطق وسياق المواد التي تناولت هذا الاستبعاد 
ٔ
خير هو الا

ٔ
 303، و21مكرر  303، 6مكرر  303(التخفيف على هذا النوع من الجرائم جميعا، وهذا الا

ن )34مكرر 
ٔ
ن المشرع استصحب هذه ، حيث ذكرت القسم بينما لو كان المراد به الجنايات فقط لكان كافيا ا

ٔ
تذكر المادة التي تناولتها في كل قسم، ويبدو ا

حيث كانت تتناول تخفيض العقوبات في درجاتها         2006/ 12/ 20في  23 -06بموجب القانون  53الصيغة من الاستعمال السابق قبل تعديل المادة 
وردتها المادتان 

ٔ
نهما  22المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و من القانون  26الثلاث، وهي نفس الصيغة التي ا

ٔ
من قانون مكافحة التهريب، رغم ا

 .389بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص : ينظر. تشملان كلا من الجنح والجنايات على السواء
حكام الجزائية التي تناولها القانون  4

ٔ
العقوبات التي ففي فصله الثالث، وعليه  قاية من المخدرات والمؤثرات العقليةالمتعلق بالو 18 -04تتعلق هذه المواد بالا

وردها هذا القانون 
ٔ
شخاص الطبيعيةا

ٔ
، بل كما قررتها )4مكرر  53 -53المواد (، حسب النص العام الذي جاء في قانون العقوبات تخفيضغير قابلة لل الخاصة بالا

خرى  )20(بحيث تخفض إلى عشرين : مخدرات 28المادة 
ٔ
 .سنة سجنا إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، وإلى ثلثي العقوبة المقررة في كل الحالات  الا
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 إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، .1

 إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته، .2

ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو إذا  .3

 استعمالها،

أذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص، أو عدة أشخاص  .4

 أو إحداث عاهة مستديمة،

 ".إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات موادا من شأ�ا أن تزيد في خطور�ا .5

III.  ريبقانون مكافحة التهفي 

لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال ا�رمة في هذا :" أنه على 22تنص المادة 

  :من قانون العقوبات 53الأمر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 

 إذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة، -

الجريمة إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط ا�رم وارتكب  -

 أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها،

 ".إذا استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة -

IV.  قانون الجماركفي 

خففة على الغرامة تطبيق الظروف الم 2811في المادة  10 -98قانون القد استبعد ل

الحبس إذا ارتأت جهة والمصادرة المقررتين جزاء للجرائم الجمركية، وأجاز إعمالها فيما يتعلق بعقوبة 

   .الحكم ذلك

                                                           
  .لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم:"علىمن قانون الجمارك  281تنص المادة  1

ت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة، يجوز   
ٔ
نه إذا را

ٔ
تيغير ا

ٔ
ن تحكم بما يا

ٔ
  :لها ا

 
ٔ
حكام المادة   . ا

ٔ
 من قانون العقوبات، 53فيما يخص عقوبات الحبس، تخفض العقوبة وفقا لا

عمال التهريب المتعلقة ب  . ب
ٔ
ن هذا الحكم لا يطبق في حالات ا

ٔ
البضائع فيما يخص العقوبات الجبائية، إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل، غير ا

نه لا يطبقفي حالة العود 21من المادة  1التصدير حسب مفهوم الفقرة المحظورة عند الاستيراد و
ٔ
 ".من هذا القانون، كما ا
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V.  قانون الضرائبفي 

كما لا تطبق ظروف التخفيف على الغرامة المقررة جزاء للجرائم الضريبية حسب نصي 

من قانون الضرائب غير  5482و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  303/41: المادتين

  .المباشرة

VI.  قانون التجاريفي 

من قانون العقوبات على مختلف الجرائم  53لا تسري المادة :" على أنه 540تنص المادة 

من قانون العقوبات إلا فيما يخص إصدار أو قبول  3754و  3743المنصوص عليها في المادتين 

  ."شيك بدون مقابل وفاء

VII.  قانون الإجراءات الجزائيةفي 

تهم من قانون الإجراءات الجزائية في فقر�ا الرابعة، بعدم إفادة الم 319تقضي المادة 

، تصدر 5وفي الحالة العكسية:" المتخلف عن الحضور من منفعة الظروف المخففة، حيث جاء فيها

المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين، ويجوز لها سماع الشهود والمدعي المدني عند 

بالإدانة منح المتهم المتخلف عن الحضور في استطاعتها حال الحكم  الاقتضاء، دون أن يكون

  ".الاستفادة من الظروف المخففة

                                                           
حكام المادة :" من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 303/4المادة  1

ٔ
حوال ا

ٔ
ي حال من الا

ٔ
من قانون العقوبات، على العقوبات  53لا تطبق في ا

علاه  3ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المقطع . الجبائيةالمنصوص عليها في المادة 
ٔ
ا

دناه 6والمقطع 
ٔ
 ".ا

حكام المادة " :من قانون الضرائب غير المباشرة 548المادة  2
ٔ
حوال ا

ٔ
ي حال من الا

ٔ
. ت المقررة في مادة الجبايةمن قانون العقوبات، على العقوبا 53لا تطبق با

علاه، وفي المادة  540ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من المادة 
ٔ
دناه 550ا

ٔ
 ".ا

و عن قيمة الن:" )ع374(المادة  3
ٔ
  :قص في الرصيديعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك ا

و بعضه بعد إ .1
ٔ
و قام بسحب الرصيد كله ا

ٔ
قل من قيمة الشيك ا

ٔ
و كان الرصيد ا

ٔ
صدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف ا

ٔ
صدار كل من ا

و منع المسحوب عليه من صرفه،
ٔ
 الشيك ا

و ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه  .2
ٔ
 بذلك،كل من قبل ا

و ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان .3
ٔ
و قبل ا

ٔ
صدر ا

ٔ
 ".كل من ا

و عن قيمة النقص في الرصيد:" )ع375(المادة  4
ٔ
  :يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك ا

و زيف شيكا، .1
ٔ
 كل من زور ا

و مزيف مع علمه بذلك .2
ٔ
 ".كل من قبل استلام شيك مزور ا

ي في الحالة التي تكون فيها إجراءات التخلف سليمة  5
ٔ
شارت إليها الفقرة السابقة بقولها)صحيحة(ا

ٔ
وإذا سُهي عن إجراء ما :" ، وهي الحالة العكسية للوضعية التي ا

مر بإعادة الإجراءات ابتداء من ، تقرر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان إجراءات التخلف عن الحضور، 317من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
ٔ
وتا

قدم إجراء باطل
ٔ
 ".ا
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  تطبيق الظروف المخففة على العقوبات الفرعية: ثالثا

فيض العقوبة الأصلية عند توافر ظرف أو أكثر من للقاضي سلطة موسعة في تخ إذا كان

  التخفيف إزاء العقوبات الفرعية؟الظروف المخففة، فما مدى سلطته في 

لا خلاف في عدم خضوع العقوبة التبعية بصورة مباشرة لسلطة القاضي في التخفيف، لأن 

القاضي لا ينطق �ا أصلا، وإنما هي تتبع بحكم القانون نوعا معينا من العقوبات الأصلية، إن 

القاضي ذلك النوع بنوع آخر  لحقت المحكوم عليه عقوبتها التبعية، وإن استبدلحكم القاضي �ا 

أخف منه لا يقرر القانون له عقوبة تبعية، فإنه من البديهي أن لا تلحق المحكوم عليه أية عقوبة 

، أما إذا كان القانون يقرر عقوبة تبعية للعقوبة البديلة، فإن العقوبة التبعية التابعة للعقوبة 1تبعية

  .البديلة هي التي تلحق المحكوم عليه

النسبة للعقوبات ب تشمل سلطة القاضي في التخفيف العقوبات التكميلية، فكذلك لا

إذا ارتأى الحكم  2التكميلية الجوازية ليس من حق القاضي أن ينزل �ا إلى ما دون حدها الأدنى

وإن كان يجوز له عدم الحكم �ا أصلا، أما العقوبات التكميلية الوجوبية فلا يجوز للقاضي  �ا،

تخفيضها، لأن سلطته في التخفيف قاصرة فقط على العقوبات الأصلية، وهذا ما نصت عليه المادة 

دون الحكم بحرمان لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية :" بقولها 3مكرر  53

من هذا  1مكرر  9شخص المدان، من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة ال

  .القانون

 13و 12ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

  ".من هذا القانون

                                                           
ديسمبر  20المؤرخ في  23 -06القانون رقم  وجبتم إلغاؤها بم، منه 8و 7، 6: المواد فيالعقوبات التبعية التي كان ينص عليها قانون العقوبات الجزائري  1

فعال إرهابي2006
ٔ
و تخريبية، وبقي العمل بها فقط بالنسبة للجرائم الموصوفة با

ٔ
 .من قانون العقوبات 9مكرر  87المادة : ينظر . ة ا

ن يتجاوزه، 2
ٔ
قصى الذي لا يجوز للقاضي ا

ٔ
دنى، بل اكـتفى فقط بالحد الا

ٔ
وعليه فيمكنه النزول  المشرع الجزائري فيما يتعلق بالعقوبات التكميلية لم يضع لها حدا ا

دنى مستوياتها حسب ما
ٔ
 .يراه القاضي بهذه العقوبة عند الحكم بها إلى ا
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  مخفف اجتماع الظرف المخفف مع عذر قانوني: ثانيالفرع ال

الجمع بين العذر القانوني المخفف والظرف  نص قانوني يفيد إمكانيةرغم عدم وجود 

     ، إلا أنه بالمقابل لا يوجد ما يمنع ذلك صراحة ولا ضمنا، وفي ظل هذا الغيابالقضائي

لكن هذا الجمع يطرح مشكلة أخرى  ،1للنص، فإن الرأي الراجح فقها يرى جواز الجمع بينهما

  .يبدأ تتعلق بأيهما

، فمنطقي ألا يوجد فيه ما يحل هذا ساساأ القانون الجزائري لم يتناول هذه المسألةبما أن 

ه المسألة الأستاذ أحسن ذله عرضالإشكال، وهو الظاهر أيضا من القضاء، أما فقها فقد 

الذي يرى   2رأي الفقه المصريإلى القانون المقارن، حيث أشار إلى  هرجوعبوسقيعة من خلال 

المصري حيث نص في يعمل الظرف، مستدلا في ذلك بما جاء به قانون الطفل البدأ بالعذر ثم 

لا تخل بسلطة  - عذر صغر السن -منه، على أن الأحكام الواردة به  112الفقرة  الثالثة من المادة 

  .المحكمة في تطبيق الظروف المخففة القضائية

ثم عقب على ذلك بأن الموقف من هذه المسألة يختلف في فرنسا بحسب طبيعة العذر 

النظر، حيث استقر القضاء الفرنسي على أنه في حالة اقتران ظرف مخفف بعذر صغر القانوني محل 

أن عذر صغر السن يطبق على السن، يتعين تطبيق الظرف المخفف أولا ثم عذر صغر السن؛ أي 

  .رض لها الجاني بعد إفادته بالظروف المخففةالعقوبة التي يتع

 °BC n( 1972 /07 /18: صدر فيوبالمقابل قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار 

، على أنه في حالة اقتران ظرف مخفف بعذر الاستفزاز، يتعين تطبيق عذر الاستفزاز أولا ثم )247

المتحصل عليها بعد إفادة الجاني بعذر الظرف المخفف؛ أي أن الظرف المخفف يطبق على العقوبة 

  .الاستفزاز

                                                           
  .406بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  1
  .203نمور، المرجع السابق، ص   -
 .72المرجع السابق، ص داماد و سامر القضاة،  -
 .269، ص 2000ط، .، دار الجامعة الجديدة للنشر، د"القسم العام"محمد عوض، قانون العقوبات  2



 221  التفريد القضائي للعقوبة: الفصل الثاني

وينتهي إلى أن ما توصل إليه القضاء الفرنسي بشأن اقتران الظرف المخفف بالعذر القانوني 

لا  القانونية المخففة إلا أن الأعذار، 1المخفف، يصلح الأخذ به في الجزائر نظرا لتقارب التشريعين

إذا  اللهم  ،وبالتالي يبقى هذا الحل المقترح قاصرا ،فحسب تنحصر في عذري صغر السن والاستفزاز

ذلك تقديم الأعذار المخففة العامة على الظروف المخففة، والعكس بالنسبة للأعذار بكان المراد 

  .2المخففة الخاصة

سبق العمل ي أرى أنه من الأحرى توحيد الحلول لكل الأعذار، بحيثوبالرغم من ذلك 

يتناسب ما وهذا . ثم بعدها يجوز للقاضي الأخذ بالظرف المخفف إن رأى لذلك مقتضى ،بالعذر

وحتى لا ، كن إعماله من ظروف مخففةنظر فيما يموجواز ال ،مع وجوب الأخذ بالعذر القانوني

في  -  وهو ما استقر عليه العمل .بجوهر العقوبة والغرض من تقريرهايذهب الغلو في التخفيف 

حالة العود، حيث يتعين أولا تحديد العقوبة المقررة بتطبيق أحكام العود وبعدها عند توافر  -فرنسا

المتحصل عليها بعد التشديد أي أن الظرف المخفف يطبق على العقوبة  ؛يعمل الظرف المخفف

  .3بسبب العود

عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل :" بقولها مكرر في فقر�ا الأولى 53المادة  بينتهوهو ما 

القصوى الجديدة حالة العود، فإن التخفيف الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود 

  ".المقررة قانونا

بأن التخفيف الناتج عن منح  :حالة العذر المخفف الذي نحن بصدده يمكن القولوفي 

  .رة بعد إعمال العذر القانوني المخففالظروف المخففة يجب أن ينصب على العقوبة المقر 

                                                           
 .407ص ، سابق، مرجع الوجيز في العام ،بوسقيعة 1
 .139ص : سبقت الإشارة إلى هذا التقسيم 2
 .408بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  3
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  تشديد العقوبةبالقضائي التفريد : الثاني المطلب

الظروف المشددة هي الحالات والأفعال الموضوعية والشخصية التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر 

وتختلف الظروف المشددة القضائية عن نظيرا�ا التشريعية ، 1على تشديد العقوبة للجريمة المرتكبة

أن القاضي ملزم بالتشديد عند تحقق مقتضيات الأخيرة، بينما يجوز له ذلك ، من حيث )النصية(

، الذي عند توافر أسبابه لعقوبةالوجوبي لتشديد لا الحديث عنبق سوقد  .عند توافر شروط الأولى

يكون الحالات التي  أبينيلزم القاضي الحكم في إطار الحدود الجديدة للعقوبة المغلظة، وفيما يلي 

حرية الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة في الأحوال العادية، أو تشديدها في نطاق للقاضي فيها 

  .يالحدود القانونية التي رسمها المشرع لهذا التشديد الجواز 

  سلطة القاضي في تشديد عقوبة العائد: الفرع الأول

ر شروطه يبقى تواف ه رغمأنا، تم التوصل إلى مشدد العود باعتباره ظرفالتعرض ل أثناء

دة للعقوبة التي يقررها المشرع عند تحقق لأن الحدود الجدي تشديد العقوبة أمرا جوازيا للقاضي؛

الجرائم مجردة من هذا الظرف، باستثناء التشديد في حالة ، تتضمن حدود العقوبة لذات هحالات

إزهاق روح إنسان الذي يعتبر تشديدا وجوبيا بالمعنى الحقيقي، ما لم تكن الجريمة معاقبا عليها 

  .ليست هناك عقوبة أشد منها حتى يصار إليهاالحالة ، ففي هذه أصلا بالإعدام

     كمية تتم عن طريق زيادةالتي لتشديد علاوة على ما سبق ذكره من حالات او 

استبدال  فمن قبيل الأول ،لعقابلوالكمي النوعي  لتشديد النوعيل، هناك صورتان أخريان العقوبة

العقوبة المقررة للجريمة بعقوبة أشد، ومثالها جواز استبدال عقوبة الغرامة بالحبس في حالة العود 

  .2والتعميرمن قانون التهيئة  77المنصوص عليها في المادة 

                                                           
ت 1

ٔ
كرم نشا

ٔ
  .188، مرجع سابق، ص ، الحدود القانونيةا

 .193ص : تم الحديث عن هذه الحالة في المبحث السابق، عند تناول العقوبات البديلة 2
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كالحكم ،  إضافة عقوبة من نوع آخر إلى العقوبة المقررة أصلا للجريمةومن قبيل الثاني 

من  1- 122بالحبس علاوة على الغرامة المقررة أصلا، الذي جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 

وفي حالة العود تستطيع المحكمة فضلا عن ذلك، أن تحكم بعقوبة حبس :" قانون التسجيل بقولها

  ".تتراوح من ستة أيام إلى ستة أشهر

ما  ومن الأمثلة على ذلككما يمكن الجمع بين النوعين من التشديد الكمي والنوعي، 

بيع المشروبات، أين تشدد المتعلق باستغلال محلات  41- 75من الأمر  05عليه المادة  نصت

في حالات أخرى يكون تشديد و  ،تهامضاعفالتي يمكن  بإضافة الحبس إلى الغرامةالعائد عقوبة 

 من الأمر  18و  15ه المادتين جاءت بما هو الغرامة وجوبا مع إمكانية إضافة الحبس إليها، و 

، 84، 80، 79، 76: والمواد، المتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول 26 -75

  .من النظام العام للغابات 87و 86

وفي كل الأحوال يجوز للقاضي أن يثير حالة العود من تلقاء نفسه، إذا لم يكن منوها عنها 

كما يمكنه فرض التدابير الاحترازية على ا�رم المعتاد، لتحاشي خطورته   ،1في إجراءات المتابعة

الناشئة عن استعداده وميله الذاتي للإجرام، أو لإدمانه واعتياده على تعاطي مواد كحولية أو 

مخدرات أو مؤثرات عقلية، مما يستدعي وضعه في مؤسسة علاجية، أو مؤسسة استشفائية 

  .2ية إذا اختلت قواه العقلية لكثرة إجرامهللأمراض العقلية أو النفس

المعتاد على إيذاء ، أن يغلظ عقوبة المعروف بالفجوروفي الفقه الإسلامي يجوز  للقاضي 

فإذا كان من المدمنين على الفجور، زيد في :" تيميةوفي هذا يقول ابن الناس وسعيه بالفساد، 

المدمن المعتاد المشهور ابن حبيب في شارب الخمر  وقال .3"عقوبته، بخلاف المقل من ذلك

واستحب مالك لمدمن ، وروى أشهب مثله عن مالك، لا بأس أن يطاف به ويفضح: بالفسق

                                                           
 .قانون العقوباتمن  10مكرر  54المادة : ينظر 1
 .173، ص 2005 ، المرجع السابق،العيسوي 2
 .91 ، ص، مرجع سابقالسياسة ،ابن تيمية 3
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بل وأجاز جمهور الفقهاء ضرب المعروف بالفجور في  .1الخمر المشهور بالفسق أن يلزم السجن

  .2التهمة

فإنه يجوز أن ذلك يختلف :" وجاء في فتح الباري باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنعال

ويحتمل أن  .....وأن حد الخمر لا ينقص عن الأربعين ولا يزاد على الثمانين  ،بحال الشارب

ويدل على  ،يكون القدر الزائد كان عندهم خاصا بمن تمرد وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور

فكان عمر  ،في بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند الدارقطني وغيرهذلك أن 

  .3"إذا أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين

  سلطة القاضي في التشديد بإضافة عقوبة أخرى :الفرع الثاني

للجريمة، وهذا النوع من  أصلا أجاز المشرع للقاضي إضافة عقوبة أخرى إلى المقررة

العقوبات التي يمكن إضافتها كانت تنحصر في التكميلية فحسب، لكن المشرع الجزائري ارتأى 

  .في الجنايات التي لم ينص فيها على هذه العقوبة 4تمديدها إلى الغرامة

 تشديد عقوبة السجن بإضافة الغرامة: أولا

، غير أن قانون العقوبات حاد عن 5بالغرامةالأصل ألا تكون العقوبات الجنائية مصحوبة 

هذه القاعدة بنصه على الغرامة مع عقوبة السجن المؤقت في الجنايات المتعلقة بالأعمال الإرهابية 

                                                           
  .184/ 4الباجي، المرجع السابق،  1
 .353/ 4الدسوقي،المرجع السابق،  -
زرق  -

ٔ
صبحي الغرناطي . ابن الا

ٔ
بو عبد الله شمس الدين محمد بن علي بن محمد الا

ٔ
           علي سامي : ، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق)ه896ت (ا

 .153/ 2 ،1977، 1وزارة الإعلام، العراق، طمنشورات النشار، 
  .88/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  2
سُولي - بو الح .الت�

ٔ
، 1، طبيروت، دار الكـتب العلمية، محمد عبد القادر شاهين :تحقيق ،البهجة في شرح التحفة، )ه1258 ت(سن علي بن عبد السلام بن علي ا

  .596/ 2، م1998 -ه1418
  .175/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
  .197/ 11ابن مفلح، المرجع السابق،  -
 .261/ 11المرداوي، المرجع السابق،  -
 .71/ 12حجر، الفتح، مرجع سابق،  ابن 3
نها لا يمكن الحكم بها لوحدها،  4

ٔ
ن الغرامة تعد في مثل هذه الحالات عقوبة تكميلية؛ لا

ٔ
سهم ستيفاني ولوفاسير ا

ٔ
ما فيما يتعلق يرى بعض الفقهاء وعلى را

ٔ
ا

صلية، فلا يمك)مكرر  5(بالقانون الجزائري فإنه بالنظر إلى موضع إدراجها في قانون العقوبات 
ٔ
نها وردت ضمن العقوبات الا

ٔ
ي؛ لا

ٔ
: ينظر. ن الاعتداد بهذا الرا

 .301بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص 
 .المرجع والموضع نفسه 5
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 87 -4مكرر 87: المواد( 1995/ 02/ 25المؤرخ في  11 -95رقم المستحدثة بموجب الأمر 

، 495، 485: المواد(كما حادت عنها بعض القوانين الخاصة كالقانون البحري  ،)7مكرر

  ).37، و36، 28، 27: المواد(الأسلحة والذخيرة و ، والقانون المتعلق بالعتاد الحربي )499و

لمحاكم للمشرع الجزائري ا، أجاز 2006 ديسمبر 20قانون العقوبات في  تعديل وإثر

كجرائم   ،فقط السجن المؤقت ةلها عقوب تقرر تالتي الحكم بعقوبة الغرامة في الجنايات الجنائية 

والمعاقب عليها بالسجن  )70، و68، 66(المواد التعدي على الدفاع الوطني المنصوص عليها في 

المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وجرائم تجاوز السلطات الإدارية والقضائية لحدودها 

 . ...والمعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات 117 و 116عليها في المادتين صوص المن

 ".لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامةالسجن المؤقت  إن عقوبات :"على هنمكرر م 5نصت المادة  حيث

إلى عقوبة السجن المقررة في مثل هذه  ،وعليه أصبح للمحكمة سلطة تقديرية في إضافة الغرامة

  .الجوازي وواضح أن هذه الإضافة تتضمن نوع من التشديد، الجرائم

 يةالتعزير تشديد العقوبة ثبت بالسنة وبفعل الصحابة جواز  أما في الفقه الإسلامي فقد

جاء في أسنى ، يحقق المصلحة ويقطع دابر الفسادلقاضي بحسب ما يراه ا، 1أكثرعقوبة أو ب

      كنفي أو  -بكلام أو فعل - أو توبيخويحصل التعزير بحبس أو جلد أو صفع :" المطالب

أي بحسب ما يراه  ؛وكل ذلك باجتهاد الإمام ،وجمع بينها ككشف رأس وإقامة من مجلس  ،نحوها

ثم جنس :" صاحب الروضة وفي نفس المعنى قال .2"اإفرادا أو جمع ،الإمام باجتهاده جنسا وقدرا

الإمام، فيجتهد ويعمل ما يراه من الجمع التعزير من الحبس أو الضرب جلدا أو صفعا إلى رأي 

  . 3"بينهما والاقتصار على أحدهما

                                                           
 .92تقدم بيانه ص  1
نصاري  2

ٔ
 .162/ 4، ، المرجع السابقالا

 .10/174النووي، الروضة، مرجع سابق،  3
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 تشديد العقوبة بالحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية: ثانيا

 ومع ذلك نص 2، والأصل أن تكون جوازية1أو جوازية إلزاميةالعقوبات التكميلية إما 

 شددو عمليا يوالقاضي لما يقرر الحكم بعقوبة تكميلية فه ،3لى حالات تكون فيها ملزمةعالمشرع 

  .وإن لم يدرج شراح القانون على هذا التوصيف ،الجزاء على المحكوم عليه

 09دة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الماالحكم بعقوبة  :يمكن على سبيل المثال

 303(أو الأعضاء أو �ريب المهاجرين ، عند الإدانة بجنح الاتجار بالأشخاص من قانون العقوبات

حظر فيما يتعلق بالجنح،  14كما أجازت المادة  .)33مكرر 303 ،22مكرر 303 ،7مكرر

لمدة لا تزيد عن خمس  ،1مكرر 9ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المشار إليها في المادة 

  :، منهاالعقوبات قانونأوردها الات التي عديد الحسنوات في 

 .)96، 79، 78(جنح توزيع منشورات بغرض الإضرار بالمصلحة الوطنية  - 

 .)100، 99، 98(جنح التجمهر والمساس بممارسة حق الانتخاب  - 

 .)223، 222، 210، 209(جنح التزوير  - 

 .)275، 270، 264(جنح استعمال العنف  - 

، 362، 359، 354، 352مكرر،  351، 350(جنح السرقة والنصب وخيانة الأمانة  - 

372 ،376 ،380.( 

من قانون  29، كالمادة بعض القوانين الخاصةأيضا هذا النوع من العقوبات  كما تضمنت

    الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين �ا، والمواد

  .ن الكحولالمتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر م 26 -75من الأمر ) 15، 11، 05(

                                                           
 .الرابعة من قانون العقوباتالفقرة الثالثة من المادة : ينظر 1
 .326بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  2
مر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني، ونصت المادة  1مكرر  9نصت المادة  3

ٔ
نه في حالة الحكم بعقوبة جنائية تا

ٔ
بوين المحكوم  337على ا

ٔ
حد الا

ٔ
مكرر على تجريد ا

جل جناية الفاحشة بين ذوي المحا
ٔ
و الوصاية الشرعية، عليه من ا

ٔ
بوة ا

ٔ
 رم من حق الا
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العقوبة الحدية بإضافة عقوبة  تغليظوكذلك قرر فقهاء الشريعة الإسلامية أن للقاضي، 

أتي  رسول االله فعن أبي هريرة أن ، 1مناسبابحسب ما يراه  ؛ أي بتعزير الجاني فوق الحدتكميلية

بـَلُوا عَلَيْهِ يَـقُولُونَ  :لأَِصْحَابهِِ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  «:الحد وبعد ضربه برجل قد شرب تُوهُ، فَأقَـْ مَا أ :بَكِّ

  .2»؟اتَّـقَيْت اللَّهَ؟ مَا خَشِيت اللَّهَ؟ وَمَا اسْتَحْيـَيْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

، يخضع لسلطة القاضي لأربعين جلدة في حد الخمر تعزيراما فوق ا 3الإمام الشافعيواعتبر 

على مدمني تعد بمثابة العقوبة التكميلية، يحكم �ا القاضي  جوازيةالتقديرية، وهو �ذا المعنى عقوبة 

على سبيل التعزير تحذيرا وتخويفا لأن من احتقر الخمر، الذين استهانوا بالعقوبة واحتقروها، 

  .4إذا عرف أ�ا غلظت في حقه كان أقرب إلى ارتداعه ،العقوبة

تعزيرا له إذا ارتأى القاضي ، قطعهابعد  في رقبتهومن هذه العقوبات تعليق يد السارق 

بسارقٍ فقُطِعَت يَدُه، ثم أمر  أُتيَ رسولُ االله  «:قالأنه فضالة بن عبيد،  ي عنرو فقد  ،5ذلك

  .6»�ا، فعُلِّقت في عُنُقه

بداية   جاء في  ،7أبي حنيفةومنها أيضا تغريب الزاني غير المحصن بعد جلده عند 

البكر بين الجلد والنفي إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر  فيولا يجمع :" المبتدي

  .9"البكر إذا جلد لا ينفى ما لم يره الإمام فله فعله سياسة:" رد المحتاروفي  ،8"ما يرى

                                                           
نصاري، المرجع السابق،  1

ٔ
 .162/ 4الا

بو داود، المرجع السابق،  2
ٔ
  .526/ 6 -4478، باب الحد في الخمر ،كـتاب الحدودا

شربةالبيهقي، الصغير، مرجع سابق،  -
ٔ
  .554، 542/ 8 -17537، 17495؛ الكبرى، مرجع سابق، 338/ 3 -2699، باب وجوب الحد في الخمر ،كـتاب الا

 .264/ 3 - 1562، باب مقدار الحد ،كـتاب الحدود الشافعي، المسند، مرجع سابق، -
بو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  .الشافعي 3

ٔ
م، ،)ه204 ت( القرشيا

ٔ
ط، .د ،بيروت، دار المعرفة محمد زهري النجار،: تحقيق الا

  .192/ 7، م1990 - ه1410
  .520/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .412/ 13الماوردي، الحاوي، مرجع سابق،  -
 .71/ 12ابن حجر، الفتح، مرجع سابق،  4
 .122/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  5
بو داود، المرجع السابق، 6

ٔ
  .463/ 6 - 4411، باب في تعليق يد السارق في عنقه، كـتاب الحدود ا

  .92/ 8 -4982، تعليق يد السارق في عنقه ،كـتاب قطع السارق  سابق،النسائي، الصغرى، مرجع  -
بواب الحدود ابن ماجه، المرجع السابق، -

ٔ
  .إسناده ضعيف ،616 /3 -2587، باب تعليق اليد في العنق ،ا

بواب الحدود الترمذي، المرجع السابق، -
ٔ
  .، حديث حسن غريب103/ 3 -1447، باب ما جاء في تعليق يد السارق  ،ا

 .289/ 4 - 3475،  كـتاب الحدود والديات وغيره الدارقطني، المرجع السابق، -
  ابن حجر، الفتح، مرجع سابق، 7
 .232 -229/ 5المرغناني، المرجع السابق،  8
 .259 /1 ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق، 9
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  الفترة الأمنيةتطبيق سلطة القاضي في : ثالثالفرع ال

العقوبة، والوضع  لتطبيق المؤقت التوقيف تدابير من عليه المحكوم حرمان الأمنية بالفترة يقصد

. 1في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية، والإفراج المشروط

إذا صدر الحكم بعقوبة سالبة للحرية  إما تلقائيا؛ أي بقوة القانون :ويكون تطبيق الفترة الأمنية

صراحة على  أو جنحة من الجرائم التي نص فيها المشرع لجناية سنوات) 10(عشر تساوي أو تفوق 

 سنوات )05( خمس تفوق الحكم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو حالة فيوإما اختياريا  ،2فترة أمنية

يتمتع  ينتالحال اتوفي كل ،فترة أمنية لم ينص فيها المشرع صراحة على جنحة من الجرائم التي أو لجناية

 20 وإلىإلى ثلثي العقوبة واسعة في تحديد مد�ا، حيث أجاز له المشرع رفع مد�ا  سلطةالقاضي ب

 ترك كما ،وجو�افي حالة دون أن يحدد حدها الأدنى  أو تقليصهاسنة عند الحكم بالسجن المؤبد، 

  .3ا في الحالة الجوازيةإذا رأى الحكم �الحدود  نفس في مراوحتها في الحرية مطلق له

فقه الإسلامي عقوبة اختيارية من جملة عقوبات تعزيرية، وليس العقوبة في الولأن الحبس 

ند غلبة ، وأن اللجوء إليه يكون عكما في القانون  -تقريبا - الأساسية التي يعاقب �ا في كل الجرائم

ونظرا لعدم تطور نظام  ؛الظن بأنه الأنسب، والأصلح لمواجهة حالة الجاني الماثلة أمام القاضي

، كما صارت عليه اليوم، لم يعرف نظام القضاء الشريعة الإسلامية طبيقفترات تون في السج

، الذي هو أسلوب جديد عرفه القانون الجزائري تشديد العقوبة عن طريق الفترة الأمنية الإسلامي

المتعلق بمكافحة التهريب  2005غشت سنة  23المؤرخ في  06 -05قم لأول مرة بموجب الأمر ر 

إثر تعديل  1مكرر 60مكرر و  60قانون العقوبات في المادتين ، وأكده منه 23المادة في 

لا يوجد ما يمنع الأخذ به إذا حقق الغرض من ولكن  ،23 -06بموجب القانون  20/12/2006

العقوبة، لأن التعزير في الفقه الإسلامي يخضع لتقدير ولي الأمر أو نائبه، بما يحقق مصالح الناس 

  .4لمفاسد عنهمويدرأ ا

                                                           
ولى من المادة : ينظر 1

ٔ
 .مكرر من قانون العقوبات 60الفقرة الا

تيةمن قبيل هذه الجرائم،  2
ٓ
، تزوير )114م (، التواطؤ بين السلطات المدنية والعسكرية )1مكرر  87م (، الجنايات الإرهابية )61م (الخيانة : الجنايات والجنح الا

يعة، بوسق: ينظر في تفصيل ذلك. وغيرها) .... مكرر  276 -274و  272 -271و  267 - 265و  263 -261م (، العنف العمدي )198 -197م (النقود والسندات 
 .115 -114الوجيز في العام، مرجع سابق، ص 

 .مكرر من قانون العقوبات 60المادة : ينظر 3
  .15/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  4
دلته، . الزحيلي -

ٔ
 .5344 -5340/ 7، م1997 -ه1418 ، 4، طدمشق، دار الفكروهبة، الفقه الإسلامي وا
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  الثالث المبحث

  استبعاد العقوبةالتفريد عن طريق 

  عن ا�رمين غير  زاء الجنائياستبعاد الج ،نو لقد كان من أبرز ما دعا إليه الوضعي

التي أحلتها محل  - الخطرين، على حسب تعاليم مدرستهم التي قررت تبعية فرض التدابير الاحترازية

للشخصية الخطرة أو الحالة الخطرة، وليس للجريمة ذا�ا، غير أن رواد التوفيق كشأ�م في  - العقوبة

وإنما لجؤوا  .على إلغاء العقوبة بالنسبة للمجرمين بالمصادفة هملم يتفقوا مع ،إيجاد الحلول الوسطية

أو استبعاد دها منح القاضي سلطة استبعاإلى إيجاد نظم مرقعة بإقرار العقوبة لهؤلاء ا�رمين، مع 

أنه شخصية غير خطرة على  ،عنصرها المادي، عند إدراكه بتشخيصه لحالة مرتكب الفعل الجرمي

  .1أمن ا�تمع، لعدم احتمال عودته إلى الإجرام

ف استبعاد العنصر المادي للعقوبة تستهد اوهكذا ظهرت أربعة أنظمة قانونية، ثلاثة منه

ونظام وقف النطق بالعقوبة، ونظام التوبيخ القضائي، والرابع هو نظام وقف تنفيذ العقوبة، : وهي

أما الفقه الإسلامي فقد قرر . نظام العفو القضائي الذي يستبعد العقوبة بعنصريها المادي والمعنوي

، وله 2جملة من العقوبات المعنوية متدرجة في الشدة، للقاضي أن يختار إحداها تبعا لما يراه مناسبا

باستبعاد ولأن القانون الجزائري فيما يتعلق .  دون حقوق العبادعزير في حقوق االلهأن يسقط الت

تنفيذ بشروط معينة، بينما يقصر الأخذ بنظامي وقف البنظام وقف  قبلي ،العنصر المادي للعقوبة

وقف تنفيذ أتحدث عن س لذلك .النطق بالعقوبة والتوبيخ القضائي بالنسبة للأحداث فقط

  .ستبعاد العقوبة برمتهاأتعرض لاوبعدها ، نظامي وقف النطق �ا والتوبيخ القضائي العقوبة، ثم عن

                                                           
ت 1

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .214، 213، ص سابق، مرجع الحدود القانونية، ا

  : تتمثل هذه العقوبات المعنوية فيما يلي 2
ن: الإعلام -

ٓ
نك فعلت كذا وكذا، فلا تفعله بعد الا

ٔ
مينه إلى الجاني ليقول له إن القاضي بلغه ا

ٔ
ن يرسل القاضي ا

ٔ
 .ويحصل با

و فضلا عن الإعلام يطلب من الجاني الحضور إلى المحكمة ليخاط: الإعلام والإحضار لمجلس القضاء -
ٔ
نه بلغه ما قاله ا

ٔ
به القاضي مباشرة بنفسه، ويخبره ا

و الحديث فيه
ٔ
 .فعله مما لا يجدر به فعله ا

 .ويتم بتذكير القاضي للجاني إن كان ساهيا، وإفهامه إن كان جاهلا مدى السوء الذي ارتكبه بجريمته: الوعظ -
و بالنظر إليه بوجه عبوس، : التوبيخ -

ٔ
و شتمويجري بإعراض القاضي عن الجاني، ا

ٔ
و بتوجيه زواجر الكلام إليه دون سب ا

ٔ
 .ا

ن : ويكون بقول القاضي للجاني: التهديد -
ٔ
عاقبك بالضرب والحبس ونحو ذلك، وقد يكون التهديد بالفعل؛ كا

ٔ
إنك إذا عدت لارتكاب الجريمة فسوف ا

ذن الجاني ويفركها خاصة إذا كان صغير السن
ٔ
 .وما بعدها 365ابق، ص عبد العزيز عامر، المرجع الس: ينظر .. ..يمسك ا
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  سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة: المطلب الأول

، قد قصر 1بيرانجيه هر لأول مرة إلى الوجود في مشروعإذا كان نظام وقف التنفيذ الذي ظ

أصلا للجنح وبالنسبة للمجرمين سلطة القاضي في وقف التنفيذ على عقوبة الحبس المقررة 

قد تباينت في تحديد نطاق  ،المبتدئين، فإن القوانين التي قبلت هذا النظام وأخذت به فيما بعد

العقوبات المشمولة بسلطة القاضي في وقف التنفيذ، وحدود السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في 

موقف المشرع  اثها جميعا على التوالي مبرز بحأوسئه، بشروط، وفي إلغا ه، ومدى سلطته في قرنتقريره

، أن 2إذا قدر عدم الحكم بعقوبة ماديةوفي الفقه الإسلامي يمكن القاضي  .الجزائري في كل ذلك

إذا عدت لارتكاب الجريمة فسوف أعاقبك  كأن يقول لهبالضرب والحبس ونحوه،   لجانيهدد اي

كأن يمسك أذن الجاني ويفركها خاصة إذا كان صغير   ،وقد يكون التهديد بالفعل كذا وكذا،ب

 .3السن

  نطاق العقوبات المشمولة بسلطة القاضي في وقف التنفيذ: الفرع الأول

القوانين في تحديد ما يمكن أن تشمله سلطة القاضي في وقف التنفيذ، من  تختلف

والمشرع الجزائري حصر ذلك  ،الناتجة عن حكم الإدانة العقوبات والتدابير والآثار الجزائية الأخرى

   .، بينما يقرر الفقه الإسلامي هذا النوع من العقوبات المعنوية للتعازير فقطفي العقوبات الأصلية

                                                           
ساسية لفكرة نظام وقف تنفيذ العقوبة، " Béranger"حدد بيرانجيه  1

ٔ
لقاه بمجلس الشيوخ الفرنسي عام الخطوط الا

ٔ
إنها فكرة عامة :" بقوله ،1890في خطاب ا

مام القضاء 
ٔ
ول مرة ا

ٔ
بسبب جريمة تورط بارتكابها عرضا، وبين عقاب مجرم مسلم بها من الجميع، تلك التي تقضي بوجوب التمييز بين عقاب الشخص الماثل لا

ن يكون العقاب خفيفا فحسب، وهو ما تضمن تحقيقه قوانيننا الحالية، وإنما يجب 
ٔ
ول لا يكـفي ا

ٔ
ن يكون له مجرد معتاد اقتراف الجريمة نفسها، فبالنسبة للا

ٔ
ا

  .صفة تهديدية
كـثر جدية وفاعلية مما تنتجها العقوبة فالإدراك المنطوي على شعور سليم بشرف الخلاص من السجن مع 

ٔ
ثارا ا

ٓ
ن ينتج ا

ٔ
الخوف من العقوبة، يمكن ا

س وكم من
ٔ
ثار السيئة الناتجة عن التماس بالسجن، وكم من يا

ٓ
كـثر مما تحققه العقوبة، بغض النظر عن الا

ٔ
تمرد ضد المجتمع  ذاتها، وقد يحقق ذلك نفسه فائدة ا

  ". كان نتيجة عقاب عقيم
مايو  31صدر في ا بذلك فوضع قانونحول نظام وقف التنفيذ،  1885وبمناقشات مؤتمر روما عام  ،البلجيكي بمشروع بيرانجيهوقد انتفع المشرع 

ن يصدره المشرع الفرنسي 1888
ٔ
ت: ينظر .1884في عام  الشيوخ إلى مجلس رغم تقديم المشروع المذكور ، 1891مارس  26في ، قبل ا

ٔ
كرم نشا

ٔ
، الحدود  ا

 .215سابق، ص  ، مرجعالقانونية
و المالية 2

ٔ
و السالبة للحرية ا

ٔ
 عادة عن العقوبات البدنية ا

ٔ
لم مادي، الذي ينشا

ٔ
 .308المرجع نفسه، ص : ينظر. العقوبة المادية هي التي تعرض صاحبها لتحمل ا

  .39/ 6ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  3
  .8/ 6الحطاب، المرجع السابق،  -
نصاري، المرجع  -

ٔ
  .300/ 4السابق، الا

فندي  .علي حيدر -
ٔ
مين ا

ٔ
حكام، )ه1353 ت(خواجه ا

ٔ
، م1991 -ه1411، 1، بيروت، طدار الجيل ،فهمي الحسيني: تعريب، درر الحكام في شرح مجلة الا

2/662. 
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  مدى خضوع العقوبات الأصلية لسلطة القاضي في وقف التنفيذ: أولا

على منح القاضي سلطة وقف تنفيذ العقوبة السالبة  1تكاد تتفق جميع القوانين المعاصرة

وبة الغرامة، والقانون الجزائري يخول القاضي مكنة للحرية، ومنها ما تسمح له أيضا بوقف تنفيذ عق

وإذا قضي دون أن تحدد مدته، والمخالفات وقف تنفيذ الحبس، التي هي عقوبة مقررة أصلا للجنح 

    أو بعذر الاستفزاز )ع04 - 03 /53م (م بظروف التخفيف به في الجنايات نتيجة إفادة المته

؛ أي في حال الحكم فيها بأقل من خمس سنوات، وهنا يتعين النطق بالحبس )ع2 - 1 /283م (

  .3الغرامة مهما كان مقدارهايجيز له إيقاف وكذلك ، 2وليس بالسجن

تنفيذ كلتا العقوبتين أو كما يجوز للقاضي عند حكمه بالحبس والغرامة معا أن يأمر بوقف 

جزء من العقوبة دون جزئها بوقف تنفيذ  5كم مسبببحأن يأمر ه أيضا ، ول4إحداهما دون الأخرى

إذا حدث أن أمضى لغ الغرامة مثلا، و ، كأن يقرر وقف تنفيذ نصف مدة الحبس أو ربع مب6الآخر

الحكم عليه، فإن للمحكمة قبل صدور ) الاحتياطي(المؤقت ة من الزمن في الحبس المحكوم عليه مد

  .أن تقرر وقف تنفيذ المدة الباقية من العقوبة

  للعقوبات الفرعية والآثار غير الجنائية للحكم وقف التنفيذعدم شمول : ثانيا

والتي يقصرها قانون  -ائية الجزائري باستبعاد العقوبات الفرعية الإجراءات الجز  يقضي قانون

من الخضوع لسلطة القاضي  - 2006العقوبات الجزائري على العقوبات التكميلية فقط بعد تعديل 

  في وقف التنفيذ، حتى في حالة إيقافه تنفيذ العقوبة الأصلية التي تتصل �ا تلك العقوبات 

                                                           
ت 1

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .216، ص سابق ، مرجع، الحدود  القانونيةا

 .183، ص 1997 - 2القضائية، ، المجلة 1997/ 05/ 27: ، في171048: رقم) ج.غ(قرار  2
 .من قانون الإجراءات الجزائية 592المادة  :ينظر 3
  .91نمور، المرجع السابق، ص  4
 .53، ص 2008، 2مبروك، العقوبة موقوفة التنفيذ، دار هومة، الجزائر، ط. مقدم -
سباب موجبة ووجيهة،  هإسناد يعنيتسبيب قرار وقف التنفيذ  5

ٔ
كد من توفر مبرراته، مما يحول إلى حد كبير من يقتضي من وهذا إلى ا

ٔ
القاضي البحث بجدية للتا

مر به إلى عادة
ٔ
  .إساءة استعماله، ودون تحول الا

خذ به المشرع الجزائري إثر تعديل  6
ٔ
خذ 14 -04: بموجب القانون رقم 2004/ 11/ 10يسمى هذا النوع لوقف تنفيذ العقوبة النظام المختلط، وقد ا

ٔ
، وقبله كان يا

 .1970/ 07/ 17بالنظام البسيط المتمثل في الإيقاف الكلي للعقوبة فقط، بينما عرفه القانون الفرنسي منذ صدور قانون 
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وهي ، 1تدابير احترازية الفرعية، وتقوم هذه القاعدة على أساس أن أغلب العقوبات الفرعية تمثل

لأ�ا تستهدف حماية ا�تمع من شخص غير مأمون، قد يعرض سلامته إلى واجبة النفاذ دائما 

ضع لسلطة القاضي ، أ�ا تختوقيع العقوبات التكميلية الجوازيةفي ولما كان الأصل  .2الخطر

  .3أن يوقف تنفيذها التقديرية، فيجوز له عدم فرضها إذا ارتأى ذلك، أما إذا فرضها فليس له

وكذلك لا يشمل إيقاف التنفيذ الآثار غير الجنائية المترتبة على الحكم، كالمصاريف 

من قبيل  -التي تختلط فيها العقوبة بالتعويض -والغرامات ذات الطابع الجبائيالقضائية والتعويضات 

 المادة الفقرة الأولى منه بصريح العبارة تقرر  وهذا ما. 4الغرامات المقرر للجرائم الجمركية والضريبية

لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو  :"بقولها ،من قانون الإجراءات الجزائية 595

  ".التعويضات، كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة

  للقاضي في وقف التنفيذحدود السلطة التقديرية : الفرع الثاني

درجة صرامة الشروط بعا لت في الأمر بوقف التنفيذ سلطة القاضي يتناسب مدى اتساع

 قد أشارت إلى بعض هذهو القانونية المحددة له، ونظرا لمدى الحرية المتروكة لجهة الحكم في تقريره، 

يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس :" ابقوله) ج.إ 592(المادة الشروط 

إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون أو الغرامة 

، ومنه يمكن بيا�ا "أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصليةالعام، 

  :على النحو الآتي

القانون معين من الجرائم، يحددها قصر إمكانية وقف تنفيذ العقوبة المحكوم �ا على نوع  -

تخفيضها إلى خالفات والجنح، ويجيزها في الجنايات إذا قضي فيها بعقوبة الحبس نتيجة المب

 .خمس سنوات ما دون
                                                           

 .من قانون العقوبات 09المادة  :ينظر 1
صول المحاكمات الجزائية ،بد الوهابع .حومد 2

ٔ
  .514، ص 1987 ،4، طدمشق نظريا وعلميا، المطبعة الجديدة، ا

ت،  3
ٔ
كرم نشا

ٔ
  .225مرجع سابق، ص الحدود القانونية، ا

  .466بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  4
  .93نمور، المرجع السابق، ص  -
 .، شركة كليك لخدمات الحاسوب، الإصدار الرابع)قرص مضغوط(، موسوعة الاجتهاد القضائي الجزائري 1984/ 11/ 20، في 32740: رقم) م.ج.غ(قرار  -
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الحكم عليهم لم يسبق وقف التنفيذ امتياز مقرر لمصلحة طائفة من ا�رمين، وهم الذين  -

وذلك لتجنيبهم مضار ، 1بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة من القانون العام

العقوبة ولا سيما مساوئ العقوبة السالبة للحرية، والحكم مع وقف التنفيذ هو إنذار لهؤلاء 

 .يكفي للحيلولة دون عودهم إلى الإجرام

   بس لجناية أو جنحة من القانون الحهي  ،نإذ العقوبة التي تحول دون وقف التنفيذف

في المخالفات ، ولا أثر للعقوبات التي يقضى �ا العام، أو السجن لجناية من نفس الطبيعة

في حرمان صاحبها من نظام وقف التنفيذ وإن كانت حبسا، ولا عبرة في ذلك بعقوبة 

بالعقوبة السالبة للحرية في الجنح  الغرامة المقضي �ا في الجنح والجنايات أيضا، كما لا يعتد

الاعتبار للمحكوم  ك الحال إذا تم إعادةوكذل، والجنايات متى كانت سياسية أو عسكرية

وهو  ،2ة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهلياتنالإدا آثار كل يمحو لكذ أن حيث عليه،

  .3المشمولة بالعفو الشاملنفس الحكم بالنسبة للعقوبات 

يحكم القاضي بوقف التنفيذ، يجب أن يتوافر المحكوم عليه على صفات وظروف وحتى  -

 4شخصية، تبعث على الاعتقاد أنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة، وإن كانت بعض القوانين

تشير إلى هذه الصفات صراحة بصيغ مختلفة مفصلة أو موجزة، فإن المشرع الجزائري لم 

إلا أنه أوجب . زيةالم هعليه من هذؤهلة لانتفاع المحكوم ينص على هذه الصفات المعنوية الم

، وهذا لا يتم )ج.إ 592( با خاصا للحكم أو القرار القاضي بوقف تنفيذ العقوبةتسبي

الاجتماعية وإجراء  تهبحث حال، وكذلك فعلتهمعرفة سيرته وبواعثه على القيام بدون 

 .  فحص طبي نفسي له عند الاقتضاء
                                                           

  .من قانون الإجراءات الجزائية 592من قانون العقوبات، والمادة  5مكرر  53المادة : ينظر 1
 .289، ص 2008 -1، مجلة المحكمة العليا، 2008/ 06/ 18: ، في477085: رقم) ج.غ(قرار  -
  .من قانون الإجراءات الجزائية 692و  676 تانالماد :ينظر 2
ثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم -2:" ... الجزائية من قانون الإجراءات 628المادة : ينظر 3

ٔ
 ".زوالا تاما نتيجة عفو عام 1زوال ا

مر في نفس الحكم بإيقاف :" ع55 م(منها القانون المصري  4
ٔ
ن تا

ٔ
و بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، ا

ٔ
و جنحة بالغرامة المالية ا

ٔ
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية ا

خلا
ٔ
ت من ا

ٔ
نه لن يعود إلى مخالفة القانونالعقوبة، إذا را

ٔ
و الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد با

ٔ
و سنه ا

ٔ
و ماضيه ا

ٔ
 .)"ق المحكوم عليه ا

ردني 
ٔ
لقانون وا، )ع89 م(، والقانون التركي )ع82 م(، والقانون الكويتي)ع113 م(والقانون الليبي ، )ع54م (وقريب من هذا المعنى ما نص عليه القانون الا

ت، الحدود : ينظر في ذلك .وغيرها ،)ع41 م(والقانون السويسري ، )ع164م (، والقانون الإيطالي )ع100/1م (، والقانون اليوناني)ع61/2م (البولوني 
ٔ
كرم نشا

ٔ
ا

  .51 - 50؛ مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 255 -253القانونية، مرجع سابق، ص 
 .29 ص ،2009 ،ط.د مصر، -الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة الحكم الصادر بها، تنفيذ ووقف العقوبة تنفيذ وقف في الجنائي سلطة القاضي مدحت، .الدبيسي -
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 ح وقف التنفيذ، وقد قال عنهاالشروط القانونية ضمانا لعدم الإسراف في منهذه وتعتبر 

"stoos":" وحتى لو  ،1"تقررت لطمأنة الذين يرون في إيقاف التنفيذ وسيلة لإضعاف العقاب اأ�

     توافرت هذه الشروط المادية والمعنوية المقررة لوقف التنفيذ، فإن القاضي حر في منحه أو 

وسيلة اختيارية له للتفريد، وليس بحق للمحكوم عليه أبدا، ولكنه يقرره لمن يراه ، فهو 2منعه

مستحقا له من المحكوم عليهم، بحسب ظروف الدعوى والحالة الشخصية لكل محكوم عليه على 

  .حدة

نظام وقف تنفيذ العقوبة بعد النطق �ا، كما لم يتناوله لم يعرف فالقضاء الإسلامي  ماأ

فقهاء الشريعة الإسلامية في مؤلفا�م، غير أن هذا لا يعني وجود ما يمنع القاضي من �ديد الجاني 

سواء بتعيينها أو بدونه لحمله على الاستقامة  ،مع تعليق تنفيذها على عودته إلى المعصيةبالعقوبة 

  م القضائي في الإسلام يأخذ بكل الوسائل التي تحقق المصالح أو تدرأ فالنظا .في المستقبل

المفاسد، ولا يمنع الاستفادة من الجزاءات المستحدثة إذا حققت الغرض الشرعي ولم تتعارض مع 

غلب على ظنه بحسب ما ي، مفوضة لاختيار القاضيتعزيرية المبادئ الشريعة، ويقرر أن العقوبة 

الأنسب منها ها مع وجود إحدا إيقاعأن وردعه عن تصرفه، و  كوم عليهالمحأ�ا الأنسب لإصلاح 

بل يعزر بالأخف ثم  ،فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دو�ا كافيا ،حيفا في حق الجانييعد 

  .3الأخف

                                                           
ت، الحدود القانونية، مرجع سابق 1

ٔ
كرم نشا

ٔ
   :نقلا عن. 240، ص ا

François. Clerc, Du pouvoir d’appréciation du juge en matière du sursis l’exécution de la peine, Journal des tribunaux, Lausanne, 1941, p 134.   -  
يكون تقريره منافيا لما ومع ذلك فقد ظهر في الفقه والقضاء المعاصر اتجاه نحو إلزام القاضي بإصدار قرار وقف التنفيذ، عندما تتوافر شروطه القانونية ولا  2

 
ٔ
 قانونية العقوبة، وإنما يجب ا

ٔ
ن ذلك يحول دون تطبيق هذا النظام من قبل القاضي بطريقة تحكمية مخلة بمبدا

ٔ
ن يمارس طبقا لغرض استهدفه القانون، باعتبار ا

هيلوروح القانون
ٔ
 . ، الذي يرمي إلى تجسيد فكرة الإصلاح والتا

ن يخضع في ذلك لرقابة ولكن تقدير مسوغات الحكم بوقف 
ٔ
مور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، دون ا

ٔ
تنفيذ العقوبة يبقى من الا

وجه متعلقة بالموضوع، إلا ضمن نطاق ا
ٔ
مامها با

ٔ
ن وظيفتها تقتصر على رقابة صحة تطبيق القانون، ولا يقبل الطعن ا

ٔ
لحدود العامة التي المحكمة العليا، حيث ا

سباب الحكم ومنطوقهتراقب فيها المسا
ٔ
سباب الحكم فيما بينها، وبين ا

ٔ
: ينظر .ئل الموضوعية، وخاصة استخلاص النتائج من المقدمات بغير تناقض بين ا

  .265المرجع نفسه، ص 
  .49/ 24السرخسي، المرجع السابق،  3
  .355 -354/ 4الدردير، المرجع السابق،  -
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
 .162/ 4الا



 235  التفريد القضائي للعقوبة: الفصل الثاني

  تقييد وإلغاء وقف التنفيذمدى سلطة القاضي في : الفرع الثالث

فهل  لتمكينه من تفريد العقاب، القاضي التقديرية،وسيلة تخضع لسلطة  تنفيذ العقوبة وقف

؟ ذلك إذا أخل المستفيد بشرط الإيقاف له أن يقرنه بما يراه من شروط؟ وما مدى سلطته في إلغائه

  :ما سأبينه فيما يلي

  مدى سلطة القاضي في قرن وقف التنفيذ بشروط: أولا

    مقابل منحه وقف ليهلا يسمح القانون الجزائري بفرض أي شرط على المحكوم ع

في خلال  من وجوب عدم صدور حكم ضده) ج.إ 593/01(المادة عليه نصت ما  التنفيذ، عدا

لارتكاب جناية أو  الحبس أو عقوبة أشد منها ، بعقوبةالخمس سنوات من تاريخ الحكم الموقوف

والمعاملة العقابية  ؛1جنحة، ويبدأ سريان هذه المهلة اعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم �ائيا

التهديد بإمكانية توقيع  مجردتعتمد في المقام الأول على ما يتركه  ،معاملة سلبية على هذا النحو

  .هة المحكوم عليمن أثر على نفسي ،العقوبة

فرض شروط معينة عند الأمر بوقف  تلزم أو تجيز للقاضي 2في حين أن معظم القوانين

راعا�ا، ويؤدي إخلاله �ا إلى وجوب أو جواز إلغاء وقف التنفيذ، يجب على المحكوم عليه م

قانون الإجراءات  جعله الذي، شرط الالتزام بإصلاح أضرار الجريمة: ومن بين هذه الشروط ،التنفيذ

   .3الجزائري شرطا لإعادة الاعتبار

وأنا أحبذ منح القاضي سلطة تعليق وقف التنفيذ على إصلاح المحكوم عليه للأضرار التي 

ني عليه هو خير وسيلة لترضية ا� ،تسبب في إحداثها، لأن إلزام الجاني بإصلاح ما سببه من أضرار

ا�رم، مما  مر فيه المحكمة بوقف تنفيذ عقوبةسيما في الوقت الذي تأوالمتضررين الآخرين، ولا

ه، فتزداد حاجته إلى ما يشفي غليله، ولا شك أن إصلاح الضرر يكون من غل ا�ني علييضاعف 

                                                           
 .198، ص 1997 -2، المجلة القضائية، 1992/ 04/ 12: ، في92861: رقم) م.ج.غ(قرار  1
ت، ال 2

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .270مرجع سابق، صحدود القانونية، ا

 .انون الإجراءات الجزائيةمن ق 683المادة  :ينظر 3
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وهو ما يتناسب مع موقف الفقه الإسلامي في  .1بعض هذا الغليل تلطيفآنذاك علاجا مفيدا ل

  .2حقوق العباد، إلا بأدائها أو بصفحهم عنها إسقاطعدم 

عين، أو الحرمان من الإقامة أما شرط التزام المحكوم عليه بقواعد معينة، كالإقامة في مكان م

، والامتناع عن ممارسة مهنة ما، أو المنع من قيادة السيارة، أو الخضوع لمعالجة طبية في مكان معين

يمكن للقاضي أن يعلق  اأو نفسية، فهذه القواعد ومثيلا�ا وإن لم يجعلها القانون الجزائري شروط

عليها رخصة وقف التنفيذ، إلا أ�ا تعتبر بمثابة عقوبات تكميلية أو تدابير احترازية يمكن للقاضي 

  .دون أن يطالها وقف التنفيذ ،الحكم �ا

  سلطة القاضي في إلغاء وقف التنفيذ: ثانيا

   طشر حالما يتم الإخلال ب بحكم القانونو  اتلقائي العقوبةوقف تنفيذ يكون إلغاء 

مهلة خمس المتمثل في ارتكاب المحكوم عليه بالعقوبة الموقوفة لجناية أو جنحة قبل انقضاء الإيقاف، 

ويترتب على ذلك تنفيذ العقوبة المنطوق �ا في الحكم الأول دون أن تلتبس بالعقوبة  سنوات،

     أي أن العقوبة الموقوفة ؛3لغاءالإهذا ن القاضي مجردا من أي سلطة إزاء وهنا يكو  .الثانية

، فإذا طيلة مدة التجربة ، وتبقى كذلككم �االحفور صدور  واقفعلى شرط تكون معلقة  النفاذ،

  .4وإلا فلا نفذتخلال تلك الفترة  واقفالشرط ال تحقق

                                                           
نه 1

ٔ
خر :يرى الفقه فيري ا

ٓ
مر بوقف التنفيذ، ما لم يعوض المجني عليهم والمتضررين الا

ٔ
و الدولة مباشرةينلا يجب الا

ٔ
قل يضمن لهم ذلك الجاني، ا

ٔ
و على الا

ٔ
 .، ا

خرين من الجريمة
ٓ
ت، الحدود القانونية، مرجع : ينظر .ويزيد جارو فالو على ذلك اقتراحه تعليق  وقف التنفيذ على رضاء المجني عليه والمتضررين الا

ٔ
كرم نشا

ٔ
ا

  .275 ، صسابق
- Mario. CHIAVARIO, Les modes alternatifs de règlements des conflits en droit pénal, Rev. Inter de droit comparé.fr,2- 1997(n° 48),p 430 .  

  .75/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  2
  .298/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
حكام، مرجع سابق، ص  -

ٔ
  .346الماوردي، الا

 .241/ 10المرداوي، المرجع السابق،  -
 .)سبق ذكرها(موسوعة الاجتهاد القضائي الجزائري ، 1983/ 02/ 22: ، في27826: رقم) م.ج.غ(قرار  3
ن لم يكن، إذا اجتاز المحكوم عليه المدة المحددة دون السقوط في الجريمة يعتبر حكم الإ 4

ٔ
و جناية -دانة كا

ٔ
خرى، ويترتب على ذلك عدم  -جنحة ا

ٔ
مرة ا

 .من قانون الإجراءات الجزائية 630مادة ال: ينظر. من صحيفة السوابق القضائية 2تسجيل العقوبة في القسيمة رقم 
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من قانون  594 التي يرتبها إلغاء وقف التنفيذ، أوجب المشرع في المادةنظرا للآثار و 

المتضمن العقوبة  أو القرار بعد النطق بالحكمعلى رئيس المحكمة أو ا�لس  الإجراءات الجزائية

، أن ينذر المحكوم عليه أنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة، فإن العقوبة الأولى الموقوفة

وقد . يستحق عقوبات العود ن أن تلتبس بالعقوبة الثانية، وأنهستنفذ عليه دون أن يكون من الممك

لعدم  1، بين النقضمن وقف التنفيذالمحكمة العليا بخصوص إغفال إنذار المستفيد  قضاءتباين 

  .أن ذلك لا يعتبر عيبا جوهريا في الحكمعلى اعتبار  2احترام أحكام المادة أعلاه والرفض

  القضائيوقف النطق بالعقوبة والتوبيخ سلطة القاضي في : ثانيالمطلب ال

وقف النطق بالعقوبة والتوبيخ القضائي، وسأبين : خص المشرع الجزائري الأحداث بنظامي

  :ذلك على النحو التالي

  سلطة القاضي في وقف النطق بالعقوبة: الفرع الأول

نظام يقتضي صدور حكم بالإدانة على المتهم، مع الامتناع عن  3وقف النطق بالعقوبة

تلك الفترة تحت رقابة  ، مع جواز وضعه خلال4ذلك لفترة زمنية محددةالنطق بأية عقوبة عليه، و 

  فإذا سلك خلالها سلوكا  ،شخص تعينه المحكمة، أو تكلفه بتقديم كفالة عينية أو شخصية

   ، أصبح الإفراج الذي استلزمه وقف النطق بالعقوبة �ائيا، وإلا فللجهة التي أصدرته حسنا

  .5للجريمة التي سبق وقف النطق بعقوبتهاإلغاؤه، وإصدار عقوبة 

                                                           
 . 202، ص 1993 - 1، المجلة القضائية، 1990/ 05/ 02: ، في59818؛ 211، ص 1991 -2، المجلة القضائية، 1989/ 06/ 13: ، في57427: رقم) م.ج.غ(قرار  1
وردهما. ، غير منشورين1999/ 01/ 25: ، في183999؛ 1994/ 06/ 26، في 113036: رقم) م.ج.غ(قرار  2

ٔ
  .469بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص : ا

 .60 -59مقدم مبروك، المرجع السابق، ص  - 
ساسي لنظام الامتناع عن النطق بالعقاب، وك 3

ٔ
انت تتمثل هذه الطريقة تعتبر طريقة إرجاء الحكم القضائي التي كان يطبقها القضاء الإنجليزي قديما، المصدر الا

و لتفاه
ٔ
و وجود ظروف شخصية معينة، ا

ٔ
دلة الإثبات ا

ٔ
و وقف تنفيذها مؤقتا؛ بسبب الشك في ا

ٔ
ة الجريمة، وذلك في إصدار المحكمة قرارا يوقف النطق بالعقوبة ا

و مشروط من الملك
ٔ
ت، الحدود القانونية، مرجع سابق: ينظر.  لإفساح المجال لطلب عفو مطلق ا

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .287ص ،ا

سلوب عن الوضع رهن الإرجاء الذي قرره القانون رقم  4
ٔ
ول عام  29المؤرخ في  08 -99يختلف هذا الا

ٔ
، المتعلق 1999يوليو سنة  13الموافق لـ  1420ربيع الا

جيل المؤقت للمتابعة خلال فترة معينة، يترتب على انقضائها التقادم النهائ
ٔ
ثبت الشخص باستعادة الوئام المدني، الذي يعني التا

ٔ
ي للدعوى العمومية، إذا ا

مام لجنة خاصة 
ٔ
ثناء المحاكمة -لجنة الإرجاء -الخاضع لها استقامته الكاملة، وهذا يكون ا

ٔ
علاه 24، و14، 6: ينظر المواد. لهذا الغرض، وليس ا

ٔ
 .من القانون ا

ت، الحدود القانونية، مرجع سابق 5
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .302، صا
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من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز لقسم  469وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

الأحداث أن يبت صراحة في إدانة الحدث، وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن يأمر 

صدر قرارا يأن  وله .1ة فترة تحدد مد�ابوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الإفراج مع المراقب

جديدا بتعديل القرار الأول أو باتخاذ أي إجراء آخر، دون أن يتوقف ذلك على ارتكاب الحدث 

  .2لجريمة أخرى

مندوبون متطوعون بأمر من قاضي  وأونظام الإفراج تحت المراقبة يباشره مندوبون دائمون 

الحكم الذي وإما ب ،الأحداثالأحداث، أو عند الاقتضاء من قاضي التحقيق المختص بشؤون 

وصحته  ،الحدث ة الظروف المدنية والأدبية لحياةمهمة مراقب موتناط � ،3يفصل في موضوع القضية

لقاضي  منتيجة أداء مهمتهوتربيته وعمله وحسن استخدامه لأوقات فراغه، ويقدمون حسابا عن 

فضلا عن ذلك موافاته بتقرير في الحال فيما إذا  م، وعليهأشهر) 03(ثلاثة الأحداث بتقارير كل 

  .4ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر

في و ، سنة18أعمارهم جميع الأحداث الذين لا تتجاوز  علىنظام هذا الويمكن أن يطبق 

يمكن لنظام المراقبة الاجتماعية كما  ،جنح أم مخالفاتمختلف الجرائم سواء أكانت جنايات أم 

 4625المادة ، وهو ما نصت عليه النهائييلعب دور التدبير المؤقت أو التدبير  حسب الأحوال أن

  .من قانون الإجراءات الجزائية

                                                           
لبة للحرية نظام الإفراج تحت المراقبة الذي خص به المشرع الجزائري غير البالغين فقط، غير نظام الإفراج المشروط الذي يسبقه صدور حكم بعقوبة سا 1

نجلوسكسونية، 
ٔ
قرب لنظام الاختبار القضائي في القوانين الا

ٔ
و ودخول للسجن، بل هو ا

ٔ
يضا عن نظام وقف النطق بالعقوبة ا

ٔ
" رجاء الحكم القضائيإ" ويختلف ا

حضانه وظل مقترنا به في الغالب، 
ٔ
 في ا

ٔ
وضع الحدث  :ذا النظام وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ويراد بهالمقرر في القانون الإنجليزي، وإن كان قد نشا

و متطوعين، تناط بهم مهمة مراقبة ظروفه الما
ٔ
دبية وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه تحت رقابة القضاء عن طريق مندوبين سواء دائمين ا

ٔ
دية والا

وقات فراغه، ورعايته في محل إقامته بدلا من إيداعه في إحدى الهيئات المذكورة في المادة 
ٔ
و سلب حريته المنصوص عليه في المادة  444لا

ٔ
 50إجراءات جزائية، ا

ت، الحدود القانونية، مرجع سابق،: ينظر. من قانون العقوبات
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .و بما بعدها 604مرجع سابق، ص علم العقاب، حسني، ؛ 287ص  ا

  .من قانون الإجراءات الجزائية 482/01المادة : ينظر 2
 .من قانون الإجراءات الجزائية 478المادة  :ينظر 3
4
 .من قانون الإجراءات الجزائية 479المادة  :ينظر 
ظهرت :"من قانون الإجراءات الجزائية  462المادة  5

ٔ
حداث بإطلاق سراحه إذا ا

ٔ
ن الجريمة غير مسندة إلى الحدث قضى قسم الا

ٔ
وإذا  .المرافعات الحضورية ا

و للشخص الذي 
ٔ
و لوصيه ا

ٔ
حداث صراحة في حكمه على ذلك وقام بتوبيخ الحدث وتسليمه بعد ذلك لوالديه ا

ٔ
ثبتت المرافعات إدانته نص قسم الا

ٔ
يتولى ا

مر بوضع الحدث تحت نظام الإفراج
ٔ
ن يا

ٔ
مر بقصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدير بالثقة، ويجوز فضلا على ذلك ا

ٔ
المراقب، إما بصفة  حضانته، وإذا تعلق الا

حكام ا
ٔ
ن تتعدى تسع عشرة سنة مع مراعاة ا

ٔ
ن يبلغ سنا لا يجوز ا

ٔ
كـثر تحدد مدتها، وإما بصفة نهائية إلى ا

ٔ
و ا

ٔ
ويجوز لقسم . 445لمادة مؤقتة تحت الاختبار لفترة ا

ن يشمل هذا القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف
ٔ
حداث ا

ٔ
مر ب ."الا

ٔ
ن يا

ٔ
حداث ا

ٔ
وضع الحدث المرتكب لمخالفة تحت نظام المراقبة الاجتماعية كما يجوز لقاضي الا

 ."من قانون الإجراءات الجزائية 446عندما يحال إليه ملف القضية من محكمة المخالفات طبقا للمادة 
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له  ذيال ،الأحداث قاضيقد ترك المشرع الجزائري أمر تقرير شروط المراقبة الاجتماعية لو 

تحديد له ترك ، كما 1ستخلصه من دراسة شخصية الحدث وظروفهيسلطة تقديرها في ضوء ما 

يخطر الحدث ووالده أو على أن  ،2سنة19على ألا تتجاوز في جميع الأحوال بلوغ الحدث �ا مد

     في جميع الأحوال التي يتقرر فيها نظام الإفراج ،الشخص الذي يتولى حضانته وأوصيه 

  . 3بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها ،المراقب

الفرصة للتوبة، في الشريعة  وسائل التي تمنحويعد الامتناع عن النطق بالعقوبة من قبيل ال

الإسلامية ترغيبا في الرجوع عن الذنوب، والعدول عن السير في طريق الجريمة، فالتوبة من الأمور 

، وقد طبق الفقه الإسلامي 4ا بالقول الظاهر مع اشتراط مضي مدة معينةالمعنوية التي يؤخذ فيه

يكتفي فيه  يمكن أن�لس القضاء لمواجهة الجاني بجريمته، و هذا النظام، وعرف بنظام الإحضار 

  :5القاضي بمجرد الإعلام فقط، وله مراتب على النحو التالي

ليقول له إن القاضي بلغه أنك فعلت  ويحصل بأن يرسل القاضي أمينه إلى الجاني : الإعلام -

 .كذا وكذا، فلا تفعله بعد الآن

فضلا عن الإعلام يطلب من الجاني الحضور إلى المحكمة : الإعلام والإحضار �لس القضاء -

ليخاطبه القاضي مباشرة بنفسه، ويخبره أنه بلغه ما قاله أو فعله مما لا يجدر به فعله أو 

 .الحديث فيه

بتذكير القاضي للجاني إن كان ساهيا، وإفهامه إن كان جاهلا مدى السوء ويتم : الوعظ -

 .الذي ارتكبه بجريمته

                                                           
1
 .من قانون الإجراءات الجزائية 453المادة : ينظر 
خيرة، / 444: ينظر المواد 2

ٔ
 .همن القانون نفس 486، و 02/ 462فقرة ا

 .من القانون نفسه 481/01المادة : ينظر 3
نصاري  .ميثبن حجر الهيا 4

ٔ
حمد بن محمد بن علي السعدي الا

ٔ
بو العباس شهاب الدين ا

ٔ
عبد الحميد   : ، تحقيقالزواجر عن اقتراف الكبائر، )ه974 ت(ا

  .عدهاوما ب 427، 350/ 2،  152/ 1م، 2005 -ه1426، 1هنداوي، دار البيان العربي، القاهرة، ط
بو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله  .المنذري  -

ٔ
دار ، إبراهيم شمس الدين: ، تحقيقالترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،)ه656 ت(ا

 .وما بعدها 45/ 4، كـتاب التوبة والزهد الترغيب في التوبة والمبادرة بها وإتباع السيئة الحسنةه، 1417، 1، طبيروت ،الكـتب العلمية
  .64/ 7الكاساني، المرجع السابق،  5
  .330/ 5ابن الهمام، المرجع السابق،  -
   .وما بعدها 365عبد العزيز عامر، المرجع السابق، ص  -



 240  التفريد القضائي للعقوبة: الفصل الثاني

لة ذا النوع من المعامأن المحكوم عليه يتمتع بالثقة والجدارة في استجابته له وعلة ذلك

الصيانة يكفي فيه ، فتأديب أهل 1»أقَِيلُوا ذَوِيِ الهْيَْئَاتِ عَثَـراَِ�ِمْ  «:، قال رسول االله العقابية

بينما يرى المشرع الجزائري قصر هذا الأسلوب على غير البالغين فقط؛ لأ�م  ،الوعظ والتذكير

مخاطر  مبهيتجنحرصه ، إضافة إلى معلى درجة عالية من الخطورة تستدعي سلب حريتهليسوا 

  .الاختلاط ومساوئه داخل السجون

  القضائيسلطة القاضي في التوبيخ : الفرع الثاني

الذي يمكن اعتباره عقوبة معنوية، لاقتصاره على العنصر المعنوي للعقوبة التوبيخ القضائي 

كان معروفا في القانون الروماني والقانون الكنسي ثم في القانون الفرنسي دون عنصرها المادي،  

ذي قرر أنه لا ، ال1895ة عقابي الدولي المنعقد في باريس سنالقديم، وقد جرى بحثه في المؤتمر ال

وظيفة العقوبة، لأن وقف التنفيذ يؤدي  لزوم لإدخاله في التشريعات التي تأخذ بنظام وقف تنفيذ

، لاسيما أن القاضي عند نطقه بوقف التنفيذ يوجه تحذيرا 2التوبيخ القضائي على نحو أفضل

يتعين على رئيس ا�لس أو المحكمة بعد  :"أعلاه 594 إليه المادة أشارتللجاني أيضا وهذا الذي 

   ... ".، أن ينذر المحكوم عليه 592النطق بالحكم طبقا للمادة 

، دونما حاجة 3التنفيذ لقانون يؤيد الاكتفاء بنظام وقفويبدو أن الرأي الغالب عند شراح ا

فيما يتعلق با�رمين  لأن يضم إليه نظام التوبيخ القضائي، وهذا الذي عليه القانون الجزائري

البالغين، غير أنه منح قاضي الأحداث سلطة تقديرية واسعة في إجراء التوبيخ القضائي للمجرمين 

المخالفات، وأوجب عليه الاكتفاء بالتوبيخ  مواد الجنحالأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشر في 

  .4الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنةالبسيط في حق الحدث 

                                                           
 .38سبق تخريجه ص  1
كرم نش 2

ٔ
 ا

ٔ
  .309ص مرجع سابق، ، حدود القانونيةال ،تا

  .المرجع والموضع نفسه 3
  .570سابق، ص حسني، علم العقاب، مرجع  -
 .288ه، ص 1435 -م2014، 1فهد هادي، التفريد القضائي للعقوبة، دار الثقافة، عمان، ط. حبتور  -
   .من قانون الإجراءات الجزائية 462و  446المادتان : ينظر 4
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إلى أدنى  القاضي �اينزل ، التوبيخ القضائي كعقوبة تعزيريةالفقه الإسلامي قرر ي بينما

 صور متدرجة فيقد درج القضاة المسلمون على تطبيقه بو  ،مستويا�ا حسب كل حالة على حدة

من مجلس  تهوقد يكون بإقامعبوس،  إعراض القاضي عن الجاني، أو النظر إليه بوجه: ، منهاالشدة

 توجيه زواجر الكلام إليه دون سب أو شتمبأو أو باللوم والتأنيب على ما صدر منه، ، القضاء

أنه ساب رجلا فعيره  فقد روى أبو ذر  1التوبيخ مشروع باتفاق الفقهاءالتعزير بو  ،... ونحوه

  .2»امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ياَ أبَاَ ذَرٍّ أعََيـَّرْتهَُ بأِمُِّهِ؟ إِنَّكَ «: له النبي، فقال بأمه

بأن وقد فسر النيل من العرض  ،3»عِرضَه وعقوبَـتَهليَُّ الوَاجِدِ يحُِلُّ  «:وقال الرسول 

وأما التعزير  ":وقد جاء في تبصرة الحكام ؛4، ونحو ذلكيا ظالم، يا معتد :غلظ عليه؛ كأن يقال لهي

أتََى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  «:هريرةبالقول فدليله ما ثبت في سنن أبي داود، عن أبي 

وفي رواية  ،5»فَمِنَّا الضَّارِبُ بيَِدِهِ، وَالضَّارِبُ بنِـَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بثَِـوْبِهِ : فَـقَالَ اضْربِوُهُ، فَـقَالَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ 

بـَلُوا عَلَيْهِ يَـقُولُونَ  :لأَِصْحَابِهِ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ثم  «:بإسناده تُوهُ، فَأقَـْ مَا اتَّـقَيْت اللَّهَ؟ مَا أ :بَكِّ

  .7"وهذا ثبت فيه التعزير بالقول ،6»؟خَشِيت اللَّهَ؟ وَمَا اسْتَحْيـَيْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

                                                           
  .208/ 3فخر الدين، المرجع السابق، . الزيلعي 1
  .195/ 1، المرجع السابق، ميارة -
نصاري، المرجع ال -

ٔ
  .302، 300، 162/ 4سابق، الا

  .535، 526 -524، 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .178/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
مر الجاهلية ولا يكـفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، كـتاب الإيمان، الصحيح، مرجع سابق، البخاري  2

ٔ
سَابَبْتَ «: وفي رواية. 15/ 1 -30، باب المعاصي من ا ا�

تُ  ؟فُلاَنًا
ْ
هِ : نَعَمْ، قَالَ : قُل مِّ

تَ مِنْ ا�
ْ
فَنِل تُ  ؟ا�

ْ
ةٌ : نَعَمْ، قَالَ : قُل كَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِي� دب »إِن�

ٔ
 .16/ 8 -6050، باب ما ينهى من السباب واللعن، كـتاب الا

بو داود، المرجع السابق،  3
ٔ
قضيةا

ٔ
  .473/ 5 -3628 ،باب في الحبس في الدين وغيره ،كـتاب الا

  .89/ 6 -6242؛ الكبرى، مرجع سابق، 316/ 7 -4689 ،مطل الغني، كـتاب البيوعالصغرى، مرجع سابق،  النسائي، -
  .486/ 11 -5089، )ذكر استحقاق الماطل إذا كان غنيا للعقوبة في النفس والعرض لمطله( باب عقوبة الماطل، كـتاب الدعوى ابن حبان، المرجع السابق،

ي� الوَاجِدِ يُحِل� عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ « :عنده وعلقه البخاري ولفظه -
َ
داء الديون والحجر والتفليس ،»ل

ٔ
 .118/ 3، باب لصاحب الحق مقال ،كـتاب في الاستقراض وا

  .349/ 8، 287/ 5الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  4
بادي -

ٓ
  .152/ 13، 41/ 10، المرجع السابق، العظيم ا

  .523 -522/ 6، المرجع السابق، ابن بطال -
بو الحسن نور الدين بن سلطان محمد الهروي  .الملا علي القاري  -

ٔ
 - ه1422، 1، طدار الفكر، بيروت، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )ه1014 ت(ا

 .3158/ 8، م2002
5
بو داود، المرجع السابق،  
ٔ
 .526/ 6 - 4477، باب الحد في الخمر ،كـتاب الحدودا

6
 .227سبق تخريجه ص  
 .289/  2 ابن فرحون، المرجع السابق، 7
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لما رجعوا لبسوا ، فعنه أنه أنفذ جيشا فغنموا غنائم فقد روي ،بالتوبيخ وقد عزر عمر 

انزعوا ثياب : أعرضت عنا، فقال: م تغير وجهه، وأعرض عنهم، فقالواوالديباج، فلما رآهالحرير 

، وفيه عراض عنهموذلك فيه تعزير لهم بالإ ؛يلبسون من الحرير والديباج، فنزعوا ما كانوا أهل النار

: لعبادة بن الصامت وعلى هذا يحمل قول سيدنا عمر :" وجاء في بدائع  الصنائع .1توبيخ لهم

أن ذلك كان على سبيل التعزير منه إياه، لا على سبيل الشتم، إذ لا يظن ذلك من مثل  ،يا أحمق

  .2"لا بأحد فضلا عن الصحابي سيدنا عمر 

، خاصة عند الحكم على ا�رمين المبتدئين، الذين تكون وتبدو فائدة التوبيخ القضائي

ويتميزون بسلامة ما لديهم من  جرائمهم بسيطة عادة، ولا تنطوي شخصيا�م على خطورة،

عاطفة اعتبار الذات، بحيث يكون التوبيخ كافيا لردعهم، وهم الذين يسميهم البعض بالصفوة من 

الذين يحسن ألا يزج �م في السجون ، 3"ذَوِي الهيئات "بـ  وقد سماهم الرسول الكريم  ،ا�رمين

  .4همقد يكون له نتائج عكسية في إصلاح حتى لا يحتكوا بعتاة ا�رمين، ولا تخدش كرامتهم مما

  

  

  

  

  

  
                                                           

ستروشني 1
ٔ
بو الفتح . الا

ٔ
ستروشني في التعزير، )ه 632ت ( محمد بن محمود بن حسينا

ٔ
وقاف  ،الموسوعة الفقهية الكويتية: نقلا عن. 14ص  ،فصول الا

ٔ
وزارة الا

  . 275/ 12، ه 1427 - 1404، من 1ط ،الكويت ،السلاسل دارية، والشئون الإسلامية الكويت
بو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله  .ابن عساكر -

ٔ
، م1995 -ه 1415دمشق، ،دار الفكر ،عمرو بن غرامة العمروي :، تحقيقتاريخ دمشق، )ه571 ت(ا

68/107. 
 . 64/  7 ، المرجع السابق،الكاساني 2
 .38سبق تخريجه ص  3
ت، الحدود القانونية 4

ٔ
كرم نشا

ٔ
 .308 ، ص، مرجع سابقا
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  عن العقوبة العفو القضائي: لثاثال المطلب

لم تقتنع السياسة الجنائية الحديثة بالنظم التقليدية في تخفيف العقاب، التي تنزل بالعقوبة 

إلى حدودها الدنيا، فابتكرت وسائل جديدة تعطي القاضي سلطات أكثر، تصل إلى حد الاكتفاء 

 3بعض التشريعات خولتو بل  ؛2من أي إجراء عقابي آخر 1بتقرير إدانة الحكم للمتهم، وإعفائه

الملاءمة بين رفع الدعوى وعدم السير فيها، رغم توافر أركان الجريمة وشروطها، وعدم سلطة الا�ام 

وسأتناول فيما يلي  .وجود أي سبب للإباحة أو مانع للمسؤولية، مع قوة أدلة الإدانة للمشتبه فيه

نظرة الفقه الإسلامي في العفو، من حيث نطاقه وصاحب الحق العفو في القانون الجزائري، ثم أبين 

  .في تقريره

  العفو القضائي في القانون الجزائري: الفرع الأول

 لجريمةرغم ثبوت ارتكابه ل من العقوبة ،اء المتهمعفالمشرع الجزائري لم يعط القاضي سلطة إ

ؤرخ في الم 18 -04نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم  ،في حالة واحدةإلا 

والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير تعلق بالوقاية من المخدرات الم 2004ديسمبر  25

والفقرة الأولى  أعلاه 7وفي حالة تطبيق الفقرة الأولى من المادة :" المشروعين �ا، حيث جاء فيها

من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في 

  .4"من هذا القانون 12المادة 

                                                           
و العفو عن الجريمة الذي لا يكون إلا بقانون، ويمحو عن الفعل المر  1

ٔ
 تكب صفته العفو القضائي الذي يباشره القاضي بنفسه يختلف عن العفو الشامل ا

غلب التشريعات لرئيس الدولة يباشره بواسطة حكومته، في العف
ٔ
و الجنائية، كما يختلف كذلك عن العفو عن العقوبة الذي هو حق مقرر في ا

ٔ
و عن العقوبة ا

خذ إحدى صورتين .تخفيفها
ٔ
ن : ونظام العفو القضائي يا

ٔ
حوال، وإما ا

ٔ
ي حال من الا

ٔ
و إبطاله با

ٔ
ن يكون مطلقا، وهذا النوع من العفو لا يجوز الرجوع فيه ا

ٔ
فإما ا

و مقترنا بشرط
ٔ
 - 597 ، ص1983، 10، طمطبعة جامعة القاهرة،  "القسم العام"محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات . محمود: ينظر. يكون معلقا على شرط ا

ت، الحدود القانونية؛ 600
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .335 -324 ، ص، مرجع سابقا

 .427النبراوي، المرجع السابق، ص  2
  .424المرجع نفسه، ص  3
يضا -

ٔ
 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 36و  36المادتان : وينظر ا

مر قاضي :" 01/ 07المادة  4
ٔ
ن يا

ٔ
شخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة يمكن ا

ٔ
حداث بإخضاع الا

ٔ
و قاضي الا

ٔ
دناه، لعلاج  12التحقيق ا

ٔ
ا

  ".مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالتهم، إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة
شخاص المذكورين في المادة يجوز للجهة القضائية المخ:" 01/ 08المادة 

ٔ
ن تلزم الا

ٔ
مر المنصوص  7تصة ا

ٔ
كيد الا

ٔ
علاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم وذلك بتا

ٔ
ا

ثاره
ٓ
و تمديد ا

ٔ
علاه، ا

ٔ
و الاستئناف. عليه في ذات المادة ا

ٔ
  ".وتنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة ا

و يحوز من  50.000دج إلى  5.000وبغرامة من ) 2(إلى سنتين ) 2(يعاقب بالحبس من شهرين :" 12المادة 
ٔ
و بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك ا

ٔ
دج ا

و مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة
ٔ
جل الاستهلاك الشخصي مخدرات ا

ٔ
 ".ا
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أو الغرامة، بالنسبة للشخص /من نفس القانون على عقوبة الحبس و 12وقد نصت المادة 

المستهلك أو الحائز من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية بصفة غير 

، ومع ذلك 1أي في الحالة التي لا يكون فيها ممتثلا للعلاج الطبي لغرض إزالة التسمممشروعة؛ 

إعفائه من العقوبة عندما تخضعه لعلاج إزالة التسمم، المصحوب بتدابير سلطة  أعطت للقاضي

  وهذا في الحقيقة ليس إعفاء بالمعنى . المراقبة الطبية وإعادة التكييف بما يتلاءم وحالة المعالج

المقررة بتدبير أمن، يتمثل في الوضع القضائي في مؤسسة الدقيق، حيث أنه أستعيض عن العقوبة 

  .من قانون العقوبات 22ة الذي نصت عليه المادة علاجي

يدخل في صميم الجوازية أو العفو عنها لعقوبات التكميلية كم باوغني عن البيان أن الح

  .2عمل القاضي، ويخضع إعمالها لمطلق تقديره

  فقه الإسلاميعن العقوبة في الالقضائي العفو : الفرع الثاني

تختلف عنها في التشريعات الجنائية  ،في الشريعة الإسلامية إن فلسفة العفو عن العقوبة

بالنظر إلى من يملك حق العقاب ابتداء، حتى يكون له حق  -ومنها القانون الجزائري - الحديثة

فبينما جعله القانون حقا محضا للمجتمع ولا تأثير لرضا ا�ني عليه في  .الصفح عنه فيما بعد

انت ذلك، ترى الشريعة الإسلامية أن الحق في العقاب يكون باعتبار المصالح المعتدى عليها، فإذا ك

تمس بكيان ا�تمع وبقائه فهي حقوق الله سبحانه وتعالى، أما إذا وقعت على مصالح الأفراد 

بالنظر إلى طبيعة  ،وبناء عليه يكون الحق في طلب العقاب أو إسقاطه ؛وق للعبادالمحضة فهي حق

  .المصلحة التي وقعت عليها الجريمة

                                                           
شخاص الذين امتثلوا إلى العلاج ال:" من قانون الوقاية من المخدرات 06المادة  1

ٔ
طبي الذي وصف لهم، لإزالة التسمم وتابعوه لا تمارس الدعوى العمومية ضد الا

  .حتى نهايته
نهم خضعوا لعلاج مزيل لل  

ٔ
و المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، إذا ثبت ا

ٔ
شخاص الذين استعملوا المخدرات ا

ٔ
يضا متابعة الا

ٔ
و ولا يجوز ا

ٔ
تسمم، ا

 ". كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم
 .434وي، المرجع السابق، ص النبرا 2
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ففي الحدود لا مع ذلك فتعدد صاحب الحق في العفو، لا يعني شمول نطاقه لكل الجرائم، و 

فإذا عفا أحدهما كان  ،سواء من ا�ني عليه أو من ولي الأمرإذا بلغت الإمام،  يجوز العفو مطلقا

  .1عفوه لغوا لا أثر له على الجريمة ولا على العقوبة

فله أن يعفو مقابل الدية، وله أن يعفو  عليه، أما في جرائم القصاص فالعفو جائز من ا�ني

 من  فضلفي القصاص أالعفو بل  ،عن الدية أيضا، فإذا عفا عن أحدهما أعفي منه الجاني

هُ  :استيفائه، لقوله 
�
ارَةٌ ل ف� قَ بِهِ فَهُوَ كـَ 2فَمَن تَصَد�

، وعن . بعد ذكر وجوب المماثلة في القصاص

  .3»رفُِعَ إليه شيءٌ فيهِ قِصَاصٌ إلا أمَرَ فيه بالعفوِ  ما رأيتُ النبي « :أنس بن مالك، قال

    ترتب على العفوفإذا صفح وتنازل عنه، وليه،  أو لأن القصاص حق للمجني عليهو 

ذلك لإن رأى  ،بقي لولي الأمر أن يؤدب ويهذب الجاني بالتعزير الذي هو حق الجماعةأثره، و 

أنه يجلد مائة جلدة  ،قال مالك في القاتل عمدا إذا عفي عنه:" الاستذكارجاء في  ؛4مقتضى

قد أبى من ذلك عطاء بن أبي رباح وطائفة قالوا لم يذكر االله عز  :قال أبو عمر، ويسجن سنة

ا :قال عطاء، وجل أن على من عفي عنه جلدا ولا عقوبة كَ نَسِي�  وَمَا كَانَ رَب�
وقاله عمرو بن . 5

إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه  :قال أبو ثور ،وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ،دينار

وروي عن عمر بن ، وقال الليث وأهل المدينة كما قال مالك. الإمام على قدر ما يرى أنه يردعه

  .6"من وجوه أنه ضرب حرا قتل عبدا مائة ونفاه عاما الخطاب 

                                                           
  .555، 549/ 4الك، المدونة، مرجع سابق، م 1
  .526/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
ن  ،محمد السيد الجليند :تحقيق ،دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية؛ 62ابن تيمية، السياسة، مرجع سابق، ص  -

ٓ
 ،2،طدمشق ،مؤسسة علوم القرا

  .35/ 2ه، 1404
 .87/ 12حجر، الفتح، مرجع سابق، ابن  -
 .45: المائدة 2
بو داود، المرجع السابق،  3

ٔ
مر بالعفو في الدمباب الإ، كـتاب الدياتا

ٔ
  .يإسناده قو، 547/ 6 -4497، مام يا

مر بالعفو عن القصاص، كـتاب القسامةالنسائي، الصغرى، مرجع سابق،  -
ٔ
بِي� « :، ولفظه37/ 8 -4783، الا تِيَ الن� عَفْوِ  مَا ا�

ْ
مَرَ فِيهِ بِال  ا�

�
، »فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلا

 .صحيح الإسناد
  .9مرجع سابق، ص  ،بهنسي، العقوبة 4
  .194، ص 2009ط، .هاني محمد كامل، عظمة العقوبات في التشريع الجنائي الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، د. المنايلي -
 .64: مريم 5
 .181/ 8السابق، ، المرجع بن عبد البرا 6
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والقاضي ا�تهد في مثل هذه المسائل المختلف فيها، له أن يجتهد ويرجح ما يراه ملائما 

المستمدة من الكتاب  عامةبادئ الالملقضية الحال، ويحقق المصلحة والمقصد من العقاب، مستهديا ب

  .1والسنة

وليس للقاضي أو ولي الأمر أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص بصفته هذه، لأن 

هَا  : لقوله العفو عن هذا النوع من الجرائم مقرر للمجني عليه أو وليه، ي� تِبَ يَا ا� مَنُوا كـُ
ٓ
ذِينَ ا

�
ال

نثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ  �
ْ

نثَىٰ بِالا �
ْ

عَبْدِ وَالا
ْ
عَبْدُ بِال

ْ
حُرِّ وَال

ْ
حُر� بِال

ْ
قَتْلَى ۖ ال

ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
مَعْرُوفِ عَلَيْكُمُ ال

ْ
بَاعٌ بِال خِيهِ شَيْءٌ فَاتِّ هُ مِنْ ا�

َ
ل

لِكَ تَخْفِيفٌ مِّ 
ٰ

يْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَ
َ
دَاءٌ إِل لِيمٌ وَا� لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ا�

ٰ
كُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ بِّ ن ر�

تَبْنَا  :وقوله. 2 وَكـَ

ن�  ذُنِ وَالسِّ � ذُنَ بِالاْ � نفِ وَالاْ �
ْ

نفَ بِالا �
ْ

عَيْنِ وَالا
ْ
عَيْنَ بِال

ْ
فْسِ وَال فْسَ بِالن� ن� الن� جُرُوحَ قِ عَلَيْهِمْ فِيهَا ا�

ْ
نِّ وَال صَاصٌ ۚ فَمَن  بِالسِّ

ه
�
ارَةٌ ل ف� قَ بِهِ فَهُوَ كـَ  ُتَصَد�

3.  

لكن إذا كان ا�ني عليه قاصرا ولم يكن له أولياء كان ولي الأمر وليه، إذ القاعدة الشرعية 

وبشرط  عليه،العفو بصفته ولي ا�ني لولي الأمر  وفي هذه الحالة يجوز له، ولي لا من ولي أن السلطان

  .4مجاناألا يكون العفو 

، فإذا عفا كان 5عفو عن العقوبةي أن -القاضي -  أو نائبهلولي الأمر فجرائم التعازير  أما فيو 

كان لعفوه أثره بشرط أن لا يمس عفوه حقوق ا�ني عليه الشخصية، وليس للمجني عليه أن يعفو 

 - التعزير -  وأما صفته:" جاء في بدائع الصنائع .في التعازير إلا عما يمس حقوقه الشخصية المحضة

                                                           
 .وما بعدها 331محمد، المرجع السابق، ص . المرزوقي 1
 .178: البقرة 2
 .45: المائدة 3
  .245/ 7الكاساني، المرجع السابق،  4
  .174/ 4ابن عابدين، الحاشية،  مرجع سابق،  -
  .226/ 5الخرشي، المرجع السابق،  -
  .58/ 12الماوردي، الحاوي، مرجع سابق،  -
 .114/ 6السابق، المرجع  -
ن التعزير إذا كان حقا � تعال 5

ٔ
نه واجب عليه؟ فذهب الشافعية إلى ا

ٔ
م ا

ٔ
ى، فليس بواجب اختلف الفقهاء في تكييف عفو الإمام عن التعزير، هل هو حق له ا

دمي فإنه يتوقف على المطالبة به
ٓ
ما إن تعلق بحق ا

ٔ
قامه وإن شاء تركه، ا

ٔ
؛ الشربيني، المرجع 374/ 3سابق، الالمرجع رازي، الشي: ينظر. على الإمام، فإن شاء ا

  .526/ 5السابق، 
ن الجاني لا ينزجر إلا بالعقاب، كا

ٔ
ن المصلحة في إقامته، وا

ٔ
مر المصلحة، فإذا غلب على ظن الإمام ا

ٔ
ن الضابط في الا

ٔ
ن واجبا عليه وذهب الجمهور إلى ا

  . 179 -178/ 9؛ ابن قدامة، المرجع السابق، 320/  6؛ الحطاب، المرجع السابق، 74/ 4ابن عابدين، الحاشية مرجع سابق، : ينظر. تعزيره، وإلا فلا
غراض تفريد العقاب الذي هو جوهر نظرية التعازير

ٔ
نه الموافق لروح الشريعة ومقصد العدل، ويحقق ا

ٔ
صوب لا

ٔ
 .وقول الجمهور ا
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ويجوز العفو عن :" مواهب الجليلفي و  ،1"والصلح والإبراءأنه يحتمل العفو ...  :فله صفات منها

كان   ،فإن تجرد عن حق الآدمي وانفرد به حق السلطنة ،التعزير والشفاعة فيه إذا كان الحق لآدمي

  .2"وله التشفيع فيه ،لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح في العفو والتعزير

ي عدو ، وقيده ال3"ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه ولو بلغ الإمام:" الدسوقيوقال 

قال بعض  ،ويجوز العفو عن التعزير: قوله:" الإجرامألا يكون المعفو عنه صاحب شر معتاد على ب

  .4"فلا ينبغي العفو عنه ،ينبغي ما لم يكن من أهل العداء: شيوخنا

فإذا عفا ا�ني عليه في التعزير، بقي حق الإمام في التقويم على أرجح القولين رعاية لحق 

ما تعلق بحق : أحدهما :فإذا صح جواز العفو عنه فهو ضربان:" الماورديالجماعة، وفي هذا يقول 

 زنىفكالتعزير بأسباب ال: فأما المتعلق بحقوق االله تعالى ،ما تعلق بحقوق الآدميين: والثاني، االله تعالى

وله أن يستوفيه  ،فللإمام أن ينفرد بالعفو عنه إذا رأى ذلك صلاحا له ،والسرقة وشرب الخمر

  .ويكون موقوفا على خياره في الصلح

ففيه حق للمشتوم والمضروب وحق الإمام  ،وأما المتعلق بحقوق الآدميين فكالمواثبة والمشاتمة

فإن عفا الإمام عنه لم  ،العفو عن التعزير فيه إلا باجتماعهما عليهفلا يصح  ،في التقويم والتهذيب

وإن عفا عنه المضروب والمشتوم نظر في عفوه فإن   ،يسقط حق المضروب منه، وكان له المطالبة به

 كان بعد الترافع إلى الإمام لم يسقط حق الإمام فيه، وإن كان له أن ينفرد بتعزيره إلا أن يعفو 

وهو قول أبي : أحدهما :بل الترافع إلى الإمام ففي سقوط حق الإمام منه وجهانوإن كان ق، عنه

فيه، كالعفو عن حد القذف يمنع الإمام من  قد سقط حقه منه، وليس له التعزير: عبيد االله الزبيري

لا يسقط حق الإمام منه لأن التقويم فيه من حقوق المصالح  ،وهو أظهر: والوجه الثاني ،استيفائه

  .5"ةالعام

                                                           
 .65/ 7الكاساني، المرجع السابق،  1
 .320/ 6السابق، الحطاب، المرجع  2
 .332/ 4الدسوقي، المرجع السابق،  3
4
 .91/ 8، )سابق مرجععلى شرح مختصر خليل للخرشي، (حاشية العدوي، ال 
 .427/ 13الماوردي، الحاوي، مرجع سابق،  5



 

 
  

  الثالث الفصل

  التفريد التنفيذي للعقوبة

 الأول مبحثال 

  مظاهر التفريد في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

 مبحث الثانيال 

  مظاهر التفريد في تنفيذ العقوبات البدنية

 مبحث الثالثال 

  والعفو عنها العقوبة المحكوم بها تعليق تنفيذ

 

  



  249                                                                                                               التفريد التنفيذي للعقوبة: الفصل الثالث

 

  الفصل الثالث

  التفريد التنفيذي للعقوبة

سلطة تحديد  ،تتجه السياسة العقابية الحديثة إلى منح الإدارة المختصة بتنفيذ العقوبة

على حدة، طبقا لما تقتضيه  محكوم عليه بعقوبة سالبة للحريةالمعاملة العقابية الملائمة لإصلاح كل 

وتقوم فكرة التفريد . رفاته خلال فترة التنفيذوكه وتصإجراءات التصنيف وفي ضوء ما يبدو من سل

يتطلب  مما ،نزلائهرحلة على أساس أن للسجن وظيفة إصلاحية، ترمي إلى تقويم وتأهيل هذه المفي 

العالم ب وعدم قطع صلتهم، خارج الأسوارمع مقتضيات العيش تكييفهم وإعادة  ا�مسلوكتنمية 

  .اص أسوياء ونافعيناجهم في ا�تمع كأشخلإدم ،ا بعد الإفراجلمم ا لهتحضير الخارجي 

وإذا كانت العقوبة السالبة للحرية هي حجر الزاوية في السياسة العقابية الحديثة، فإن فقهاء 

الشريعة الإسلامية ينظرون إليها على أ�ا عقوبة ثانوية، يمكن اللجوء إليها إذا غلب على الظن أ�ا 

له الأخذ بغيرها متى كانت  بلالقاضي،  يار الوحيد أماملكنها ليست الخ ،الأنسب لإصلاح الجاني

  .أكثر تحقيقا للمصلحة، ومن أهم هذه الخيارات العقوبات البدنية

ولأن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قد يتم في المؤسسات العقابية إلى أن تنقضي مد�ا، وقد 

الفترة التي قضاها من  يأخذ أشكالا أخرى إذا تبين من سلوك المحبوس، وحسن سيرته خلال

وعليه سأتناول هذا الفصل  ،عنه ها، أو أنه أهل للعفو وإسقاطهاأنه يستحق إعادة تكييف عقوبته

  :في ثلاثة مباحث على النحو الآتي

 السالبة للحرية اتالعقوبمظاهر التفريد في تنفيذ  :الأول بحثالم 

 مظاهر التفريد في تنفيذ العقوبات البدنية :المبحث الثاني 

 والعفو عنها العقوبة المحكوم �ا تعليق تنفيذ: المبحث الثالث  
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  الأول مبحثال

 تنفيذ العقوبات السالبة للحريةمظاهر التفريد في 

من الانتقام يهدف إلى  عقابالارتبط تطور السجون بتطور أغراض العقوبة، فعندما كان 

يحتجز فيها المتهمون انتظارا مجرد أماكن السجون  تكانالجاني ترضية للمجني عليه أو ذويه،  

تطورا ملموسا في القرن ثم شهدت لمحاكمتهم، أو المحكوم عليهم بعقوبات بدنية تمهيدا لتنفيذها، 

بما يلحقهم من دف إلى ردع نزلائها �الثامن عشر أين أصبح سلب الحرية عقوبة مقصودة لذا�ا، 

مع  ،موتأهيله معليه المحكوم إصلاح إلى يرمي آخر تطورا عرفت وبعدها �م، بالاعتبار وغيرهم أذى

  .1افيه مخلال فترة تواجده موآدميته مضرورة احترام كرامته

أما :" ، يقول ابن حزم2سجن أما في الشريعة الإسلامية فإنه لم يكن في عهد النبي 

لكن ثبت أنه قد حبس . 3"لم يكن له قط سجن السجن فلا يختلف اثنان في أن رسول االله 

، وفي الدور العادية كما في حبس بني قريضة قبل قتلهم 4جد كما في قصة ثمامة بن أثالفي المس

 ؤسسات البيئةما يسمى اليوم بم ، وأقرب ما يشبه الحبس الواقع في عهده 5بسبب غدرهم

  .حيث تسود أجواء عادية شبيهة بحال ا�تمع الحر، مما يؤثر في السجين نحو الصلاح، المفتوحة

ولكن لما انتشرت  .استمر شكل الحبس في عهد أبي بكر الصديق  كعلى نحو ذلو 

ابتاع من صفوان بن أمية دارا بمكة وجعلها سجنا يحبس  الرعية في زمن عمر بن الخطاب 

بنى بالكوفة سجنا من قصب وسماه نافعا، فنُقب  ولما آل الأمر إلى علي بن أبي طالب  ،6فيها

                                                           
صول علم العقاب . عقيدة 1

ٔ
بو العلا، ا

ٔ
صيلية للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي الإسلاميد" محمد ا

ٔ
، دار النهضة العربية، القاهرة، "راسة تحليلية وتا

  .250 ، ص  م2002 -ه1422ط، .د
حكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي. العمر -

ٔ
  .67م، ص 2010 -ه1431، 1دراسة مقارنة، دار النوادر، ط -محمد راشد، ا

 .219، المرجع السابق ص الجبور  -
  .179/ 4، فخر الدين، المرجع السابق. الزيلعي 2

 .310/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
 .457/ 8ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  3
  .87/ 12النووي، الشرح، مرجع سابق،  4
 .88/ 8ابن حجر، الفتح، مرجع سابق،  -
 .414/ 7المرجع نفسه،  5
 .136رجع سابق، ص ابن قيم، الطرق، م 6
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. 1بنى المخيس من مدر وطين، وكان يجري الأرزاق على نزلائهماوهرب منه من فيه من المحبوسين، ف

تجلى الاهتمام بالسجناء في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة االله عليه، فكانت وصاياه ثم 

السبق  شكلتلولاته وعماله في الأمصار برعايتهم وتفقدهم وتصنيفهم والعناية بأحوالهم، 

القاضي أبو يوسف ووضع نظاما بعده جاء و ملتهم العقابية، حول حقوق السجناء ومعا الإسلامي

  .2للسجون في عهد الخليفة هارون الرشيد، وقد تضمن المعالم الأساسية للنظام العقابي الحديث

سجون مغلقة  :إلى، السجون على أساس علاقة السجناء بالعالم الخارجي تتنوعاليوم و 

النوعين الأخيرين ضمن السجون القائمة على ويدخل ، مفتوحة أو شبه مفتوحة أخرىتماما، و 

وتأخذ  :"فيها حيث جاء )س 02 /25( في المادة �ذا التصنيفوقد أخذ المشرع الجزائري  .الثقة

  :ه فيما يليتناولسأما  هوو  ".المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة

  مغلقةطرق تنفيذ العقوبة في البيئة ال: الأول طلبال

في بداية ظهور المؤسسات العقابية كأماكن مخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، لم 

يعرف سوى نوع واحد منها وهي ذات البيئة المغلقة، على اعتبار أن العقوبة موجهة ضد شخص 

ذلك و  .مرق عن نظام الجماعة، فوجب عزله حتى لا يشكل أي خطر على مصالحها مستقبلا

خروجه منها إلا بعد يقتضي سلب حريته بشكل مطلق، مما يستدعي الحيلولة دون  ة الحالطبيعب

  .3زوال خطره أو انقضاء محكوميته

وعلاوة على ذلك فالغرض من العقوبة كان إيلام الجاني وردعه، وهذا بدوره يستوجب أن 

يط يكون مكان تنفيذها يبعث على الخوف والرهبة، مما يستدعي عزل هذه الأمكنة عن المح

بالوحشة تعطي انطباعا لية، أبوا�ا الحديد دعمها أمنيا، وإحكام إقفالالخارجي، برفع أسوارها و 

  .4نفورالالكآبة و و 

                                                           
 . 260/ 7ابن الهمام، المرجع السابق،  1
بو يوسف، المرجع السابق، ص  -

ٔ
 . 150، 149ا
 .58محمد راشد، المرجع السابق، ص  2
 .209ص ، 2005، 1ط عادل يحيــى، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 3
 .151، ص 2012ط، .ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،  دار هومة، الجزائر، د لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على. عثامنية 4
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الأساس في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية  وشكل البيئة المغلقة في المؤسسات العقابية، هو

بوسين مهما كانت طبيعة الجزائري، بل ومرحلة ضرورية لكافة الأشخاص المح في النظام العقابي

 نزلائها تصنيف من خلال وع من المؤسسات،النهذا في ظل ويتم التفريد ، 1هاتواجدهم داخل

  :ذلك على النحو الآتيو  ،توزيعهم على المؤسسات المختلفة ثم وترتيبهم،

  مؤسسات البيئة المغلقة أنواع: الفرع الأول

يتميز نظام :" ة وإنما ذكر بعض مميزا�ا بقولهمؤسسات البيئة المغلق الجزائري  يعرف المشرعلم

 28طبقا للمادة و ، 2"وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة ،البيئة المغلقة بفرض الانضباط

  .تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة تنظيم السجون من قانون

 المؤسسات: أولا

 :هي وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع،

I. وتوجد بدائرة اختصاص كل محكمة، وكانت تسمى في عهد الاستعمار : مؤسسة الوقاية

لمحبوسين مؤقتا والمحكوم وهي مخصصة لاستقبال ا". Prisons annexes"السجون الملحقة 

ي منهم لانقضاء بق، ومن تساوي أو تقل عن سنتينلمدة  سالبة للحرية ةبعقوب�ائيا عليهم 

لغرامات ا همتسديد :عدم بسبب بدنيالمحبوسين لإكراه ، علاوة على قلأو أ انسنت تهمعقوب

المقضي �ا في  .3المصاريف القضائية، و المدنية التعويضات، رد ما يلزم رده ،عليهم المحكوم �ا

 .4ائزة لقوة الشيء المقضي بهالح أحكام الإدانة

II. نت تسمى دور الاعتقال وكاتوجد بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، و : مؤسسة إعادة التربية

"Maisons d’arrêt"، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم �ائيا بعقوبة 

                                                           
هيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات   . طاشور  1

ٔ
حكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التا

ٔ
    عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الا

 .94 -93، ص 2001ط، .الجامعية، الجزائر، د
 .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 03/ 25لمادة ا 2
 .من قانون الإجراءات الجزائية 602 - 599: ينظر المواد 3
 .من قانون الإجراءات الجزائية 597المادة : ينظر 4
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 ، ومن بقي منهم لانقضاء عقوبته خمسسنوات خمس سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن

نيا المكرهين بد تيفئ خصحبذ لو أن المشرع و .والمحبوسين لإكراه بدني ،أو أقلسنوات 

بوضعهم فقط في مؤسسات الوقاية دون سواها، خاصة بعدما رفع مدة عقوبة والمحبوسين مؤقتا، 

ا خطر غالبا �م لا يشكلون ، ذلك أ)محكوم �ا أو متبقية(المحبوسين الذين تستقبلهم إلى سنتين 

 .الإجرام ين ومعتادير الخط ب حمايتهم من الاحتكاك با�رمينتج، بل على غيرهم

III. أو دور القوة وقد كانت تسمى الدور المركزية : ادة التأهيلمؤسسة إع"Les maisons 

centrales ou maisons de force"، وهي مخصصة  .وتعد أكبر المؤسسات ذات البيئة المغلقة

وبعقوبة السجن، والمحكوم  ،لحبس المحكوم عليهم �ائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس سنوات

والمحكوم عليهم  ،لخطرين، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم �ا عليهمعليهم معتادي الإجرام وا

 .بالإعدام

يظهر من توزيع المحبوسين على المؤسسات المختلفة، أنه يعتمد على مدة العقوبة السالبة 

 للحرية المحكوم �ا أو المتبقية عن انقضائها كمعيار لهذا التوزيع، ويلاحظ رفع هذه المدة في

من ثلاثة أشهر إلى سنتين بالنسبة ، )04 -05( تضمنها قانون تنظيم السجون التعديلات التي

سنة إلى خمس سنوات بالنسبة لمؤسسات إعادة التربية، مقارنة بما كانت ، ومن لمؤسسات الوقاية

المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية  1972 /02 /10المؤرخ في 02 -72الأمر رقم عليه في ظل 

سجم مع توجه المشرع إلى إقرار بدائل للحبس قصير المدة، ويخفف من اكتظاظ وهذا ينالمساجين، 

  .1مؤسسات إعادة التأهيل، التي يبقى عددها لا يستجيب لتغطية الوافدين عليها

                                                           
  ):2006لعامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة حصائيات المديرية اإ(مؤسسة موزعة على النحو التالي 128بلغ عدد مؤسسات البيئة المغلقة  1

 .81: مؤسسات الوقاية -
 .35 :مؤسسات إعادة التربية -
هيل -

ٔ
 .10 :مؤسسات إعادة التا

حداث -
ٔ
 .02 :المراكز المخصصة للا

جل تحسين ظروف الحبس و و
ٔ
وضاع المحبوسين كذامن ا

ٔ
إنجاز ،  يتضمن إصلاح وترقية قطاع السجونفإن برنامج  ،والتصدي لحالات الاكـتظاظ ،ا

حداث  05 :منها ،مؤسسة عقابية 18
ٔ
موقع وزارة العدل : ينظر .مكان ضمن برنامج استعجالي 19000مؤسسة عقابية بطاقة  13 ومراكز للا

)http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme56وصل عدد المؤسسات العقابية حسب  2015وإلى غاية نهاية شهر فيفري ). 2014ماي  05: ، تم الرجوع إليه في
 .مؤسسة 140، إلى 7719عدد  - 2015مارس  02لجريدة الخبر ليوم  - رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان -ما صرح به فاروق قسنطيني 
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يعكس  ،02 -72  الأمر صدور غاية إلى عليه كان عما المؤسسات هذه تسمية تغيير أن كما

ا�رمين  تفاديا لاختلاط، و 1وتربوية أكثر منها عقابية وقمعيةإرادة المشرع في انتهاج سياسة علاجية 

ص إمكانية تخصيب 04 -05أتى القانون رقم  ،قد يؤثر سلبا عليهم الذيبمعتادي الإجرام  المبتدئين

ل المحبوسين عز وهذا ل ،إعادة التأهيل مؤسساتإعادة التربية و  اتأجنحة مدعمة أمنيا في مؤسس

تماهيا مع وهذا  .2هم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العاديةالخطرين الذين لم تجد مع

  .3قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي، ومبدأ تفريد العقوبةالسياسة العقابية ال

وإذا كان المشرع الجزائري يوزع المحبوسين على المؤسسات العقابية المختلفة بالنظر إلى مدة 

امة الجريمة، فإن الفقه الإسلامي ينظر إلى العقوبة السالبة للحرية العقوبة، التي تعكس بدورها جس

، سواء حدد القاضي مد�ا أم علقها على ظهور توبة الجاني واستقامته، والمعتبر 4على أ�ا واحدة

في تصنيف المحكوم عليهم �ا معايير ذاتية، تتعلق على الأخص بجنسهم وسنهم وخطور�م، وكذا 

وهو ما أخذ به المشرع الجزائري فيما  ،ومدى استعدادهم للإصلاح بسهمبالنظر إلى أسباب ح

  .5يتعلق بتوزيع المحبوسين داخل المؤسسة الواحدة

يفرق بين الحبس عقوبة والحبس بقصد الاستيثاق، سواء للاستظهار أو الاحتراز أو انتظارا و 

في الحقوق   المحكوم عليهم ويفصل بين الموقوفين والمحكوم عليهم، وكذلك بين، لتنفيذ عقوبة أخرى

                                                           
 .159دردوس، المرجع السابق، ص  1
 .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من 03/ 28المادة : ينظر 2
 .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 03و  01المادتان : ينظر 3
غلب تشريعات العالم، وتعد ترجمة منطقية لتطور الفكر 4

ٔ
خذ بها الفقه الجنائي الحديث، وقد وجدت صداها في ا

ٔ
غراض  وهي النظرة التي يا

ٔ
العقابي فيما يتعلق با

 .180، 171عقيدة، المرجع السابق، ص : ينظر. العقوبة
  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 1 -24المادة : ينظر 5

مم المتحدة القاعدة الثامنة  -
ٔ
ول لمنع الجريمة ومعاملة        من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي اعتمدها مؤتمر الا

ٔ
الا

قرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 1955المجرمين، المنعقد بجنيف عام 
ٔ
المؤرخ  9) 62 - د( 2076و  1957جوان  31المؤرخ في ) 24 - د(جيم  663، وا

ن توضع الطوائـف المختلفة للمسجونين في مؤسسات مس:" حيث جاء فيها .1977ماي  13في 
ٔ
ن  ،تقلةيجب ا

ٔ
جزاء مستقلة داخل تلك المؤسسات، وا

ٔ
و في ا

ٔ
ا

  :على ذلكو. هم، وسوابقهم، وسبب حبسهم، وما تقتضيه معاملتهمسنجنسهم، و :يراعى في ذلك
 
ٔ
ن تكون و ،يجب قدر المستطاع حبس الرجال بعيدا عن النساء في مؤسسات مستقلة  . ا

ٔ
في المؤسسات التي تستقبل الرجال والنساء معا يجب ا

ماكن ا
ٔ
 .للرجالعن تلك المخصصة  ،لمخصصة للنساء معزولة تماماالا

 .فصلا تاما عن المحكوم عليهم )تحت التحقيق(يجب فصل المحبوسين احتياطا   . ب
خرى من صور الحبس المدني فصلا تاما عن المسجونين بسبب جرائم جنائيةيجب فصل المحبوسين لدين، وكذا المحبوسين   . ج

ٔ
 .بصورة ا

 .178رمسيس بهنام، الكـفاح ضد الإجرام، مرجع سابق، ص : ينظر". جونين عن البالغين منهميجب فصل صغار السن من المس  . د
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وإذا  :"العزيز بن عبد نظام السجون في عهد الخليفة عمر جاء في .1المسائل الجزائية المدنية وفي

جاء و ، 2"حبست قوما في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الذعارات في بيت واحد ولا حبس واحد

فهذا  ،3"جاز  حبس الجرائملو خشي القاضي هرب خصم من حبسه فنقله إلى:" في أسنى المطالب

  .يدل على أن الأصل عدم حبس المكره بدنيا، في دين مدني مع أصحاب الجرائم

كما حرص على منع أصحاب الجرائم غير المتجانسة من الاختلاط ببعضهم، مخافة انتقال 

حتى لا ينتقل أثرهم المفسد إلى العدوى بينهم، وعمل على عزل الخطرين منهم قدر المستطاع 

جاز تقييد من كان منهم معروفا  - لنقص الإمكانات آنذاك -فإذا تعذر الفصل بينهم يرهم، غ

ل المحبوسين عز ص أجنحة مدعمة أمنيا لتخصيوهذا يشبه ما يجري اليوم من  ؛4بالعداء ليلا

كتب إلينا  : وفي هذا روى القاضي أبو يوسف بسنده عن جعفر بن برقان، أنه قال ،5الخطرين

لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي :" لعزيزعمر بن عبد ا

  .6"قائما، ولا تبيتن في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم

إذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه :" في نفي المخنثقال ابن تيمية و 

 مكان واحد ليس معه الناس ووجد هناك من يفعل به الفاحشة، فهنا يكون نفيه بحبسه في 

  .7"غيره

همية الفصل بين أصناف السجناء لأك فقهاء المسلمين وهذا كله يدل على مدى إدرا

وضرورته، وأثر ذلك في إصلاحهم وتوبتهم، رغم عدم اعتماد الحبس عقوبة أساسية في النظام 

  .العقابي الإسلامي

                                                           
بو يوسف، المرجع السابق، ص  1

ٔ
  .151ا

  .180/ 7الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  -
  .225 -212محمد راشد، المرجع السابق، ص  -
 .44 -31عقيدة، المرجع السابق، ص  -
 .349/ 7ابن سعد، المرجع السابق،  2
نصاري، المرجع السابق،  3

ٔ
 .306/ 4الا

 .395/ 2النفراوي، المرجع السابق، ،  4
 .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 152و  03/ 28المادتان : ينظر 5
بو يوسف، المرجع السابق، ص  6

ٔ
 .150ا

  .310/ 15ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  7
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 المتخصصة المراكز: ثانيا

 :وتنقسم هي الأخرى إلى نوعين

I. رجال من النظرا للمساوئ التي تنجم عن الاختلاط بين المحبوسين  :ز متخصصة للنساءمراك

أو مؤقتا،  سواء كان حبسهنالجزائري إحداث مراكز متخصصة للنساء،  ر المشرعقر نساء، وال

في انتظار و  .1محكوم عليهن �ائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مد�ا، والمحبوسات لإكراه بدني

 من قانون تنظيم السجون تخصيص 29أقر المشرع في المادة ، 2على أرض الواقع كتحقيق ذل

ستقبال لا )مؤسسة الوقاية ومؤسسة إعادة التربية(ببعض المؤسسات العقابية  مستقلةأجنحة 

  :�3ا على النحو التالي هنيتم توزيع لمحبوسات، التيا

  .جناح خاص بالسجينات المبتدءات -

  .)احتياطيا(تا مؤق جناح خاص بالسجينات -

  .جناح خاص بالسجينات المحكوم عليهن بعقوبة شديدة -

إلا أ�ا  ،بمؤسسات خاصة بالرجالرغم تواجدها أن هذه الأجنحة  در الإشارة إلىتجو 

الموظفين الرجال  لى، ويعتمد في إدار�ا على العنصر النسوي فقط، ويمنع عتماما هممعزولة عن

وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مرفقين  ،يس المؤسسةمن رئ بترخيصو  لا للضرورةا إدخوله

  .4جنحةالأ لتلكعند دخوله قيد ال ه لذاتيخضع رئيس المؤسسة نفسكما ارسة،  بح

درءا للفساد  في تقرير فصل النساء عن الرجال لامي القوانين الوضعيةوقد سبق الفقه الإس

عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الخليفة الراشد ب اكتجاء في  الذي قد يترتب على الاختلاط، 

ينبغي أن يكون :" الفتاوى الهندية قال صاحبو ، 5"واجعل للنساء حبسا على حدة" :الأجناد

                                                           
 .من قانون قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين) 1 -ثانيا/ 28(لمادة ا: ينظر 1
  ).04الملحق رقم ( 472 ،235م، ص 2010 -ه1431، 1، دار الكـتاب الحديث، القاهرة، ط"دراسة مقارنة"عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري   2
 .2014ماي  05: ، تم الرجوع إليه فيhttp://arabic.mjustice.dz: موقع وزارة العدل -
ساليب المستحدثة لإعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، رسالة. كلانمر 3

ٔ
ليات والا

ٓ
سماء، الا

ٔ
 -2011، 1ئراز الج ةامعج -ققوة الحيكل ،ماجستير ا

 .16، ص 2012
  .تضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابيةالم 1989/ 12/ 31 مؤرخ فيال 25القرار  من 152المادة  :نظري 4
 .من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا  لمعاملة السجناء 02/ 53القاعدة  -
 .349/ 7ابن سعد، المرجع السابق،  5
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ولو كان فيه رجال ونساء حبس :" ، وجاء في المنتقى1"للنساء محبس على حدة تحرزا عن الفتنة

  .2"الزوج مع الرجال وحبست المرأة مع النساء

ن لكل منهم، أو بتخصيص قسم للنساء داخل سجن ويكون الفصل بتخصيص سج

وإذا تعذر وجود سجن أو قسم خاص  ،الرجال مع الفصل الكامل بينهم، ومنع أي اتصال محتمل

، وقال بعضهم 3بالنساء، فتحبس المرأة عند امرأة أمينة أو ذات رجل أمين معروف بالخير والصلاح

  .4ذي محرمإن لم توجد النساء الثقات، فعند 

II. وهي مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني  :ز متخصصة للأحداثمراك

قد و . لحرية مهما تكن مد�الالمحكوم عليهم �ائيا بعقوبة سالبة المحبوسين مؤقتا، و سنة،  ةعشر 

الجانحين، أو قد تكون بعيدة  تكون المراكز المتخصصة مكتظة ولا تتسع لاستقبال كل الأحداث

بمؤسسات  أجنحة منفصلة أن تخصص لاستقبالهميفهم، وفي هذه الحالة يمكن عن مكان توق

 .5الوقاية ومؤسسات إعادة التربية عند اللزوم

   إلى عزل الخنثى والشاب الأمرد الذي يخشى  6فقهاء المسلمينبعض  ذهبوكذلك 

إذا رأى  تمل،حماية لهم من الإفساد المح، عليه، ومن باب أولى الفصل بين البالغين وصغار السن

     لأن غير البالغ لا يحبس  ،على وجه التأديب في المسائل المدنية الصغير القاضي حبس

 .7عقوبة، ويمكن أن يكون ذلك في مكان خاص، أو في بيت وليه

                                                           
خرون، نظام الدين. البلخي 1

ٓ
بي حنيفة النعمانالمعروفة با( الفتاوى الهندية وا

ٔ
عظم ا

ٔ
عبد اللطيف حسن عبد : ، تحقيق)لفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الا

 .388/ 3م، 2000 -ه1421، 1طكـتب العلمية، بيروت، دار ال الرحمن، 
 .88/ 5الباجي، المرجع السابق،  2
حمد جاد: يق، مختصر العلامة خليل، تحق)ه776 ت(ن إسحاق بن موسى الجندي بضياء الدين  .خليل 3

ٔ
  .170، صم2005 - ه1426، 1ط البصائر، الجزائر،دار ، ا

  .80/ 3الدردير، المرجع السابق،  -
 .395/ 2النفراوي، المرجع السابق،  -
 .335/ 6الماوردي، الحاوي، مرجع سابق،  4
 .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 29المادة : ينظر 5
قوال الحنفية والمالكية وابن تيمية والإباضية وهو ما يظهر 6

ٔ
  .187/ 3الطحطاوي، المرجع السابق، : ينظر. من ا

  .280/ 3الدسوقي، المرجع السابق،  -
حمد بن غنيم بن سالم بن مهنا  .النفراوي -

ٔ
بي زيد القيرواني ،)ه1126: ت(ا

ٔ
تب الكـ دار عبد الوارث محمد علي،: ، تحقيقالفواكه الدواني على رسالة ابن ا

  .395/ 2، م1997 -ه1418، 1بيروت، ط العلمية،
طفيش310/ 15ابن تيمية، المجموع، مرجع سابق،  -

ٔ
، شرح كـتاب النيل وشفاء العليل، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة )ه1332ت (محمد بن يوسف . ؛ ا

 .146/ 02 -13م، 1986 -ه1407ط، .عمان، د
 .174الطرابلسي، المرجع السابق، ص  7
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  في البيئة المغلقة حتباسظم الان: الفرع الثاني

علاقة المساجين أساس الاحتباس على تنقسم أنظمة داخل المؤسسات السالفة الذكر، بو 

  :على النحو الآتيبعضهم ببعض، 

 النظام الجمعي: أولا

أساس هذا النظام هو الجمع أو الاختلاط بين المحكوم عليهم، إذ يعيش الجميع معا ليلا 

يعملون جنبا إلى الطعام، و يتناولون وجبا�م معا في قاعة و  ،كبيرة قاعاتسويا في  و�ارا، فينامون

قد م السجون، و م الجمعي أقدم نظيعتبر النظاو  ،1يث فيما بينهمالحدبيسمح لهم و  ،جنب

حتى �اية القرن الثامن عشر، حيث كان السجن حتى ذلك التاريخ مجرد مكان  هيمنته تاستمر 

هو الزجر أو  ةحيث كان الهدف من العقوب، و أو �رد إبعادهم عن ا�تمع ،تحفظ على النزلاءلل

  .2الردع

في فقر�ا الأولى  )س 45(المادة  تنص ، حيثأصل عامك  زائريالمشرع الجبه  وقد أخذ

ن و الجماعي في المؤسسات العقابية، وهو نظام يعيش فيه المحبوس الاحتباسيطبق نظام " :على أنه

مزايا للسلطة  يحققهو بذلك و هذا النظام أبسط الأنظمة لقلة تكاليفه ومرافقه، يعتبر و  ،"جماعيا

سواء من حيث  ،فبالنسبة للسلطة لا تتحمل أعباء مالية كبيرة، واءين على السحبوسللمالعامة و 

وفق  ئه الذي يتمنزلاعمل تنظيم  حيثأو من ، هتنفيذوالإشراف على  أو من حيث إدارته ،إنشائه

صحتهم العقلية فهو يحفظ  ينسحبو للموبالنسبة  .شروط قريبة من تلك المتبعة في الحياة العادية

كما   ،والتقارب الاختلاط حب في البشر طبيعةل يستجيب لأنه ؛الوحدة اتاضطراب ويقيهم والنفسية

  .يساعدهم على الاندماج في الحياة المهنية بعد خروجهم من السجن

                                                           
Touati. BETTAHEAR, Organisation et système pénitentiaire en droit Algérien, Office national des travaux éducatifs, Alger, 1ere édition, 2004, p 29. 

1 
 .160ص  ،مرجع سابق، علم العقابحسني،  2



  259                                                                                                               التفريد التنفيذي للعقوبة: الفصل الثالث

 

قد يكون ، بل ملا يساعد في إصلاح المحكوم عليهقد أن الاختلاط  يهخذ عليؤ لكن و 

تطبيقه على مجموعات به نومع ذلك يمكن الاستفادة م ؛مفسدة خلقية واجتماعيةو  مصدر خطر

عن طريق الاستعانة  ،تتشابه ظروفهمتتقارب درجة خطور�م و الذين  ،دد محدود من ا�رمينذات ع

  .1تخصصالمالإشراف و  صنيفبمبادئ الت

 النظام الانفرادي: ثانيا

 صلة ةأي من لهو فلا تك ،المحبوسين ليلا و�ارا بين التام لعزلا 2الانفرادييقصد بالنظام 

واحد في زنزانة خاصة به، مصممة على أساس أ�ا مكان النوم  يستقل كل حيث ،همبعضب

لكل  صالح وحياة مستقلة وسط هذا النظام، �يئة ومن أهم مزايا .والأكل والعمل وتلقي الدروس

  .التي تنتج عن النظام الجمعيالاختلاط  ساوئبعيدا عن متيح له فرصة مراجعة الذات، ت ،محبوس

    أو الإدارة ،سواء من حيث الإنشاء ،أخذ عليه ارتفاع تكاليفهومع ذلك فقد 

ين عن عدد الزنزانات، فضلا على بوستنفيذه في حالة زيادة عدد المح تعذرعلاوة على  ،والإشراف

يؤدي إلى اختلال تواز�م قد مما  .لاء من التجمع والالتقاء الذي فطر عليه بنو الإنسانأنه يحرم النز 

  .3همتأهيلإصلاحهم و عرقل ت، ويعرضهم لأمراض خطيرة البدني والنفسي

فإنه  ،إلى احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة السجناء عاصرةوفي ظل سعي ا�تمعات الم

القوانين الدولية في العديد من المواثيق  هأقرت وهو ما، ضارةال ثارهالآ تجنبايتم تحاشي سياسة العزلة 

  .4والقرارات

                                                           
 .263عقيدة، المرجع السابق، ص  1
مستردام في نهاية م" السجن الانفرادي"انتقلت فكرة  2

ٔ
ن السجون الكنسية إلى السجون المدنية في القرن السادس عشر، فقد طبقت هولندا هذا النظام في ا

ت سجون على نفس النظام في ميلانو عام " سان ميشيل"القرن السابع عشر، كما طبقته إيطاليا في سجن 
ٔ
نشا

ٔ
 .1859في روما، و ا

ورو
ٔ
ثير جماعة الكويكرز بزعامة ولقد وجد هذا النظام تطبيقا له خارج ا

ٔ
مريكية تحت تا

ٔ
في ولاية بنسلفانيا من  "وليام بن"با، في الولايات المتحدة الا

خرى، " جون هوارد"ناحية، وكـتابات 
ٔ
نشئبنسلفانيا الشرقي الذي يعد سجن ومن ناحية ا

ٔ
، ثم تلاه إنشاء السجن السجن النموذجي لهذا النظام 1826عام  ا

ي
ٔ
ضخم السجون التي طبق فيها النظام الانفرادي على الإطلاق 1829ضا سنة الغربي في بنسلفانيا ا

ٔ
شهر وا

ٔ
خير ا

ٔ
، ومن هنا بمدينة فلاديلفيا، ويعتبر السجن الا

خذ
ٔ
و النظام الفلاديلفي، وا

ٔ
طلق على هذا النظام البنسلفاني ا

ٔ
وصت بتطبيقه المؤتمرات  تا

ٔ
 .الدوليةبهذا النظام كل من فرنسا وبلجيكا وانجلترا بعد ذلك، كما ا

 .162ص  ،مرجع سابقعلم العقاب، حسني،  :ينظر
 .265عقيدة، المرجع السابق،ص   3
عتمد وعرض  والسياسية الذي المدنيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق من  10و  07المادتان ، و1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  من 05المادة : ينظر 4

ٔ
ا

مم المتحدة للتوقيع والتصديق والانضمام بمو
ٔ
لف  2200جب قرار الجمعية العامة للا

ٔ
 و ،1966ديسمبر  16المؤرخ في ) 21 -د(ا

ٔ
وفقا  1976 مارس 23نفاذه في بدا

حكام المادة 
ٔ
 .مجموعة القواعد النموذجية الدنيا  لمعاملة السجناء من 32و  01/ 09القاعدتان  ، وكذلك49لا
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، إلا أنه لا يزال يطبق في بعض 1كنظام مستقل  الانفرادي ملنظاالتخلي عن اورغم 

  :تيةعلى الفئات الآ )س 46(المادة  وقد قرره المشرع الجزائري حسب نصالأحوال، 

يستبدل  ، يمكن أنسنوات )05( مدة خمسغير أنه بعد قضائه فيه : بالإعدام المحكوم عليه -

 ).س153(بالنظام المختلط 

 .سنوات) 03( ثلاثمدة العزلة على أن لا تتجاوز  :بدبالسجن المؤ  المحكوم عليه -

بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في : المحبوس الخطير -

 .العزلة لمدة محددة

 .كتدبير صحي بناء على رأي طبيب المؤسسة العقابية: المحبوس المريض أو المسن -

 :كما يطبق على

 ).س 47(يطبق عليه بناء على طلبه، أو بأمر من قاضي التحقيق  ويمكن أن: المحبوس مؤقتا -

إذا أضرب بمفرده، وإذا تعدد المضربون يعزلون  كإجراء وقائي: المحبوس المضرب عن الطعام -

 ).س 64(بعضهم عن غير المضربين دونما حاجة إلى عزلهم عن 

راء تأديبي لمدة لا كإج: المحبوس المخل بقواعد سير المؤسسة العقابية ونظامها الداخلي -

 .2أو الأخصائي النفساني للمؤسسة/يوما، بعد استشارة الطبيب و) 30(تتجاوز ثلاثين 

  

                                                           
1

غلب الدول إالقد دفعت عيوب  
ٔ
غلب الدول لنظام الانفرادي ا

ٔ
ته، كما تراجعت عنه ا

ٔ
لى هجره في الوقت الحاضر، فلم يعد يطبق في سجن بنسلفانيا موطن نشا

ديبي لمن يخرج ع. التي كانت متحمسة له
ٔ
ن ذلك لا يعني فناء هذا النظام نهائيا، فمازال له مجال يكون تطبيقه فيه ضروريا، إذ يمكن اللجوء إليه كجزاء تا

ٔ
ن إلا ا

و . جنالنظام داخل الس
ٔ
و شاذا جنسيا، وبعبارة عامة إذا كان مصدر خطر على نزلاء السجن ا

ٔ
من داخلي في حالة ما إذا كان السجين مصابا بمرض معد ا

ٔ
و كـتدبير ا

ٔ
ا

و كإجراء مؤقت يتم خلاله ملاحظة المحكوم عليه تمهيدا لتصنيفه، وقد يكون ملائما . إدارته
ٔ
ي،ا

ٔ
بة للعقوبات قصيرة وبالنس للمحبوسين احتياطيا وفي جرائم الرا

حد مراحل النظام التدريجي
ٔ
  . المدة، حتى يتجنب المحكوم عليه الاختلاط الضار، كما يمكن اعتباره ا

خر ظهور له   
ٓ
خر، وا

ٓ
نه يعود للظهور من حين لا

ٔ
كان بافتتاح الولايات المتحدة   - مثير للجدل - ورغم التخلي عن نظام الاحتباس الانفرادي، إلا ا

مريكية 
ٔ
 العمل فيه بعد هجمات ب ،2002غوانتانامو في يناير معتقل الا

ٔ
مريكية ساحلية في جنوب كوبا، وبدا

ٔ
في ظل إدارة  2001سبتمبر  11قاعدة عسكرية ا

نهم 
ٔ
مريكي السابق جورج بوش، ليضم المعتقلين المصنفين با

ٔ
عداء"الرئيس الا

ٔ
سمته "مقاتلون ا

ٔ
 علم    حسني، : ينظر .الحرب على الإرهاب، في إطار ما ا

  .165مرجع سابق، ص العقاب، 
.https://ar.wikipedia.org/wiki -  
.http://www.saharamedias.net -  

 .2014/ 05/ 15تم الرجوع إليهما في 
 .ن وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن قانون تنظيم السجو 85و  83المادتان : ينظر 2
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  النظام المختلط: ثالثا

 :قسمينفيقسم اليوم إلى ، 1نظامين السابقينعلى أساس المزج بين الالمختلط يقوم النظام 

      يطبق النظام الانفرادي في يكون النهار من نصيب النظام الجمعي، بينما ،النهار والليل

في و  ،لطعام، وتلقي البرامج الدينية والتهذيبيةتناول الاء أثناء العمل، و ففي النهار يختلط النز  ؛2الليل

ولتفادي مساوئ الاختلاط كان يفرض على النزلاء التزام الصمت طوال  .أوقات الفراغ والترفيه

أما في الليل فينصرف كل  ،السيئ منهم على الصالح حتى يمنع الاتصال بينهم وتأثير ،ةفتر تلك ال

  .حيث لا اختلاط ولا اتصال ،منهم إلى زنزانته

النظام بأنه أقل تكلفه من النظام الانفرادي، لأن الزنزانات فيه مكان للنوم هذا ويتميز 

قاعدة فرضه ل ، رغمتواز�م النفسي والبدني لهميحقق لنزلاء ل الذي يوفرهفقط، كما أن الاختلاط 

أخذ يفقد استقلاله  غير أنهيفضل النظامين السابقين، مما جعله  فيما؛ ل عنهاالتي عد الصمت

  .وذاتيته، ليصبح أحد مراحل النظام التدريجي

بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام، بعد �ذا النوع من الأنظمة المشرع الجزائري  وقد أخذ

غير ):" س153(المادة الفقرة الثانية من جاء في  قضائهم في النظام الانفرادي خمس سنوات، حيث

يمكن أن يطبق سنوات في نظام الحبس الانفرادي، ) 05(أنه بعد قضاء المحكوم عليه مدة خمس 

لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد  ،عليه نظام الحبس الجماعي �ارا مع المحبوسين من نفس الفئة

  كلما كان ممكنا ومفيدا للمحبوس قانونس النفن م 02/ 45ة الماد كما أقرته". عن خمسة

ليلا، عندما يسمح به توزيع الأماكن، ويكون  الانفرادي الاحتباسيمكن اللجوء إلى نظام  :"بقولها

 ."عملية إعادة تربيتهملائما لشخصية المحبوس، ومفيدا في 

                                                           
وبرن بولاية نيويورك، ولقد كان النظام المطبق فيه عند إنشائه عام  1823طبق هذا النظام عام  1

ٔ
النظام الجمعي، حيث لم يكن  هو 1816في سجن مدينة ا

بعد بناء زنزانات من النظام  1823إلى  1821في الفترة من غير نظام السجن يحتوي على زنزانات لنزلائه، فكانوا يجتمعون فيه ليلا ونهارا مع التزامهم الصمت، ثم ت
هدافه 

ٔ
خير في تحقيق ا

ٔ
وبرني(دفع إلى تطبيق النظام المختلط الجمعي إلى النظام الانفرادي، ولكن فشل الا

ٔ
خذ ينتشر في بقية الولايات )النظام الا

ٔ
، الذي ا

مريكية
ٔ
  .168 ع سابق، صمرجعلم العقاب، حسني، : ينظر .المتحدة الا

  .834، ص 1979 ،4، القاهرة، طرؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي -
  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 45الفقرة الثانية من المادة : ينظر 2
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  النظام التدريجي: رابعا

سواء كان تنفيذ تلك العقوبة مقترنا الأنظمة السابقة غاية في ذاته،  في كان سلب الحرية

سلب الحرية وسيلة �دف إلى عودة المحكوم قد أصبح ف ؛1أما في النظام التدريجي .بقسوة أم لا

 اإصلاحي اأي أن هذا النظام يتضمن برنامج ،عليه تدريجيا وعلى مراحل إلى الحياة الحرة العادية

  :2علىيعتمد 

كي يحظى بالانتقال إلى نظام أخف   ،سلك سليمعلى اتخاذ موحثه  المحكوم عليه تشجيع -

 .في المرحلة التالية

حياة سلب الحرية إلى حياة الحرية الكاملة، التي سيمارسها بعد  التدرج بالمحكوم عليه من -

واحترام  انقضاء عقوبته، بشكل سلس ينمي لديه الثقة بالنفس، ويعزز شعوره بالمسؤولية

 .الذات

السابقة  نظموجعل من الذه الصورة من أنظمة الاحتباس، �الجزائري وقد أخذ المشرع 

ذلك ونص على  إصلاح المحكوم عليه وتأهيله، إحدى مراحله المتكاملة، بغرض تحقيق برنامج

 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين 02 -72م الأمر رقمن  33المادة صراحة في 

: تحت عنوان - الباب الثالث -  البيئة المغلقة بابا مستقلاأفرد لبيان مؤسساته في غيركما ،  الملغى

 02 /153المادة  اأشارت إليهوهي التي  ،)194 -143: م( المؤسسات الأخرى للنظام التدريجي

، بصدد الحديث عن المكافآت التي تمنح لفائدة من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية

  .المساجين

                                                           
ولى للنظام التدريجي  1

ٔ
ة الا

ٔ
لكسندر ماكونوشي، 1840لى عام إترجع النشا

ٔ
ول مرة ا

ٔ
 في سجن جزيرة نورفولك" "Alexander Maconochieحيث طبقه لا

"Norfolk"   فتونو بالقرب من استراليا، ثم طبق بعد ذلك بنجاح في ايرلندا على يد الميجور والتر كر "Robert Crofton" طلق على هذا النظام اسم
ٔ
، ومن هنا ا

حسني، علم العقاب، مرجع : ينظر .كالدنمرك وفنلندا والنرويج واليونان وايطاليا والمجر: ن التاسع عشر إلى دول كـثيرةالايرلندي، الذي انتقل منذ نهاية القر 
  .174  -172سابق، ص 

  .205، ص 2003، 1نبيه صالح، دراسة في علمي الإجرام والعقاب، الدار العلمية الدولية، عمان، ط -
  .520الشاذلي، المرجع السابق، ص  2
  .226بور، المرجع السابق، ص الج -
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لق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المتع 04 - 05ورغم أن القانون 

للمحبوسين، لم يذكر صراحة هذا النظام إلا أن ذلك لا يعني التراجع عنه، بل يستشف من  

أغراض العقوبة وفلسفتها، وما تضمنته من إجراءات لتقليل الفارق بين مجموع أحكامه من حيث 

إعلام المحبوس بكل ما تقتضيه حياته الحياة خارج السجن وداخله، وأنسنة ظروف الاحتباس، و 

من الناحية النظرية، رغم ما يعتري ظروف الاحتباس من ، أنه متمسك به 1المؤسسة العقابيةداخل 

الذي تعرفه أغلب المؤسسات العقابية، مما  2نقائص من ناحية الواقع، خاصة بسبب الاكتظاظ

  .يعرقل تطبيقه بالشكل الذي يجب أن يكون عليه

فترض الذي يَ ذا التوجه أيضا من خلال ما أضفاه من مرونة على التفريد، كما يظهر ه

الانتقال المفاجئ للمحكوم عليه  السليمة، وتتجنبعلمية السس استعمال سلطة تقديرية تعتمد الأ

القدرة وتنمي لديه  ،نفسالفي  ةالثق همزايا معنوية تمنح ةضافوإالحر،  طمن الوسط المغلق إلى الوس

 إفادته من نظامأو بالعمل خارج أسوار السجن،  هح لا سمبال ؛الطبيعية ةالحيامع  على التجاوب

كل وسائل  فيهالذي تكاد تزول  ،ةالمفتوحالبيئة نظام  يمكن أن يوضع في، كما الحرية النصفية

، التي قد يستفيد منها قبل انقضاء مدة على الحرية هتدريب كلها مراحل تساعد على يوه .الحراسة

  .3تحسن سلوكه على النحو الكافي إذا عقوبته،

 المعهوديدل على أن  أئمتهظاهر عبارات موقف الفقه الإسلامي من نظم الاحتباس، فأما 

ما يستشف من تنبيههم إلى  ذا، وهالسجون الجماعيةكتبهم هو  الذي تناولوا أحكامه في لديهم

ربما أدى ، و ةأداء الصلاة و الطهار عدم جمع الكثير من السجناء في موضع واحد، يضيق �م عن 

                                                           
 .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 44المادة : ينظر 1
  .167عثامنية، المرجع السابق، ص  2
ة المعارف، الإسكندريةالكـفاح ضد الجريمةرمسيس، . بهنام -

ٔ
 .222، ص 1996مصر،  - ، منشا

يمن رمضان، الحبس المنزلي، دار. الزيني -
ٔ
 .48 -41، 2005، 1النهضة العربية، القاهرة، ط ا

  .269عقيدة، المرجع السابق، ص  3
  .115دردوس، المرجع السابق، ص  -
  .181الكساسبة، المرجع السابق، ص  -
  .79عبد الله بن عبد العزيز، المرجع السابق، . اليوسف -
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عدم إجابة على  المالكيةمن نص هو ما يفهم أيضا و  ،1إلى اطلاع بعضهم على عورات بعض

  .2عليهماله  دينالمحبوسين في  القريبينالتفريق بين صاحب الحق في طلبه 

في  همعزل بعض المحبوسين، ووضعوفي بعض الأحوال أوجبوا لفقهاء ا أجازومع ذلك فقد 

الشاب  والخنثى المشكل، ومثله :"الفواكه الدواني ، جاء فيأو منهم انفرادية حماية لهم زنزانات

لم يجد الذي  ،خنثابن تيمية في الم هذكر مثل هذا ما ، و 3"الأمرد الذي يخشى عليه يحبس منفردا

فإذا   ،4"فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان واحد ليس معه فيه غيره:" لترك الفاحشة لنفيمعه ا

  .لزم مقتضاهاتحققت هذه العلة ما لك، فأو عليه المحبوسمن ت علة العزل الخشية كان

وعلى كل فهذا يدخل في باب السياسة الشرعية، التي تخول ولي الأمر اتخاذ كل ما يراه 

عند حديثه عن السياسة  الإمام ابن القيم رر، وكما قيحقق للناس الصلاح ويبعدهم عن الفساد

ودينه  فثم شرع االلهحيثما تكون المصلحة  ،جزء من أجزاء الشريعة الكاملةالعادلة التي جعلها 

فنظم الاحتباس من الأمور التي تجد وتتولد عن واقع الحياة وتجارب الأمم، وتنظيمها  .5ورضاه وأمره

، بما يراه أولي الأمر يحقق مصلحة يكون حسب مقتضيات كل عصر، وحاجات كل مجتمع

  .6د العامة الضابطة للاجتهاد والراعية للضرورات وتغير الظروفالجماعة، في إطار القواع

فإذا أثبتت التجربة أن النظام التدريجي يفضل غيره من النظم المعروفة، ويتفوق عليها في 

الأخذ به دماجه في وسطه الطبيعي، فلا مانع شرعا من الأقدر على إعادة إ ، وأنهتأهيل السجين

  .7وجدها فهو أحق �ا الحكمة ضالة المؤمن أنىف، في إصلاح من ضلوا جادة السبيل

                                                           
 .455/ 6ابن مفلح، المرجع السابق،  1
  .281 /3الدردير، المرجع السابق،  2
 .280/ 5الخرشي، المرجع السابق،  -
 .395/ 2النفراوي، المرجع السابق،  3
 .310/ 15ابن تيمية، المجموع، مرجع سابق،  4
علام، مرجع سابق، ص 28، 21ابن قيم، الطرق، مرجع سابق، ص  5

ٔ
 .1148؛ الا

 .وما بعدها 329محمد، المرجع السابق، . المرزوقي 6
بواب العلمالمرجع السابق، [ ه الترمذي وفي هذا المعنى حديث روا 7

ٔ
المرجع    [ ، وابن ماجة ]51/ 5 -2687، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ،ا

بواب الزهد، باب الحكمة، 
ٔ
بي هريرة، ولفظه] 269/ 5 -4169السابق، ا

ٔ
ةُ المُؤْمِنِ، فَحَيْثُ « :عن ا

�
حَق� بِهَاوَجَدَهَا فَ  ]حَيْثُمَا[الكَلِمَةُ الحِكْمَةُ ضَال وهذا . »هُوَ ا�

خذ به حيث لاح وجهه شيء الحديث وإن لم يثبت مرفوعا إلى النبي 
ٔ
ن المؤمن لا يزال طالبا للحق حريصا عليه، ولا يمنعه من الا

ٔ
 .فإن معناه صحيح، وذلك ا
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  في البيئة المغلقة ساليب المعاملة العقابيةأ: ثالثالفرع ال

تعتبر عملية التأهيل الاجتماعي من أهم المراحل في السياسة العقابية، وتأتي مباشرة بعد 

العقابية  توزيعهم على المؤسسات �دففحص شخصيات المحكوم عليهم، وتقسيمهم إلى طوائف 

خضاع  لإ ،أفرادها تشابه ظروفتفئات  إلى تقسيمهم في داخل المؤسسة الواحدةثم  ،المناسبة لحالتهم

والدراسة المتكاملة الفحص الدقيق تقسيم هذا المناط و  ،كل فئة للمعاملة العقابية الملائمة لها

  .1هم، وبناء على التشخيص المتوصل إليه يتم التصنيفمن فرد شخصية كلل

لكل  حدود المعاملة العقابية رسمالفوارق بين المحكوم عليهم في ستند هذا التصنيف إلى وي

يوجد جهاز مركزي واحد هو المركز  ففي الجزائر ؛ويتولى القيام بذلك أجهزة مختصة، فئة على حدة

قسنطينة : وإلى جانبه يوجد مركزان جهويان في كل من، )C.N.O.O( 2الوطني للمراقبة والتوجيه

 )س 90(المادة  التي نصت عليهاهران، إضافة إلى لجان التصنيف الملحقة بالمؤسسات العقابية وو 

إعداد برنامج فردي والمكلفة على الخصوص ب، "المصلحة المتخصصة للتقييم والتوجيه"تحت مسمى 

 ترتيب وتوزيع المحبوسين لجنة تطبيق العقوباتما تتولى في ،3إصلاحهلكل محكوم عليه بغرض 

  .4وفي ضوء ما توصلت إليه هيئات التقويم والتوجيه وضعيتهم الجزائية حسب

ورغم أن الفقه الإسلامي يقر وجوب الفصل بين طوائف السجناء المختلفة، إلا أنه لم يبين 

الجهة المنوط �ا القيام بذلك على نحو دقيق، وربما يكون ذلك راجع لبساطة الإجراءات آنذاك 

عرض لأهم أساليب وفيما يلي  ،السلطتين التنفيذية والقضائية الواضح لأعموعدم وجود فصل 

  .في سبيل تقويم الانحراف في شخصية المحبوس التي يمكن الاستعانة �ا

                                                           
 .279عقيدة، المرجع السابق، ص  1
مر رقم  22نص عليه المشرع في المادة  2

ٔ
نشئ بمقتضى المادة المتضمن  02 -72من الا

ٔ
من المرسوم رقم  01قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، وا

  .)الحراش(ضمن مؤسسة إعادة التربية بالجزائر  1972/ 02/ 10المؤرخ في  36 - 72
  .135دردوس، المرجع السابق، ص : ينظر في مهامه والدور الموط به

لقاها بمناسبة الندوة الوطنية: لإدارة السجون وإعادة الإدماج فليون مختار، المدير العام/  مداخلـة السيد -
ٔ
 2005مارس  29و 28لإصلاح العدالة المنعقدة يومي  ا

مم بنادي الصنوبر
ٔ
 ).2014/ 05/ 21: يتم الرجوع إليه ف( http://www.mjustice.dz/html/conference/04.htm -بقصر الا

حكام المادة  (يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية  2005/ 05/ 21من القرار المؤرخ في  10المادة : ينظر 3
ٔ
من القانون  90وفقا لا

 .يم المؤسسة العقابية وسيرهايحدد كيفيات تنظ 2006/ 03/ 08المؤرخ في  109 -06: من المرسوم التنفيذي رقم 05، والمادة )04 - 05: رقم
 .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 24المادة : ينظر 4
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 والتكوين التعليم: أولا

إذ يعمل على استئصال العديد من عوامل الإجرام  ؛يلعب التعليم دورا هاما في النظام العقابي

من خلال ، 1الجريمةإلى للعودة  ما�و ضي على الرغبة الكامنة في ذ، وبذلك يقينلدى المحبوس

 في مواصلة ينغبالر ل، إضافة إلى برامج تحسين المستوى 2منهم دروس لمحو الأمية لدى الأميين اعتماد

الاستعانة بنظام بأو المتواجدين فيها،  ذات المؤسسة فيبتقديم دروس تعليمية  مشوارهم الدراسي،

وشهادة  ،المتوسط كشهادة التعليم  :لمسابقات الرسميةلوكذا تسهيل ترشحهم  .3ةسلالتعليم بالمرا

  .4ةالجامع التعليم العالي فيب همأو التحاق تسجيلهم في المؤسسات التعليمية المناسبةو  ،البكالوريا

، ذلك أن دوره جد فعال في إكساب 5المهني نكويما ينطبق على التعليم ينطبق على التو 

أثناء تواجده  هشغل أوقات فراغي كماة تساعده على كسب رزقه بعد الإفراج عنه،  مهن بوسالمح

  .6السيئويدفع عنه الملل والتفكير  بالمؤسسة العقابية

 �ملفائدم دروس يبإقراره ضرورة تنظسجناء، وقد نص القانون صراحة على تأمين تعليم ال

وفقا للبرامج المعتمدة رسميا مع  .والتربية البدنية ،التكوين المهني والتمهين ،التعليم العام والتقني :في

الشخصية، والرفع  مومؤهلا� متنمية قدرا�و  تهمدف إعادة تربي� ،7لذلك توفير الوسائل اللازمة

للعيش في  مبالمسئولية، وبعث الرغبة فيه مالفكري والأخلاقي وإحساسه مالمستمر من مستواه

                                                           
  .345 -343عقيدة، المرجع السابق، ص  1
مية وتعليالتفاقية ا: ينظر 2

ٔ
  الكبار متعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني لمحو الا

ٔ
  .2007/ 07/ 29برمت بتاريخ ا

مية الاتفاقية  -
ٔ
 "تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية والجمعية الجزائرية لمحو الا

ٔ
برمت بتاريخ "اقرا

ٔ
  .2001/ 02/ 19 ا

دنى 77ة القاعد -
ٔ
ستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الا :"من مجموعة قواعد الحد الا

ن توجه إليه الإدارة عناية خاصة
ٔ
حداث إلزاميا، وا

ٔ
ميين والا

ٔ
ن يكون تعليم الا

ٔ
  .التي يمكن فيها ذلك، ويجب ا

ن يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، ب
ٔ
عد إطلاق سراحهم، ا

 ".يواصلوا الدراسة دون عناء
برمت بتاريخ التفاقية ا :ينظر 3

ٔ
 .2007/ 07/ 29تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد ا

 .2007/ 04/ 24دماج وجامعة التكوين المتواصل بتاريخ بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإالمبرمة تفاقية الا :ينظر 4
 .1997/ 11/ 17بتاريخ  والتعليم المهنيين وزارة التكوينو  بين وزارة العدل المبرمةبتكوين المساجين مهنيا  ةتعلقالم تفاقيةالا: ينظر 5
 .555 -552الشاذلي، المرجع السابق، ص  6
  .وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينقانون تنظيم السجون من  94المادة : ينظر 7
هيل المحبوس في المؤسسات العقابية مباتفاقية إطار في مجال التربية والتعليم  -

ٔ
 .2006/ 12/ 24تاريخ بوزارة التربية ة بين وزارة العدل و رمتتضمن تكوين وتا
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عن النشاط التربوي والتأهيلي داخل  2ف الأرقام التاليةوتكش .1القانون ا�تمع في ظل احترام

  .المؤسسات العقابية

  يوضح عدد المستفيدين من الدروس التعليمية داخل المؤسسات العقابية): 1(رقم جدول 

نالمستفيديعدد  السنوات  

2000  /2001 1714 
2001  /2002 1739 
2002  /2003 2255 
2003  /2004 3165 
2004 / 2005 3506 
2005  /2006 6791 
2006  /2007 11454 
2007  /2008 15740 
2008  /2009 20694 
2009  /2010 23746 
2010  /2011 24892 

2011  /2012 25442 

هذه الأرقام تؤكد وجود إقبال على البرامج المقدمة من قبل المؤسسات العقابية، وأن هناك 

 زاولة الدراسة والتكوين، وهذا الإقبال حسب الإحصائيات في تزايد لم بوسينقناعة لدى المح

  .الاستقامة والاعتدال في السلوك شجع علىم ملاعمستمر، وهو 

  الناجحين في شهادة التعليم المتوسطو يوضح عدد الممتحنين  ):2(رقم  جدول

الممتحنينعدد  السنوات الناجحين عدد   

2000  /2001 68 20 
2001  /2002 91 24 
2002  /2003 185 62 
2003  /2004 213 117 
2004  /2005 579 259 
2005  /2006 549 278 
2006  /2007 1344 735 
2007  /2008 2085 772 
2008  /2009 2840 1404 
2009  /2010 3486 1859 
2010  /2011 3181 2195 

2011  /2012 3504 1875 

                                                           
 .نمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسي 88المادة  : ينظر 1
 .2014/ 05/ 19: تم الرجوع إليه في .www.mjustice.dz: ، ينظر موقع وزارة العدلالمديرية العامة لإدارة السجونإحصائيات  2
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في تزايد  توسطالتعليم المو البكالوريا 

مع  معكس بوضوح تجاو�وهي نتائج ت

السلوك السوي داخل المؤسسة لى 

التي قد تصل إلى قال بين مراحل النظام التدريجي، 

أسوار خارج  تحضيرهم للحياةمما يستدعي 

سائل امتلاك و ، وفي مقدمتها يتطلب منهم التكيف مع مقتضيات الوسط الحر

  .، والشهادة العلمية والمهنية من أهم هذه الوسائل

  يوضح عدد المستفيدين من التكوين المهني داخل المؤسسات العقابية

                                                                                                               التفريد التنفيذي للعقوبة

  عدد الممتحنين والناجحين في شهادة البكالوريا يوضح

 عدد الناجحين عدد الممتحنين

153 53 
175 45 
237 86 
333 151 
544 234 
618 202 
885 455 
1201 481 
1344 531 
1597 571 
1731 732 
1986 953 

البكالوريا  تيالمترشحين لنيل شهاد بوسينيلاحظ أن عدد المح

وهي نتائج تفي تحسن من دورة إلى أخرى،  همنجاحمستمر، وأن نسب 

لى هم عإلى تحفيز  الهادفةالتفريد في المعاملة العقابية، 

قال بين مراحل النظام التدريجي، من خلال ما توفره من امتيازات الانت

مما يستدعي  ،الإفراج المشروط أو العفو عن العقوبة المحكوم �ا

يتطلب منهم التكيف مع مقتضيات الوسط الحرما 

، والشهادة العلمية والمهنية من أهم هذه الوسائلسب والعيش الكريم

يوضح عدد المستفيدين من التكوين المهني داخل المؤسسات العقابية

    عدد المستفيدين

وين داخليتك  
 تكوين في إطار
 الحرية النصفية 

776 64 
1002 24 
1603 73 
1446 111 
2807 105 
5429 456 
9728 377 
14764 456 
20500 352 
26315 232 
30546 188 

30831 130 

التفريد التنفيذي للعقوبة: الفصل الثالث

 

يوضح ):3(رقم  جدول

 السنوات

2000  /2001 
2001  /2002 
2002  /2003 
2003  /2004 
2004  /2005 
2005  /2006 
2006  /2007 
2007  /2008 
2008  /2009 
2009  /2010 
2010  /2011 
2011  /2012 

يلاحظ أن عدد المح

مستمر، وأن نسب 

التفريد في المعاملة العقابية،  ياسةس

من خلال ما توفره من امتيازات الانت العقابية،

الإفراج المشروط أو العفو عن العقوبة المحكوم �ا

ما وهو السجن، 

سب والعيش الكريمالك

يوضح عدد المستفيدين من التكوين المهني داخل المؤسسات العقابية ):4(رقم  جدول

 السنوات

2000  /2001 
2001  /2002 
2002  /2003 
2003  /2004 
2004  /2005 
2005  /2006 
2006  /2007 
2007  /2008 
2008  /2009 
2009  /2010 
2010  /2011 

2011  /2012 
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تقسيم المستفيدين من التكوين المهني إلى صنفين، فإلى جانب أعلاه يلاحظ من الجدول 

، وهذا تفريد في المعاملة 1التكوين داخل المؤسسات العقابية هناك تكوين في إطار الحرية النصفية

  .الثقة التي تضعها الإدارة في شخص المحبوسالعقابية يستند إلى درجة 

، ليتسنى لهم قراءة الكنسية نالغرب بداية في السجو  ظهرت عندجين اتعليم المسفكرة إن 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى السجون  ،الإنجيل والكتب الدينية تمهيدا لتوبتهم والتكفير عن ذنو�م

تي تسهم في تأهيل المعاملة العقابية ال ولكن على أساس اعتبار التعليم إحدى وسائل ،المدنية

السجناء من أحوج الناس و ، 3أما الإسلام فقد اهتم بالعلم ودعا إلى طلبه .2المحكوم عليه وإصلاحه

إلى التعليم والتقويم والتذكير باالله تعالى؛ لأن سبب الإجرام في الغالب يعود إلى الغفلة والجهل، وقد 

  .4لدين لمن يجهلها واجبنص الفقهاء على أن تعليم أحكام ا

حتى  ،أن الغاية من الحبس هي استصلاح السجين وتأديبه يقررالإسلامي  كما أن الفقه

كشفت لقد  ف ،، ولا شك أن العلم النافع من العوامل المعينة على تحقيق ذلك5ينزجر عن مفاسده

وجود علاقة ما  وعنعن نسبة كبيرة من غير المتعلمين بين نزلاء السجون،  الإجرام مدراسات عل

  .6الجريمةبين الأمية و 

                                                           
 .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن  106، و105، 95: ينظر المواد 1
 .551ع السابق، ص لشاذلي، المرجا 2
خرج  3

ٔ
بواب السنة،: ا

ٔ
  .151/ 1 -224، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ابن ماجه، المرجع السابق، ا

نس بن مالك البزار، المرجع السابق، -
ٔ
بي حمزة ا

ٔ
  .240/ 13 - 6746، مسند ا

نس بن مالك، قال
ٔ
مِ فَرِيضَ « :قال رسول الله : عن ا

ْ
عِل

ْ
 .حسن بطرقه وشواهده، »ةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ طَلَبُ ال

حمد بن يحيــى بن محمد .الونشريسي 4
ٔ
بو العباس ا

ٔ
ندلس والمغرب، تحقيق ،)ه914 ت( ا

ٔ
محمد : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والا

خرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
ٓ
 .218/ 11م، 1981 - ه1401حجي وا

بو يوسف، 5
ٔ
  . 151المرجع السابق، ص  ا

  .91، 85، 79ابن تيمية، السياسة، مرجع سابق، ص  -
  .138/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
خوة -

ٔ
حمد القرشيضياء الدين محمد بن محمد . ابن الا

ٔ
 .191 ، ص1937ط، .بريطانيا، د -كمبردج ،دار الفنون، معالم القربة في طلب الحسبة ،)ه729 ت( بن ا

 .552، 268المرجع السابق، ص  الشاذلي، 6
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 ةنميوت هميع مداركوسعلى ت -التعليم - يعمل حيث ،السجناء تعليممن هنا تتجلى أهمية 

هم على تقدير مما يحمل ،على الأشياءالسليم الحكم و  ئعلى التفكير الهادويحفزهم  ،مقدرا�

 .، بل واستنكاره من الآخرينلفيدفعهم إلى العدول عنه في المستقبلإجرامي، سلوك اعواقب ال

عن  يصرفهميدفع عنهم الملل و مما  ،داخل السجن هميساعد على شغل وقت فراغ علاوة على أنه

، ففرصة عنهم على عمل بعد الإفراج محصولهعزز إمكانية يكما  ،ام مرة أخرىالتفكير في الإجر 

  :وتعالىيقول سبحانه ، 1 من غير المتعلم في هذا السبيلبرالمتعلم أك
َ

ذِينَ لا
�
ذِينَ يَعْلَمُونَ وَال

�
هَلْ يَسْتَوِي ال

بَابِ 
ْ
ل � و الاْ

ُ
ول رُ ا� مَا يَتَذَك� يَعْلَمُونَۗ إِن�

2.  

 معه فيكان سجنه، ودعا من   أثناءبمهمة التعليم والوعظ  قد قام نبي االله يوسف و 

جْنِ  :، وقد حكى القرآن الكريم ذلك في قوله إلى توحيد االله وتعظيمه السجن يَا صَاحِبَيِ السِّ

ارُ  قَه�
ْ
وَاحِدُ ال

ْ
هُ ال مِ الل� قُونَ خَيْرٌ ا� تَفَرِّ رْبَابٌ م� ا� هُ بِهَا مِن  ا� نزَلَ الل� ا ا� بَاؤُكُم م�

ٓ
نتُمْ وَا يْتُمُوهَا ا� سْمَاءً سَم�  ا�

�
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلا

هِۚ  ا�   لِل�
�

حُكْمُ إِلا
ْ
طَانٍ ۚ إِنِ ال

ْ
 يَعْلَمُونَ سُل

َ
اسِ لا ثَرَ الن� كـْ كِن� ا�

َٰ
مُ وَل قَيِّ

ْ
ينُ ال لِكَ الدِّ

ٰ
اهُۚ  ذَ  إِي�

�
 تَعْبُدُوا إِلا

�
لا   مَرَ ا�

�
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلا

حُكْمُ إِ 
ْ
طَانٍۚ  إِنِ ال

ْ
هُ بِهَا مِن سُل نزَلَ الل� ا ا� بَاؤُكُم م�

ٓ
نتُمْ وَا يْتُمُوهَا ا� سْمَاءً سَم� كِن� ا�

َٰ
مُ وَل قَيِّ

ْ
ينُ ال لِكَ الدِّ

ٰ
اهُۚ  ذَ  إِي�

�
 تَعْبُدُوا إِلا

�
لا مَرَ ا� هِۚ  ا�  لِل�

�
لا

 يَعْلَمُونَ 
َ

اسِ لا ثَرَ الن� كـْ ا�
3.   

، أصل وتركه يتعرف على حياة المسلمين ،في المسجد ثمامة حبس النبي قصة كما أن في 

يسمع و يلاحظ معاملا�م، يدا إلى سارية مكث مققد ف. أخلاقهم في تعليم السجناء و�ذيب

، فأسلم دين الإسلام يدرك حقيقةمما جعله ، ويتلى من قبل رواد المسجد القرآن يقرأ في الصلاة،

  .4عن علم

                                                           
 .355حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  1
 .9: الزمر 2
 .40 -38: يوسف 3
  .59/ 5ابن كـثير، البداية، مرجع سابق،  4



  271                                                                                                               التفريد التنفيذي للعقوبة: الفصل الثالث

 

بإدخال الكتب والأقلام والأوراق  ،سمح للسجناء في السجون الإسلاميةكان يُ   كذلكو 

ولا يختلف  .2، والمهدي مع إبراهيم الموصلي1هيةالعتاالرشيد مع أبي فهذا شأن والكتابة، للقراءة 

في جب  الذي أملى كتاب المبسوط على أصحابه من محبسهالإمام السرخسي عن ذلك حال 

، وفي 4حدث مع الإمام ابن تيمية حين سجن في قلعة دمشق ، والأمر نفسه3"أوزجند"ببلدة 

الزوايا  شتغال بالعلم والدين خيرا منالامن بما فيه حتى صار  نزلائهقام بتعليم  حيثالقاهرة سجن 

  .5والمدارس

 التهذيب الديني والأخلاقي: ثانيا

، بل لا بد أن يقترن بالتهذيب، الذي يرمي إلى ينالتعليم وحده لا يكفي لتأهيل المحبوس

، وذلك بغرس القيم الدينية ذه الفئة من ا�تمعهى دعم وتقوية الجانب الروحي والمعنوي لد

أكثر قدرة على التكيف لمواجهة الحياة  معلهمما يجعلى التوبة،  م�ساعدمو  مسهو  نفوالأخلاقية في

، والتهذيب في النظم القانونية الحديثة قد يكون دينيا وقد يكون مالاجتماعية بعد الإفراج عنه

فللدين ، في الفقه الإسلامي الذي يعد الأخلاق من صميم الدين ةقه التفر ، ولا قيمة لهذ6أخلاقيا

المعروف وتنهى الاستقامة والتقوى، وتأمر بتحث تعاليمه على ور هام في الوقاية من الجريمة، حيث د

 .والتكفير عن إتيا�ا، عن المنكر، وتعتبر الجريمة معصية تجب التوبة منها

                                                           
  .236/ 10ابن كـثير، البداية، مرجع سابق،  1
صفهاني -

ٔ
بو الفرج علي بن الحسن . الا

ٔ
غاني، تحقيق)ه356ت (ا

ٔ
خ: ، كـتاب الا

ٓ
 .25/ 4م، 2008 -ه1429، 4ران، دار صادر، بيروت، طإحسان عباس وا

 .106/ 5المرجع نفسه،  2
علام، )ه1396: ت(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي . الزركلي 3

ٔ
شهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين " الا

ٔ
قاموس تراجم لا

 .315/ 5، م2002، 15، بيروت، طدار العلم للملايين، "والمستشرقين
بو عبد الله .بن عبد الهاديا 4

ٔ
حمد ا

ٔ
حمد بن تيمية ،)ه744 ت(الدمشقي الصالحي  محمد بن ا

ٔ
بو مصعب : تحقيق ،العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ا

ٔ
ا

 .286م، ص 2002 -ه1422، 1القاهرة، ط فاروق الحديثة،دار الطلعت بن فؤاد الحلواني، 
 .210المرجع نفسه، ص  5
  .353المرجع السابق، ص عقيدة،  6
  .330خوري، المرجع السابق، ص  -
ساليب المعاملة العقابية للسجناء في القانون الجنائي والفقه الإسلامي -

ٔ
مصر،  -دراسة مقارنة، مكـتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية -جمعة زكريا السيد محمد، ا

 .330، ص 2013، 1ط
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لذا  الإجرام، إلى المفضية العوامل من لها تعصبال أو الأديان وهجر الديني الوازع ضعف ويعد

وإليه يرجع الفضل في بل  .في ترسيخ القيم وترميم ما تصدع منهاالديني التهذيب يعتمد على 

نشوء النظام العقابي الحديث، ففكرة التوبة الدينية هي النواة التي انبثقت عنها فكرة التأهيل 

ع بالتعاون مع ا�تم -في الجزائر - ومن مظاهر هذا التهذيب التي كرستها الإدارة العقابية .1الحديثة

ووزارة  2فة الإسلاميةإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف كل سنة بالتنسيق مع منظمة الكشاالمدني، 

بالتنسيق مع القدر  يلةل وإحياءبرنامج خاص بشهر رمضان المعظم  وضع، وكذا 3الشؤون الدينية

  .4وتلاوتهن آالدينية وحفظ القر  يختتم بتكريم المتفوقين في المسابقات، وزارة الشؤون الدينية

فالتهذيب الديني بالإضافة إلى المحفزات التي يوفرها، من خلال إمكانية تخفيض العقوبة، أو 

نتيجة حسن السلوك أو حفظ القرآن الكريم أو  المشروط؛الإفراج  الاستفادة من العفو عنها، أو

ذلك . هخلاء سبيلعقوبة وإلل المحكوم عليه ، فإنه يعزز الأمل في بقاء أثره حتى بعد قضاء5جزء منه

، حين يتملكه الندم على ما صدر منه والأسف لما صار والشدة ساعات الضيق هدثتحالأثر الذي 

وقد صور سبحانه عودة النفس إلى خالقها حال المصائب والنكبات في مشهد بديع يأخذ فيه، 

بَ  :في قوله، بالقلوب والألباب
ْ
بَرِّ وَال

ْ
رُكُمْ فِي ال ذِي يُسَيِّ

�
بَةٍ هُوَ ال كِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّ

ْ
فُل

ْ
ىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي ال حْرِۖ حَت�

حِيطَ بِهِمْۙ  دَعَوُ  هُمْ ا� ن� وا ا� مَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَن�
ْ
ئِنْ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ال

َ
ينَ ل هُ الدِّ

َ
هَ مُخْلِصِينَ ل ا الل�

نجَيْتَنَ  اكِرِينَ ا� نَكُونَن� مِنَ الش�
َ
ذِهِ ل   .6ا مِنْ هَٰ

، فتتحول من نقمة إلى نعمة بارئهاس إلى لك التي ترد النفشدائد تالهذه أجمل حسنات ف

 مسكذلك مر�ن بالتلكن ، ومن محنة إلى منحة، حتى أن سعادة المرء بآثارها تنسيه مرارة آلامها

  .ةستقامالاعلى البقاء و  ةتوبالب

                                                           
 .370حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  1
برمت بتاريخ الاتفاقية : ينظر 2

ٔ
 .2007/ 07/ 29تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ومنظمة الكشافة الإسلامية ا

وقاف بتاريخ المبرمة بتعاون التنسيق والاتفاقية  :ينظر 3
ٔ
 .1997/ 12/ 27ين وزارة العدل و وزارة الشؤون الدينية والا

 .2014/ 05/ 05، تم الرجوع إليه في https://arabic.mjustice.dzلعدل موقع وزارة ا: ينظر 4
ثر العفو عن العقوبة لمن يحفظ كـتاب الله في الحد من العود إلى الجريمة. القحطاني 5

ٔ
دراسة تطبيقية على سجون المملكة  -عوض بن مطلق بن محمد الدريمي، ا

منية، الرياض،  - )قسم العلوم الشرطية(عليا المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، معهد الدراسات ال
ٔ
كاديمية  نايف العربية للعلوم الا

ٔ
، م2000 -ه1420ا

 .208 -199ص 
 .22: يونس 6
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حيث قررت  ،للتهذيب الديني �ذا الدورلمعاملة السجناء فت قواعد الحد الأدنى اعتر  كما

كلما كان عددهم  وجوب تعيين رجل دين مؤهل لأداء الشعائر الدينية لأهل ملته   41ة القاعد

 .رعاية لهم كلما كان ذلك مناسبابزيارات خاصة له بالقيام يسمح وأن كافيا، 

على  - تقديرهم في -  لعدم جدواه الإكراه ل القانون مجرد منالتهذيب الديني عند أهإذا كان و 

 االشريعة الإسلامية تعتبره فإن، 1أداء الشعائر الدينية يجب أن يقوم على الإقناع والإيمانأساس أن 

، فهي تربي الفرد على مراقبة االله تعالى، وتضبط سلوكه بتعاليم الدين، وتربطه في حق أتباعها ةإلزامي

؛ فالصلاة تنهى عن الفحشاء 2ة، وتعوده على حب الخير للناس كما يحبه لنفسهبنظام الجماع

والمنكر، والزكاة تحد من تحكم المادة في القلوب، والصوم يبني الإرادة ويرتفع بالمرء فوق الرغبات 

 .3الشخصية، والمواظبة على قراءة القرآن والأدعية والأذكار علاج لأمراض النفس

وأوصوا  ،4فروضهم أداء في السجناء مراقبة المحتسب وظائف من أن على الفقهاء نص لذلك

بذ يح، و لصلاةلأماكن تخصيص ، و 5بتوفير الماء للطهارةبأن �يأ لهم ظروف أدائها والمحافظة عليها، 

، وإعلامهم بالوقت أو 6أن تتسع للجماعة فقد روي أن الإمام أحمد كان يصلي في أهل السجن

تلبية  على ضرورة كد القانون الداخلي للمؤسسات العقابيةوكذلك أ ؛7هتمكينهم من وسائل معرفت

                                                           
 .372حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  1
ن النبي 2

ٔ
خرج البخاري بطرق مختلفة ا

ٔ
خِيهِ مَا يُحِب� لِ  «:قال ا ى يُحِب� لاِ� حَدُكُمْ، حَت� ن يحب ، المرجع السابق، كـتاب الإيمان، »نَفْسِهِ لاَ يُؤْمِنُ ا�

ٔ
باب من الإيمان ا

خيه ما يحب لنفسه
ٔ
 .12/ 1 - 13، لا
  .وما بعدها 173محمد راشد، المرجع السابق، ص  3
  .359عقيدة، المرجع السابق، ص  -
  .180 -179العيسوي، المرجع السابق، ص  -
خلاقية الإسلامية . يالجن -

ٔ
 .26م، ص 1996 -ه1416، 1في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية، دار عالم الكـتب، الرياض، طمقداد، دور التربية الا

خوة، المرجع السابق، ص  4
ٔ
  .وما بعدها 24ابن الا

  .305ابن القيم، الطرق، مرجع سابق، ص  -
حكام، مرجع سابق، ص  -

ٔ
  .357 -356الماوردي، الا

بو القاسم عبد الله بن يوابن رضوان،  -
ٔ
، دار الثقافة، الدار      علي سامي النشار: ، الشهب اللامعة في السياسة النافعة، تحقيق)ه378ت (المالقي سف ا

 .360م ، ص 1984 -ه1404، 1المغرب، ط -البيضاء
  .282/ 3الدسوقي، المرجع السابق،  5
خوة، المرجع السابق، ص  -

ٔ
 .194ابن الا

  .366/ 10ابن كـثير، البداية، مرجع سابق،  6
هجر للطباعة ، عبد الفتاح محمد الحلوومحمود محمد الطناحي  :، تحقيقطبقات الشافعية الكبرى ، )ه771 ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين . السبكي -

 .44/ 2، ه1413، 2، القاهرة، طوالنشر والتوزيع
 .78/ 3، مرجع سابق، المجموعالنووي،  7
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المتطلبات الدينية للمحبوسين، والسماح لهم بتلقي وحيازة أدوات تأدية شعائرهم الدينية، وتمكينهم 

ومراعاة أوقات تقديم السحور ، 1عند الإمكان من أداء صلاة الجمعة جماعة داخل المؤسسة

  .قواعد الحد الأدنىمن  42 دةعاقال قررته أيضاوهو ما ، 2انوالفطور خلال شهر رمض

   أما بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لا يحتل الدين مكانه الطبيعي في نفوسهم، فيتم

هم على محاسبة النفس وتحريرها من بواعث الحياة الجماعية لديهم، وتوطينقيم على ترسيخ العمل 

نشأ التهذيب الخلقي في أول الأمر في وقد  .3عد الأخلاقالشر، وإنضاجها في إطار القانون وقوا

  .أحضان التهذيب الديني، ولكنه ما لبث أن انفصل عنه واستقل كل منهما عن الآخر

 الصحية رعايةال: ثالثا

خلال وقايته  منالرعاية الصحية عمل إنساني يعيد إلى المحكوم عليه ثقته بنفسه وبا�تمع، 

فقد أثبتت العديد من بحوث علم الإجرام  ،جه منها إذا أصابتهمن الأمراض المحتملة وعلا

 .4 الإجرام وزيادة معدلاتهلموالدراسات القانونية المتخصصة أن للمرض دور أساسي في ولوج عا

ويعتبر التكفل بالسجين وحمايته من الأمراض المختلفة نتيجة طبيعية لتطور فلسفة العقاب 

، كما أشار إليه المؤتمر الدولي 6بالسجون ةلتشريعات الخاص، لذلك نصت عليه أغلب ا5وأغراضه

به كذلك اهتم   ،1990ا سنة ة ومعاملة ا�رمين الذي عقدته الأمم المتحدة �افانالثامن لمنع الجريم

 .العلاجيالوقائي و شقيه في  يالإسلامالفقه 

                                                           
 .المتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 1989/ 12/ 31بتاريخ  25من القرار  99 -97: ينظر المواد 1
 .من القانون نفسه 25المادة : ينظر 2
 .380حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  3
  .199عمار، المرجع السابق، ص . الحسيني 4
  .37العيسوي، المرجع السابق، ص  -
سعد، الدار المتحدة، دمشق، ط: ممارسة علم النفس ونقده، ترجمة -لى لاكانمن فريد إ -فريق من الباحثين، علم النفس وميادينه -

ٔ
 -ه1414، 2وجيه ا

 .وما بعدها 216م، ص 1993
 .384حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  5
ردني،  7-6عراقي،  34 - 32لبناني،  88 -85سوري،  93 -83ليبي،  49 -43مصري،  37 - 33جزائري،  65 -57: ينظر المواد 6

ٔ
إماراتي،  34 -29سوداني،  18 -16ا

 ... .إنجليزي  17إجراءات فرنسي،  390 -363فلسطيني،  15بحريني،  10كويتي،  84 -67
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I. الأساليب الوقائية 

ء المؤسسة العقابية تفشي أي مرض تجنيب نزلالازمة لالاحتياطات ال اتخاذ يقصد بالوقاية

بتوفير جملة مستلزمات وشروط تفضي بمجموعها للحيلولة دون تلك  ك، وذل1أو وباء بينهم

ادة هو ما تفرضه المفبمجرد دخول المحكوم عليه المؤسسة يخضع لجملة من الفحوص، و . الإصابة

ا من طرف الطبيب المحبوس وجوب يتم فحص ":، حيث جاء فيهاتنظيم السجون من قانون 58

عند دخوله إلى المؤسسة العقابية وعند الإفراج عنه، وكلما دعت الضرورة  ،والأخصائي النفساني

  ."لذلك

بصفة دورية وتلقائية المحبوس الصحية وجوب المتابعة والتكفل بحالة  59ادة وتضيف الم

لفحوصات الطبية تقدم الإسعافات والعلاجات الضرورية للمحبوس، وتجرى له ا:" بشكل مستمرو 

الأساليب الوقائية وتستغرق  ،"والتلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية، تلقائيا

  :المتمثلة فيو للرعاية الصحية كل ما يتعلق بحياة النزيل داخل المؤسسة العقابية، 

  تباسحالا مكان .أ

سواء من حيث  ؛ط الصحيةيتعين أن يتوافر في جميع أجنحة المؤسسة العقابية الشرو 

فيلزم أن تكون الأماكن  ،2النظافةأو المرافق الصحية و  ، أو التدفئة،أو الإضاءة ،أو التهوية ،المساحة

وأن يدخلها قدر كاف من الإضاءة  ،المخصصة للنوم ذات مساحة معقولة بالنسبة لعدد النزلاء

أما  .3الظروف المناخية تتناسب مع والتهوية، وأن يخصص فيها لكل نزيل سرير مزود بالأغطية التي

ن تكون هي الأخرى واسعة، وتسمح أفيجب  ،الأكل أو الترفيه وأالأماكن المخصصة للعمل 

  .4تواجد �االأثناء  مايةالح احتياطاتأن تتخذ بشأ�ا كافة ، و الضوء والهواءبدخول كمية كافية من 

                                                           
 .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 62المادة : ينظر 1
 .من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 14القاعدة : ينظر 2
 .من القواعد نفسها 10القاعدة : ينظر 3
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حتى  يتسنى للنزلاء  ،من المؤسسة كافية في أماكن متعددة  دورات مياهكما يجب أن تتوافر   .�1ا

  .2تنظيف أبدا�مقضاء حاجا�م الطبيعية و 

بالمحافظة على طهارة الأماكن وبخاصة المأهولة، ومن تلك  فقهاء المسلمونلقد اهتم الو 

تستجيب لمتطلبات أن فيها   واأوجب حيثالسجون، التي استرعت هذا الاهتمام  ال والمرافقالمح

، وأن تقيهم من حر الصيف وبرد عنهم يجمع فيها الجمع الكثير بموضع يضيق لاف ؛الحياة الطبيعية

  من وقتلتنظيف باتعهد ت، وأن 4، وأن تتوفر على قدر كاف من الإضاءة والتهوية3الشتاء

والخلفاء  ولقد كان الرسول  ،6وأداء الصلاة لوضوء والاستحماملأماكن ، وأن تتوفر على 5لآخر

  .8مخصصة للسكنى بالأساسوهي  7بسون في الدور العاديةمن بعده، يح الراشدون 

فمن خُلق الملك الصالح أن :" يقول ابن رضوان ناصحا الملك في تعامله مع أهل السجون

يحرص على أن يكون من الأخيار الذين عطف االله قلو�م عليهم، فيأمر بتعهدهم بالطعام 

صون من شدة البرد والحر بإصلاح المبنى وتسهيل سبل العبادات، وال واللباس، وتنظيف المكان،

  .9"حيث استقرارهم

                                                           
  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 60المادة : ينظر 1

  .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 28المادة  -
 .من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 11القاعدة  -
 .من القواعد نفسها 13و  12القاعدتان : ينظر 2
 .455/ 6ابن مفلح، المرجع السابق،  3
  .355/ 6الماوردي، الحاوي، مرجع سابق،  4
  .116/ 3الشربيني، المرجع السابق،  -
 .392/ 3البلخي، المرجع السابق،  -
  .359ابن رضوان، المرجع السابق، ص  5
طفيش، المرجع السابق،  -

ٔ
 .148/ 02 -13ا
  .282/ 3الدسوقي، المرجع السابق،  6
حمد بن محمد  .عليش -

ٔ
بو عبد الله محمد بن ا

ٔ
 .60/ 6، م1989 -ه1409ط، .، دبيروت ،دار الفكر ، منح الجليل شرح مختصر خليل ،)ه1299 ت(ا

 .250تقدم ذكره ص  7
طفيش، المرجع السابق،  8

ٔ
  .146/ 02 -13ا

 .273محمد راشد العمر، المرجع السابق، ص  -
 .359ابن رضوان، المرجع السابق، ص  9
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 ما ذكره الحنفية من حبس المدين المماطل، في موضع خشن خال من الفراش أما 

واقع ولا يزال مستمرا، من شخص مليء يرفض أداء حقوق  2بظلمحالة مخصوصة ، فهو 1والغطاء

عليه، لإكراهه على الوفاء قسرا ومعاملته على هذا النحو تستهدف إضجاره والضغط . حقوق الغير

  .ما دام يرفض ذلك طواعية، وهو يملك التخلص من هذا الوضع بأداء ما عليه

  طعامال .ب

اء متنوعة وكافية من حيث سجنأن تكون وجبات الطعام التي تقدم للستلزم القانون ي

فيلزم أن تكون   ؛3ئقةوأن تقدم بطريقة لا ،الكمية والقيمة الغذائية، وأن يتم إعدادها بطريقة نظيفة

أن تكون قيمته نوع العمل الذي يؤديه، و وحالته الصحية و بوس كمية الغذاء متناسبة مع سن المح

الغذائية كافية لسلامة جسمه ونموه، وفي جميع الأحوال يجب أن تتنوع وجبات الطعام، فلا تقدم 

 نظافة المطبخ والقائمينعام و الط إعدادبطريقة كما تجب العناية  .طويلة لفترات وجبات مكررة

ضرورة تقديم وجبات  ىراعأن تو  .متلقيهكرامة يمه بطريقة كريمة تحفظ إنسانية و وأن يتم تقد ،عليه

  .4لأي نزيل آخر يقرر له طبيب السجن ذلكأو الرضاعة، و  خاصة للنساء أثناء الحمل

بل ، قطف فلم يكتفوا بالنص على وجوب توفير الطعام للسجناء فقهاء المسلمين أماو 

عبد االله بن عن فكما أوصى ولاة الأمور عمالهم به، ،  بالحرص على أداء هذا الحقولاة الأمر أوصوا 

أما بعد فاستوص بمن في :" أخبرنا ابن المبارك عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب: جعفر قال

 .5"امسجونك وأرضك خيرا حتى لا تصيبهم ضيعة، وأقم لهم ما يصلحهم من الطعام والإيد

                                                           
  .90/ 20خسي، المرجع السابق، السر  1
  .260/ 7 ابن الهمام، المرجع السابق، -
 .392/ 3البلخي، المرجع السابق،  -
ن رسول الله  2

ٔ
بي هريرة، ا

ٔ
خرج البخاري من حديث ا

ٔ
مٌ «: قال ا

ْ
لُ الغَنِيِّ ظُل

ْ
داء الديون والحجر والتفليس المرجع السابق، »مَط

ٔ
باب ، كـتاب في الاستقراض وا

ي� الوَاجِدِ يُحِل� عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ  «  ، يذكر عنهباب لصاحب الحق مقال؛ وفي نفس الموضع في 118/ 3 - 2400، لممطل الغني ظ
َ
 .»ل

  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 63المادة : ينظر 3
  .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 37و  36المادتان  -
 .من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 10لقاعدة ا -
  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 64و  50ن االمادت: ينظر 4
 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 39و  38المادتان  -
 .368/ 7ابن سعد، المرجع السابق، 5
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وأن يتولى ذلك رجل من أهل الخير نقدا،  ئهإجرابلخليفة هارون الرشيد على اأشار أبو يوسف و 

فمر بالتقدير لهم ما :" بقوله، إذا خيف ألا يصل إلى مستحقيهلهم في أيديهم،  يقدمه والصلاح

نك يقو�م من طعامهم وأدمهم، وصير ذلك دراهم تجرى عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم، فإ

  .1"إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوّام والجلاوزة

وأرى أنه إن كان إجراء الصدقة على السجناء من بيت مال المسلمين نقدا، أضمن لقو�م 

بحسب اجتهاد الإمام أبي يوسف في ضوء ظروف عصره، فإن توفير الطعام على مستوى 

وتبقى فكرة منح هذا الامتياز للذين يقضون  اليوم، النظر إلى معطياتالمؤسسات العقابية أولى ب

تنظيم السجون بالنسبة  من قانون 108عقوبتهم خارج البيئة المغلقة سديدة، وهو ما قررته المادة 

  .للمحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية

كان لك  بنظام البيئة المفتوحة، لذ ا يعرف اليومبم أشبهكان الاحتباس زمن الإمام   يبدو أنو 

وهو ما يظهر ، متاحا لهمفي القيد طلب طعامهم من الخارج، حيث كان الخروج  بمقدور السجناء

قد ثبت أن و  .2"وأغنهم عن الخروج في السلاسل يتصدق عليهم الناس:" كتابه للخليفةمن  

أَطْعِمْنيِ، وَظَمْآنُ إِنيِّ جَائِعٌ فَ : مَا شَأْنُكَ؟ قاَلَ  «:مر بأسير في وثاقه فناداه، فأتاه فقال الرسول 

إجابة الأسير إذا  :"يستفاد منه قال الشوكاني في شرحه للحديث. 3»هَذِهِ حَاجَتُكَ : فَأَسْقِنيِ، قاَلَ 

أي  ؛"هذه حاجتك"دعا، وإن كرر ذلك مرات والقيام بما يحتاج إليه من طعام وشراب ومعنى قوله 

  .4"حاضرة يؤتى إليك �ا الساعة

ليس كل من في السجن  هأن الإمام أبو يوسف هقرر ما  الإطعام، ومن مظاهر التفريد في

يزانية م قليل من إرهاقللتالأخذ به،  جدير بالاهتمام ولما لا ذا مبدأ، وه5يحتاج أن يجرى عليه

  .من عمل ونهدؤ مقابل ما يون عليها ن المنح التي يحصلم ئهلانز نفقات اقتطاع  من خلالالدولة، 

                                                           
بو يوسف، المرجع السابق، ص 1

ٔ
 .150 ا

بو يوسف، المرجع السابق، ص  2
ٔ
 .150ا

 .1262/ 3 -)1641( 8، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد ،كـتاب النذر مسلم، المرجع السابق، 3
 .360/ 7الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  4
بو يوسف، المرجع السابق، ص  5

ٔ
 .150ا
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  لباسال .ج

وذلك لضمان بارتداء اللباس الخاص بالسجن،  - القانون 1لم يستثنه -  وسبيلتزم كل مح

تناسبه مع كفايته و دارة العقابية أن تراعي  يتعين على الإو  ؛النظام وسهولة التعرف عليه عند الهرب

الذين يلتزمون بالحفاظ على نظافته ، وألا يكون في هيئته تحقير للنزلاء أو إهدار لكرامتهم، المناخ

ويمكن للمحكوم عليه بترخيص من مدير المؤسسة  .2تغييره عند الاقتضاءولهم طلب ار، باستمر 

وبعد أخذ رأي طبيبها، استعمال ملابس شخصية داخلية أو ملابس إضافية، بشرط ألا يغير ذلك 

  .3من مظهره الخارجي

في  اأما الفقه الإسلامي فرغم أنه لم يقرر لباسا خاصا بالسجن، إلا أنه جعل للسجين حق

وكسو�م في الشتاء :" الخراج، جاء في كتاب ةالفصليالظروف الطبيعية يتناسب مع  ،توفير لباس له

ويجرى على النساء مثل ذلك، وكسو�ن في الشتاء . قميص وكساء، وفي الصيف قميص وإزار

إلى عامله  عمر بن عبد العزيزوكتب  ،4"قميص ومقنعة وكساء، وفي الصيف قميص وإزار ومقنعة

أن يكسوهم طاقا في الشتاء وثوبين في  -عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد - ى العراقعل

ولا يوجد ما يمنع شرعا توحيد المظهر الخارجي للباس السجين، شريطة مراعاة الضوابط  ،5الصيف

  .الشرعية للباس الجنسين

  النظافة الشخصية. د

يلتزم هذا الأخير  ، كما6لنزيلصية لالشخلنظافة ا وسائليجب على الإدارة العقابية توفير 

 نهإف أماكن الاستحمام للنزلاء، كفاية  ضرورة جانب إلىف ،7هو محدد ما نظافته وفق برنامج باحترام

  واحد  كل يمنح وأن المناخية، الظروف مع حرار�ا درجة تتلاءم والتي الكافية بالمياه تجهيزها يتعين

                                                           
 ... ".ؤقتا بارتداء البذلة الجزائية لا يلزم المحبوس م):" س 48(المادة  1
 .من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 17القاعدة : ينظر 2
 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 44المادة : ينظر 3
بو يوسف، المرجع السابق،  4

ٔ
 .150ا

 .349/ 7ابن سعد، المرجع السابق،  5
  .عد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءمن القوا 16و  15القاعدتان : ينظر 6
 .الداخلي للمؤسسات العقابية من القانون 41المادة  -
 .من القانون نفسه 42و  40المادتان : ينظر 7
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  .والوقت الكافي لتحقيق ذلك فة بدنهبنظاالأدوات الشخصية اللازمة للعناية منهم 

وتقرر من الأمراض، لجسم ل وسلامةعتبر النظافة قوام الصحة تف يةالإسلامالشريعة أما 

رِينَ : وجو�ا في البدن والملبس والمكان، يقول  مُتَطَهِّ
ْ
ابِينَ وَيُحِب� ال و� هَ يُحِب� الت� إِن� الل�

، ويقول 1

روَثِيَابَكَ فَطَ  :أيضا هِّ
إطالة الغرة والتحجيل ، ورغب في 3أمور الفطرة وقد بين الرسول الكريم  ،2

، وندب إلى غسل 5، وحث على السواك4والحرص على إسباغه ولو على المكاره الوضوء عند

 .7»ظاَفَةَ إِنَّ اللَّهَ طيَِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يحُِبُّ النَّ « :، وقالوغيرها من أسباب النظافة ،6الجمعة

وهذه التكاليف تخص كل مسلم أينما كان وحيثما وجد، لا فرق في ذلك بين حر  .7»ظاَفَةَ النَّ 

  .بقدر الحاجة إليها ، وهي واجبةوسجين

  الرياضية والترفيهية الأنشطة .ه

نص  ذلكل ؛بوسثر طيب على صحة المحأ ،خاصة التنزهو الترفيهية و الرياضية  نشطةللأ

اللازمة لهذا الغرض، وأن يتواجد مدرب رياضي  عداتلماتوفير الأماكن و  ةضرور القانون على 

بحسب أوقات دورية ومحددة ، كما خصص 8اسبةلمساعدة النزلاء على ممارسة التمارين الرياضية المن

كون ذلك بشكل وي .9للقيام بتلك التمرينات أو التنزه الجماعي في الهواء الطلقبحسب الفئات، 

  .10الصحي بذلكهم الطقس ووضعإذا سمحت حالة للمعاقبين، بالنسبة فردي 

                                                           
 .222: البقرة 1
 .4: المدثر 2
  .221/ 1 -)257( 49، باب خصال الفطرةمسلم، المرجع السابق،  كـتاب الطهارة،  3
بو داود، المرجع السابق، -

ٔ
 .40/ 1 -53كـتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة،   ا
 41، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ 216/ 1 -)246( 34، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: كـتاب الطهارةمسلم، المرجع السابق،  4
)251(- 1 /219. 
 .31/ 3، باب سواك الرطب واليابس للصائم ؛ كـتاب الصوم،58/ 1 -244، باب السواكالبخاري، المرجع السابق، كـتاب الوضوء،  5
مروا بهمسلم، المرجع السابق، كـتاب الجمعة،  6

ٔ
 .580/ 2 -)846( 5، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما ا

دب الترمذي، المرجع السابق، 7
ٔ
بواب الا

ٔ
  .409/ 4 -2799، باب ما جاء في النظافة ،ا

بو جعفر محمد بن الحسين . لانيالبُرْجُ  -
ٔ
 - 12ه، 1412 ،2، طبيروت، دار ابن حزم ، عامر حسن صبري : ق، تحقيالكرم والجود وسخاء النفوس، )ه238 ت(ا

 .35ص 
مع وزارة الشبيبة برمة المتربوية بالمؤسسات العقابية الترفيهية النشاطات البشروط وكيفيات تنظيم التربية البدنية والرياضية و ةعلقالمتتفاقية الا: ينظر 8

 .1986/ 05/ 03في والرياضة 
  .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن  94و  91المادتان : ينظر 9
 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 20المادة  -

  .القانون نفسه من 28المادة : ينظر 10
 .لمعاملة السجناء من القواعد النموذجية الدنيا 21القاعدة  -
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والاعتناء بلياقة  شجع على ممارسة الرياضةتدعو وت امن جهتهة الإسلامي والشريعة

إشراف  طبق في سجون المسلمين تحت لم يثبت أن هذا النوع من النشاط ومع ذلك ، 1الجسم

فها وتنوعها لم أولهما أن هذه الرياضات باختلا: لسببين -في تقديري - القائمين عليها، وذلك يرجع

القضاء عند المسلمين لم يكن يعتمد سلب هي عليه الآن، وثانيهما أن كما تكن شائعة ومزدهرة  

 تحديدهاإلى الشافعية الحرية كعقوبة أساسية كما هو حال القوانين اليوم، بل وقد ذهب فقهاء 

  .2ارتأى القاضي الحكم �ا في حال، اتجاوزهوز لا يجواحدة فقط بسنة 

حيث يسمح السجناء يتمتعون بحرية الحركة خاصة في النهار، قد كان م من ذلك فوبالرغ

بعض  نصكما  ؛3وثاق خشية هرو�م و أن ذلك كان يتم فيلهم بالخروج طلبا لحوائجهم، ول

هم يحبس في مكان أن مريض، و 4عدم منعهم من التطلع من كوة السجن على الطريقالفقهاء على 

  .5احينولا يمنع من شم الريواسع 

بصحة وحالة نفسية  يتمتعواو  ،من الأمراض المختلفة كوم عليهمحقق وقاية المحتحتى تو 

بكل  المديرطر أن يخه يلعو ، المؤسسة العقابيةطبيب عالية، يجب أن يتولى الإشراف على تنفيذها 

  .6كل الوضعيات التي من شأ�ا الإضرار بصحة المحبوسينبمعاينة للنقائص، و 

II.  جيةالعلاالأساليب 

 طبيا بفحصهم عند دخولهم السجن وكلما اقتضت الضرورة، بغيةبوسين المحتكون رعاية 

قبل دخول صاحبه ألم ب سواء هعلاجمن ثم و عقلي محتمل، نفسي أو أي مرض بدني أو اكتشاف 

                                                           
ن رسول الله  1

ٔ
خرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر ا

ٔ
مْيَ « :قال ا بَاحَةَ وَالر� بْنَاءَكُمُ السِّ مُوا ا� هلين،  »...عَلِّ

ٔ
ولاد والا

ٔ
 -8297، مرجع سابق، باب حقوق الا

 .منكر الحديثوهو عبيد العطار ، وفيه 135/ 11
حكام، مرجع سابق، ص 2

ٔ
  .344 الماوردي، الا

  .524/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
 .162/ 4الا

بو يوسف، المرجع السابق، ص  3
ٔ
 .150ا

 .355/ 6الماوردي، الحاوي، مرجع سابق،  4
 .116/ 3الشربيني، المرجع السابق،  5
  .ينمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس 60المادة : ينظر 6
 .من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 26القاعدة  -
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 )س 57( المادةالفقرة الأولى من ته القانون مثلما أقر  حق يكفله ذاوه ،1السجن أو أثناء تواجده فيه

ويتولى هذه المهمة جهاز فني  ."ميع فئات المحبوسينالحق في الرعاية الصحية مضمون لج ":لهابقو 

  .3هيئة تمريض، علاوة على 2يتألف من طبيب أو أطباء في التخصصات المختلفة ،مستقل

  فحص المحكوم عليهم .أ

فحص كل محكوم عليه بمجرد دخول السجن، وكذلك بعد دخوله على القانون جب ستو ي

أن يوقع الكشف على المشتبه في  ى طبيب السجنعل، و 4ذلكات دورية كلما اقتضت الضرورة فتر 

عقلية، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الأمراض وعزل  وأفي إصابتهم بأمراض بدنية 

يجب عليه كشف العجز الجسماني أو العقلي الذي كما ،  5منهم بأمراض معدية أو وبائية المصابين

  .6أهيل، وتحديد مدى القدرة البدنية لكل مسجون على العملالذي يعوق الت

فضلا عما تقدم ذكره من وجوب تحقق طبيب المؤسسة العقابية من إتباع القواعد الصحية و 

البدنية أو العقلية قد  سجناءلمدير كلما رأى أن صحة أحد اللعليه أن يقدم تقريرا بالمؤسسة، 

  .7رار حبسه أو نتيجة لأي وضع من أوضاع السجننتيجة استم ،أصا�ا أو سوف يصيبها ضرر

    من المبادئ الداعية إلى الاهتمام بصحة عرف الكثير فقد  لفقه الإسلاميا أما

عمر بن عبد العزيز يكتب الخليفة هذا ف السؤال عن مريضهم،و تفقد أحوالهم وجوب السجناء، و 

في و  .8"ضهم ممن لا أحد له ولا مالويعاهد مري... وا من في السجون ينظر و :" إلى أمراء الأجناد

                                                           
  .395حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  1
 .344الخوري، المرجع السابق، ص  -
قل على مستوى عيادة المؤسسة العقابية: يقرر التشريع الجزائري ضرورة وجود 2

ٔ
خصائي نفساني، على الا

ٔ
سنان، وا

ٔ
من  58المادة : ينظر. طبيب عام، طبيب ا

 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 50و  47قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والمادتين 
  .405 -397حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  3
 .من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 22القاعدة  -
 .م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن قانون تنظي 58المادة : ينظر 4
 .من قانون نفسه 62و  59المادتان : ينظر 5
  .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 46المادة : ينظر 6
 .من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 24القاعدة  -
  .من القواعد نفسها 26و 25القاعدتان : ينظر 7
 .369ع السابق، ص عقيدة، المرج -
 .349/ 7ابن سعد، المرجع السابق،  8



  283                                                                                                               التفريد التنفيذي للعقوبة: الفصل الثالث

 

       إلى سنان بن ثابت بن  1الجراح بن زمن الخليفة العباسي المقتدر كتب الوزير علي بن عيسى

2قرة
عمرك في أمر من في  في االله مدّ  فكرت :"يقول -العراق مستشفيات إدارة قلده قد وكان -  

أن تنالهم الأمراض، وهم معوقون عن الحبوس، وأنه لا يخلو مع كثرة عددهم وجفاء أماكنهم 

ولقاء من يشاورونه من الأطباء فيما يعرض لهم، فينبغي أن تفرد لهم أطباء التصرف في منافعهم 

يدخلون إليهم في كل يوم، وتحمل لهم الأدوية والأشربة، ويطوفون على سائر الحبوس ويعالجون 

 .3"تقام لهم المزورات لمن يحتاج إليها منهمفيها المرضى ويزيحون عللهم فيما يصفون لهم، وأمُر أن 

  .حينهافي أمر لم يكن معهودا للمسلمين هذا سبق في و 

  المحبوسين المرضى علاج .ب

يغطي العلاج كافة العلل المرضية التي يشكو منها النزيل، أو التي يحتمل أن يكون لها تأثير 

 ذلكلا يتحمل نفقات فسية، و لعلل بدنية أو عقلية أو نضار على صحته، سواء أكانت تلك ا

  .4غيرهامن أدوية وعمليات جراحية و 

فإنه يلزم أن يتم وفقا للأساليب  ،)س 57/01( قانونا مكفولاولما كان علاج النزيل حقا 

العلاج كصورة من صور الجزاء  :يمكن التمييز بين ومع ذلكالمتبعة مع الأشخاص العاديين، 

                                                           
بو الجراح، بن داود بن عيسى بن علي: هو 1

ٔ
و  244( الحسني البغدادي الحسن ا

ٔ
حد والقاهر، العباسي المقتدر وزير ؛)م946 - 859/ ه334 -245ا

ٔ
 العلماء وا

هل من الرؤساء
ٔ
صل فارسي بغداد، ا

ٔ
ن، ع ازاهدكان . الا

ٓ
بيه الحديث، متواضعا حافظا للقرا

ٔ
 الما بمعانيه وإعرابه، وقد حمل عن ا

ٔ
مكة، ثم  ولي . كاتبا مثله ونشا

صلح الوزارة، فولاه ه،300 سنة بغداد إلى المقتدر استقدمه
ٔ
حوال فا

ٔ
حسن الا

ٔ
 311سنة مكة إلى وحبسه، ثم نفاه عزله 304 وفي سنة. سيرته وحمدت الإدارة وا

ذن 312و في سنة . صنعاء إلى ومنها
ٔ
عمال فيها وولي مكة إلى ودةبالع له ا

ٔ
عاده. والشام مصر ا

ٔ
 فعزله 316سنة  عليه ونقم ،314سنة  بغداد إلى فرجع الوزارة إلى ثم ا

خرى،
ٔ
ن توفي ملؤها حياته كانت وهكذا ...الدواوين في النظر له جعل 318وفي سنة  مرة ا

ٔ
           ومعاني رسائل، ديوان: منها عدة كـتب له. ببغداد الاضطراب إلى ا

ن،
ٓ
بو الحسن الهلال بن المحسن  .الصابي: ينظر .الخلفاء وسيرة المملكة وسياسة والكـتّاب الدعاء، وجامع القرا

ٔ
مراء في تاريخ "، الوزراء )ه448 ت(ا

ٔ
تحفة الا

حمد فراج: ، تحقيق"الوزراء
ٔ
عيان، معبد الستار ا

ٔ
  .343 -305ت، ص .ط، د.، دكـتبة الا

 .317/ 4، المرجع السابق، الزركلي -
بو سعيد طبيب المقتدر  ،سنان بن ثابت بن قرة الحراني :هو 2

ٔ
قد سكنت نفسه إليه ووثق به  ،ثم خدم القاهر وإليه يرجع وعلى وصفه يعتمد ،به الخاصا

راده على الإسلام فامتنع امتناعا كـثيرا هولكـثرة اغتباط ،بعنايته
ٔ
سلم ،به ا

ٔ
ى من ،فتهدده فخافه لشدة سطوته فا

ٔ
قام مدة ثم را

ٔ
نه هوا

ٔ
خافه فانهزم إلى  ا

ٔ
مرا ا

ٔ
مره ا

ٔ
إذا ا

طباء ،وعاد وتوفي ببغداد مسلما في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ،خراسان
ٔ
يام المقتدر وعظمت منزلته حتى صار رئيسا على الا

ٔ
مره قد ظهر في ا

ٔ
له  .وكان ا

 . ي بها الصابئوننواميس هرمس، والصلوات التي يصل: العربيةمجموعة رسائل، كما ترجم إلى : تصانيف جيدة، منها
ٔ
صول : صلح وهذبوا

ٔ
فلاطون في الا

ٔ
كـتاب ا

بي سهل الكوهي، كـتاب يوسف القس ، الهندسية
ٔ
رشيميدس في المثلثاتلمن السرياني إلى العربي وهو ترجمة كـتب ا

ٔ
بو  .القفطي : ينظر .كـتاب ا

ٔ
جمال الدين ا

خبار، )ه 646 ت(الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني 
ٔ
، 1ط ،دار الكـتب العلمية، بيروت، إبراهيم شمس الدين: ، تحقيقالحكماء إخبار العلماء با

 .152 - 148، ص م2005 -ه1426
صيبعة 3

ٔ
بي ا

ٔ
حمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي . ابن ا

ٔ
بو العباس ا

ٔ
طباء، تحقيق)ه668ت (موفق الدين ا

ٔ
نباء في طبقات الا

ٔ
نزار : ، عيون الا

 .301، ص 1995، 1، طيروتب ،دار مكـتبة الحياة، رضا
 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 50المادة : ينظر 4
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ففي الحالة الأولى لا مفر من التسليم  .1لمعاملة العقابيةالجنائي، والعلاج كوسيلة من وسائل ا

لأن الأمر  بضرورة خضوع المريض النزيل للعلاج جبرا عنه دون انتظار لموافقته أو اعتداد برفضه،

هذا هو الحال بالنسبة لطائفة الأمراض التي تعتبر عاملا إجراميا، كما هو يتعلق بجزاء جنائي، و 

في صورة  خضوع هؤلاء لبرنامج علاجي جنائي مر أو المخدرات، إذ تجعلالشأن بالنسبة لمدمني الخ

  .2تدبير احترازي

شرط ، كما ي3رضاء النزيلفيراعى فيه أما حيث يكون العلاج من وسائل المعاملة العقابية، 

وأن يكون الطب قد استقر  ،ةنسانيللحريات العامة أو امتهان للكرامة الإلى إهدار ينطوي ع ألا

  .4إجرائه سلوب المتبع فيعلى الأ

وقد بحث المسلمون مسألة حبس المريض قبل أن تثير اهتمام الغرب، حيث قرر فقهاء 

عدا  - بينما لا يعتبر المرض. المريض دون الجاني 5الشافعية في المعتمد من مذهبهم عدم حبس المدين

السجين  -  قرروا له، لكن 6من موانع الحبس عند الجمهور وهو القول الآخر للشافعية -الجنون

أنه حبس ثمامة في المسجد وكان عليلا، فقال  معاملة خاصة، فقد روي عن النبي  -المريض

  .7»أَحْسِنُوا إِسَارهَُ  «:لأصحابه

                                                           
 .564الشاذلي، المرجع السابق، ص  1
  .من قانون العقوبات 22و  21ن االمادت: ينظر 2
 .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 61المادة  -
 .المتعلق بالمعالجة الاستشفائية للمساجين 1972فبراير  23مؤرخ في من القرار ال 08المادة : ينظر 3
  .413 -411حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  4
  .337خوري، المرجع السابق، ص  -
 .326القهوجي، المرجع السابق، ص  -
ي شرط وفي ذلك 5

ٔ
غلب التشريعات المعاصرة الإكراه البدني في المواد المدنية بدون ا

ٔ
إضاعة لحقوق الدائنين، وهو ما حدث في الجزائر بعد إلغاء  وقد منعت ا

مر (قانون الإجراءات المدنية 
ٔ
، بموجب القانون 412 -407: الذي كان ينص على الإكراه البدني في المواد) المعدل والمتمم 1966يونيو  08المؤرخ في  154 - 66الا

ي إشارة إلى  2008نة فبراير س 25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  09 -08رقم 
ٔ
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الذي جاء خاليا من ا

و في قروض النقود
ٔ
 .الإكراه البدني سواء في المواد التجارية ا

  .378/ 5ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  6
  . 282 - 281/ 3الدسوقي، المرجع السابق،  -
  .346/ 5الجمل، المرجع السابق،  -
بي بكر جلال الدين .السيوطي -

ٔ
شباه والنظائر ،)ه911 ت(عبد الرحمن بن ا

ٔ
  .491، ص م1990 - ه1411، 1، بيروت، طدار الكـتب العلمية ،الا

 .275/ 5المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق،  -
بو زيد عمر النميري البصري،  .هبن شبّ ا 7

ٔ
حمد، : ، طبع على نفقةشلتوتفهيم محمد : تحقيق المنورة، تاريخ المدينة،)ه262 ت(ا

ٔ
المملكة  - جدةحبيب محمود ا

  .435/ 2، ه 1399المملكة العربية السعودية، 
يوب الحميري المعافري . ابن هشام -

ٔ
بو محمد عبد الملك بن هشام بن ا

ٔ
عمر عبد السلام تدمري، دار الكـتاب           : تحقيق ،السيرة النبوية، )ه213 ت( ا

  .284/ 4، م1990 -ه1410، 3العربي، بيروت، ط
حمد عبد الموجود: تحقيق، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، )ه942 ت(محمد بن يوسف . الصالحي -

ٔ
دار الكـتب ، علي محمد معوضو  عادل ا

 .71/ 6، م1993 -ه1414، 1، طبيروت، العلمية
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من غير موجب شرعي إلى هلاك من توقع  اتوالفقه الإسلامي لا يقر بأن تفضي العقوب

فقد ، 1ه وأمكن علاجه فيه فذلك أولىعليه، ومنها عقوبة الحبس، فإذا مرض المحبوس في سجن

الوزير فلما ساءت حاله أدخل إليه الطبيب المشهور ثابت بن  2حبس الخليفة المقتدر ابن مقلة

        فصد ورفه يومه وخف ما ، ليعالجه في سجنه، فأوصى بفصده، ف3سنان بن ثابت بن قرةّ

عذر علاجه في السجن، وجب إخراجه وإذا ت .4، وحدث له ذلك أيضا زمن الخليفة الراضي بااللهبه

  .5بقدر الحاجة إخراجه لمداواته

عذر علاج المحبوس المريض على تإذا هذا ما أخذ به قانون تنظيم السجون الجزائري، فو 

إلى خارج المؤسسة، وجب إخراجه لتلقي  نقلهواستدعت حالته مستوى عيادة المؤسسة العقابية، 

يستفيد المحبوس من الخدمات  ":منه على أنه )02 /57(نصت المادة حيث العلاج المناسب، 

كما  ."أخرىالطبية في مصلحة المؤسسة العقابية، وعند الضرورة في أي مؤسسة استشفائية 

من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية في حالة غياب الطبيب أو  51المادة   ذلكأشارت إلى

القواعد النموذجية الدنيا من  2 - 22قاعدة في الحالات الاستعجالية، وكذلك نصت عليه ال

  .لمعاملة السجناء

                                                           
  .378/ 5ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  1
  .260/ 7ابن الهمام، المرجع السابق،  -
دب القاضي ، كـتاب شرح )ه536ت (عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري حسام الدين . الصدر الشهيد -

ٔ
    محيــي هلال :قيحق، ت)ه261ت (للخصاف  ا

  .375 -374/ 2، م1977 -ه1397 ،1، بغداد، طمطبعة الإرشاد، السرحان
  .281/ 3الدسوقي، المرجع السابق،  -
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
  .189/ 2الا

 .117/ 3الشربيني، المرجع السابق،  -
بو علي. ابن مقلة: هو 2

ٔ
دباء، يضرب بحسن خطه المثل ؛)م940 -866 /ه328 -272(، الوزير الكبير محمد بن علي بن الحسين ا

ٔ
  ولد في، من الشعراء الا

عمال فارس
ٔ
ن غضب عليه فصادره ونفاه إلى ه، و316ثم استوزره المقتدر العباسي سنة  .بغداد، وولي جباية الخراج في بعض ا

ٔ
                        ارسفلم يلبث ا

عمالفجئ به من بلاد فارس، فلم يكد يتولى  320واستوزره القاهر با� سنة ، 318سنة 
ٔ
  الا

ٔ
واستوزره ، 321سنة  حتى اتهمه القاهر بالمؤامرة على قتله، فاختبا

خلى سبيلهفسجنه  324ثم نقم عليه سنة  322الراضي با� سنة 
ٔ
حد الخارجين عليه يطمعه بدخول بغداد، فقبض عليه وقطع يده  .مدة، وا

ٔ
نه كـتب إلى ا

ٔ
ثم علم ا

وسجنه، فلحقه في حبسه شقاء شديد حتى كان يستقي الماء بيده اليسرى ويمسك  326سنة  اليمنى، فكان يشد القلم على ساعده ويكـتب به، فقطع لسانه
  .274 - 273/ 6الزركلي، المرجع السابق، : ينظر. ومات في سجنه، الحبل بفمه

حمد بن عثمان بن قَايْماز  .الذهبي -
ٔ
بو عبد الله محمد بن ا

ٔ
علام النبلاء، )ه748 ت(شمس الدين ا

ٔ
رناؤوط : ، تحقيقسير ا

ٔ
خرون، شعيب الا

ٓ
     مؤسسة  وا

 .230 - 224/ 15، م1985 -ه1405، 3ط ، بيروت،الرسالة
بو الحسن الطبيب المؤرخ؛ توفي سنة ثلاث وستين وثلاث مائة؛ وقيل سنة خمس ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة :هو 3

ٔ
ووصل في تاريخه . بن مروان الصابي، ا

ول سنة إحدى وستين. تاريخه إلى سنة ستين
ٔ
يام المقتدر له. ووصله هلال بن المحسن من ا

ٔ
ول ا

ٔ
 به من ا

ٔ
خبار الشام ، و كـتاب التاريخ الذي ابتدا

ٔ
كـتاب مفرد في ا

سرار الطب ضنينا بما يحسنو . ومصر مجلد واحد
ٔ
ديبا بارعا، وكان موفقا في العلاج مطلعا على ا

ٔ
  .286/ 10، ، المرجع السابقالصفدي: ينظر .كان طبيبا حاذقا وا

صيبعة، المرجع السابق، ص  4
ٔ
بي ا

ٔ
 .306 -305ابن ا

نصاري، المرجع السابق،  5
ٔ
  .189/ 2الا

 .335/ 4الرملي، المرجع السابق،  -
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وفق القرار  ريضالمالمحبوس ومتابعة حالة  عموميةوتتم إجراءات النقل إلى المستشفيات ال

   ، والقرار الوزاري المشتركالمتعلق بالمعالجة الاستشفائية للمساجين 1972فبراير  23المؤرخ في 

قية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات المتضمن الاتفا 1997مايو  13المؤرخ في 

  .العقابية

    على حسابه ولو ،طبيب يختاره ى يدعل يعالج يفحص أوأن  ولا يمكن للمحبوس

بينما لا يمنع طبيبه الخاص  ،1إلا بعد موافقة النائب العام والرأي المطابق لطبيب المؤسسة الخاص،

  .2في الفقه الإسلامي خدمتهلمعالجته و ولا خادمه من الدخول عليه 

كل في  للسجناء المعاملة فيما يتعلق بالرعاية الصحية تفريد  ضرورةظهر ت تقدمما ومم

الفصل بين المرضى أنفسهم إذا خيفت أو عزل المرضى عن الأصحاء، جوانبها، سواء من حيث 

 .فيات مدنيةإلى مستشالمحبوس المريض العلاج داخل عيادة المؤسسة أو نقل  من حيث، و العدوى

، وكذلك من حيث عليه من العمل قدرونما ي وأمن الطعام،  إليه ما يحتاجونمن حيث  وأ

 ، أو الإعفاء منهومدده في الهواء الطلق أو الفردي بالتمارين الرياضية أو التنزه الجماعي همقيام

  .وغيرها

  الاجتماعيةالنفسية و الرعاية : ارابع

المؤسسة العقابية، منها ما يكون له تأثير على حالته  داخل المحبوس من عدة مشاكليعاني 

على تنظيم حياته الجديدة، ومنها ما يكون له تأثير  دونحريته، التي تقف عائقا لفقد النفسية 

         بأن الأيام الأولىوقد أثبتت الدراسات  ،في ا�تمع الخارجي صِلاتهبأفراد أسرته و علاقته 

خل السجن، هي أشد وأخطر أيامه نتيجة للتغيير المفاجئ في نمط دا -المحبوس - التي يقضيها

  .3حياته

                                                           
 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 48المادة : ينظر 1
 .260/ 7ابن الهمام، المرجع السابق،  2
 .348خوري، المرجع السابق، ص  3
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في الركائز الأساسية من نفسيا واجتماعيا،  العقابية المؤسسات نزلاءب لتكفليعتبر الذلك 

 لهذه ضمان المساعدةشرع الجزائري إلى النص على وهذا ما دفع بالم، الحديثة المعاملة العقابية

  :كذلك من عبارات فقهاء المسلمين، على النحو الآتي بيانه  وهو ما يظهر، 1الفئة

I. حكوم عليهالمتكفل النفسي بال  

تتنوع بين ما ينال حالته النفسية  ،عليه آثار نفسية ضارةعلى سلب حرية المحكوم يترتب 

يتبع ذلك  و مباشرة، وبين ما يصيب صحته البدنية أو حالته الاجتماعية ثم يمتد تأثيرها إلى نفسيته، 

ويختلف تأثير هذه الآثار باختلاف ما إذا كان سلب  .الجديدة ةالتكيف مع الحيافي صعوبة كله 

  .، أم صورة العقوبة محددة المدة، أم صورة تدبير غير محدد المدةؤقتالحرية قد اتخذ صورة الحبس الم

الصحية  ، وكذا حالتهية، ونظام الاحتباس الذي يخضع لهتلف تبعا لنوع المؤسسة العقابيخكما 

  .2والعقلية ومستوى تعليمه ومدى تأصل العقيدة الدينية في نفسه

السبيل إلى الحد من هذه الأضرار يكون بالتقريب قدر الإمكان بين ظروف الحياة في و 

 أخصائيينلذلك لا مناص من مساعدة النزيل من طرف المؤسسة العقابية وظروف الحياة خارجها، 

د اجتهالابديدة وتكيفه معها، وتوجيه النصح له في حل مشاكله على تقبل حياته الج، نفسانيين

وحثه بعد الإفراج عنه،  عفي ا�تم هتاستعادة مكانفي تأهيله و  ،بجدوى المعاملة العقابية هفي إقناع

      والحفاظ، داخليال هالنظام ةستجابالاضرورة على احترام القواعد المتعلقة بسير المؤسسة، و 

إتباع التعليمات وعدم الإخلال بقواعد النظافة والانضباط داخلها، و ها، على أمنها وسلامت

      إن  - بأسرتهوكذلك بالاتصال  .التأديبية التدابير الأوامر التي تصدر إليه، تحت طائلةو 

أساليب المعاملة المختلفة  رتهدأ نفسه وتثمل، بحلها ثم طمئنته ،ومعاونتها في حل مشاكلها -وجدت

  .�3ذيبهفي تأهيله و 

                                                           
  .تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من قانون 90المادة : ينظر 1
  .418 -414ص  ،حسني، المرجع السابق 2
 .لمؤسسات العقابيةمن القانون الداخلي ل 92المادة : ينظر 3
  .567الشاذلي، المرجع السابق، ص  -
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ومرافقتهم عن قرب  ،لمحبوسينل هذه المساعدة لذلك أقر المشرع الجزائري ضرورة وجود

ما يصطلح عليه في علم العقاب بحالة  حريتهم، أو سلببسبب حالتهم النفسية الناجمة عن 

 التي ينتاب الشخص فيها ضرب من الاضطراب في الشخصية والوظائف" ذهان الوسط العقابي"

 يكلف ):"س 91( المادةحيث جاء في ، لإنجاح تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياذلك ؛ و 1العقلية

ورفع  شخصية المحبوس، على المؤسسة العقابية بالتعرف والمربون العاملون في علم النفس المختصون في

مستوى تكوينه العام، ومساعدته على حل مشاكله الشخصية والعائلية، وتنظيم أنشطته الثقافية 

  ".تربوية والرياضيةوال

جب على إدارة المؤسسة العقابية وتحت إشرافها ورقابتها، تمكين المحبوسين من كما أو 

متابعة برامج الإذاعة والتلفزة، والاطلاع على الجرائد وا�لات، وتلقي المحاضرات في ا�ال التربوي 

  .2والثقافي والديني

ف بالنظر إلى موجب الحبس، فإن كان الإسلامي من هذه المسألة فيختل أما موقف الفقه

ليتقبل وضعه  هالتكفل النفسي ب يلزمهنا ا، فمد�عقوبة لا مناص من إخراج السجين قبل انقضاء 

يه، بإيداعه لدين فالحنفية يقولون بوجوب التضييق عل هما إذا كان حبسأ .ومساعدته على التوبة

ليضجر قلبه  له أحد يستأنس به، ولا يدخل ،لا يبسط له فيه فراش ولا غطاء اخشن اموضع

  .3ما يكرهه على القيام بذلك وحشة السجنفي و  الأمر؛ لأن بيده إ�اء ءقضالليسارع ف

II. اتصالات المحكوم عليه الخارجية  

فإنه يجب عدم  ،إذا كانت الحياة الطبيعية للإنسان تستلزم تواجده وسط مجموعة من أقرانه

يؤدي إلى أنه ضد الطبيعة الإنسانية، ن ذلك فضلا عن لأ ،عزلا كليا عن بقية زملائهبوس عزل المح

با�تمع وتوطيد علاقا�م  الحياة الجماعية للنزلاء تأليفيلزم  وكذلك ،اجتماعياه عرقلة اندماج

                                                           
شغال اليومين الدراسيين حول  من 1

ٔ
 .بزرالدة 2006جوان  7و 6المنظم يومي " التكـفل النفسي في الوسط العقابي"كلمة وزير العدل في مداخلته في افتتاح ا

 .عي للمحبوسينتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتما من قانون 01/ 91المادة : ينظر 2
 .260/ 7ابن الهمام، المرجع السابق،  3
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 لالاتصاهذا بعد الإفراج عنهم، ويأخذ  هتكيفهم مع يسهلمما يساعد على تأهيلهم و ، الخارجي

  .وتصاريح الخروج المؤقتة ،المراسلاتو  ،الزيارات :صورا متعددة منها

  الزيارات والمحادثة. أ

من وبصفة خاصة  ،في تلقي زياراتلمحكوم عليه درجت النظم العقابية على إقرار حق ا

علاقاته ل اتوطيدمن الأشخاص الآخرين عونا في تأهيله،  ملك من ترى في زيار�كذو  ،أفراد أسرته

للمحبوس الحق في  ":بأنقانون تنظيم السجون  من 66دة الما نصت بالمحيط الاجتماعي، وفي هذا

أن يتلقى زيارة أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفوله، وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية 

  .الدرجة الثالثة

يمكن الترخيص استثناء، بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية و 

للمحبوس أن يحق  وكذلك ،"له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيافي زيار�م وخيرية، إذا تبين أن 

، وكذا زيارة الوصي عليه والمتصرف في أمواله ومحاميه، وأي 1يتلقى زيارة رجل دين من ديانته

  .2موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة

      من نفس 69المادة  قررته، وهذا ما تتم بدون أي فواصلالأصل في الزيارة أن و 

ي للمؤسسة يسمح للمحبوس المحادثة مع زائريه دون فاصل، وفقا للنظام الداخل:" بقولها ،القانون

توطيد أواصر العلاقات العائلية للمحبوس من جهة، وإعادة إدماجه  العقابية، وذلك من أجل

لكن و  ،"ق بوضعه الصحياجتماعيا أو تربويا من جهة ثانية، أو لأي سبب آخر، لاسيما إذا تعل

لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، كما قد يمنع دون فاصل المحادثة الاستفادة من  يحرم المحبوس منقد 

  .3من الزيارة أصلا لنفس المدة، إذا كان محلا لتدبير تأديبي من الدرجة الثانية أو الثالثة على التوالي

                                                           
 .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من 66/03المادة : ينظر 1
 .القانون نفسه من 67المادة : ينظر 2
  .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من 83المادة : ينظر 3
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تحدد أيام حيث  ،من القيود �موعةن عن غايتها أخضعها القانو الزيارات  وتفاديا لانحراف

فتقرر للحدث عدد زيارات أكبر من ، �امد�ا وعدد مراو  اأوقا�فيها و �ا سبوع التي يسمح الأ

دارة تعهد الإو  .2القادمين من بعيدلزائرين ل أو 1فئينيمكن أن تمدد بالنسبة للمكاالبالغ، كما 

يث يكون في وضع يستطيع منه ملاحظة كل ما بح ،عن قرب تهاراقببمالعقابية إلى أحد العاملين 

إ�ائها إذا قدر أن في استمرارها مخاطر على أي مخالفة لقواعدها التنظيمية، و يدور خلالها، ومنع 

المقاعد من �ا مجموعة  ،أما في السجون المفتوحة فإن الزيارات تتم في غرفة عادية ؛3النظام العقابي

  .4عليهم في جلسات شبه عائلية التي يجلس عليها الزوار والمحكوم

داخل  5تنظيم السجون إمكانية الاتصال بالهاتف من قانون 72المادة كما استحدثت 

المحكوم عليهم �ائيا أو الطاعنين بالنقض بأقربائهم المذكورين في الفقرة الأولى للمحبوسين  الوطن،

وللمحبوسين مدير المؤسسة،  كتابيا من طرف  ص لهميخبعد التر ، 6نفس القانون من 66المادة من 

واحدة كل إلا مرة  ذلكولا يمكن ، 7مؤقتا أو المستأنفين بترخيص من الجهة القضائية المختصة

وتكون جميع هذه المكالمات مراقبة من قبل  .8ما عدا في الحالات الطارئة يوما) 15(عشر خمسة 

لعون اص المتصل �م، ويمكن إدارة المؤسسة العقابية للتأكد مما تنصب عليه ومن هوية الأشخا

المحبوس من  علاوة على إمكانية حرمان، عند تجاوز المدة أو مخالفة ضوابطهاها المكلف بالمراقبة قطع

  .9يوما )60(ستين  لا تتجاوزهذه الوسيلة لمدة 

                                                           
 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 153المادة : ينظر 1
 .من القانون نفسه 71و  60المادتان : ينظر 2
 .من القانون نفسه 72المادة : ينظر 3
  .من القانون نفسه 63المادة : ينظر 4
 .432ص  ،المرجع السابق ،حسني -
يقصد :" ، يحدد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين2005نوفمبر  08المؤرخ في  430 -05من المرسوم التنفيذي رقم  02 المادة: ينظر 5

 ".»الهاتف«بوسائل الاتصال عن بعد في مفهوم هذا المرسوم 
 .نفسه من المرسوم 04 المادة: ينظر 6
  .نفسه من المرسوم 05 المادة: ينظر 7
 .نفسهمن المرسوم  06 المادة: ينظر 8
 .نفسه سوممن المر  09 -07: ادوالمينظر  9
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أما فقهاء المسلمين فقد أكدوا على إبقاء الصلة قائمة بين المحبوس وبين أفراد أسرته 

من جهة  2، وأن الأصل في الاحتباس أن يتم جماعيا�1تمع الخارجي من جهةوأصدقائه في ا

فلا يمنع المحبوس من السلام على  ،ويترتب على هذا وجود تواصل بين السجناء فيما بينهم ؛أخرى

وبينهم وبين أعضاء ، 3زملائه في السجن، ولا من الحديث معهم إلا من يخشى أن يعلمه الحيلة

حتى  مث عندهو المكدون ولكن  ،مدخول عليهالمن لأهلهم وأقار�م  لسماحمن خلال اا�تمع 

  .�4م الاستئناس

فقد تقرر في الفقه الإسلامي الأخذ بيد السجين نحو الاستقامة، ومعاملته بما يشعره أنه لا 

ب كت - ر ا - وقد روي أن عمر بن عبد العزيز. يزال جزء من ا�تمع، غير منبوذ ولا مرفوض منه

   وإن قتل أحدا  ،فاجرحوه إن كان جرح أحدا «:في شأن أحد الخوارج بخراسان إلى عامله

وحبس  .5»حتى يتوب من رأي السوء ،واجعلوا أهله قريبا منه ،وإلا فاستودعوه السجن ،فاقتلوه

، كما أذن لسعيد وسمح لأولادهما وحرمهما بزيار�ماوولده الفضل يحي بن خالد البرمكي الرشيد 

، وصفوة القول أنه كان 6ومحادثتهما مابالدخول عليه - وكان خادمهما من قبل - وهب الشاعر بن

  .7، ما لم يكونوا محل تأديبكان يسمح للسجناء باستقبال الزوار والجلوس معهم بعض الوقت

                                                           
 .174/ 7الكاساني، المرجع السابق،  1
 .262تقدم بيانه ص  2
  .281/ 3سوقي، المرجع السابق، الد 3
  .280/ 5الخرشي، المرجع السايق،  -
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
  .188/ 2الا

حمد سلامة . القيلوبي -
ٔ
سفله ( لنوويلن منهاج الطالبيلشرح جلال الدين المحلي على قليوبي ال ةحاشي ،)ه1069ت (ا

ٔ
 ،بيروت ،دار الفكر، )حاشية عميرةوبا

 .364/ 2، م1995 - ه1415، ط.د
  .90/ 20السرخسي، المرجع السابق،  4
  .174/ 7الكاساني، المرجع السابق،  -
 .281/ 3الدردير، المرجع السابق،  -
 .118/ 10 -18576، باب قتال الحرورية ،كـتاب العقول عبد الرزاق، المرجع السابق، 5
بو عبد الله محمد بن عبدوس . الجهشياري  6

ٔ
م، 1988 - ه1408ط، .حسن الزين، دار الفكر الحديث، بيروت، د: ، كـتاب الوزراء والكـتاب، قدم له)ه331ت (ا

 .159 -158ص 
بو جعفر محمد بن جرير . الطبري  7

ٔ
بو الفضل إبراهيم،: تحقيق، "تاريخ الرسل والملوك"تاريخ الطبري ، )ه310 ت(ا

ٔ
ت، .د ،2ط القاهرة، معارف،دار ال محمد ا

 .139/ 9ت، .د
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  المراسلات. ب

بصفة خاصة أفراد يضا بتبادل المراسلات مع ذويهم و للنزلاء أ النظم العقابيةتسمح 

عدم الإخلال بالأمن والنظام  طشر بوكذلك مع أي شخص يرغبون في التواصل معه  أسرهم،

وتخضع ، 1يحرم منها من كان موضوع تدابير تأديبيةكن أن يمالداخلي للمؤسسة العقابية، ولكن 

أ�ا لا تتضمن معلومات من تأكد لل، الإدارة العقابية لقيود ورقابة يتلقو�اوتلك التي  ممراسلا�

من ناحية  همالإضرار بالنظام العقابي من ناحية، وحتى يمكنها التعرف على مشاكل تؤدي إلى

 قانون من  73المادة  تهأقر ما وهو  .2حلها كلما أمكن ذلكمساعد�م في أخرى، فتعمل على 

يحق للمحبوس تحت رقابة مدير المؤسسة العقابية، مراسلة أقاربه أو أي  ":، بقولهاتنظيم السجون

طة ألا يكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة شخص آخر شري

  ."العقابية، أو بإعادة تربية المحبوس وإدماجه في ا�تمع

، والغاية من توقيع هذه العقوبة في الفقه ناءويظهر من المبادئ المرشدة إلى معاملة السج

؛ لأن ذلك من الوسائل المعينة من مراسلة أهلهم وأصدقائهم الصالحينهم الإسلامي، عدم منع

، وقد روي أن لديهم على توثيق روابط القرابة والصحبة، واستمرار الشعور بالانتماء الاجتماعي

  .3بعث من سجنه رسائل عديدة إلى والدته وإخوته وأصحابه وغيرهم - ر ا - ابن تيمية

  تصريحات الخروج المؤقتة .ج

خلال فترة محددة لأسباب  ،اح للنزلاء بترك السجنتعني تصريحات الخروج المؤقتة السم

فهناك من الأسباب الإنسانية والظروف  ؛على أن تخصم تلك الفترة من مدة تنفيذ العقوبة ،ملحة

للمساهمة في تقديم ما تفرضه تلك  ،العائلية التي تقتضي وجود المحكوم عليه خارج أسوار السجن

أحد أفراد أسرته مرضا خطيرا يكشف عن دنو  فقد يمرض ،الأسباب أو الظروف من واجبات

                                                           
 .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من 83المادة : ينظر 1
 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 81 -77: ينظر المواد 2
حمد بن عبد الحليم . ابن تيمية 3

ٔ
 17 صم، 1986 -ه1406، 4دار طيبة، الرياض، ط ،محمد العبدة: هاجمعها وقدم ل ، رسائل من السجن،)ه728ت (تقي الدين ا

 .وما بعدها 17
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أجله، وقد يموت أحدهم، فيكون من المناسب خروجه لكي يقف بجانب أسرته في هذا الظرف 

  .1الإنساني، فيعود المريض الذي أشرف على الموت، ويشترك في تشييع جنازة من مات

 على الظروف السيئة ة،أو التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوب ولا تقتصر تصاريح الخروج المؤقتة

زوج يتمولود جديد، أو أن يولد له ك  ؛، بل يمكن أن تمنح كذلك في المناسبات السعيدةفحسب

في دراسة أو تكوين زاوله قبل دخوله السجن أو أثناء تواجده ، أو لإجراء امتحان أحد أفراد أسرته

  .2وغيرهابه 

وز للقاضي المختص لأسباب يج:" قانون تنظيم السجون على أنه من 56نصت المادة وقد 

مشروعة واستثنائية، منح المحبوسين ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف كل 

قواعد الحد من  37الذي أقرته القاعدة  وهو الحق ".حالة، على أن يخطر النائب العام بذلك

ائهم ذوي السمعة الطيبة يجب التصريح للمحكوم عليهم بالاتصال بأسرهم وأصدق:" بقولها ،الأدنى

  ".عن طريق المراسلة أو الزيارة في فترات منتظمة، وذلك تحت الرقابة الضرورية

أو وقد ناقش الفقهاء المسلمون مسألة خروج المحبوس من سجنه لعيادة قريبه المريض 

ليسلم على أبويه وولده بوجه كفيل إخراجه بالمالكية  بعضفاستحسن لحضور جنازة أحد أبويه، 

 .4إذا كان الآخر حيالحضور جنازة أحد أبويه  أو، 3رضوا مرضا شديداموأخيه وقريب القرابة إذا 

والفتوى أن يخرجه في قرابة الولاد وكذا :" ، جاء في الفتاوى الهنديةأيضا وهو المفتى به عند الحنفية

لحضور  وهو ما يفهم كذلك من كلام الشافعية من أن للحاكم إخراج المحبوس .5"في الكبرى

  .6الجنازة وغيرها إن رأى في ذلك مصلحة

                                                           
 .570الشاذلي، المرجع السابق، ص  1
 .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن  16المادة : ينظر 2
  .282/ 3الدردير، المرجع السابق،  3
  .280/ 5الخرشي، المرجع السايق،  -

 .416/ 10، المرجع السابق،  الونشريسي -
 .282/ 3الدسوقي، المرجع السابق،  4
 .391/ 3، المرجع السابق، البلخي 5
نصاري، المرجع السابق،  6

ٔ
  .262/ 1الا

  .365/ 2القليوبي، المرجع السابق،  -
 .485/ 2الرملي، المرجع السابق،  -
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أو  أو مرفوقا بحراسة، بكفالة وأرى إخراج السجين عند وجود الداعي إذا رغب في ذلك

حيث  ؛وهذا ما يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها في الإصلاح ،عودتهل اضمان 1بمراقبته إلكترونيا

إعادة ل ، مما يسهالأنماط السلوكية السويةتعويده على بتساعد هذه الإجراءات في عملية تأهيله 

  .إدماجه في ا�تمع

يمكن أن يسهم بشكل فعال في التقليل من المشكلة الجنسية في أن هذا الأسلوب  كما

قاء لتخروج للا رخصحسني السلوك بمنحهم المتزوجين السجون، من خلال مكافأة النزلاء 

ء الشرعي بزوجه المحبوس في مكان معد الطليق للاختلاالزوج  حضور، بدل فكرة 2زواجهمأب

والمعمول �ا في بعض  3سلمينالم هاءالفق عند جمهور، المقررة داخل أسوار السجن خصيصا لذلك

  .5والمكسيك 4التشريعات الحديثة، على غرار المملكة العربية السعودية والأرجنتين

  العقابي العمل: خامسا

     لردع والتكفير والإيلام كأغراضفي ظل الفكر التقليدي حيث سادت مفاهيم ا

للعقوبة، انعكست هذه الفلسفة على العمل في السجون، فكان ينظر إليه على أنه عنصر من 

ويزداد  ،هاعند تنفيذ يهعناصر العقوبة السالبة للحرية، وبالتالي يرتد عنصر الإيلام الذي تتميز به عل

في الفكر الحديث  هاوبتطور غرض ،6مة الجريمةالألم ليتناسب مع جسامتها التي تعد انعكاسا لجسا

تطورت النظرة إلى العمل العقابي، فلم يعد عنصرا في العقوبة ولا عقوبة إضافية بل وسيلة تأهيل 

                                                           
على معصم المحكوم عليه، يتصل بواسطة جهاز إرسال " Tag"عن طريق تثبيت سوار "Electronic Monitoring of offenders"تتم المراقبة الإلكـترونية  1

قمار الصناعية
ٔ
و الا

ٔ
يمن رمضان الزيني، المرجع السابق، ص : ينظر .إحداثيات تواجده بمركز المراقبة، الذي يعمل مع شبكة الهاتف ا

ٔ
  .4ا

 Le retour périodique du détenu dans son foyer peut atténuer certain”:بقولها P.R.I منظمة الإصلاح الجنائي الدوليوهي الفكرة التي تبنتها  2
problèmes inhérents a l’incarcération En particulier les difficultés sexuelles et relationnelles avec leur partenaires”. pratique de la 

prison du bon usage des règles pénitentiaire internationale - pénal reform international, paris août 1997, p 99.                                         
  .261/ 7ابن الهمام، المرجع السابق،  3
  .281/ 3الدسوقي، المرجع السابق،  -
  .179/ 2و  306/ 4الرملي، المرجع السابق،  -
 .308/ 7ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .380 -375عقيدة، المرجع السابق، ص  4
 .157بهنام، الكـفاح ضد الإجرام، مرجع سابق، ص  5
 .309 -307حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  6
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، وأصبحت الدولة ملتزمة بإعداد المحكوم عليهم مهنيا، وتقديم العمل لهم في ظروف 1و�ذيب

  .�2ملائم رغبا�م ويتناسب مع قدرابحيث ي واتية،م

إذا أريد تنفيذ :" بقولها 1954وقد عبرت عن أهمية هذا الدور ا�موعة الأوروبية للأمم عام 

سليم للعقوبة السالبة للحرية، تعين إعطاء جميع المحكوم عليهم بلا استثناء عملا كافيا وملائما مع 

ورة قبل قرنين من أطلق عبارته المشه" هوارد"بل إن المصلح العقابي الإنجليزي . 3"حسن التنظيم

  .4"دع المسجونين يعملون وسوف يتحولون بذلك إلى رجال شرفاء:" الزمن

، يتعين أن يكون مناسبا لمن يكلف به أو يتدرب غرضه هذالعمل العقابي اقق يححتى و 

؛ وفي ذلك صرف ويتحقق ذلك على نحو أفضل كلما كان منتجا، ويستغرق الوقت المحدد له عليه،

ينمي مواهبه وقدراته، ويولد لديه الثقة بالنفس والاعتياد على الحياة  مافي تهطاقالنزيل و  وقتل

 شارت إلى هذا المعنىولقد أ ،5الكريموالعيش  ، ويوطده على تحمل المسؤوليةالمنظمة والمنتجة

تنظيم  من قانون 96أكدته المادة و ، السجناء من قواعد الحد الأدنى لمعاملة 03 /72 ةالقاعد

 واستعداده 6حالته الصحيةمفيدا، وأن يتناسب مع عملا لمحبوس أن يعطى اا على بنصه السجون

  .النفسي والبدني

                                                           
كده كل من 1

ٔ
ول بضرورة العمل دا. 1955، ومؤتمر جنيف عام 1950، مؤتمر لاهاي عام 1847مؤتمر بروكسل عام : وهذا ما ا

ٔ
خل السجن إذ اعترف المؤتمر الا

هيل . والتزام الدولة بتنظيمه، لكي يكون عملا مجديا ومنتجا
ٔ
خيرين فقد انصب اهتمام المؤتمرين على اعتبار العمل العقابي وسيلة لتا

ٔ
ما في المؤتمرين الا

ٔ
ا

 .536الشاذلي، المرجع السابق، ص  :ينظر. المحكوم عليه وتهذيبه، واستبعاد اعتباره عقوبة إضافية للردع والإيلام
  .من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 06 -71القاعدة : ينظر 2
  .322 - 321حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  -
 .323عقيدة، المرجع السابق، ص  -
  ).(Germain, Eléments de science pénitentaire, p 97: ، نقلا عن325عقيدة، المرجع السابق، ص  3
 .نفس المرجع والموضع 4
 .326 -323حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  5
عطت المادة  115نصت المادة  6

ٔ
ي عمل يسند للمحبوس، وا

ٔ
ي طبيب المؤسسة المسبق في ا

ٔ
خذ را

ٔ
نه يجب ا

ٔ
 46من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية على ا

و تعديله بما 
ٔ
و تغيير مكانه ا

ٔ
ن يبت فيه الطبيب بعد من نفس القانون المساجين حق التماس إعفائهم من العمل ا

ٔ
يتناسب مع حالتهم الصحية، الذي يجب ا

  .إجراء الفحص عليهم
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وهذا مما يساعد على تأهيل المحكوم عليه، من  ،يكون مماثلا للعمل الحركما يجب أن 

يتوسل  ،خلال إتقان الحرفة التي كان يزاولها قبل دخوله السجن، أو بتمكينه من تعلم حرفة جديدة

والذي تكفلت  ،المؤدى مقابل لعملهحصوله على ما وأ. 1لكسب الشريف بعد الإفراج عنهاا �

فيجعله يكتشف ه، ، للوفاء ببعض التزامات2ثلاث حصص متساويةعلى  بتوزيعه )س 98/02(المادة 

. 3في إشباع حاجاته، بعيدا عن سلوك طريق الإجرام، خاصة وأن جل السجناء من الشباب نفسه

  :الشاعر أبو العتاهية وقديما قال

  4مفسدة للمرء أي مفسدة ***إن الشباب والفراغ والجدة 

المؤسسات العقابية، ويخفف من  5يسهم في حفظ أمن ونظامومع أن العمل العقابي 

جاء في  ،وإصلاحهم النزلاءعلى تأهيل  الغرض الاقتصادي ه لا يجوز أن يطغى، إلا أننفقا�ا

ومع ذلك فإن صالح المسجونين وتدريبهم يجب ألا :" د الأدنىمن قواعد الح 02 /72القاعدة 

ذهبت إلى نفس المعنى التوصية الثانية و  ،"يكون ثانويا بالنسبة للرغبة في تحقيق ربح ما في المؤسسة

  .6لمكافحة الجريمة ومعاملة ا�رمين 1955لمؤتمر جنيف عام 

                                                           
ن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن  99تنص المادة  1

ٔ
ثناء :" على ا

ٔ
تسلم للمحبوس الذي اكـتسب كـفاءة مهنية من خلال عمله ا

 ".قضائه لعقوبته، شهادة عمل يوم الإفراج عنه
  :توزع إدارة المؤسسة العقابية المكسب المالي للمحبوس على ثلاث حصص متساوية .... ):"من القانون نفسه( 98المادة  2

 .حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاريف القضائية والاشتراكات القانونية، عند الاقتضاء .1
 .حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصية والعائلية .2
 ."احتياط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنه حصة .3

ن ") دور الحركة الجمعوية في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين"من كلمة وزير العدل في مداخلته في المنتدى الوطني حول (وقد كشفت الإحصائيات  3
ٔ
ا

عمارهم عن   59%
ٔ
ن نسبة عالية من  ؛سنة 30من المساجين لا تزيد ا

ٔ
ي ا

ٔ
ظهرت كما  ،الشباب لعقابية مننزلاء المؤسسات اا

ٔ
ن 2004إحصائيات شهر ماي سنة ا

ٔ
 ا

عمارهم ما بين  16959
ٔ
ن ما يعادل  %  44.2سنة، وهم يشكلون نسبة  27و 18سجين تتراوح ا

ٔ
عمارهم  15271من التعداد الإجمالي للمساجين، وا

ٔ
سجين تتراوح ا

ي بنسبة  40و 27ما بين 
ٔ
عمارهم ما بين  من مجموع المساجين، وبذلك %  39.62سنة ا

ٔ
من إجمالي   %  83.62سنة تشكل  40و 18فإن شريحة الذين تتراوح ا

ن )2005مختار فليون، (المساجين 
ٔ
ن النسبة %  84، كما كشفت الإحصائيات ا

ٔ
ساسي، وا

ٔ
من مجموع المساجين لا يتعدى مستواهم الدراسي مستوى التعليم الا

حياء الفقيرة والمهمشة تنحدر من منهم الغالبة 
ٔ
علاهوزير كما عبر عنها ال منحنيات المدينة وتجاعيدها(الا

ٔ
المديرية العامة لإدارة إحصائيات : ينظر). في كلمته ا

 .2014/ 02/ 05: تم الرجوع إليه في. www.mjustice.dz : في موقع وزارة العدل السجون
بو الفتح عبد ال .العباسي 4

ٔ
حمد ا

ٔ
عالم ، محمد محيــي الدين عبد الحميد: ، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق)ه963 ت(رحيم بن عبد الرحمن بن ا

 .283/ 2، )ت.ط(، دبيروت ،الكـتب
  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 96المادة : ينظر 5
  .العقابية من القانون الداخلي للمؤسسات 115المادة  -
  .من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 02 -71القاعدة  -
 .314حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  6
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بدين في سجنه، بين مانع  بوسفي حكم عمل المحينت آراؤهم اتبأما فقهاء المسلمين فقد 

لما فيه من ومجيز له  ،1، وهو المعتمد عند الحنفية ، وليضجر قلبه فينزجرلئلا يهون عليه الحبسله 

 أسباب النفقة الواجبة ووفاء الدين ونحوه، وهو قول الشافعية والحنابلة وبه أفتى بعض الحنفية

لا في حبس الدين خاصة  - من العمل وأرى أنه يجب أن يكون الأصل عدم منع المحبوس .2أيضا

على أن يكون للجهة المشرفة على تنفيذ العقوبة سلطة تقدير منعه إن  -بل في جميع حالات الحبس

وهذا ما يتفق مع مبدأ تفريد المعاملة العقابية الذي استقرت عليه ، رأت في ذلك مصلحة

 وهو ما يميل إليه أكثر 4الإباضية وبه قال 3المرتضى من الزيديةوإليه ذهب التشريعات الحديثة، 

  .5المحدثين

كانت سجون المسلمين خاصة في العهد العباسي �تم بتشغيل نزلائها، وتفرض عليهم وقد  

التي كانت القيام ببعض الأعمال اليدوية كصنع السلال ونسج التكك، وغيرها من الأعمال 

  :بن المعتزومما يدل على ذلك قول ا ،قدرتهكل حسب   ،تناسب تلك الفترة

  6وكنت امرئ قبل حبسي ملك ***تعلمت في السجن نسج التكك 

أو  يتعلق بتأديب السجناءفيما ، تفرد المعاملة العقابية أيضا وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه

بالنظر إلى مدى تجاو�م مع الأنظمة المعتمدة و ، بحسب طبيعة المخالفات التي أحدثوها، بمكافأ�م

  .7عقابية، وحسن سير�م وسلوكهم أثناء تنفيذ العقوبةداخل المؤسسات ال

                                                           
  .378/ 5ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  1
 .392/ 3البلخي، المرجع السابق،  -
  .194و  188/ 2الرملي، المرجع السابق،  2
  .334/ 6 الماوردي، الحاوي، مرجع سابق، -
  .336/ 4ابن قدامة، المرجع السابق،  -
  .32/ 30ابن تيمية، الفتاوى، مرجع سابق،  -
 .379/ 5الحصكـفي، المرجع السابق،  -
حمد بن يحي . ابن المرتضى 3

ٔ
مصار، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، ط)ه840ت (ا

ٔ
 .82/ 5م، 1947 -ه1366، 1، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الا

ط 4
ٔ
 .148/ 02 -13 فيش، المرجع السابق، ا

بو غدة، المرجع السابق، ص  5
ٔ
 .435ا

بو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني  الجاحظ 6
ٔ
ضداد،ا ،)ه255ت (ا

ٔ
 .72ه، ص 1423ط، .د ،ار ومكـتبة الهلال، بيروتد لمحاسن والا

  .للمحبوسينمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  87 -83 :ينظر المواد 7
  .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 167 - 153: المواد -
بو غدة، المرجع السابق، ص  -

ٔ
 .533 -501ا
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  طرق تنفيذ العقوبة خارج البيئة المغلقة: الثاني مطلبال

على  -باستثناء المراحل النهائية في النظام التدريجي - تعتمد أنظمة السجون السابقة

كالأساور   السجون المغلقة، التي تعتمد على وجود عوائق مادية تحول دون هروب المحكوم عليه

العالية والقضبان والأسلاك الشائكة من ناحية، بالإضافة إلى الحراسة المشددة وخضوعهم لبرنامج 

إصلاحي يقوم على أسلوب القسر والإكراه والثواب والعقاب من ناحية أخرى، ويتميز نزلاء هذا 

  .وليةبأ�م ليسوا أهلا للثقة ولا موضع تقدير للمسؤ  -بصفة عامة - النوع من السجون

وإلى جانب الفئة السابقة من المحكوم عليهم، توجد فئة أخرى منهم يمكن أن تكون محل 

ثقة وجديرة في نفس الوقت بتحمل المسؤولية، ومن ثم كان من المناسب عدم الزج �م في سجون 

. ودرجة تحمل المسؤولية تخفف العوائق والقيود أو تزول حسب الأحوال ةمغلقة، وإنما على قدر الثق

فهؤلاء لا يخشى هر�م، كما أ�م يتميزون بوجود الوازع الداخلي الذاتي نحو احترام النظام، وتقبل 

برامج الإصلاح والتأهيل، ومن هنا نشأت بالنسبة لهم أنظمة أخرى تقوم على الثقة التي يتميزون 

  .�1ا، هذه الأنظمة هي نظام العمل خارج السجن ونظام شبه الحرية والنظام المفتوح

  نظام العمل في الورشات الخارجية: الفرع الأول

على أساس أن المحكوم عليهم المودعين في سجون  2يقوم نظام العمل في الورشات الخارجية

ويستوي أن  .3مغلقة، يمكن استخدامهم خارجها في أعمال تخضع لرقابة وإشراف الإدارة العقابية

ويخضع لهذا النظام النزلاء الذين  .والمصانع شلور أو داخل ا ،تؤدى هذه الأعمال في الهواء الطلق

تكشف شخصيا�م وماضيهم وسلوكهم داخل السجن، وما يقدمونه من ضمانات على أ�م أهل 

  .4للثقة، وأ�م سيحافظون على الأمن والنظام أثناء العمل خارجه

                                                           
  .522الشاذلي، المرجع السابق،  1
ول مرة في فرنسا عام  2

ٔ
، ثم عرف تقلصا 1858خلال ، إذ قام نزلاء السجن المركزي لفونمتفرو ببناء مركز سانت هيلير، وازدهر تطبيقه 1842طبق هذا النظام لا

خذ به، بسبب ارتفاع تكاليفه1864تدريجيا حتى عام 
ٔ
ين تقرر إلغاؤه في الكـثير من المؤسسات العقابية التي كانت تا

ٔ
 .524 -523المرجع نفسه، ص . ، ا

  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 102و  100المادتان : ينظر 3
 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 127المادة  -
 .نفسه من القانون 124المادة : ينظر 4
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تعادل  1بارالمحبوسون الذين قضوا فترة اخت ؛الورشات الخارجيةنظام ويستفيد من الوضع في 

 لمسبوقينلبالنسبة  )2\1(، وترفع إلى النصف المحكوم �ا عليهم العقوبة) 3\1(على الأقل ثلث 

   خارج أسوار السجن وفقا لهذا النظام امتدادا لتنفيذ  و�اوتعتبر المدة التي يقض، 2قضائيا

زاءات التي تتبع ، ويخضعون لذات النظام والج3، يلتزمون فيها بارتداء البذلة الجزائيةتهمعقوب

 بناء علىبموجب مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات، ويتم التعيين في العمل الخارجي . 4داخله

، مع واجب مراعاته حالتهم الصحية المحكوم عليهم المستوفين لشرط مدة الاختبار مؤهلات

  .5، وبالنظر إلى سعة استيعاب الورشاتواستعدادهم النفسي والبدني

المحبوسين المستفيدين من العمل بمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات  ارتفع عددوقد 

محبوسا إلى غاية �اية  1168إلى  2005محبوسا سنة  674من  ،والورشات الخارجية 6الفلاحية

  .7في ظرف خمس سنوات %2973,بزيادة تقدر بـ  ، أي2011شهر ماي 

 هوس المدين، ما لم يخش منعمل المحبجواز  تقدم ترجيحأما في الفقه الإسلامي فقد 

أن ذلك لا يمنع  إلافي السجن،  هعملقصروا حديثهم على  الفقهاء قدن مع أ، و 8تفويت مصلحة

ه، ما دام يحقق مصلحة للمحكوم عليه وللمجتمع على خارجذات الحكم ليسري عليه تعدية من 

ا هو تعويق وإنم ،الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق ":ابن تيمية يقول. السواء

تعويق وهذا النوع من  .10وعن تلميذه ابن القيم مثله ،9"الشخص ومنعه من التصرف بنفسه

  .العمل في الورشات الخارجية هو جوهر نظام ،الشخص ومنعه من التصرف بنفسه

                                                           
جانب في السخرات والورشات الخارجية إلا بعد ترخيص مسبق من طرف وزارة العدل 1

ٔ
من القانون الداخلي  117المادة : ينظر. يمنع تشغيل المساجين الا

 .للمؤسسات العقابية
 .نظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن قانون ت 101المادة : ينظر 2
 .من القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 04/ 115المادة : ينظر 3
 .نفسه القانون من 01/ 127المادة : ينظر 4
 .نفسه من القانون 116المادة : ينظر 5
، تازولت، قصر الشلالة، )مستغانم(ية، بسكرة، بابار، حمادي كرومة، بوزعرورة البرواق :وهي ،بجوار بعض المؤسسات العقابية - الفلاحية -تقع هذه الورشات  6

 الشلالة، ر 
ٔ
شغال الفلاحية استخدامو يتم فيها  .س الواديا

ٔ
موقع وزارة : ينظر. وتربية النحل ،معالجة النباتات ،السقي، الغرس :مثل ،المحبوسين في مختلف الا

 .2014/ 05/ 19: ، تم الرجوع إليه في)www.mjustice.dz(العدل 
 .المرجع نفسه 7
 .299تقدم في  ص  8
 .398/ 35ابن تيمية، الفتاوى، مرجع سابق،  9

 .136ابن القيم، الطرق، مرجع سابق، ص  10
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لما حدث مع أسرى بدر في افتدائهم ومن المسلم به جواز اشتغال السجين بالتعليم، 

كَانَ ناَسٌ مِنَ الأَْسْرَى يَـوْمَ بَدْرٍ  «:فقد روي عن ابن عباس أنه قال، 1الكتابة بتعليم أبناء المسلمين

ومعلوم ، 2»، فِدَاءَهُمْ أَنْ يُـعَلِّمُوا أَوْلاَدَ الأْنَْصَارِ الْكِتَابةََ بَدْرٍ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ االلهِ 

يمكن اعتبار ذلك أصلا لجواز عمل السجين ، و أماكن مفتوحةأن ذلك لم يتم في السجن بل في 

  .خارج أسوار السجنفي صنعة أو مهنة، 

واز اشتغال من استأجر نفسه للقيام بعمل معين، ولو كان ذلك وقد أفتى الشافعية بج

وكذا لا يحبس :" جاء في مغني المحتاجعند الاقتضاء،  خارج أسوار السجن مع الاحتياط لهربه

ستأجر عينه وتعذر عمله في الحبس تقديما لحق المستأجر كالمر�ن، فإن المكاتب بالنجوم ولا الم

، ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته  ... خيف هربه استوثق عليه القاضي على حسب ما يراه

  .3"كالمستأجر

من السياسة  أسلوب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وطبيعة الوسط الذي تتم فيه أرى أنو 

بما يحقق مصالح الأمة ويحفظ لها أمنها، ويؤدي إلى إصلاح ة لاجتهاد ولاة الأمر، الشرعية المتروك

  .المحكوم عليهم وكف أذاهم عن الناس

   نظام الحرية النصفية: الفرع الثاني

يقصد بنظام الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه �ائيا خارج المؤسسة العقابية 

وتمنح له الاستفادة  ،4أو رقابة الإدارة، ليعود إليها مساء كل يوم خلال النهار، منفردا ودون حراسة

الاستفادة من هذا النظام لتمكينه من تأدية عمل، أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني، أو 

فالاستفادة في هذه الحالة تكون لأسباب شخصية، وعادة  ؛متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني

  :، وهو إما5، ويحظى بثقة كبيرة لدى الإدارة العقابيةما يكون المستفيد منها مثقف

                                                           
 .3/397ابن كـثير، البداية، مرجع سابق،  1
 ).7(ه 197ص : سبق تخريجه 2
 .115/ 3سابق، الشربيني، المرجع ال 3
 .تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من قانون 104المادة : ينظر 4
 .180دردوس، المرجع السابق، ص  5
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 .شهرا) 24(المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرون شهرا  -

عقوبته، وبقي على انقضائها مدة لا تزيد عن ) ½(المحكوم عليه المسبوق إذا قضى نصف  -

  .شهرا) 24(أربعة وعشرين شهرا 

نظام الحرية النصفية إلا بالتزام المحبوس، في تعهد مكتوب باحترام  ولا يمكن الاستفادة من

الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة، التي يضعها قاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة 

وفي هذه الحالة يؤذن له بحيازة مبلغ مالي من مكسبه المودع بحسابه لدى كتابة  ،تطبيق العقوبات

جع ما ة مصاريف النقل والتغذية عند الاقتضاء، على أن يبرر ما صرف وير ضبط المحاسبة، لتغطي

  .بقي منه

بتعهده، أو خرقه لأحد شروط  المستفيد من نظام الحرية النصفية وفي حالة إخلال

الاستفادة، يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاعه إلى وضعه السابق، ويخبر قاضي تطبيق العقوبات 

  .1ستفادته أو وقفها أو إلغاءهاليقرر الإبقاء على ا

لا مانع شرعا من �ذه الكيفية، إلا أنه هذا النظام لم يكن معروفا عند فقهاء المسلمين 

على تحدث للناس أقضية :" أنه قال -ر ا -  تطبيقه إذا حقق المصلحة، فعن عمر بن عبد العزيز

صي والخطايا، ما يقتضي إحداث أي أن الناس يحدثون من المعا ؛2"فجورالمن  أحدثواقدر ما 

نظما ناسبت بيئتهم وزما�م، روعي فيها مدى الثقة في عرفوا قد  ثم إن المسلمين ،أحكام تناسبها

 حينللعنبري   قولأصله الذي ؛ في الديون الملازمةالمحكوم ودرجة خطورته، على غرار نظام 

بعد  ،ن هو عليهزمة من له الدين لمدليل على جواز ملاوفي هذا ، 3»الزَمهُ  «:استعداه على غريمه

  .4تقرره بحكم الشرع

                                                           
1

 .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 108 -105: ينظر المواد 
 .251، 205،  179/ 4القرافي، الفروق، مرجع سابق،  2
بواب الصدقات بن ماجه، المرجع السابق،ا 3

ٔ
بيه ،498/ 3 - 2428 ، باب الحبس في الدين والملازمة ،ا

ٔ
  .ضعيف لجهالة الهرماس بن حبيب التميمي وا

  .87/ 6 -11287،  باب ما جاء في الملازمة ،كـتاب التفليسالبيهقي، الكبرى، مرجع سابق،  -
با حبيب ،لكنىمسند من يعرف باالطبراني، الكبير، مرجع سابق،  -

ٔ
 .309/ 22 -784؛ 22/308 - 783 ،من يكنى ا

  .318/ 8الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  4
بادي -

ٓ
 .42/ 10، المرجع السابق، العظيم ا
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 للدائن أن نأ حيث قرروا ،2وأحد وجهي أصحاب الشافعي 1أبي حنيفةوهذا مذهب 

إذا  ويدخل معه داره ،غير مانع له من الاكتساب ،ويجلس حيث جلس ،مدينه يسير حيث سار

وقيل لا  .3»لِصَاحِبِ الحَْقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ  إِنَّ  «:أذن له، وإلا فله أن يمنعه من الدخول لقول النبي 

يتبعه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج؛ لأن الإنسان لا بد له من موضع خلوة، لكن ليس له 

  .4التجوال أو المكوث لغير حاجةبأن يضر بالمدعي 

جيب إلى أ ،وذهب أحمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضر بينته القريبة

أو من لا ، وهذا بخلاف البينة البعيدة ،لأنه لو لم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم ؛ذلك

يمكن حضورها، فإن إلزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى حبس، أو ما يقوم مقامه، ولا 

  .5سبيل إليه

     تك له بالنظر من بمراقب "الزم غريمك" :المراد وأن، 6أن الملازمة غير معمول �اقيل و 

صرح بالأسر وبالملازمة الفعلية إلى آخر  -في بعض رواياته - ؛ لأن الحديثوهذا غير صحيح ،بعد

سماه أسيرا باعتبار ما ف ،»مَا فَـعَلَ أَسِيركَُ ياَ أَخَا بَنيِ تمَيِمٍ؟: ثمَُّ مَرَّ بيِ آخِرَ النـَّهَارِ فَـقَالَ  «:النهار

أولى  ،ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال :"في النيل قال، 7ةيحصل له من المذلة بالملازم

  .8"من هذا التأويل المتعسف

                                                           
 .284/ 9المرغيناني، المرجع السابق،  1
 .173/ 7الكاساني، المرجع السابق،  -
 .475/ 1الشربيني، المرجع السابق،  2
حكام وغير ذلك لسابق،الدارقطني، المرجع ا 3

ٔ
قضية والا

ٔ
ة تقتل إذا ارتدت ،كـتاب في الا

ٔ
 .415/ 5 -4553، في المرا

حمد محمد بن محمود .البابرتي 4
ٔ
 .284/ 9 ،)مطبوع مع شرح فتح القدير( العناية شرح الهداية، )ه786 ت( بن ا

 .202/ 10ابن قدامة، المرجع السابق،  5
  .318/ 8الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  6
 .280 -3الدسوقي، المرجع السابق،  -
بادي 7

ٓ
 .42/ 10، المرجع السابق، العظيم ا

 .318/ 8الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  8
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  مؤسسات البيئة المفتوحة: ثالثالفرع ال

غير مزودة بعوائق مادية ضد في مؤسسات عقابية مؤسسات البيئة المفتوحة تمثل ت

بل مبان  ؛قفال، ولا حراسة مشددةأو ، ولا قضبان شائكة لا أسوار مرتفعة، ولا أسلاكف، 1الهروب

في حدود  ،لخروجالنزيل بحرية الحركة والدخول وا العادية، ويتمتع فيها لأبنيةا سائرلها أبواب ونوافذ ك

  .2النطاق المكاني الذي توجد فيه تلك المؤسسة

لتحمل  ،أهليةيتمتع به المحكوم عليه من ثقة و  وأساس تطبيق النظام المفتوح هو مقدار ما

المفتوحة يتميزون بالاحترام  مؤسسات البيئةفنزلاء  .ا�تمع ككلتجاه الإدارة العقابية و  لمسؤوليةا

ي فيهم الثقة في الذاتي بالبرامج الإصلاحية التي تنم عالاقتنا بب، و و ائي للنظام فلا يحاولون الهر التلق

من ثم ليسوا في ية، و هم الشعور بالمسؤولية الذاتفي من يتعاملون معهم، كما تنمي فيأنفسهم و 

المقرر لإصلاحهم والالتزام بالبرنامج  ،سرية تجبرهم على احترام النظامحاجة إلى وسائل ق

  .3وتأهيلهم

 قد يكون نظاما مستقلاكما ح إحدى مراحل النظام التدريجي،  قد يكون النظام المفتو و 

ايا هذا النظام أنه قليل من مز و  .المسؤوليةحسب ظروف المحكوم عليه ومدى تمتعه بالثقة و  ،بذاته

 مرات زراعية واسعةثإذ يتخذ عادة مست ؛أو من حيث إدارته ،سواء من حيث إنشائه ،التكاليف

، ولا يحتاج إلى حراسة أو مبان ضخمة، ويحقق  تنظيما أفضل للعمل، ويساعد على خارج المدن

ن الأعمال تتم في وسط تعلم إحدى الحرف، ويؤدي إلى تحقيق التوازن البدني والنفسي للنزلاء، لأ

                                                           
ولى لنظام  1

ٔ
ة الا

ٔ
 كلرهالسالبيئة المفتوحة ترجع النشا

ٔ
نشا

ٔ
واخر القرن التاسع عشر، إذ ا

ٔ
فكرة مستعمرة زراعية في فيترفل بسويسرا، ثم انتقلت ال 1891في عام  إلى ا

لمانيا
ٔ
مريكية وانجلترا وا

ٔ
زداد عقب الحرب العالمية الثانية، إذ ارتفع عدد نزلاء السجون ...بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الا

ٔ
، لكن انتشار المؤسسات المفتوحة ا

بنية السجون استيعابه مما دفع إلى إنشاء معسكرات لإيوائهم، ولقد كشف نظام تلك ال
ٔ
هيل النزلاء إلى الحد الذي لم تستطع ا

ٔ
معسكرات عن نجاح ملموس في تا

خرى 
ٔ
خذ به، مثل مؤتمر لاهاي الجنائي والعقابي الذي عقد عام . وإصلاحهم مما شجع على انتشاره إلى دول ا

ٔ
وصت المؤتمرات الدولية المختلفة بالا

ٔ
، 1950كما ا

مم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في جنيف 
ٔ
مؤسسة للبيئة المفتوحة خلال ) 12(ولقد استحدثت الجزائر اثنتي عشرة  .1955ومؤتمر الا

  :وينظر).  265سالفة الذكر ص : فليون مختار، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج/  مداخلـة السيد(  .2009و 2005الفترة ما بين 
.Bettahar , l’ouvrage précédent, p 132-  

 ).5ه ( 114طاشور، المرجع السابق، ص : ينظر. 1950قابي الثاني عشر المنعقد بلاهاي سنة المؤتمر الجنائي والع 2
مال عثمان، المرجع السابق، ص  3

ٔ
نور و ا

ٔ
   .391يسر ا

 .77، ص 1991، 2محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط -
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مما يساعد على  ،حر وفي علاقات طبيعية مع الآخرين، كل هذا يمنح المحكوم عليه الثقة في نفسه

  .1إصلاحه وتأهيله، كما يسهل له الإشراف على أسرته ومتابعة أمورها

  :أن عليه بعض المآخذ، منها إلارغم محاسن هذا النظام، و 

ثم ، 2ضئيلةجد ب النزلاء الخاضعين لهذا النظام و بة هر أن نس؛ والحقيقة بو الهر  هلأنه يس -

 أخطاء فيقد يكون ذلك نتيجة ، وإنما 3برمتهنظام البعض لا يعني فساد الب و هر إن 

 .4شخاص غير جديرين بهلأ منحه أدت إلىالتصنيف، 

في الاعتبار الصفات يجب الأخذ لكن  ؛وقيل كذلك أنه يقلل القيمة الرادعة للعقوبة -

سلب  لتحمل المسؤولية، ولهذا يكفي ايةأهل ثقة وكف م، فهمنه مستفيدينللالخاصة 

 .5محتى يتحقق ردعه محريته

 لكن هذا العيب ،وسط العقابيخارج المن  بأشخاص أخيرا خطر اتصال النزلاء عليهوأخذ  -

 .7غالبا ما يتم بالفعل و، وه6خارج المناطق الآهلة بالسكان مؤسساتهيمكن تفاديه بإنشاء 

 .7غالبا

 الشريعة الإسلامية فإن عقوبة الحبس لم تكن أساسية، بل كانت ثانوية يلجأ إليها أما في

 القاضي إذا رأى أ�ا الأكثر ملاءمة لحال الجاني في التعازير، كما أ�ا مقررة لبعض الجرائم المحدودة

�ا على مدى انصلاح المحكوم عليه  تتوقفقصيرة، أو مبهمة في الغالب ومددها ابتداء أو بدلا، 

لذلك لم يكن بناء المسلمين للسجون، بالشكل الذي نراه اليوم سواء في تحصينها أو في   ؛وتوبته

  .كثر�ا

                                                           
 .389رجع السابق، ص طارق عبد الوهاب، الم 1
  .527الشاذلي، المرجع السابق، ص  2
 .120دردوس، المرجع السابق، ص  -
لمكافحة الجريمة ومعاملة  1955التوصية الثامنة من مجموعة التوصيات الخاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية المفتوحة، الصادرة عن مؤتمر جنيف عام  3

ة المعارف، الإسكندرية، د رمسيس، علم. بهنام: ينظر. المسجونين
ٔ
 .303، ص 1986ط، .الوقاية والتقويم، منشا

  .118دردوس، المرجع السابق، ص  4
Bettahar , l’ouvrage précédent, p 134. -  

هيل نزلاء موسى، محمد مصطفى 5
ٔ
  .174 ص ،2008 ط،.د مصر، -ى المحلة الكبر  القانونية، الكـتب دار والإرهابية، القضايا الجنائية في المؤسسات العقابية إعادة تا

ة المعارف، الإسكندرية، د - 
ٔ
 .127، ص 2008ط، .نسرين عبد الحميد نبيه، السجون في ميزان العدالة والقانون، منشا

 .528الشاذلي، المرجع السابق،  6
مسرغين بولاية وهران، المعلبة  :ج المدن، على غرارحرصت المديرية العامة للسجون في الجزائر على إنشاء مؤسسات البيئة المفتوحة في محيطات فلاحية خار  7

درار
ٔ
موقع وزارة  :ينظر .المعلبة بولاية الجلفة، الخيثر بولاية البيض، البيوض بعين الصفراء ولاية النعامة، وتليلان بولاية ا

  .2014/ 04/ 19: تم الرجوع إليه في http://arabic.mjustice.dz/?p  =reforme53:العدل
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لكن ثبت أنه قد حبس في  ؛سجن قط يكن لهلم  جزم بأن النبي لل 1مما حدا بالبعض

ات ما يسمى اليوم بمؤسس المسجد، وفي الدور العادية، وأقرب ما يشبه الحبس الواقع في عهده 

البيئة المفتوحة، حيث تسود أجواء عادية شبيهة بحال ا�تمع الحر، مما يؤثر في السجين نحو 

، وإحداث هذا 2، ولعل حسن المعاملة التي تلقاها ثمامة أثناء حبسه، هي التي جعلته يسلمالصلاح

وعلى نحو ذلك استمر شكل الحبس في  ،3الإيجابي ناتج عن الوسط السليم الذي وضع فيه ثرالأ

  .4ا عهد أبي بكر الصديق وجزء من خلافة عمر

يشهد لنسخة الأصلية لسلب الحرية في الشريعة الإسلامية، وعليه فنظام البيئة المفتوحة هو ا

دارا من  ابتاع عمر بن الخطاب  فقدطبيعة السجون التي اتخذها المسلمون الأوائل، ذلك على 

 كانسجنا من قصب وسماه نافعا، ف  عليبنى و  ،5صفوان بن أمية، وجعلها سجنا يحبس فيها

إصلاح وتقويم  في، منه الذي يرجىتدل على النفع  تهفتسمي ؛عظيما في أهدافهبسيطا في بنائه، 

المخيس الذي بناه من مدر، وفيه ، لما أبدله بوتسيب الناس منه ولو لا نقب اللصوص له ،نزلائه

  .6"بنيت بعد نافع مخيسا ***ألا تراني كيسا مكيسا :" قال

المخصصة شكل بنايات عادية، كالدور الصدر الأول على في المسلمين  فقد كانت سجون

وحتى القيام من الخروج لقضاء حاجا�م، ومن الحركة ومقابلة الناس، للسكنى، لا يمنع نزلاؤها 

الحبس الشرعي ليس هو :" ابن القيميقول . 7لذلك كان يحتاط لهر�م بوضع القيد ،ببعض الأعمال

 هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في

  .8"بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل عليه، وملازمته له

                                                           
 .457/ 8ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  1
 .250تقدم ذكره ص  2
 إلى هذا  3

ٔ
شارت  رثالا

ٔ
المنبثقة عن مؤتمر جنيف  ،التوصية السادسة من مجموعة التوصيات الخاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية المفتوحةمن ) ج(الفقرة ا

 .السجناءالجريمة ومعاملة  لمكافحة 1955عام 
 .136ابن القيم، الطرق، مرجع سابق، ص  4
 .المرجع والموضع نفسه 5
 .260/ 7ابن الهمام، المرجع السابق،  6
بو يوسف، مرجع ساب 7

ٔ
  .151ق، ص ا

  .66/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  -
 .350/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .136ابن القيم، الطرق، مرجع سابق، ص  8
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، وهو ما 1"وصح حبسه ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه:" وجاء في الدر المختار

تتم فيه مراقبة المحكوم عليه إلكترونيا  الذي، "Home detention curfew"يعرف اليوم بالحبس المنزلي 

"Electronic Monitoring of offenders"  عن طريق تثبيت سوار"Tag " معصمه، يتصل على

بواسطة جهاز إرسال إحداثيات تواجده بمركز المراقبة، الذي يعمل مع شبكة الهاتف أو الأقمار 

  .2الصناعية

محل تطور  ،عليهم المحكوم مع تعامله وأساليب وأهدافه، ،هووظائفدور السجن  يبقىو 

 اجتماعية ظاهرة العقاب أنظمة لاعتبار في كل عصر، تمعات�ا بطبيعة رتبطإذ ي ؛مستمر

وعليه فلا مانع شرعا من الاستعانة بأي  ؛فيه السائدة بالنظم وترتبط ،�تمعا في تطبق تشريعيةو 

 ظ، مع مراعاة الضوابط الشرعية في حفتجارب تحقيقه للمصلحةال، أثبتت أسلوب لسلب الحرية

  .غفال لحقوق الضحايادون إو  كوم عليه،المح كرامة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .66/ 4الحصكـفي، المرجع السابق،  1
 .4الزيني، المرجع السابق، ص  2
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  الثاني بحثالم

  البدنيةتنفيذ العقوبات مظاهر التفريد في 

؛ أي أن محلها مباشرة بدن المحكوم عليه تصيبتتمثل العقوبات البدنية في الجزاءات التي 

وقد عرفت القوانين القديمة وكذا  .وإن كانت قد تمس بالاعتبار عرضا عليه هو الجسد، توقعالذي 

  .1، والجلدوالجرح الإعدام، القطع: ئع الدينية، ثلاثة أنواع من العقوبات البدنية، هيالشرا

  وسائل تنفيذ حكم الإعدام: الأول مطلبال

 العواموكانت تطبقها على عرفتها أغلب الحضارات البشرية،  قديمة قدمعقوبة الإعدام 

 أشكالاها يتخذ ذيتنف كانو  .2والنبلاء والعبيد، دون الملوك والكهنة ومن شاكلهم من الأشراف

وسحق الرأس بين والإغراق، ، والشنق، والصلب، والرجم، والحرق، التقطيعك  :متنوعة وأساليب

وسلخ المحكوم عليه حيا، أو تركه لتأكله والنزال حتى الموت، أو قطعه بحد السيف، حجرين، 

للقتل الرحيم، وبعدها عرف ثم اخترعت المقصلة كآلة . بالدولاأو  والوضع في الخازوقالتماسيح، 

  .3... والكرسي الكهربائي  وغرفة الغاز، ،بمواد كميائية القتل رميا بالرصاص، والحقن

                                                           
  .62م، ص 1991 - ه1411، 1، دار الشروق، القاهرة، ط"وعلاقتها بالدفاع الشرعي دستوريتها" سليمان جاد، العقوبة البدنية في الفقه الإسلامي . الحسيني 1
  .236 - 234القهوجي، المرجع السابق، ص  -
 .258، ص 2006ط، .الجزائر، د -منصور، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم، عنابة. رحماني -
هلك الذين قب:" إلى هذا يشير حديث المخزومية 2

ٔ
قاموا عليه الحدإنما ا

ٔ
نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف ا

ٔ
  سبق  ".لكم، ا

 .36ص  تخريجه
  .31 -28، ص 2008، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط"دراسة مقارنة حول نهاية العقوبة"غسان رباح، الوجيز في عقوبة الإعدام  3

  .64 -63لسابق، ص سليمان جاد، المرجع ا. الحسيني -
  .131سامي عبد الكريم، المرجع السابق،  -
ميد عثمان، المرجع -

ٔ
  .75السابق، ص  ا
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ووضع حد ه إزهاق روحب ،ويعتبر هذا الجزاء الذي غايته استئصال المحكوم عليه �ائيا

قضي على يو  ،س أثمن حق يملكه الإنسانيم لأنه ؛على الإطلاقجسامة لحياته، من أشد الجزاءات 

  العمد القتل :منها، من الجرائم لجملة 1سماويةال ائعالشر  هأقرتقد و  ،أمل له في البقاء أي

  .4والارتداد عن الدين ،3زنى المحصن ،2العدوان

فقد سلم �ا الفقهاء  عقوبة في التشريعات القديمة،هذه المناهضة لتوقيع  ةسجل أيتلم  كما

 يأخذ �ا الحكام والمشرعون دون اعتراضوكان  إيجاد التبرير لها، دون محاولةوالفلاسفة والمفكرون 

فظهر اتجاه يطالب بإلغائها بدعوى  ،اهابدأ الجدل يثور حول جدو  ثم ،حتى القرن الثامن عشر

 5الدول الكثير منوقد استجابت ، إضفاء جانب من الإنسانية والتحضر على النظام العقابي

                                                           
ن المسيحية دين يهتم بالروحانيات، وقد قصرت عنايتها على جانب  1

ٔ
همله اليهود -رغم ا

ٔ
ي من  -ا

ٔ
التسامح والحب والزهد في الدنيا، لذلك لا يوجد نص في ا

 
ٔ
ناجيل يدل صراحة على الا

ٔ
نها مخالفة للروح المسيحية السمحة الا

ٔ
يسر"خذ بعقوبة الإعدام؛ لا

ٔ
در له خدك الا

ٔ
يمن فا

ٔ
: قالو ؛ 7 -5 :متّي" [من ضربك على خدك الا

ديان بني إسرائيل ].49 - 17/ 6
ٔ
نها تكملة لا

ٔ
ن هذا في حد ذاته يؤكد ا

ٔ
وتتمثل مصادر التشريع المسيحي في الكـتاب المقدس الذي يتكون من العهد القديم  ؛إلا ا

بولا ت:" ، جاء في إنجيل متى)الإنجيل(والعهد الجديد ) التوراة(
ٔ
نبياء، ما جئت لا

ٔ
بطل الشريعة وتعاليم الا

ٔ
ني جئت لا

ٔ
كملطظنوا ا

ٔ
الفقرة : 5الإصحاح " [ل بل لا

ن ذلك لم يمنع وجود عقوبة الإعدام ].17
ٔ
ن الرهبان والقديسون فسروا التوراة بما يناسب عموم التعاليم المسيحية الموجودة لديهم، إلا ا

ٔ
في القوانين  ومع ا

بشع صور التعذيب وحشية، ولا يزال إلى اليوم الكـثير من رجال الكنسية، لا سيما  في القرو 
ٔ
لاف الناس با

ٓ
عدم ا

ٔ
ن الوسطى وبعد إنشاء محاكم التفتيش، حيث ا

خص رجال المذهب المعمداني والبروتستنتي
ٔ
 .82 - 81المرجع نفسه، : ينظر. الكنيسة يدافعون عن عقوبة الإعدام، وبالا

  .33: ؛ الإسراء45: ؛ المائدة178: البقرة 2
 .12 /21 :سفر الخروج -
خرجه البخاري في الصحيح عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال  3

ٔ
دًا  « :ما ا هَ بَعَثَ مُحَم� يَةُ  إِن� الل�

ٓ
هُ ا نْزَلَ الل� ا ا� تَابَ، فَكَانَ مِم� نْزَلَ عَلَيْهِ الكـِ ، وَا�   بِالحَقِّ

نَاهَا وَوَعَيْ 
ْ
نَاهَا وَعَقَل جْمِ، فَقَرَا� هِ الر� نْ يَقُولَ قَائِلٌ  نَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ الل� اسِ زَمَانٌ ا� خْشَى إِنْ طَالَ بِالن� وا : وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَا� هِ، فَيَضِل� تَابِ الل� جْمِ فِي كـِ يَةَ الر�

ٓ
هِ مَا نَجِدُ ا وَالل�

تَابِ الل�  جْمُ فِي كـِ هُ، وَالر� هَا الل�
َ
نْزَل وِ الاِ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ ا� وْ كَانَ الحَبَلُ ا� نَةُ، ا� سَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّ حْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّ        كـتاب . »عْتِرَافُ هِ حَق� عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا ا�

حصنت الزنىباب رجم الحبلى من ، الحدود
ٔ
  .168/ 8 -6830، إذا ا

 .22 /22: سفر التثنية -
ة، لقوله ذهب جمهور فقهاء المسلمي 4

ٔ
و امرا

ٔ
ن المرتد إذا ثبتت ردته، ولم يتب بعد استتابته يقتل، سواء كان رجلا ا

ٔ
لَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ  «:ن إلى ا خرجه .»مَنْ بَد�

ٔ
: ا

  .15/ 9 -6922، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ،كـتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمالبخاري في الصحيح، مرجع سابق، 
 .16، 13، 10 /13 :سفر التثنية -
ت الكـثير من المعارضات الحديثة لعقوبة 5

ٔ
ثرة الإعدام نشا

ٔ
يهدف يكن لم  ، الذي1764الذي تم نشره عام  سيزار بيكاريا عن الجرائم والعقوبات الإيطاليبكـتاب  متا

كبر . الرعاية الاجتماعيةوالإعدام من وجهة نظر  التعذيبعبث  بل ويبينإلى إظهار الظلم فحسب، 
ٔ
ثره بهذا الكـتاب قام الدوق الا

ٔ
بإلغاء " ليبولد الثاني"ونتيجة لتا

ول إبطال دائم لهذه العقوبة في  ،دوقية توسكانا الكبرى  عقوبة الإعدام في
ٔ
خذ به بعد ذلك في العديد من الدول)1769( العصر الحديثويعد هذا ا

ٔ
. ، ثم توالى الا

ساسية ، كما تمنع بمثابة الإنكار التام لحقوق الإنسان" Amnesty International"منظمة العفو الدولية  هاتعتبر هذه العقوبة 
ٔ
المادة الثانية من ميثاق الحقوق الا

وروبي
ٔ
عضاء هاتطبيق"  Charter of Fundamental Rights of the European Union" للاتحاد الا

ٔ
  .في الدول الا

مم المتحدة تقدمت قدو
ٔ
 ، حيثتنادي فيه بالحظر العالمي لتطبيق عقوبة الإعدام 2007عام  امةخلال الجلسات الاثنين وستين للجمعية الع قرارب الا

رفع إلى  ثم، 2007نوفمبر  15في قرار الصالح لحالة امتناع  33معارض مع  52صوت مؤيد إلى  99ن بمعدل دقت اللجنة الثالثة التي تتناول قضايا حقوق الإنسااص
ين  ديسمبر 18للتصويت عليه في  الجمعية

ٔ
من الدول  ت بموجبهطلب ، )امتناع 29معارض و 54صوت مؤيد و 104وقد لاقى (قرار غير ملزم في شكل  صدرا

ن تعلق تطبيق العقوبة م
ٔ
عضاء ا

ٔ
غلبية ا 2008نوفمبر  20وفي. ئها مستقبلاع دراسة إلغاالا

ٔ
يضا قرارًا ثانيًا ينادي بتعليق تطبيق العقوبة لدولتبنت ا

ٔ
مام نفس ، ا

ٔ
ا

خرى  31وامتنعت  ،دولة 48بينما عارضته صالح مشروع القرار، لدولة  105 صوتت ؛)اللجنة الثالثة( الهيئة
ٔ
تم  ،http://ar.wikipedia.org/wiki: ينظر الموقع .ا

 .2014/ 04/ 19: الرجوع إليه في
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وإلى اليوم لا يزال الجدل  ،1ها لفترةئلغاإعاد للعمل �ا بعد  عضهابأن غير  ،بالفعل لهذا الاتجاه

  .2محتدما بين أنصار تطبيق عقوبة الإعدام ومناهضيها، ولكل طرف حججه التي يتمسك �ا

  حكم الإعدام في القانون الجزائري: الفرع الأول

 ا�ا لا تنفذه، إلا أ3في قانون عقوبا�ا عقوبة الإعدامالجزائر من الدول التي تحتفظ ب

عضو ملاحظ في أشغال اللجنة الدولية المناهضة  ، وهيقدمت التزاما دوليا بعدم استخدامهاو 

                                                           
 .1977ثم عادت إليه عام  1972عام  - في قانونها الفدرالي - علقت الولايات المتحدة تنفيذ الإعدام 1
  :طالب بإلغائها ومدافع على بقائها ولكل حججه، فبينما يستند المطالبون بإلغائها إلىلا يزال الجدل قائما بين م 2

ن المجتمع ليس له الحق في سلب الحياة -
ٔ
نه ليس هو من منحها للمحكوم عليه ؛ا

ٔ
 ).من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3م ( لا

نها عقوبة قاسية وفظة وتتسم بالبشاعة والوحشية -
ٔ
 .ا

هيلهلا تحقق الغرض من  -
ٔ
 .العقاب المتمثل في إصلاح المحكوم عليه وتا

 بعد توقيعها -
ٔ
 .إعادة الحياة للمحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ الحكم، حيث لا يمكن استحالة تدارك الخطا

و من الناحية الاقتصادية -
ٔ
عدام في الدول التي لم تنخفض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإ حيث ؛التشكيك في جدواها سواء من ناحية الردع العام، ا

لغتها
ٔ
بقت عليها، ولم تزدد في الدول التي ا

ٔ
  ،ا

ٔ
ن تسهم في زيادة الإنتاج ولو بالعمل في السجونوا

ٔ
  .نها تحرم الدولة من قوة عاملة يمكن ا

  :يتمسك المؤيدون لإبقائها بما يلي
 .ح، وإنما ينبغي استئصالهم بالإعداملها فاعلية في مواجهة الخطورة الإجرامية لبعض المجرمين الذين لا ينفع فيهم الإصلا  -
 .، وهي بذلك تسهم في وقاية المجتمع والحد من ارتكاب الجرائم وخاصة الخطيرة منهالها دور مهم في الردع العام -
 .تحقق العدالة والتناسب في حالة القصاص الذي يقتضي المماثلة -
  .ائلة تنفق على مستحقيها حال عدم تنفيذها، حيث توفر على الخزينة العامة صرف مبالغ طلها فائدة اقتصادية -

 في النطق بها، وكذا عدم السرعة في تنفيذها
ٔ
  . لكن الذين يتمسكون بعقوبة الإعدام يشترطون لها ضمانات تقلل من إمكانية الخطا

  .21 - 7غسان رباح، المرجع السابق، ص : ينظر
 .وما بعدها 13، ص 2005، 1ار الكـتاب الجديد المتحدة، بيروت، طسالم الحاج، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء، د. ساسي -
صلية في مواد الجنايات  عقوبة الإعدام علىالمشرع الجزائري نص  3

ٔ
  :، وقررها لعدد من الجرائم يمكن حصرها في ثلاث مجموعات هي)ع05/01(كعقوبة ا

ولا
ٔ
تية :ا

ٓ
من الدولة وقد ورد النص عليها في المواد الا

ٔ
  :الجنايات ضد ا

 ).64 -61م(والتحريض والتخابر والتجسس الخيانة -
رض الوطن ب  -

ٔ
و السكان على حمليغرض تغيالاعتداء ضد سلطة الدولة وسلامة ا

ٔ
و تحريض المواطنين ا

ٔ
  .)77م ( السلاح ر نظام الحكــم ا

و العمل على تكوينها -
ٔ
 ).80م (تكوين قوات مسلحة ا

و الاحتفاظ بها  -
ٔ
مر بذلك تولي قيادة عسكرية بغير وجه حق ا

ٔ
و عدم تسريح القوات المجتمعة بعد صدور ا

ٔ
مر الحكومة ا

ٔ
 ).81م (ضد ا

 ).84م (نشر التقتيل والتخريب  -
من الدولة  -

ٔ
و تكوينها بغرض الإخلال با

ٔ
 ).86م (رئاسة عصابة ا

و تخريبية  -
ٔ
فعال إرهابية ا

ٔ
 ).02/ 7مكرر  87،  01/مكرر  87(الجرائم الموصوفة با

و تنظيم حركة تمرد  -
ٔ
 ).90، 89/02م (إدارة ا

تية: ثانيا
ٓ
مر بالقتل في الحالات الا

ٔ
فراد، ويتعلق الا

ٔ
 :الجنايات ضد الا

 )05/ 148(العنف المؤدي إلى الموت ضد موظف  -
صول، والتسميم القتل العمد  -

ٔ
و الترصد، قتل الا

ٔ
 ). 261م (المرتكب بسبق الإصرار ا

و تليه جناية،  -
ٔ
و تصحبه ا

ٔ
و القتل الذي تسبقه ا

ٔ
و تسهيل الغرض منه إعد يكونا

ٔ
و اد ا

ٔ
و تسهيل فرار مرتكبيها  تنفيذ جنحةا

ٔ
و الشركاء فيهاا

ٔ
 ).263م ( ا

و المنع من الطعام ضد قاصر لم يتجاوز  -
ٔ
 ).271/04(سنة بقصد إحداث الوفاة  16الضرب والجرح ا

عمال العنف على قاصر دون  -
ٔ
و ممن 16ا

ٔ
صوله ا

ٔ
 ).272/4(يتولون رعايته  سنة المؤدية إلى الموت دون قصد إحداثها، إذا كان الجاني من ا

 ).274م (الخصاء المؤدي إلى الوفاة  -
دى إلى الوفاة مع توافر نية إحداثها -

ٔ
و عاجز في مكان خال إذا ا

ٔ
 ).318م (ترك قاصر ا

كـثر إذا  -
ٔ
و ا

ٔ
ماكن عمومية عننتجت وفاة شخص ا

ٔ
و مواد متفجرة في ا

ٔ
و الهدم بواسطة لغم ا

ٔ
 ).403 ،399/01م ( الحريق العمدي، ا

و ارتكاب التعذيب تعمال اس: وكذلك
ٔ
عمال الوحشية ا

ٔ
 ).262م (عند ارتكاب جنايات الا

مر بجنايتي: ثالثا
ٔ
موال، ويتعلق الا

ٔ
 :الجنايات ضد الا

ت النقل التخريب والهدم  -
ٓ
 ).401م (بواسطة مواد متفجرة لمنشا

و التهديد من ااستعم، بعلى متنها ركاب طائرةتحويل  -
ٔ
 ل العنف ا

ٔ
و السيطرة هاجل التحكم فيا

ٔ
 ).مكرر  417 م( عليها ا

، 277، 275، 02/ 273، 03/ 267، 266، 04/ 265( قانون القضاء العسكري لعدد من الجرائم: بعض القوانين الخاصة، نذكر منهاعليها  كما نصت
مر رقم )291، 290/03ب، / 287، 332، 331، 325، 308، 304، 284/04، 283، 281، 280، 279، 278

ٔ
سلحة المتعلق بال 06 -97، والا

ٔ
عتاد الحربي والا

مر رقم )48/01(والذخيرة 
ٔ
 ضمنالمت 06 -98رقم  ، والقانون)481،500( 05 - 98المعدل والمتمم بالقانون رقم  80 -76، والقانون البحري الصادر بموجب الا

 ).224، 03/ 221ب، / 217(لطيران المدني المتعلقة باالقواعد العامة 
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إثر وتقليص رقعتها، عقوبة هذه ال تطبيقنطاق حصر على المشرع عمل  وقد ،1لحكم الإعدام

قلية المخدرات والمؤثرات العوبموجب قانون ، 20063و  20012تعديل قانون العقوبات في سنتي 

     فلم يعد ينص عليها إلا في الجنايات ضد أمن ، من قانون الصحة وترقيتها 2484المادة الذي ألغى 

التخريب والهدم بمواد : هما ،وفي جنايتين من الجنايات ضد الأموال ،وضد الأشخاص ،الدولة

  .م التزويروفي كافة جرائ ،وتخلى عنها في بقية الجنايات ضد الأموال .متفجرة، وتحويل طائرة

 02 -72من الأمر رقم  198المادة الفقرة الأولى من نصت أما عن كيفية تنفيذها فقد 

من القانون رقم  172الملغى بموجب المادة  - المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين

تنفذ " :على أنه -المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 04 -05

      بيان  اليبينما لم يتضمن القانون الح. 5"عقوبة الإعدام على المحكوم عليه رميا بالرصاص

تحدد  :" ، بقولهاهامنه إلى إصدار نصوص تنظيمية تحدد 157، وأحال في المادة كيفية تنفيذها

 طريق نع - الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم :الباب السابع - الباب أحكام هذا كيفيات تطبيق

 ، وكأن المشرع ركن إلى فكرة استبعادهاكيفياتهذه الوإلى اليوم لم يصدر أي نص يبين  ."التنظيم

  .وسلم �ا

                                                           
1

مام مجلس حقوق مدلسي مراد وزير الشؤون الخارجية كلمة  
ٔ
ممل الإنسانا

ٔ
 تمسك ، حيث جدد2013 /02 /25: في 22 تهاد دور قخلال انع بجنيف المتحدة لا

 عدم تطبيق حكم الإعدام المجمّد منذ 
ٔ
مام وكذلك كلمة خليفته في المنصب ، 1994الجزائر بمبدا

ٔ
ممية فيرمطان لعمامرة ا

ٔ
 تنشر . 2014/ 03/ 04: نفس الهيئة الا

 .على التوالي 2014 /03/ 05 و 2013 /02 /26 :ييومل النصرجريدة في 
و الخاص وتبديده وحجزه وسرقته 2001/ 06/ 26استبعد القانون المؤرخ في  2

ٔ
المرتكبة من قبل الموظف ومن  ،عقوبة الإعدام في جنايات اختلاس المال العام ا

مانة .)ع06/ 119م (في حكمه، والتي تكون من طبيعتها الإضرار بمصالح الوطن العليا 
ٔ
والنصب إضرارا بإحدى  كما استبعدها في جنايات السرقة وخيانة الا

مة  ،المؤسسات العمومية وما في حكمها
ٔ
ن تضر ضررا فاحشا بالمصالح العليا للا

ٔ
نها ا

ٔ
، وفي جناية التخريب إذا كان الجاني )مكرر  382م (عندما يكون من شا

و من في حكمه 
ٔ
 ).ع419م (موظفا ا

تيةفي الج عقوبة الإعدام تطبيق 2006/ 12/ 20استبعد القانون المؤرخ في  3
ٓ
  :نايات الا

راضي الجمهورية  -
ٔ
و السندات التي تصدرها الخزينة العامة، وإصدارها وتوزيعها وبيعها وإدخالها إلى ا

ٔ
 ).198، 197: م(تزوير النقود ا

حدهم يحمل سلاحا  -
ٔ
و ا

ٔ
 ).351م (السرقة إذا كان الجناة ا

ملاك الدولة  -
ٔ
و في ا

ٔ
 ).مكرر  396، 395م (وضع النار في ملك الغير ا

و الطبية إذا تسببت في موت إنسان الغش في ا -
ٔ
 ).432م (لمواد الغذائية ا

يمكن إصدار حكم الإعدام، إذا كان طابع إحدى  :"تنص على ،1985/ 02/ 16الصحة وترقيتها مؤرخ في  المتعلق بحماية 05 -85 قانونالمن  248المادة  4
بالحبس والغرامة  244و  243وتعاقب المادتان ". لا بالصحة المعنوية للشعب الجزائري من هذا القانون، مخ 244و  243المخالفات المنصوص عليها في المادتين 

و يتولى عبور المخدرات كل
ٔ
و ينقل ا

ٔ
و يبيع ا

ٔ
و يصدر ا

ٔ
و يستورد ا

ٔ
و يتواطئ في تسليمها بناء على وصفات وهمية من يصنع ا

ٔ
و يسهل ذلك ا

ٔ
 .بصفة غير مشروعة، ا

ن تنفيذ  5
ٔ
ي ا

ٔ
ية إمكانية للتفريد عقوبة الإعدام يتم بكيفيةا

ٔ
  .موحدة، لا يعطي الجهة القائمة على التنفيذ ا
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وبالموازاة مع الحد من نطاق الجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام، وتجميد تطبيقها في الحالات 

القتل وبلوغها مستويات  جرائمتشير إلى ارتفاع معدلات  1التي يتم الحكم �ا، فإن الإحصائيات

الشعور ويغذيها التي كثيرا ما يحركها  ،النفوسفي تنطفئ ثورة الغضب والانتقام لم ومتى خطيرة، 

ولِي  :إذ يقول ، فإن هذه الظاهرة ستتنامى أكثر، وصدق بالظلم قِصَاصِ حَيَاةٌ يَا ا�
ْ
كُمْ فِي ال

َ
وَل

بَابِ 
ْ
ل � الاْ

2
  .رحمة العليم الخبيرفلا عدالة ولا رحمة فوق عدالة و  ،

كان العرب في   حتى قبل الإسلام حيث، الألبابو أول اأدركه قاعة القرآنية العظيمةال هوهذ

     الألماني الفيلسوفقال  في القرن الثامن عشر، و 3"القتل أنفى للقتل :"جاهليتهم يقولون

مما   أكثر ي وقع عليهيعتقد بأن العقاب الذ وهو ،إننا لم نصادف قاتلا حكم عليه بالموت :"كانط

   .4"كان يستحق

  عقوبة القتل في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

قاعدة يظهر من لكن لم يحدد القرآن الكريم طريقة معينة لاستيفاء القصاص في القتل، و 

أن الاستيفاء يكون من جنس  المماثلة المطلوبة في كل جرائم القصاص، ومن فعل الرسول 

أما الحدود  .الأمر متروك للعرفوالوسيلة والنتيجة، ومن الفقهاء من يرى أن  الاعتداء في الأسلوب

 بينما يترك تنفيذ .في كل جريمة من الجرائم التي تقرر لها ا،فقد بين الشارع الحكيم كيفية استيفائه

ذ لنظر ولي الأمر أو نائبه بحسب ما يراه مناسبا، ويحب -عند من يجيزها - في التعازيرعقوبة القتل 

استخدام الوسائل الأسهل والأسرع في إزهاق الروح، مما لا يترتب عليه تمثيل بالجاني ولا مضاعفة 

  .5تعذيبه

                                                           
دراسة ميدانية ومتابعة لمجموعة من الحالات مارست فعل القتل في  -ذات المجرم وواقعه الاجتماعي : الطيب نوار، جريمة القتل في المجتمع الجزائري  1

، الإحصائيات التي قدمها الباحث بصدد طرح الإشكالية في المقدمة مصدرها الديوان الوطني 2004ط، .الجزائر، د -الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران
 .للإحصائيات

 .179: البقرة 2
بو الفضل  .السيوطي 3

ٔ
بي بكر ا

ٔ
ن، )ه911 ت(جلال الدين عبد الرحمن بن ا

ٓ
نية: ، تحقيقالإتقان في علوم القرا

ٓ
ة لطباع مجمع الملك فهد، مركز الدراسات القرا

 .1593/ 5، ه1426، 1المملكة العربية السعودية، ط -المصحف الشريف، المدينة المنورة
 .36، المرجع السابق، ص بكار: نقلا عن 4
 .106/ 6فخر الدين، المرجع السابق، . الزيلعي 5
  .365/ 11ابن قدامة، المرجع السابق،  -
وميد عثمان، المرجع السابق، ص  -

ٔ
 .369ا
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 وسائل تنفيذ عقوبة القتل في الحدود: أولا

قطع الارتداد عن الدين،  :1المقررة لجرائم ،تنفيذ عقوبة القتل في الحدود كيفيات من استقراء

 :يظهر أ�ا لا تخرج عن أحد ثلاثة أساليب هي .صنالمح زنىو  الطريق أو الحرابة،

I. القتل بالسيف أو ما يقوم مقامه 

من خالف دينه :" الما روي عن ابن عباس إذا لم يتب، حد المرتد ضربا بالسيف  القتل

ولأن السيف هو الآلة المستعملة في القتل غالبا، وأخف الآلات  ،"دين الإسلام فاضربوا عنقه

قتول، ولا مانع من استعمال ما شا�ه من الوسائل التي لا تعذيب فيها للمحكوم وأقلها تعذيبا للم

بسرعة ودون تعذيب ولا  ،لغرضا الأفضل منه في تحقيقعليه، ومن باب أولى استعمال الوسيلة 

  .تمثيل بالجثة

لا مانع شرعا من :" ويعضد هذا الرأي ما أصدرته لجنة الفتوى بجامعة الأزهر، جاء فيها

بالمقصلة والكرسي الكهربائي وغيرها مما يفضي إلى الموت بسهولة، ولا يتخلف  2ء القصاصاستيفا

عنه عادة، ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل ولا مضاعفة تعذيبه، أما المقصلة فلأ�ا من قبيل السلاح 

مثيل المحدد، وأما الكرسي الكهربائي فإنه لا يتخلف عنه الموت عادة مع زيادة السرعة وعدم الت

  .3"بالقاتل دون أن تترتب عليه مضاعفة العذاب

II. القتل مع الصلب 

لجريمة واحدة هي ضمن جملة عقوبات تقررت صت الشريعة الإسلامية على هذه العقوبة ن

على على وجه يتعذر معه الغوث، أو الاعتداء على الأعراض الحرابة؛ أي قطع الطريق وأخذ المال 

                                                           
ذكر جريمة الب 1

ٔ
ن مقاتلتهم في ميدان المعركة ليس لها معنى العقوبة حقيقة، التي تقتضي محاكمة الجانلم ا

ٔ
ن البغاة قد يكون مصيرهم القتل، وذلك لا

ٔ
ي غي رغم ا

 .449 -440الغامدي، المرجع السابق، ص : ينظر. وصدور الحكم عن القضاء ثم تنفيذه بعد ذلك
ي وسيلة تؤدي إلى ا 2

ٔ
لموت بسهولة ولا يتخلف عنها عادة، محل السيف الذي هو الوسيلة التي كانت تستعمل في تحقيق ذات ترى اللجنة إمكانية إحلال ا

ولى إعمالها فيما هو متفق على وسيلته كضرب عنق المرتد
ٔ
 .الغرض، وقد جاءت الفتوى في استيفاء القصاص وهو مختلف حول وسيلته، فمن باب ا

حمد، حكمة التشريع وفلسفته. الجرجاوي 3
ٔ
  .324/ 2،  م1985 -ه1303ط، .، مطبعة الرغائب، القاهرة، دعلي ا
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هُ وَيَسْعَوْنَ  :قال  ،1مجاهرة -شوكةاعتمادا على ال - سبيل المغالبة
َ
هَ وَرَسُول ذِينَ يُحَارِبُونَ الل�

�
مَا جَزَاءُ ال إِن�

وْ يُنفَوْا  فٍ ا�
َ

نْ خِلا رْجُلُهُم مِّ يْدِيهِمْ وَا� عَ ا� وْ تُقَط� بُوا ا� وْ يُصَل� لُوا ا� ن يُقَت� رْضِ فَسَادًا ا� � هُمْ خِزْ فِي الاْ
َ
لِكَ ل

ٰ
رْضِ ۚ ذَ � يٌ فِي مِنَ الاْ

خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
ٓ ْ
هُمْ فِي الا

َ
نْيَا ۖ وَل الد�

2
.  

القتل، الصلب، قطع : تضمنت الآية الكريمة أربع عقوبات دنيوية لقاطع الطريق هي

على  هيوقد اختلف في هذه العقوبات هل  ،لأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرضا

  :على ثلاثة آراء، كيفية تنفيذ عقوبة الصلباختلف حول   وكذلك، 3عيينلتاالتخيير أم على 

في إحدى أبو حنيفة و  5وأحمد 4وبه قال الإمام الشافعي ،يقتل المحارب أولا ثم يصلب: الرأي الأول

  :مستدلين بما يلي ،7، وهو قول أشهب من المالكية6روايتيه

 . الفعلأن الآية الكريمة جاءت بتقديم القتل على الصلب، في اللفظ فوجب أن يتقدمه في -

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ « :ورد الإحسان في القتل لقوله  - إِنَّ االلهَ كَتَبَ الإِْ

لَةَ   .، وليس من الإحسان الصلب حيا وتركه يموت فوق الخشبة8»فَأَحْسِنُوا الْقِتـْ

مصلوبا  يبقى: ، وقيل9ثلاثة أيام: وقد اختلف أصحاب هذا الرأي في مدة الصلب فقيل

، وقيل يترك على الخشبة حتى يسقط لتحقيق معنى 10إلا أن يتأذى به الأحياء حتى يسيل صديده

                                                           
  .90/ 7الكاساني، المرجع السابق،  1
  .348/ 4الدسوقي، المرجع السابق،  -
  .4/ 8الرملي، المرجع السابق،  -
 .145 -144/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .33: المائدة 2
 .200تقدم ذكره ص  3
 .501/ 5الشربيني، المرجع السابق،  4
  .148/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  5
  .196، 135/ 9السرخسي، المرجع السابق،  6

 .95/ 7الكاساني، المرجع السابق،  -
 .239/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  7
مر بإحسان  8

ٔ
 .3/1548 -1955، وتحديد الشفرةمسلم، المرجع السابق، كـتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الا

  .95/ 7الكاساني، المرجع السابق،  9
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
 .155/ 4الا

 .239/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  -
  .358/ 13الماوردي، الحاوي، مرجع سابق،  10

  .501/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .186/ 7الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  -
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والصحيح  :"قال ابن قدامة ،أمره وهو الأقرب إلى الصواب حتى يشتهر ، وقيل1به غيره الخزي وليعتبر

 ،لاثايصلب ث :وقال الشافعي .المقصود يحصل به الشهرة؛ لأن من والصحيح توقيته بما ذكر الخرقي

وهذا توقيت بغير توقيف فلا يجوز، مع أنه في الظاهر يفضي إلى تغيره،  .وهو مذهب أبي حنيفة

  .2"ونتنه، وأذى المسلمين برائحته ونظره، ويمنع تغسيله وتكفينه ودفنه، فلا يجوز بغير دليل

 دوتهتحت ثنعن طريق طعنه يصلب المحارب أولا على خشبة ثم يقتل وهو مصلوب،  :الرأي الثاني

: وقد استدلوا بالمعقول ،4الثانية تهوأبو حنيفة في رواي 3وبه قال الإمام مالكأو حز رقبته،  الأيسر

بأن الصلب شرع عقوبة للمحارب، ولو جعلناه بعد القتل فلا يعد عقابا؛ لأن العقاب لا يقع على 

  .الميت

قى حتى ييبس ويجف، فإذا يصلب المحارب حيا ثم يترك على خشبته لا يطعم ولا يس :الرأي الثالث

 مستدلين ،5، وبه قال أهل الظاهرودفن في مقابر المسلمين مات أنزل عن خشبته وغسل وكفن

والربط على     ،من الأيدي: إن الصلب في كلام العرب يقع على معنيين أحدهما:" بالقول

كُمْ فِي جُذُوعِ الن�  :الخشبة، قال تعالى حاكيا عن فرعون بَن� صَلِّ
� خْلِ وَلاَ

6.  

  :قال الشاعر يصف فلاة مضلة ،والوجه الآخر التيبيس

  فبيض وأما جلدها فصليب ***جيف الحسرى فأما عظامها  ا�

حتى إذا أنفذنا أمر االله فيه، وجب به  ،فوجب جمع الأمرين معا. ... يريد أن جلدها يابس

  .7"والدفن ،لاةوالص ،والتكفين ،من الغسل :على المسلم ما افترضه االله تعالى للمسلم

                                                           
 .157/ 10سابق،  النووي، الروضة، مرجع 1
 .148/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  2
 .239/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  3
  .196، 135/ 9السرخسي، المرجع السابق،  4
  .95/ 7الكاساني، المرجع السابق،  -
 .293/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  5
 .71: طه 6
 .296/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  7
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أن القول بصلب المحارب بعد قتله فترة يحصل معها التشهير، هو الأقرب إلى منطق يظهر 

العقاب الذي يقتضيه عدم تعذيب الجاني والتنكيل والتمثيل به، الذي يتعارض مع مبدأ الإحسان 

من  في القتل الذي أشار إليه الحديث الشريف أعلاه، وهو في نفس الوقت يحقق غرض الردع

خلال الصلب بعد القتل، والذي لا يجب أن يطول حتى تتغير الجثة وتتعفن، فيتعذر تغسيلها 

ومع ذلك يبقى للقاضي ا�تهد حق الموازنة بين هذه الأقوال . بدون مسوغ شرعيوالصلاة عليها 

اءى والأخذ بأنسبها، بالنظر إلى ظروف كل قضية على حدة، وفي هذا فسحة لتفريد التنفيذ بما يتر 

  .لأولي الأمر بحسب المصلحة وبما يحقق مقاصد العقوبة

III. الرجم حتى الموت 

الإحصان يحصل بتحقق ، و بشهادة أربعة شهود أو بالإقرار على محصن زنىالإذا ثبت 

الثَّـيِّبُ  «: لقوله، بالحجارة حتى الموت الرجمتكون الفاعل  فإن عقوبة الوطء في نكاح صحيح،

 ذي عليهورغم أن الحديث نص على الجلد ثم الرجم، إلا أن ال ،1»ئَةٍ، وَالرَّجْمُ باِلثَّـيِّبِ جَلْدُ مِا

لإجماع على أنه إذا اجتمع حدان أحدهما لو  3لفعله  ،2جمهور الفقهاء الاكتفاء بالرجم فقط

الشَّيْخُ  «:وهي مما نسخ لفظه وبقي حكمه - بآية الرجموقيل أنه نسخ  .4القتل أحاط القتل بذلك

  .5»يْخَةُ إِذَا زَنَـيَا فاَرْجمُُوهمُاَ ألَْبَتَّةَ الشَّيْخُ وَالشَّ 

أن يكون فسيحا وأن تحضره جماعة من  ندب مأهول، يمكان غيرفيخرج المحكوم عليه إلى 

سواء ثبت  ،ولم يمسك أو يربط ،ولم يحفر له ،إذا كان المرجوم رجلا أقيم ولم يوثق بشيءف، الناس

                                                           
 .1316/ 3 -)1690( 12، باب حد الزنى، كـتاب الحدودمسلم، المرجع السابق،  1
  .39/ 7الكاساني، المرجع السابق،  2
  .218/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  -

  .446/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .343/ 3البهوتي، المرجع السابق،  -
حصنت باب سؤال الإمام المقر ،الحدود كـتاب البخاري، الصحيح، مرجع سابق،: ينظر قصة ماعز 3

ٔ
نفس المرجع : ؛ وقصة العسيف167/ 8 -6825، هل ا

ثرين ما يدل على وقوع الجلد . 6827: ، رقمالزنىباب الاعتراف بوالموضع، 
ٔ
هَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ [لم يذكر في الا

ْ
ةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ  -اذ ى امْرَا�

َ
نَيْسُ إِل ] فَارْجُمْهَا وَاغْدُ يَا ا�

 .قبل الرجم، ولو حصل ذلك لنقل
 .37/ 9ابن قدامة،المرجع السابق،  4
حصنت الزنىباب رجم الحبلى من  ،كـتاب الحدود البخاري، الصحيح، مرجع سابق، 5

ٔ
  .168/ 8 -6830، إذا ا

  .1317/ 3 -)1691( 15، باب رجم الثيب في الزنىمسلم، المرجع السابق، كـتاب الحدود،  -
 .406/ 6 - 7107، نسخ الجلد عن الثيبسائي، الكبرى، مرجع سابق، الن -
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أبو سعيد ، قال زنىوقد جاءه معترفا باللم يحفر لماعز  ؛ لأن النبي 1عليه ببينة أو إقرار زنىال

أَنْ نَـرْجُمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ خَرَجْنَا بهِِ إِلىَ الْبَقِيعِ، فَـوَااللهِ مَا حَفَرْناَ  لَمَّا أمََرَناَ النَّبيُِّ  «:الخذري 

أنه  اعن ابن عمر فد قامت عليهما البينة، وقولا لليهوديين  ،2»لَهُ، وَلاَ أَوْثَـقْنَاهُ، وَلَكِنَّهُ قاَمَ لنََا

طليقا، في إذا كان إلا ، ولا يكون منه ذلك 3»فرأيتُ الرجلَ يحْنيِ على المرأة يقَيها الحِجَارة «:قال

وإذا هرب المرجوم . ، ولكن يجوز تقييده أو الحفر له إذا خيف منه الهربغير وثاق ولا حفر له

  .4الموتأما إذا كان مشهودا عليه أتُّبع ورُجم حتى  ،وكان مقرا لم يتبع وأوقف التنفيذ

في كل حال سواء ثبت  ز أبو حنيفة الحفر لها إلى صدرها،فيجيإذا كانت المرجومة امرأة و 

على ذلك  7وبعض الحنابلة 6بينما يقصر الشافعي ،5لأن ذلك أستر لها ؛الحد بالبينة أو بالإقرار

، ولكن لأن ذلك يعطلها عن الهرب ؛ابتا بالإقرار فلا حفرحالة ثبوت الحد بالبينة فقط، فإن كان ث

  .8والمعتمد في مذهب أحمد عدم الحفر وبه قال مالك. تشد عليها ثيا�ا لكي لا تنكشف

ذكر ، و 9ورميه حتى الموت جميع الجوانبكوم عليه من المحأما كيفية الرجم، فتكون بإحاطة 

، 10لاة، كلما رجمه صف تنحوايصف الرماة ثلاثة صفوف كصفوف الص هأن ذكر الطحاويو 

     عند رجمه شراحة الهمدانية، حيث أحاط الناس �ا وأخذوا الحجارة، فقال وذلك لفعل علي 

  .11"ليس هكذا الرجم، إذا يصيب بعضكم بعضا، صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ":لهم

                                                           
  .14/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  1
  .320/ 4الدسوقي، المرجع السابق،  -
  .5/457الشربيني، المرجع السابق،  -

 .36/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
  .1320/ 3 -)1694( 20 ،نفسه بالزنىباب من اعترف على مسلم، المرجع السابق، كـتاب الحدود،  2
 .384 /8 - 16964،  باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة البيهقي، الكبرى، مرجع سابق، كـتاب الحدود، -
هل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام ،كـتاب الحدودالبخاري، الصحيح، مرجع سابق،  3

ٔ
حكام ا

ٔ
 .172/ 8 - 6841، باب ا

 .453/ 5لمرجع السابق، الشربيني، ا 4
 .14/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  5
 .5/457الشربيني، المرجع السابق،  6
 .36/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  7
 .221/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  8
  .37/ 9ابن قدامة،المرجع السابق،  9
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
 .133/ 4الا

 .222/ 5المرجع السابق، ابن الهمام،  10
باعتراف المرجوم وبداية الشهود به  الزنىباب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت البيهقي، الكبرى، مرجع سابق، كـتاب الحدود،  11

 .384/ 8 - 16963، إذا ثبت بشهادتهم
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يرمى  أما أداة تنفيذ الرجم فهي الحجارة، والمختار أن تكون مقدار ملء الكف، فلاو 

وقد . 1بالحصيات الصغيرة حتى لا يطول تعذيبه، ولا بالصخرات الكبيرة فيفوت التنكيل به

الحجارة أكثر انتشارا لأن  ؛مخرج الغالبفي ذلك خرجت  ،2عدة رواياتصرحت بالرجم بالحجارة 

قق الغرض، لما ورد في حديث أبي مما يحوالجندل  كالمدر والخزف  بغيرهاويجوز الرمي ، انتشارا ووفرة

نَاهُ باِلْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالخْزََفِ، قاَلَ  «:في قصة ماعزعيد س فاَشْتَدَّ، وَاشْتَدَدْناَ خَلْفَهُ حَتىَّ أتََى : فَـرَمَيـْ

نَاهُ بجَِلاَمِيدِ الحَْرَّةِ  عُرْضَ    .3»حَتىَّ سَكَتَ  -يَـعْنيِ الحِْجَارَةَ  - الحَْرَّةِ، فاَنْـتَصَبَ لنََا فَـرَمَيـْ

ببينة أم بإقرار؛ لأن النفس  زنىالسواء أثبت  ،برد مفرطين وأر لا لحلمرض و  ولا يؤخر الرجم

. وقيل يؤخر إن ثبت بإقرار؛ لأن الظاهر رجوعه للندب إليه ،مستوفاة ولا فرق بينه وبين الصحيح

إحداهما الحامل، فتؤخر إلى الوضع وانقضاء مدة الرضاع سواء كان : ويجب التأخير في صورتين

ثم جن لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق؛ لأنه  زنىإذا أقر بال: الثانية. أم من غيره زنىالحمل من 

  .4قد يرجع بخلاف ما لو ثبت بالبينة ثم جن

 في القتل كيفية استيفاء القصاص: ثانيا

اختلف فقهاء المسلمين حول طريقة استيفاء القصاص في القتل، بين متمسك بقاعدة 

م جرائم القصاص، وبين من يرى أن العبرة بالنتيجة لا بالوسيلة، وأن المماثلة المطلوبة في عمو 

سماحة الإسلام ورحمته تقتضي الإحسان في كل شيء، ومن إحسان القتل أن يستخدم له أسرع 

فعلى السلطان أن يتفقد :" قال ابن قدامة. الوسائل لتحقيقه، وأقلها إشعارا للمحكوم عليه بآلامه

  .5"فإن كانت كالة منع الاستيفاء �ا لئلا يعذب المقتول الآلة التي يستوفى �ا،

                                                           
  .320/ 4الدردير، المرجع السابق،  1
  .5/457ابق، الشربيني، المرجع الس -

  .343/ 3البهوتي، المرجع السابق،  -
  .1316/ 3 -)1690( 13، باب حد الزنى، كـتاب الحدودمسلم، المرجع السابق،  2
  .405/ 6 -7104 ،عقوبة الزاني الثيب ،كـتاب الرجمالنسائي، الكبرى، مرجع سابق، -
ن ،كـتاب الحدود البيهقي، الكبرى، مرجع سابق، -

ٔ
  .365/ 8 -16907، السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب باب ما يستدل به على ا

 .، صحيح291/ 10 -4443 ،باب الزنى وحده ،كـتاب الحدود ابن حبان، المرجع السابق، -
 .316سبق تخريجه  ص  3
  .558 -5/557الشربيني، المرجع السابق،  4
 .14/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  -
  .365/ 11 ابن قدامة، المرجع السابق، 5
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، إلى أن القصاص في جريمة 2وأحمد في رواية عنه 1ومن هذا المنطلق ذهب فقهاء الحنفية

القتل العمد لا يكون إلا بالسيف، وذلك باعتبار أن السيف كان أسرع آلة حينذاك لتحقيق 

لاَ  «:أنه قال ، وقد روي عن النبي 3لألم والعذابإزهاق روح المحكوم عليه، بأيسر ما يمكن من ا

والقود هو القصاص، والقصاص هو الاستيفاء، والحديث ينفي الاستيفاء بغير  ؛4»قَـوَدَ إِلاَّ باِلسَّيْفِ 

لَ  «:وقال أيضا. السيف حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِتـْ  ةَ، وَإِذَا ذَبحَْتُمْ إِنَّ االلهَ كَتَبَ الإِْ

  .6ما يقوم مقامهأو  ،ضرب العنق بالسيف لا يحصل بغير وإحسان القتل ،5»فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ 

إلى  ،10والظاهرية ،9ته الثانيةوأحمد في رواي، 8والشافعية ،7في حين ذهب فقهاء المالكية

، وإلا  إمكانية المماثلةو  11هامشروعيت شريطة ،تم �ا القتلالاقتصاص من القاتل على الصفة التي 

   فلا يقتل  هذا إذا ثبت القتل ببينة أو اعتراف، أما إذا كان بالقسامة ؛كان القصاص بالسيف

  القتل له وجب قد لأنه ،الأحوال كل في بالسيف يقتص أن فللولي ذلك ومع ،12بالسيف إلا

                                                           
 .245/ 7الكاساني، المرجع السابق،  1
 .8/304ابن قدامة، المرجع السابق،  2
  .325/ 2الجرجاوي، المرجع السابق،  3
  .286 ،236 ص المرجع السابق،محمد سليم، . العوا -
  .135/ 2عودة، المرجع السابق،  -
ن لا ،كـتاب الجراحالبيهقي، الكبرى، مرجع سابق،   4

ٔ
بي بكرة وفي إسناده مبارك بن فضالة  16090و  16089، قود إلا بحديدة باب ما روي في ا

ٔ
 وهومن حديث ا

رقم وهو ضعيف،  16091، و لا يحتج به
ٔ
بي هريرة  وفي إسناده سليمان بن ا

ٔ
 بِحَدِيدَةٍ « :بلفظ 16088و من حديث ا

�
 قَوَدَ إِلا

َ
من حديث النعمان بن بشير وفي  »لا

  .110/ 8فيه، مطعون  هوو إسناده جابر الجعفي
 وهو ضعيف؛من حديث النعمان بن بشير وفي إسناده جابر الجعفي  677 /3 -2667المرجع السابق، كـتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف،  ابن ماجه، -
بي بكرة 678 /3 -2668و

ٔ
  .وهو مدلس وفي إسناده مبارك بن فضالة من حديث ا

بي هريرة و  4/69  -3109ديات وغيره، لا قود إلا بالسيف، الدارقطني، المرجع السابق، كـتاب الحدود وال -
ٔ
من حديث ابن مسعود   70/ 4 -3112من حديث ا

 بِسِلاَحٍ  «:بلفظ
�

 قَوَدَ إِلا
َ

رقم وهو متروك، و  »لا
ٔ
 بِحَدِيدَةٍ « :بلفظمن حديث علي  70/ 4 -3110وفي إسنادهما سليمان بن ا

�
 قَوَدَ إِلا

َ
وهو  وفي إسناده معلي بن هلال »لا

  .متروك
مر بإحسان  5

ٔ
 .3/1548 -1955، وتحديد الشفرةمسلم، المرجع السابق، كـتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الا

 .135/ 2عودة، المرجع السابق،  6
 .187/ 4المرجع السابق،  الحفيد، ابن رشد 7
  .9/229مرجع سابق،  ،روضة، الالنووي 8
 .212/ 5 الشربيني، المرجع السابق، -
 .8/304ابن قدامة، المرجع السابق،  9

 .256/ 10ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  10
سلوب الذي تم به القتل محرم لعينه، كـتجريع الخمر واللواط والسحر، 11

ٔ
لا يكون الا

ٔ
و بالسم تعني المشروعية ا

ٔ
الشربيني، : ينظر. واختلف في القتل بالنار ا

  .282/ 5المرجع السابق، 
  .8/304مة، المرجع السابق، ابن قدا -
حمد بن محمد بن عبد الله. ابن جزي  -

ٔ
بو القاسم محمد بن ا

ٔ
عبد الله المنشاوي، دار البصائر، الجزائر، : ، تحقيقالقوانين الفقهية، )ه741 ت(الكلبي الغرناطي  ا

 .278، ص  م2005 -ه1426ط، .د
 .المرجع والموضع نفسه 12
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  .1فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض حقه وهو جائز التعذيب،و 

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ : بقوله  :واواستدل
   ، وقوله 2

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ  :أيضا
أَنَّ  «:وبما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك  .3

أقََـتـَلَكِ  :وَِ�اَ رَمَقٌ، فَـقَالَ  ى أَوْضَاحٍ لهَاَ، فَـقَتـَلَهَا بحَِجَرٍ، فَجِيءَ ِ�اَ إِلىَ النَّبيِِّ يَـهُودِي�ا قَـتَلَ جَاريِةًَ عَلَ 

 أَنْ لاَ، ثمَُّ سَأَلهَاَ الثَّالثَِةَ، فَأَشَارَتْ : أنَْ لاَ، ثمَُّ قاَلَ الثَّانيَِةَ، فَأَشَارَتْ بِرأَْسِهَا: فُلاَنٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرأَْسِهَا

نَاهُ  «:أنه قال  هروي عنو  ،4»بحَِجَرَيْنِ  أَنْ نَـعَمْ، فَـقَتـَلَهُ النَّبيُِّ : بِرأَْسِهَا وَمَنْ غَرَّقَ ، مَنْ حَرَّقَ حَرَقـْ

نَاهُ    .ولأن القصاص قائم على المماثلة، وهي أن يفعل بالجاني مثل ما فعله با�ني عليه .5»غَرَّقَ غَرَّقـْ

  .عليه

بأن المماثلة كانت مشروعة في البداية، ثم نسخ وأجاب الحنفية على استدلال الجمهور 

غير أنه يجب التفريق بين التمثيل بالجاني بعد إزهاق روحه، الذي نسخ بعد غزوة  ،6الحكم �ا

  .7أحد، والمماثلة التي هي أساس القصاص

وبالنظر إلى أدلة الجمهور التي تبدو أكثر تماسكا ومتانة، فإن الجزاء في القصاص يتناسب 

فْسَ  :مع الظروف المادية للجريمة، وهذا ما يستشف من قوله تعالىطرديا  ن� الن� تَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ا� وَكـَ

جُرُوحَ قِصَاصٌ 
ْ
نِّ وَال ن� بِالسِّ ذُنِ وَالسِّ � ذُنَ بِالاْ � نفِ وَالاْ �

ْ
نفَ بِالا �

ْ
عَيْنِ وَالا

ْ
عَيْنَ بِال

ْ
فْسِ وَال بِالن�

هَا :وقوله أيضا ،8 ي�  يَا ا�

 �
ْ

نثَىٰ بِالا �
ْ

عَبْدِ وَالا
ْ
عَبْدُ بِال

ْ
حُرِّ وَال

ْ
حُر� بِال

ْ
قَتْلَى ۖ ال

ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
تِبَ عَلَيْكُمُ ال مَنُوا كـُ

ٓ
ذِينَ ا

�
نثَىٰ ال

9.  

                                                           
  .282/ 5الشربيني، المرجع السابق،  1
  .194/ 3الشيرازي، المرجع السابق،  -
 .266/ 4الدسوقي، المرجع السابق،  -
 .194: البقرة 2
 .126: النحل 3
  .156سبق تخريجه ص  4
  .الموضع نفسه 5
  .198/ 1الجصاص، المرجع السابق،  6
 .179/ 3الطحاوي، المرجع السابق،  -
 .260/ 10ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  7
 .45: المائدة 8
 .178: البقرة 9
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، لا يتوفر في غيره من موجبات عقوبة في النفس وهناك وجه آخر للتفريد في القصاص

فإن لم يكن  .وباشره بآلة صالحة إن كان يحسنه ،فسهالقتل، ويتعلق الأمر باستيفاء ولي المقتول بن

، وليس ثمة ما يمنع 1يحسنه، أو كانوا متعددين ولم يتفقوا على واحد منهم، أناب الحاكم من يحسنه

وفي كل الأحوال  .اليوم -الخزينة العمومية - أن يكون موظفا يتقاضى أجرة من بيت مال المسلمين

ات ياء، لضمان التنفيذ على الوجه المطلوب، وعدم الافتيجب أن يكون ذلك تحت إشراف القض

  .2على السلطة العامة

 طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام في التعازير: ثالثا

الحكم �ا إذا اقتضتها يجوز  ،3سبق وأن خلصت إلى أن القتل تعزيرا عقوبة استثنائية

ن العقوبة في جرائم التعزير ولأ .4في الأخذ �االتوسع الضرورة وتعينت فيها المصلحة، لكن دون 

فهل له إذا حكم بعقوبة القتل على الجاني أن يحدد ، مفوضة لسلطة القاضي اختيارا وتقديرا

وسيلتها وأسلوب تنفيذها، أم أن الجرائم الوارد أسلوب تنفيذ القتل فيها جاءت على سبيل 

  بالسيف أو ما يقوم مقامه؟الاستثناء، وما لم يرد به النص يخضع للقاعدة العامة التي هي القتل 

        إلى البدع المفرق لجماعة المسلمين، فإن تاب  ةالداعي استتابةإلى  5ذهب المالكية

وإليه ذهب بعض  ،لعدولالجاسوس المسلم إذا كان يتجسس  أجازوا قتل ، وكذلكقتل وإلا

   والجماع في غير أن ما لا قتل فيه عندهم، كالقتل بالمثقلإلى  7الحنفيةكما ذهب ،  6الحنابلة

                                                           
الشيرازي، المرجع              : ينظر. يرى الشافعي الإقراع بين مستحقي القصاص إذا كانوا جميعا يحسنونه ولم يتفقوا، فمن اختارته القرعة قام بالاستيفاء 1

 .300/ 7؛ الرملي، المرجع السابق، 3/192السابق، 
  .246/ 7الكاساني، المرجع السابق،  2
  .239، 136/ 4المرجع السابق، الدردير،  -
  .191/ 3الشيرازي، المرجع السابق،  -
 .306/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .من هذه الدراسة 91ص : ينظر 3
 .595/ 1عودة، المرجع السابق،  4
 .297/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  5
 .116/ 10ابن مفلح، المرجع السابق،  6
  .63، 4/62 جع سابق،مر  ،الحاشية ،ابن عابدين 7
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 1وقال ابن تيمية. إذا ظهرت له فيه مصلحةسياسة القبل، إذا تكرر من الجاني، فللإمام أن يقتله 

  .من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتلأن  2ابن القيموتلميذه 

د أ�م في قضية نج ،الفقهاء كلامهذه الجرائم في  عقوبة  استيفاء كيفيةعند استقراء  و 

طلب من  يستندون إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة، وفيها أن سيدنا عمر  المسلموس الجاس

نَافِقِ، قاَلَ « :فقالأن يدعه يضرب عنقه،  الرسول 
ُ
إنَِّهُ  :ياَ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنيِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الم

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَـقَدْ : اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَـقَالَ  قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ 

المفرق لجماعة  أما الداعية إلى البدع ،، وضرب العنق كناية على القتل بالسيف3»غَفَرْتُ لَكُمْ 

 إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ  «:يقول المسلمين، فقد روي عن عرفجة أنه سمع رسول االله 

يعٌ، فَاضْربِوُهُ باِلسَّيْفِ كَائنًِا مَنْ كَانَ  أما القتل سياسة و  .4»أرَاَدَ أَنْ يُـفَرِّقَ أمَْرَ هَذِهِ الأْمَُّةِ وَهِيَ جمَِ

 معنده ، وهوالقتل قصاصا وإن لم يتعين لتنفيذه طريقة دون سواها، فإنه يقاس علىعند الحنفية 

  .5لا يكون إلا بالسيف

، يكون بالسيف أو ما يقوم مقامه من القتل تعزيرا يمكن القول بأنوبناء على ما تقدم 

الوسائل التي لا يتخلف الموت عنها عادة، ولا يترتب عليها مضاعفة آلام الجاني وتعذيبه؛ لأن 

فيكفي في ذلك  ،من إصلاحه، دفعا لفساده وحماية الجماعة منه ميؤوس مجرمئصال القتل هنا لاست

وأرى أن للمشرع تحديد ذلك، بما يتناسب مع  .المقصودالغرض  تؤدية بأسرع وسيل ،إزهاق روحه

  .التطور الحديث والطرق المستجدة �ذا الخصوص

                                                           
 .47، 46ص  ، مرجع سابق، لحسبةبن تيمية، اا 1
 .336ابن القيم، الطرق، مرجع سابق، ص  2
ن ؛145/ 5 -4274، باب غزوة الفتح ؛59/ 4 -3007، باب الجاسوس ،كـتاب الجهاد والسير البخاري، الصحيح، مرجع سابق، 3

ٓ
لا  باب ، كـتاب تفسير القرا

 
ٔ
 . ،4890- 6 /149ولياءتتخذوا عدوي وعدوكم ا

مر المسلمين وهو مجتمع، كـتاب الإمارة مسلم، المرجع السابق، 4
ٔ
 .1479 /3 - )1852( 59، باب حكم من فرق ا

  .318تقدم بيانه ص  5
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 تنفيذ عقوبة الإعدام عند تعدد العقوبات: رابعا

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن من ارتكب حدودا خالصة الله 

وهو بكر، وارتد أو قتل في حرابة، فإن القتل يأتي على هذه الحدود  تعالى، كأن شرب وسرق وزنى

انِ أَحَدُهمُاَ الْقَتْلُ أتََى الْقَتْلُ عَلَى «:، قال عبد االله بن مسعود 1جميعا    إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّ

 اتفقوا على أنه لاكما  .3وخالف في هذا بعض الشافعية، وقالوا بل تقام عليه جميعها ،2»الآْخَرِ 

يدخل في القتل حقوق الآدميين، لكنهم اختلفوا حول ماهية هذه الحقوق، فقصرها المالكية على 

 بأخفها ويبُدأ كلها، تستوفى هذهوأن ، 5، وقال الجمهور بأ�ا القصاص والقذف4القذف فقط

يقُتل، وكيفية القتل تكون بالنظر إلى الحد الذي ترتبت عليه هذه  ثم يقُطع، ثم للقذف، فيُحد

  .العقوبة

ا�ني عليه  كان ذا، فإعلى ما دو�اهو على النفس وما هو  ومنها ما هجناياتمن تعدد  أما

فقد ذهب المالكية إلى أن ما  ،ذهب سمعه، ثم قتلهأأحد أطرافه أو فقأ عينه أو  قطعواحدا، كأن 

بعدم  8فعيوالشا 7وقال أبو حنيفة ،6دون النفس يدخل في النفس مطلقا، ما لم تكن هناك مُثلة

 9وفرق الحنابلة ،بعدم التداخل مطلقا، إلا إذا اختار الولي الاقتصاص منه في النفس وترك ما دو�ا

بين ما إذا كانت الجناية على النفس قبل البرء أم بعده، فقالوا بالتداخل في الأول  10والصحبان

  .دون الثاني

                                                           
  .196، 195/ 9، ، المرجع السابقالسرخسي 1
  .485/ 4 ،المدونة، مرجع سابق ،مالك -
 .9/154، ، المرجع السابقابن قدامة -
 ا 2

ٔ
بو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي  .بي شيبةبن ا

ٔ
ثار، )ه235 ت(ا

ٓ
حاديث والا

ٔ
كمال يوسف  :تحقيق ،الكـتاب المصنف في الا

  .5/478 -28126، في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل ،كـتاب الحدود ه،1409، 1ط ،الرياض ،مكـتبة الرشد ،الحوت
تي الحدود ثم يقتل ،كـتاب العقول ابق،، المرجع السعبد الرزاق -

ٔ
 .10/19 -  18221، 18220، باب الذي يا

 .5/505، المرجع السابق ،الشربيني 3
 .485/ 4 ، ، المدونة، مرجع سابقمالك 4
  .9/138، المرجع السابق ،السرخسي 5
 .155/ 9، ، المرجع السابقابن قدامة -
 .30/ 8، المرجع السابق ،الخرشي 6
 .303/ 7، مرجع السابقال ،سانياالك 7
م، مرجع سابقالشافعي 8

ٔ
 .75 /6، ، الا

 .308، 301/ 8، ، المرجع السابقابن قدامة 9
 .303/ 7، المرجع السابق ،سانياالك 10
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أتي القتل على كل شيء إلا وأما إذا تعدد ا�ني عليهم، فلا تأثير لذلك عند المالكية، في

  .2، وقال الجمهور يقتص منه فيما دون النفس ثم يقتل قولا واحدا1المثلة

  أساليب توقيع عقوبة القطع: ثانيال مطلبال

ومحلها  -بسيطة أو مشددة - لجريمة السرقةفي الفقه الإسلامي عقوبة القطع مقررة 

المماثلة، وهي عقوبة كانت معروفة في ، وقد تترتب على جرائم القصاص بمقتضى وجوب 3الأطراف

 ولأن قانون ؛4لكنها هجرت لما تتصف به من شدة ،إلى غاية القرن الثامن عشر أوروبافي 

       فهو لا يشتمل على هذا النوع من العقوبات الجزائري مستوحى من القانون الفرنسي العقوبات

  .الفقه الإسلامي طع فيعقوبة الققصر دراستي في هذا الفرع على وعليه سأ ،5البدنية

  بسبب أخذ مال الغيرالقطع : الفرع الأول

وقد . سرقة بسيطة؛ أي مطلق السرقة فيشكل ذلك جريمةخفية،  قد يكونلغير اأخذ مال 

ويطلق عليها الحنفية ويشكل جريمة حرابة لطريق، ل اقطع عتبرفيمجاهرة وعلى سبيل المغالبة،  يكون

   .أي من الحالين عقوبته قطع الأطراف، وإن كان في الثانية أشد وأخذ المال على. 6السرقة الكبرى

 القطع في السرقة: أولا

، وقطع يد السارق، عملا 7ضمان قيمة المال المسروق: يترتب على ثبوت السرقة أمران

 مِّ  :ه بقول
ً

يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا ارِقَةُ فَاقْطَعُوا ا� ارِقُ وَالس� هِ وَالس� نَ الل�
8

وقد اختلف الفقهاء في   ،

                                                           
 .656/ 4 ، مرجع سابق المدونة،: مالك 1
  .303/ 7، المرجع السابق ،سانياالك 2
  .5/505، المرجع السابق ،الشربيني -
 .308، 301/ 8، ع السابق، المرجابن قدامة -
 ).2(ه  203، 67تقدم بيانه ص  3
 .164، 62، المرجع السابق، ص سليمان جاد. الحسيني 4
 .25بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  5
 .406/ 5ابن الهمام، المرجع السابق،  6
  .86 - 84/ 7لمرجع السابق، الكاساني، ا: ينظر في ذلك. مع بعض الخلاف بين الفقهاء في مدى وجوبه دائما 7
  .235/ 4ابن رشد الحفيد، المرجع السابق،  -
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
  .152/ 4الا

 .130/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .38: المائدة 8
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    كيف تقطع اليد، وكيف تقطع  2اختلفوا أيضاكما  ،1النحو السابق بيانهمحل القطع على 

   وماذا يفعل إذا لم يبق له ما يقطع؟ وماذا يفعل بالعضو المقطوع، الرجل،

I. موضع القطع وكيفيته  

 اعن أبي بكر وعمر  قد رويف، ، وهو الكوعكفموضع القطع من اليد هو مفصل ال

ولأن البطش  ،ولا مخالف لهما في الصحابة ،إذا سرق السارق، فاقطعوا يمينه من الكوع: أ�ما قالا

وفي الرجل من  ،ولأ�ا آلة السرقة، فناسب عقوبته بإعدام آلتها ،�ا أقوى، فكانت البداية �ا أردع

الأصابع، وفي الرجل من معقد وخالف البعض وقالوا القطع في اليد من أصول  ،مفصل الكعب

قطع أصابع اليد دون الكف، وقطع  الشراك، ليبقى له عاقب يمشي به، وحجتهم أن عليا 

يطلق عليه اليد هو الكف ولأن أقل ما ، الرسول الأول أصوب لأنه فعل و  ،القدم دون الكعب

 .3والأصابع، وكذا القدم

ويقطع السارق :" جاء في المغني ؛بهوعدم تعذي ،ويراعى في القطع تخفيف آلام المقطوع

بأسهل ما يمكن، فيجلس ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه، وتشد يده بحبل، وتجر حتى يبين 

مفصل الكف من مفصل الذراع، ثم يوضع بينهما سكين حاد، ويدق فوقهما بقوة ليقطع في مرة 

 .4"قطع به هذا، من أوحى طعق علم وإن .وتمدى مدة واحدة توضع السكين على المفصل أو واحدة،

 من الجراحية العمليات إجراء في الحديث، الطب إليه توصل مما الاستفادة وجوب أرى لذلك .4"به

 كالتخدير والبيئة المعقمة والأدوات الجراحية والخياطة أو التدبيس ،وتدابير واحتياطات تحضيرات

 .وغيرها

                                                           
  .من هذه الدراسة) 2(ه  203ص : ينظر 1
 .356 - 350/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  2
  .88/ 7ق، الكاساني، المرجع الساب 3
  .4/252الزرقاني محمد بن عبد الباقي، المرجع السابق،  -
  .364/ 3الشيرازي، المرجع السابق،  -
  .355 -354/ 12ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  -
 121/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
  .122/ 9المرجع نفسه،  4
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لئلا  ،العروقالدم في  فذمنالتنسد  ،1يمغلبغمسه في زيت  هوبعد القطع يحسم موضع

ثمَُّ  ،اذْهَبُوا بِهِ فاَقْطعَُوهُ  «:فقال سرق شملة، أتي بسارق قد روي أن النبي ف .فيؤدي إلى التلفينزف 

  .التي تحقق الغرضويمكن الاستعاضة عن الغمس في الزيت، بالمواد والأدوية الطبية  ،2»احْسِمُوهُ 

 دون  بما أعان على قتله، والغرض الزجرر لأن الزمان  ،قطع في شدة حر ولا برديولا 

ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها لئلا يفضي إلى تلفها  ولا تقطع حامل حال حملها ،القتل

ولو سرق فقطعت يده، ثم سرق  ،ولا يقطع مريض في مرضه لئلا يأتي على نفسه ،وتلف ولدها

لك لو قطعت رجله قصاصا، لم وكذ ،قبل اندمال يده، لم يقطع ثانيا حتى يندمل القطع الأول

  .3تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل

فهل يجوز إعاد�ا؟ أرى أنه يجب التفرقة بين  - حسب الحالة - وإذا قطعت اليد أو الرجل

إذا أذن  ،، فيجوز في الحالة الأولى ولو على الفور دون الثانية4القطع في القصاص والقطع في الحد

إذ أن له العفو حتى عن القطع، فمن باب أولى أن يأذن  ؛حق له هذالأن  ،بذلك ا�ني عليه

ما قطع منه، فيكون هنا من باب المماثلة، بخلاف الحد بإعاد�ا، أو أن يكون هو الآخر قد أعاد 

لأنه لا سبيل إلى إسقاطه، ومع ذلك أرى أنه لا مانع شرعا من تركيب أعضاء اصطناعية بديلة 

  .عن المبتورة

II. و المقطوع في الرقبةتعليق العض  

ترتب على تتكميلية  ةتعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها حتى يطلق سراحه، عقوب

أُتيَ رسولُ  «:قالأنه  فضالة بن عبيد، ي عنرو فقد  ،5تستوجب صدور حكم �ا االقطع ولكنه

                                                           
  .146/ 6البهوتي، المرجع السابق،  1
 .332/ 4سابق، الدردير، المرجع ال -
 .97/ 4 -3163 ،كـتاب الحدود والديات وغيره الدارقطني، المرجع السابق، 2
 .122/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  3
مين الضرير: ينظر في ذلك 4

ٔ
و قصاص: ، مناقشةمحمد الا

ٔ
المملكة  - جدة الإسلامي،منظمة المؤتمر  ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،حكم إعادة ما قطع بحد ا

 .1593، ص م1990مارس  20 -14 / ه1410شعبان  23 -17 ،06عدد  عربية السعودية، ال
 .544/ 1عودة، المرجع السابق،  5
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قطع يد رجل ثم  هأن  علي عنو  ،1»بسارقٍ فقُطِعَت يَدُه، ثم أمر �ا، فعُلِّقت في عُنُقه  االله

  .2علقها في عنقه

فإن السارق ينظر  ،الزجر ما لا مزيد عليهتعزير له، فيه من  تعليق يد السارق في عنقهو 

بمفارقة ذلك  ،وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار ،إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك

ما تنقطع به  ،من الانزجارالعضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة 

  .3وساوسه الرديئة

III. انتفاء محل القطع  

إذا ذهب العضو المستحق القطع بسبب وقع بعد السرقة لا قبلها، سواء كان الذهاب بآفة 

أو قصاص أو جناية، كمن حصل له حادث بعد السرقة فذهبت فيه يده اليمنى، فقد اتفقوا على 

4ليسرىأن القطع يسقط عنه، ولا ينتقل للرجل ا
 من سرق ولا يمنى له، قطعت رجله أما  . 

تقطع رجله : اليسرى، كما يقطع في السرقة الثانية، وإن كانت يمناه شلاء، ففيها روايتان؛ إحداهما

 .تقطع :والرواية الثانية ،اليسرى؛ لأن الشلاء لا نفع فيها ولا جمال، فأشبهت كفا لا أصابع عليه

 قطعت ،إ�ا إذا قطعت رقأ دمها، وانحسمت عروقها: فإن قالواأنه يسأل أهل الخبرة، عن أحمد و 

لم تقطع لأنه  ،لا يرقأ دمها: وإن قالوا. لأنه أمكن قطع يمينه فوجب، كما لو كانت صحيحة

  .5وهذا مذهب الشافعي. يخاف تلفه، وقطعت رجله

                                                           
 .227سبق تخريجه ص  1
  .478/ 4 -17274، باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق  ،كـتاب السرقة البيهقي، الكبرى، مرجع سابق، 2
بي شيبةا -

ٔ
بو بكر عبد الله ب .بن ا

ٔ
ثار، )ه235 ت(ن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ا

ٓ
حاديث والا

ٔ
كمال يوسف  :تحقيق ،الكـتاب المصنف في الا

 .561/ 5 -28975 ،في تعليق اليد في العنق ،كـتاب الحدود ه،1409، 1ط ،الرياض ،مكـتبة الرشد ،الحوت
  .161/ 7الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  3
 .122/ 9لسابق، ابن قدامة، المرجع ا -
  .7/85الكاساني، المرجع السابق،  4
  .332/ 4الدردير، المرجع السابق،  -
  .497/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .124/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
  .9/123المرجع نفسه،  5

  

 



  327                                                                                                               التفريد التنفيذي للعقوبة: الفصل الثالث

 

لأن  لا تقطع وتقطع الرجل؛: وإن كانت أصابع اليمنى كلها ذاهبة ففيها وجهان؛ أحدهما

   لأن الراحة بعض ما يقطع في  ؛تقطع: والثاني ،الكف لا تجب فيه دية اليد، فأشبه الذراع

  .1هابقي مننفع ما فالعبرة ب ،وإن ذهب بعض الأصابع. السرقة، فإذا كان موجودا قطع

وإن سرق من يده اليسرى مقطوعة، أو شلاء، أو مقطوعة الأصابع، أو كانت يداه 

لئلا تفوت فة يحنأبي عند ى، أو شلت قبل قطع يمناه، لم تقطع يمناه، صحيحتين فقطعت اليسر 

 .2منفعة الجنس، ولا تقطع رجله اليسرى أيضا؛ لأن في ذلك إذهاب أحد الشقين على الكمال

اليدان وعند مالك والشافعي . لا يجب: وجهان؛ أصحهما هوفي قطع رجل. 3وعند أحمد روايتان

  .4والرجلان محل للقطع معا

هذه القاعدة مدار بقية الحالات المحتملة، لانتفاء العضو محل القطع أو ذهاب معظم  وعلى

، مع مراعاة شرط عدم فوات منفعة الجنس والشق عند من يقول به، واعتباره في ترتيب قطع نفعه

الأطراف عند غيرهم، مما يعد تفريدا حقيقيا لعقوبة القطع، بالنظر إلى مدى وجود وسلامة محل 

  .المحكوم  عليهم لدىاء الاستيف

 القطع في أخذ المال في الحرابة: ثانيا

يْدِيهِمْ  :لقوله  ،5من خلاف عقوبته القطعفل، ولم يقتُ المال المحارب إذا أخذ  عَ ا� وْ تُقَط� ا�

فٍ  نْ خِلاَ رْجُلُهُم مِّ  وَا�
لتتحقق المخالفة، وليكون أرفق به في  أي أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ؛6

يبدأ ؛ لأن العقوبة واحدة، ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل، بل يقطعان معا ،إمكان مشيهفي 

ولا خلاف بين أهل العلم، في  .لأن االله تعالى بدأ بذكر الأيدي ،بيمينه فتقطع وتحسم، ثم برجله

                                                           
 .123/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  1
 .87/ 7الكاساني، المرجع السابق،  2
 .126/ 9مة، المرجع السابق، ابن قدا 3
  .333 -332/ 4الدردير، المرجع السابق،  4
نصاري، المرجع السابق،  -

ٔ
 .153/ 4الا

خذ المال بقطع الطريق سرقة  5
ٔ
ن ا

ٔ
مشددة، وعقوبة وقال مالك يخير الإمام بين قطعه وقتله وصلبه، بما يحقق المصلحة العامة، وليس له الاكـتفاء بالنفي؛ لا

صلا ال
ٔ
خفالسرقة ا

ٔ
شد إلى ما دون عقوبة الا

ٔ
ية . قطع، فلا يصح النزول بعقوبة الا

ٓ
ي من العقوبات التي وردت في ا

ٔ
هل الظاهر بمطلق الخيار في عقابه، با

ٔ
وقال ا

 .من هذه الدراسة 201ص : ينظر. المحاربة
 .33: المائدة 6
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 ، فأما إن كان معدوم اليد صحيحةأنه لا يقطع منه غير يد ورجل، إذا كانت يداه ورجلاه 

وهو  1، فمذهب أبي حنيفةأو سرقة أو قصاص، أو لمرضحرابة والرجل، إما لكونه قد قطع في 

أن القطع يسقط عن المحارب، سواء كانت اليد اليمنى والرجل اليسرى أو  2رأي في مذهب أحمد

  .العكس؛ لأن قطع ما زاد على ذلك يذهب منفعة الجنس

4مالكو  3الشافعيأما 
 يرونف، 5أحمد وجه في مذهب ماورأيه -طعللق ار القاضيياختعند  - 

قطع الباقي من الأعضاء المستحقة القطع، فإن كانت يده اليمنى مقطوعة، قطعت رجله  يرونف

اليسرى وحدها، ولو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قطعت يده اليمنى ولم يقطع 

، أشل كان ما وجب قطعهوإن   ،غير ذلك لأنه وجد في محل الحد ما يستوفى فاكتفي باستيفائه

  .تقدم بيانه في السرقة كمافحكمه  

  القطع في الجناية على ما دون النفس: الفرع الثاني

لما كانت الجناية على ما دون النفس، متعلقة بكل ما يلحق الجسم من أذى دون أن يزهق 

الاعتداءات الجرح والضرب والدفع والخنق والقطع ونتف الشعر وغيرها، وهذه  افيدخل فيهالروح، 

إبانة الأطراف وما يجري مجراها، إذهاب معاني : هي ،تؤدي إلى إحدى خمس نتائج أساسية

الأطراف مع بقاء أعيا�ا، الشجاج وهي جراح الرأس والوجه خاصة، الجراح وهي ما كان في سائر 

كزة تخلف جرحا ولا تذهب منفعة كاللطمة والو البدن عدا الرأس والوجه، الاعتداءات التي لا 

     كل من الأنواع الأربعة علىالاستيفاء في  تحدث عن أوس. 6والوجأة وضربة العصا وغيرها

  .، وأرجئ النوع الخامس إلى حين الحديث عن التفريد في الجلد والضربالتوالي

                                                           
 .95/ 7الكاساني، المرجع السابق،  1
 .149/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  2
 .500/ 5شربيني، المرجع السابق، ال 3
 .350/ 4الدردير، المرجع السابق،  4
 .150، 149/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  5
 .157تقدم بيانها ص  6
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 كيفية الاستيفاء في الأطراف: أولا

 فعل وفي المحلال فيالاستيفاء في القصاص فيما دون النفس يقتضي التماثل من كل وجه، 

من مفصل، أو كان  لها حد تنتهي  تإذا قطع ، إلايكون كذلك بالنسبة للأطرافلا و وفي المنفعة، 

فإن كان القطع من غير مفصل، أو لم يكن له حد ينتهي  .وهو ما لان منه ،إليه كمارن الأنف

لفقهاء اقد اختلف إليه، كالقطع من قصبة الأنف أو من نصف الساعد أو من نصف الساق، ف

لتعذر تحقق المماثلة في  ،مطلقا 2وبعض فقهاء الحنابلة 1أبو حنيفة همنع، فالقصاص فيهفي 

  .الاستيفاء

فقال  ،3ولكنهم اختلفوا في محل القطع ،الشافعي وهو رأي في مذهب أحمدو  مالك وأجازه

 يمكن يقتص من أول مفصل داخل في محل الجناية، وله حكومة في الباقي حيث لا الشافعي وأحمد

القصاص في كسر بناء على قاعد�م في عدم القصاص على وجه المماثلة من غير المفصل، 

يعملها الشافعي ومن معه في ، بينما أصلا والتي تمسك �ا أبو حنيفة أيضا في منعه القطع ،4العظام

     لا يدرك كله لا يتركا م ، أوالميسور لا يسقط بالمعسوربناء على أن في حدود محل الجناية، 

فمن قطع ذراعه من نصف العضد، كان له أن يقتص من المرفق، ويأخذ حكومة عن وعليه  ؛5جله

ومن قطع ذراعه من نصف الساعد، كان له أن يقتص من الكوع، ويأخذ  ،عن نصف العضد

  .حكومة عن نصف الساعد

                                                           
 .298/  7الكساني، المرجع السابق،  1
 .321/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  2
 .253 /4الدردير، المرجع السابق،  3

 .256/ 5ق، الشربيني، المرجع الساب -
  .257/ 5الشربيني، المرجع السابق،  4
  .323/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .323/  7الكساني، المرجع السابق،  -
هل العلم 5

ٔ
كـثرهم يقول فيها، هذه المقولة قاعدة سليمة، ترد كـثيرا في كلام ا

ٔ
و لا يترك جُلّه ولو قيل: وا

ٔ
و : ما لا يدرك كله، لا يترك كله، ا

ٔ
و بعضه، ا

ٔ
همه، ا

ٔ
ا

قله
ٔ
هل الحكمة، ونظيرها في الوحي قول الله  ا

ٔ
هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  :لكان المعنى صحيحا، وهي عبارات ورادة كلها في كلام ا قُوا الل� ، وقد صح ]16:التغابن[ فَات�

نه قال عن النبي 
ٔ
تُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ  «:ا مْرٍ فَا� مَرْتُكُمْ بِا� خرجه. »وَإِذَا ا�

ٔ
باب الاقتداء  ، تاب الاعتصام بالكـتاب والسنةالبخاري، الصحيح، مرجع سابق، كـ: ا

 .975 /2 -)1337( 412 ،باب فرض الحج مرة في العمر ،كـتاب الحج؛ مسلم، المرجع السابق،  ،7288 - 9/94بسنن رسول الله 
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إذا كان ذلك ممكنا ولا خوف منه، فإن لم  من غير مفصل،ولو القصاص  ىفير  أما مالك

وهذا ما أميل إليه  ،ن كذلك فلا قصاص ولو رضي الجاني بالقطع من مفصل داخل في الجنايةيك

بسبب  لأن الملاحظ اليوم في بتر الأطراف إذا أقرته الخبرة الطبية، وأمكن استيفاؤه دون مضاعفات؛

  .1مفصل من غالبا يكون لا ،وغيرها الألغاموفي حوادث المرور وانفجار  السكري، أو الشرايين انسداد

ولكن لا يقطع العضو السليم ، ولا بالكبر والصغر، ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ

، ويجوز أو ناقصة بالناقص، سواء في الصحة أو الكمال، فلا تؤخذ مثلا يد صحيحة بشلاء

  .3إذا رضي ا�ني عليه لأنه يأخذ دون حقه، وليس له مع القصاص أرش 2العكس

فيما دون النفس بآلة يخشى منها الزيادة، ولو كانت هي الآلة  ولا يستوفى القصاص

المستعملة في ارتكاب الجناية، ولا يقاس الاستيفاء في الجراح بالاستيفاء في القتل، لأنه ليس ثمة ما 

التطور الذي شهده و�ذا الصدد يمكن الاستفادة من  ،التعدي إليه في الثاني دون الأول يخشى

علمية  عمل من أدوات متطورة، وأساليب لهوما توفر  خاصة، جراحة العظامالطب، في الجراحة و 

  .عاليةبتقنيات 

 كيفية إذهاب معاني الأطراف: ثانيا

تفويت منفعة الأطراف بقاء أعيا�ا، فإن ذهب المعنى مع الطرف دخل الفعل ب قصودالم

في  الاستيفاء يدقو  ،لأن معنى الطرف يكون تابعا للطرف في هذه الحالة ،تحت إبانة الأطراف

ومع ، انضباط نتائج الأفعال المتماثلة على الأشخاص المختلفةلعدم  ،تفويت منفعة معاني الأطراف

كالبصر ،  في المعاني من المالكية والشافعية والحنابلة يرون جواز القصاصجمهور الفقهاء ذلك ف

ضحة، فإن حصل للجاني والسمع والشم والكلام وغيرها، إذا ذهبت بسبب جرح فيه قصاص كالمو 

                                                           
عضاء  1

ٔ
طراف المريضة يكون من غير المفصل عادة،  ليسهل تركيب ا

ٔ
ن بتر الا

ٔ
ن في ذلك دليل علمي وعملي على إمكانية القطع من رغم ا

ٔ
اصطناعية بديلة، إلا ا

ي خطورة محتملة على المقطوع
ٔ
 . غير المفصل، دون ا

خذ الشلاء بالصحيحة، ولو رضي صاحب الصحيحة 2
ٔ
 .252/ 4الدردير، المرجع السابق، : ينظر. وخالف مالك في ا

  .255/ 4المرجع نفسه،  3
  .298/ 7بق، الكاساني، المرجع السا -
  .258/ 5السابق، الشربيني، المرجع  -
 .346 - 8/344ابن قدامة، المرجع السابق،  -
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أما إذا ذهبت بما لا قصاص . ألزم الجاني الديةمثل الذاهب من ا�ني عليه فقد تم الاستيفاء، وإلا 

  .1تعينت الدية إذا تعذر إذهاب المنفعة مع بقاء العضو قائما كاللطمةفيه  

كن ويرى أبو حنيفة ألا قصاص في الفعل ولا في ذهاب المعنى، ولو كان الفعل أصلا يم

القصاص فيه كالموضحة التي تذهب البصر، لأن القصاص على وجه المماثلة غير ممكن، إذ الفعل 

جرح مذهب لمعنى طرف، وإحداث مثل هذا الجرح على وجه التماثل غير  الذي يراد القصاص فيه

ممكن، ويرى أبو يوسف ومحمد القصاص في الفعل إذا كان مما يجب فيه القصاص وفي المعنى 

  .2الدية

 كيفية الاستيفاء في الشجاج: ثالثا

 3الاستيفاء في الشجاج والجراح يكون بالمساحة، فيراعى طول الجراح وعرضها عند الشافعي

ذلك و  ؛فوق مراعاة الطول والعرض) غور الجرح(فيراعيان العمق  6ومالك 5أما أبو حنيفة ،4وأحمد

، أما صاحبا الرأي الأول 8عضهاأو ب 7يقولان بالقصاص من الشجاج قبل الموضحة كلهالأ�ما 

العظم، فليس هناك ما  تظهرولما كانت الموضحة هي التي  ،فيقولان بالقصاص من الموضحة فقط

يدعو لقياس العمق؛ لأن حد الجراحة هو إيضاح العظم، أما ما قبل الموضحة فليس له حد معين 

  . والمقتصفي عمقه، فاشترط قياس عمق الجرح، ليتحقق التماثل بين فعل الجاني

                                                           
  .253/ 4الدردير، المرجع السابق،  1
  . 195/ 3الشيرازي، المرجع السابق،  -
 .330 -329/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .309، 307/ 7الكساني، المرجع السابق،  2
 .262/ 5السابق، الشربيني، المرجع  3
 .318/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  4
 .309/ 7الكساني، المرجع السابق،  5
 .251/ 4الدردير، المرجع السابق،  6
ي التي توجد قبلها مذهب المالكية، وهي ستة ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة باللحم، وترتيبها 7

ٔ
ودها بحسب وج  القصاص  من كل الجراحات السابقة للموضحة؛ ا

تي
ٓ
السمحاق التي تكشط و ،الحارصة التي تشق الجلد وتفضي للحمو ،الدامية وهي التي تضعف الجلد فيرشح منه دم من غير شقه الجلد:  الخارجي على النحو الا

ي تزيله عن محله( الجلد
ٔ
ما الثلاثة المتعلقة باللحم فهي. متعلقة بالجلدالثلاثة وهذه  )ا

ٔ
ي في ( والمتلاحمة التي تغوص فيه بتعدد ،الباضعة التي تشق اللحم: وا

ٔ
ا

ة وهي التي قربت للعظم ولم تصل له ،ولم تقرب من العظم )عدة مواضع
ٔ
 .المرجع والموضع نفسه: ينظر .والملطا

ولها عند الحنفية الشجاج 8
ٔ
حد عشر ا

ٔ
ثم  م الهاشمة، ثم المنقلة،ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ث ثم الدامية، ثم الدامعة، الخارصة،: ا

مة، ثم الدامغة
ٓ
ن لها حدا تنتهي إليه السكين، وهو العظم، ولا خلاف ويجب القصاص عندهم باتفاق في الموضحة؛  .ثم الا

ٔ
نه لا قصاص فيما بعد بينهم لا

ٔ
في ا

نه يجب القصا. على وجه المماثلة االاستيفاء فيه ذرالموضحة لتع
ٔ
ما ما قبل الموضحة فقد ذكر محمد ا

ٔ
ص في الموضحة والسمحاق والباضعة والدامية، وروى وا

نه لا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة والسمحاق
ٔ
بي حنيفة ا

ٔ
 .309/ 7الكساني، المرجع السابق، : ينظر .الحسن عن ا
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والقاعدة عند الشافعي وأحمد اعتبار كل العضو، فلا يتقيدان عند الاستيفاء بمكان الشجة 

كله   هوالجراحة من العضو المصاب، ما دام هذا المكان في عضو الجاني لا يتسع للقصاص، ويعتبران

ولكنهما  ،اأعلاه وأسفله ووجهه وظهره محلا للقصاص، حتى تستوفى الجراحة المماثلة طولا وعرض

يشترطان أن يبدأ من حيث بدأ الجاني إذا كانت الجراحة لا تأخذ كل العضو، وأن لا ينتقل 

فإذا لم يتسع كله لمثل الجراحة التي بعضو ا�ني عليه، اكتفى بما . إلى عضو آخر هالقصاص من

  .1ني عليهاتسع له عضو الجاني فقط، وهذا لا يظهر إلا إذا كان عضو الجاني أصغر من عضو ا�

  كيفية الاستيفاء في الجراح: رابعا

القصاص فيما أوضح  4وأحمد 3، ويرى الشافعي2لا قصاص في الجراح عند أبي حنيفة

وطريقة الاستيفاء  ،فيرى القصاص في كل الجراح ما أمكن، ما لم تكن مخوفة 5العظم، أما مالك

  .عند من يقول بالقصاص في الجراح هي نفسها عندهم في الشجاج

لأن القصاص  ،إلا بحضرة السلطان وتحت إشرافهالنفس لا يستوفى القصاص فيما دون 

وهو  6ومذهب أبي حنيفة. فيما دون النفس يحتاج إلى الاجتهاد، ولا يؤمن أن يحيف فيه المقتص

لأن القصاص حق  ،، جواز الاستيفاء من ا�ني عليه إن كان خبيرا يحسنه7وجه في مذهب أحمد

تيفاؤه بنفسه إذا أمكنه كسائر الحقوق، والمقصود من القصاص التشفي، وتمكينه له، فكان له اس

  .منه أبلغ في ذلك

                                                           
  .319/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  1
 .263/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .310/ 7الكاساني، المرجع السابق،  2
 .255/ 5الشربيني، المرجع السابق،  3
 .320/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  4
 .253/ 4الدردير، المرجع السابق،  5
 . 300/ 7الكاساني، المرجع السابق،  6
 .318/  8ابن قدامة، المرجع السابق،  7
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، أن ا�ني عليه ليس له أن 3وأحمد في الرواية الثانية عنه 2في الأصح والشافعي 1ويرى مالك

لأنه لا يؤمن مع  ،أن يستوفي فيما دون النفس بأي حال، سواء كان يحسن القصاص أو لا يحسنه

وإنما يتولى ذلك من يوليه . قصد التشفي أن يحيف على الجاني، أو يجني عليه بما لا يمكن تلافيه

أحب إليّ أن يولى الإمام على الجراح رجلين عدلين، فإن لم يجد :" الإمام من الخبراء، يقول مالك

ون أن يك -وهو الراجح عندي - ، وعلى هذا يصح4"إلا واحدا فأرى ذلك مجزئا إن كان عدلا

  .المستوفي موظفا خبيرا، كطبيب جراح يضطلع بمهمة القصاص فيما دون النفس

 التفريد في عقوبة الجلد: الثالث مطلبال

زنى البكر، والقذف، وشرب : الجلد عقوبة مقررة لثلاث جرائم من جرائم الحدود، وهي

 ، فقالالضربواختلف في القصاص في اللطم و  .كما يمكن الحكم �ا في جرائم التعزير ،الخمر

نه لم يرد نص قرآني بوجوب القصاص فيهما، ولأن مبنى القصاص على لألا يقتص �ما؛  الجمهور

وبعض   أهل الظاهر وقال .5المماثلة وهي متعذرة، والتعزير يغني في ذلك بما يراه القاضي مناسبا

بين المالكية  رق، وف6الجزاء من جنس الاعتداءبوجوب القصاص سيرا على قاعدة متأخري الحنابلة 

وعلى كل فإن  .7لأنه غير منضبطدون غيره؛ في الأول  وهالضرب بالسوط وسائر الضرب، فجوز 

تبع لأثره في المضروب ولاحتمال عفوه، وعليه  -عند القائلين به - التفريد في القصاص في الضرب

  .نكتفي فيه بما تقدم

  

                                                           
 .253/ 6الحطاب، المرجع السابق،  1
 .278/ 5الشربيني، المرجع السابق،  2
 .318/  8ة، المرجع السابق، ابن قدام 3
 .254/ 6الحطاب، المرجع السابق،  4
 .274/ 10المرغيناني، المرجع السابق،  5
 .332، 259/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -

 465، 329/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  -
  .227، 96/ 11ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  6
  ،ابن القيم -

ٔ
  .247، ص ، مرجع سابقعلامالا

 .254، 251/ 4الدردير، المرجع السابق،  7
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  الجلدفي  الوسيلة المستعملةالتفريد باعتبار : الفرع الأول

 بالياولا ، أو يبرح فيجرح يابسايكون لا أ فيه ويشترطوسيلة الجلد الأساسية هي السوط، 

وألا يكون به عقد في طرفه الذي يصيب الجسم، لأ�ا تؤدي إلى ما يؤدي إليه يبس  ،لا يؤلمف

أحتسبت الضربة بعدد  كذلكأكثر من ذنب واحد، فإذا كان   هكما يشترط ألا يكون ل. السوط

 لقول علي  ،أي فوق القضيب ودون العصا ؛بين القضيب والعصا حجمهو  .ه من أذنابما ل

  .1ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين يعني وسطا

إن رأى الإمام الجلد في حد الخمر بالجريد ، وقيل بعصا ولا غيرها ولا يضرب في الحد

أُتيَ برجل قد  «:أنه قال ، فقد روي عن أبي هريرة فعل النبي لأنه ؛ذلك والنعال والأيدي فله

 .2»فَمِنا الضَّارِبُ بيده، والضَّارب بنعله، والضاربُ بثوبه: فقال أبو هُريرة" اضربِوُهُ : "شَرِبَ، فقال

   .3وأما ضرب التعزير فموقوف على اجتهاد الإمام؛ لأن تعزيره عن اجتهاد

أو مريضا  ،عيفاكما يجب أن يراعى في ا�لود حالته الصحية، فيجوز إذا كان شيخا ض

الحد الذي مرضا لا يرجى برؤه، أن يضرب ضربة واحدة بغصن علية مائة فرع أو ثمانين، بحسب 

أنَّه اشتكى  «:روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول االله ، لما اقترفه

فَهشَّ لها، فَـوَقَعَ  رجُلٌ منهم حتى أُضنيَِ، فعَادَ جِلدَةً على عَظمٍ، فدخلت عليه جاريِةٌ لبِعضِهم،

 ... استفتُوا لي رسولَ االله : عليها، فلما دَخَلَ عليهِ رجالُ قومه يَـعُودونه أخبرهَم بذلك، وقال

  .4»ئةَ شمِراخٍ، فيضربِوُه �ا ضربةً واحِدَةً اأن يأخذوا له مِ  فأمرَ رسولُ االله 

المعتمد من عي وفي مالك وأبو حنيفة والشاف فقد ذهبأما إذا كان مرضه يرجى شفاؤه، 

الحامل فلا يقام عليها الحد  لا يجلد حتى يشفى من مرضه، ويدخل في هذاإلى أنه  ،5مذهب أحمد

                                                           
  .60/ 7الكاساني، المرجع السابق،  1
 .245/ 4الحجاوي، المرجع السابق،  -
بو داود 2

ٔ
 .526/ 6 -4477، باب الحد في الخمر ،كـتاب الحدود ، المرجع السابق،ا

  .435/ 13الماوردي، الحاوي، مرجع سابق،  3
 .157 /10المرداوي، المرجع السابق،  -
بو داود 4

ٔ
 .520/ 6 - 4472، باب في إقامة الحد على المريض، كـتاب الحدود، المرجع السابق، ا

 .83 -81/ 6البهوتي، المرجع السابق،  5
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لحديث . الحد حتى تضع حملها، وتشفى من نفاسها وتصبح قوية يؤمن تلفها إن أقيم عليها

دٍ بنِِفَاسٍ، فإَِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْ  «:زنت، فأمره أن يجلدها، قال أن أمة لرسول االله  علي

تُـلَهَا، فَذكََرْتُ ذَلِكَ للِنَّبيِِّ  ، وفي رواية أبي 1»أَحْسَنْتَ : ، فَـقَالَ فَخَشِيتُ إِنْ أنَاَ جَلَدْتُـهَا أَنْ أقَـْ

  .2»دَعها، حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ  «:داود

على قدامة أقام الحد  لأن عمر ؛ يجب على الفورالحد أن  3أصحاب أحمد بعضوقال 

فإن كان ، وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ،بن مظعون في مرضه ولم يؤخره

وشمراخ  ،القضيب الصغيرـبو  ،عليه الحد بأطراف الثياب أقيم، لا يطيق الضرب وخشي عليهالمحدود 

موعة أو ضرب بمائة شمراخ مج، ذلكمن  فإن خيف عليه .إلى إتلافهه لئلا يفضي ما فوق ؛النخل

  .السابقأمامة لحديث أبي  ،عثكول ضربة واحدة أو بخمسين شمراخا ضربتين

لم يستوف  عليه حدان، فاستوفى أحدهما، لأنه لو توالىأصوب لقوة أدلتهم، و  الجمهور قولو 

  .، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال، من غير إتلاف، فكان أولى4الثاني حتى يبرأ من الأول

 شدة الضربالتفريد باعتبار : نيالفرع الثا

أشد الضرب في الحد ضرب الزاني، ثم حد القذف، ثم حد إلى أن  6وأحمد 5ذهب الشافعي

؛ لأن االله ضرب بين ضربين ،ضرب غير مبرحسواء، كلها : وقال مالك. حد الشرب، ثم التعزير

، فيجب تساويها في تعالى أمر بجلد الزاني والقاذف أمرا واحدا، ومقصود جميعها واحد، وهو الزجر

  .8التعزير أشدها، ثم حد الزاني، ثم حد الشرب، ثم حد القذف :وعن أبي حنيفة. 7الصفة

                                                           
خير الحد عن النفساء ،كـتاب الحدود مسلم، المرجع السابق، 1

ٔ
 .1330/ 3 -)1705( 34، باب تا

بو داود، المرجع السابق، 2
ٔ
 .522/ 6 -4473 ،ي إقامة الحد على المريضباب ف د، كـتاب الحدو ا

 .48/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  3
  .260/ 4الدردير، المرجع السابق،  4
 .122، 47/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .242/ 5الشربيني، المرجع السابق،  5
 ابن قدامة، المرجع السابق 6
 .500/ 7، المرجع السابق، بن عبد البرا 7
  .64، 60/ 7ني، المرجع السابق، الكسا 8
 .336/ 5ابن الهمام، المرجع السابق،  -
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، القذف، زنىال(أشد الضرب في الحدود  الذين قالواالمراد بالشدة، فوهذا الاختلاف مرجعه 

ولنا :" بن قدامةقال ا. ثم التعزير، رأوا أن المراد منها الشدة في نفس الضرب؛ أي الإيلام) الشرب

هِ  :أن االله تعالى خص الزاني بمزيد تأكيد، بقوله سبحانه فَةٌ فِي دِينِ الل� كُم بِهِمَا رَا�
ْ

خُذ  تَا�
َ

وَلا
1

فاقتضى ، 

ذلك مزيد تأكيد فيه، ولا يمكن ذلك في العدد، فتعين جعله في الصفة؛ ولأن ما دونه أخف منه 

جعه؛ لأنه يفضي إلى التسوية بينهما، أو زيادة القليل عددا، فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه وو 

  .2على ألم الكثير

جمع الضربات على أما الذين قالوا أشد الضرب يكون في التعزير، نظروا إليها من حيث 

؛ لأن التخفيف جرى فيه من حيث العدد، فلا يخفف من حيث عضو واحد، وهذا خاص بالتعزير

  .3ودالوصف، كي لا يؤدي إلى فوت المقص

 والثاني يتعلق بالتعزيرفي جميع الضرب،  عاموالحقيقة أن المعنيين يحققان الشدة، فالأول 

الضرب  لجلادافلا يوالي  ،المحدود وجسده ءتفريق الضرب على أعضا هايسن في دون الحدود، التي

 لأن، ولا يبدي إبطه في رفع يده ،لئلا يشق الجلدليأخذ كل عضو منه حظه و ، في موضع واحد

ويتقي ، لأ�ا أشد تحملا ؛في موضع اللحم كالأليتين والفخذين ويكثر منه ،ذلك مبالغة في الضرب

اضْرِبْ، وَأعَْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ  «:لقوله  ،الفرج من الرجل والمرأةو  الرأس والوجه

لأن الغرض تأديبه وزجره  ؛5"هاضرب وأوجع واتق الرأس والوج:" لقول علي ، و 4»وَالْمَذَاكِيرَ 

  .6قتله إتلاف منافعه أو لا ،عن المعصية

                                                           
 .02: النور  1
  .169/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  2
 .157/ 10المرداوي، المرجع السابق،  -
  .64/ 7الكاساني، المرجع السابق،  3
 .210/ 3فخر الدين، المرجع السابق، . الزيلعي -
بي شيبة، المرجع ال 4

ٔ
 .529/ 5 -28675، ما جاء في الضرب في الحد ،كـتاب الحدود سابق،ابن ا

لباني، الإرواء، مرجع سابق،  5
ٔ
 .، ضعيف365/ 7 -2331الا

  .81/ 6البهوتي، المرجع السابق،  6
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  التفريد باعتبار وجوب العلانية عند الاستيفاء: الفرع الثالث

مُؤْمِنِينَ  :لقوله  ؛زنىتجب العلانية في تنفيذ حد ال
ْ
نَ ال فَةٌ مِّ يَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائـِ

ْ
وَل

هي نوع و  ،1

 .2الرجال المسلمين الأحرارحضور جمع من من خلال  ،بالتشهير دودعلى المح من تغليظ العقاب

والنص وإن  :"الصنائع جاء في بدائع ،ملإ من الناس في ينبغي أن تقام الحدود كلها البعض قالو 

سائر الحدود دلالة؛ لأن المقصود من الحدود كلها واحد وهو  يسري على ه، لكنزنىورد في حد ال

الحضور ينزجرون بأنفسهم ف ،صل إلا وأن تكون الإقامة على رأس العامةزجر العامة، وذلك لا يح

  .3"والغيب ينزجرون بإخبار الحضور فيحصل الزجر للكل ،بالمعاينة

 الطائفة واحد فما : أحمد قال أصحابواختلف في العدد الذي تتحقق به الطائفة، ف

لأن الذي  ،مع الذي يقيم الحد والظاهر أ�م أرادوا واحدا ،وهذا قول ابن عباس ومجاهد ؛فوقه

فإن أراد به  ،اثنان: وقال عطاء وإسحاق ،يقيم الحد حاصل ضرورة، فيتعين صرف الأمر إلى غيره

واحدا مع الذي يقيم الحد، فهو مثل القول الأول، وإن أراد اثنين غيره، فوجهه أن الطائفة اسم لما 

لأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة، وقال ثلاثة؛ : وقال الزهري ،زاد على الواحد، وأقله اثنان

: وقال ربيعة ،وللشافعي قولان، كقول الزهري ومالك ،أربعة؛ لأنه العدد الذي يثبت به الزنى: مالك

 ر الإمامحضو اختلف أيضا في وجوب كما . 4نفر: وقال قتادة ،عشرة: وقال الحسن ،خمسة

  .5الفضيلةو  الاستحباب على سبيلوالظاهر أن حضورهم ، إقامة الحد الشهودو 

                                                           
 .02: النور  1
  .320/ 4الدسوقي، المرجع السابق،   2
  .455/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .45/ 9 ابن قدامة، المرجع السابق، -
 .بتصرف 61 -60/ 7الكاساني، المرجع السابق،  3
  .45/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  4
 .222/ 5ابن الهمام، المرجع السابق،  -
  .46 -45/ 9ابن قدامة، المرجع السابق،  5

  .455/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .212/ 5ابن الهمام، المرجع السابق،  -
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  المجلود جنس باعتبارالتفريد : رابعالفرع ال

ولا ، لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ،يضرب الرجل في الحد قائما

ليس في ديننا مد ولا قيد  ":لقول ابن مسعود ،ولا يجرد من ثيابه ،يمد المحدود ولا يربط ولا تشد يده

صيانة له عن التجريد مع أن  ،ليه غير ثياب الشتاء كالقميص والقميصينبل يكون ع". ولا تجريد

لأنه لو  ؛وإن كان عليه فروة أو جبة محشوة نزعت ،ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر بقاؤهما عليه

  .من ثيابه إلا ما يستر عورته تجريده 2وأبو حنيفة 1وأجاز مالك . ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب

 لقول علي ،وتمسك يداها لئلا تنكشف ،وتشد عليها ثيا�ا ،جالسةرب فتضالمرأة  أما

 ":الظهر  ويضرب منها، ولأن المرأة عورة وهذا أستر لها ؛3"تضرب المرأة جالسة والرجل قائما

  .4وكذا لو ضرب الرجل جالسا، وما قاربه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .320/ 4ابق، الدردير، المرجع الس 1
 .60/ 7الكاساني، المرجع السابق، 2
ة ،كـتاب الطلاقعبد الرزاق، المرجع السابق،  3

ٔ
 .375/ 7 -13532، باب ضرب المرا

 .81/ 6البهوتي، المرجع السابق،  4
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  لثالمبحث الثا

  المحكوم بها والعفو عنها العقـــوبةتعليق تنفيذ 

بمدى استجابة المحكوم عليهم  -خاصة السالبة للحرية منها - تحدد مسار تنفيذ العقوباتي

تنفيذ جزء من الجزاء ب لذلك يسمح النظام التدريجي ،للنظم الإصلاحية والتأهيلية المطبقة�ا 

تمتع تمهيدا لالسلب الكامل للحرية، بعد  ،الأخيرة تهمرحلفي  الجنائي خارج المؤسسات العقابية

تنفيذ لوهذا التعليق إلى الحياة الاجتماعية العادية،  عودتهعند  ،بالحرية الكاملةلمحكوم عليه ا

 إجازة : يتخذ إحدى ثلاث صور، العقوبة السالبة للحرية قبل انقضاء كل مد�ا المحكوم �ا

إ�اء  وقد يستفيد المحكوم عليه من .الإفراج المشروطو العقوبة،  الخروج، التوقيف المؤقت لتطبيق

  .العفو ذلك  صاحب الحق في إذا ارتأى، اهفيضالعقوبة أو تخ

سوى فترة مقتطعة من ان عتبر يلا ، 2، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة1إجازة الخروجوبما أن 

المحكوم  العقوبة عنالعفو ، ثم أتناول على نظام الإفراج المشروط يقصر حديثأالمدة المحكوم �ا، فس

  .�ا

                                                           
خذ يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، ب:" من قانون تنظيم السجون، بقوله 129وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة  1

ٔ
ي عد ا

ٔ
            لجنة تطبيقرا

ة المحبوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث 
ٔ
و تقل عنها، بمنحه إجازة خروج من دون ) 3(العقوبات، مكافا

ٔ
سنوات ا

قصاها عشرة 
ٔ
يام) 10(حراسة لمدة ا

ٔ
  .ا

ن يتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد ب
ٔ
ختاميمكن ا

ٔ
  ".موجب قرار من وزير العدل، حافظ الا

ي لجنة تطبيق العقوبات، إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة :" 130نص عليها المشرع في المادة  2
ٔ
خذ را

ٔ
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد ا

شهر، إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على الم) 3(للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاث 
ٔ
تية) 1(حبوس يقل عن سنة ا

ٓ
سباب الا

ٔ
حد الا

ٔ
و يساويها، وتوفر ا

ٔ
  :واحدة ا

فراد عائلة المحبوس، .1
ٔ
حد ا

ٔ
 إذا توفي ا

نه المتكـفل الوحيد بالعائلة، .2
ٔ
ثبت المحبوس با

ٔ
فراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وا

ٔ
حد ا

ٔ
صيب ا

ٔ
 إذا ا

 التحضير للمشاركة في امتحان، .3
ن بقائ .4

ٔ
يضا، وكان من شا

ٔ
و العجزة،إذا كان زوجه محبوسا ا

ٔ
خرين المرضى منهم ا

ٓ
فراد العائلة الا

ٔ
و با

ٔ
ولاد القصر، ا

ٔ
 ه في الحبس إلحاق ضرر بالا

  ".إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص .5
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  وطشر مالإفراج ال: ولالمطلب الأ

المحكوم  اقبل انقضاء كل مد� عقوبة السالبة للحريةتعليق تنفيذ ال ؛طو شر يقصد بالإفراج الم

متى تحققت بعض الشروط، والتزم باحترام ما يفرض عليه من  ،بإخلاء سبيل المحكوم عليه ،�ا

  .1اهخلال المدة المتبقية من التزامات وتدابير

  ينطوي على تغيير في كيفية لمعنى لا يعد إ�اء للعقوبة، بل �ذا الإفراج الشرطي او 

 ىتم في وسط حر يكتفت تنفذ في وسط مغلق سالب للحرية، أصبحت تفبعد أن كانها، تنفيذ

عقابي يعمل على تحقيق غرض العقوبة في الإصلاح والتأهيل نظام هو و  ؛2فيه بتقييد تلك الحرية

لى التزام السلوك ه عتشجيعالنهائي عن المحكوم عليه، وذلك ب منذ بدء تنفيذها إلى أن يتم الإفراج

كما يساهم في   ،لا يعاد إليهوخارجه حتى  أملا في اختصار مدة مكوثه فيه، سجنالحسن داخل ال

لاعتبارات  ، وهو فوق هذا سبيل إلى تفريد المعاملة العقابيةوالتمهيد لاندماجه في ا�تمع هإصلاح

  .3بتطور المعاملة العقابية تبعا لتطور الخطورة الإجرامية المصلحة العامة المتصلة

في  "Gabriel Mirabeau" ويرجع تاريخ هذا النظام إلى الدراسة التي قام �ا كل من ميرابو

الفرنسية واعتبره أحد سبل إصلاح  م �ا إلى الجمعية الوطنية�اية القرن الثامن عشر وتقد

لأول  قد أخذ به القانون الفرنسي، و 1847عام " Bonneville de Marsangy"ني يمارساو  ،السجون

أوت  15في ، ثم طبق على جميع المحكوم عليهم 1832بالنسبة للمجرمين الأحداث سنة مرة 

                                                           
  .473بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  1
  .99/ 5ت، .، د1عبد الملك بك، الموسوعة الجنائية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. جندي -
  .574الشاذلي، المرجع السابق، ص   -
 .433عقيدة، المرجع السابق، ص  -
و  2

ٔ
نجلوسكسونية ا

ٔ
 Parole"المشتق من العبارة الفرنسية " البارول"يتفق نظام الإفراج المشروط مع نظام الإفراج بوعد الشرف المطبق في الدول الا

d’honneur"  ساليب المعاملة العقابية خارج السجن التي تطبق في مرحلة تالية على تنفيذ جانب من العقوبة كما يسميه فقهاء القانون عادة، في اعتبارهما
ٔ
من ا

يضا من حيث الغاية من تقريرهما وفي الشروط الواجب توافرها في كليهما
ٔ
ولقد كان نظام الإفراج بوعد الشرف يتميز عن نظام . السالبة للحرية، كما يتفقان ا

ن الإفراج المشروط في صورته الحديثة يتضمن الإفراج الشرطي بتضمنه للإ
ٔ
شراف الاجتماعي على المستفيد منه، يقوم به ضباط متخصصون في هذا المجال، إلا ا

نهما نظام واحد اختلفت تسمي
ٔ
 ته لاختلاف المنإجراءات المراقبة والمساعدة للمفرج عنهم إلى الحد الذي يزيل كل تفرقة بين النظامين، ويؤدي إلى القول با

ٔ
شا

 .435عقيدة، المرجع السابق، ص : ينظر. وظروف التطبيق
  .487حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  3
  .99/ 5جندي عبد الملك، المرجع السابق،  -
حمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط -

ٔ
 .377 -376، ص 1996، 2ا
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 10قانون متعلق بتنظيم السجون في ي فقد أخذ به منذ صدور أول الجزائر أما المشرع  ،18851

نون المتضمن قا 2005فبراير  06المؤرخ في  04 - 05، وتمسك به القانون الجديد رقم 1972فبراير 

  .150 -134في المواد وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تنظيم السجون 

فإلى جانب الحبس المحدد المدة، فقد عرفوا نظام الحبس غير محدد وأما فقهاء المسلمين 

إخلاء سبيل المحكوم ي أن أ ؛على ظهور توبة المحبوس وانصلاح حالهانقضاؤه المدة، الذي يتوقف 

، وهذا جوهر الإفراج المشروط، بل إ�ام مدة الحبس أدعى إلى هباستقامة سلوك رهونم عليه به

 نظام إلى تطويرالإفراج المشروط  نظام جذورمن يرجع  3من المحققينو . 2الاستقامة وحسن السيرة

فَعُوا تُـؤْجَرُوا، وَيَـقْضِي اللَّهُ اشْ  «:وأصله قول الرسول الإسلامي،  الفقه في عرف الذي الشفاعة

 .ئهايكن لكم مثل أجر قضا إخوانكم،توسلوا في قضاء حاجة أي ؛ 4»مَا شَاءَ  عَلَى لِسَانِ نبَِيِّهِ 

 في آلية الإفراجأبين وعليه سأتناول شروط الإفراج المشروط، والمعاملة العقابية للمفرج عنهم، ثم 

  .الإسلامي لقضاءكما طبقها االحبس غير محدد المدة  

  طو شر مشروط الإفراج ال: فرع الأولال

ط، يجب أن تتوافر و شر كي يستفيد المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من نظام الإفراج الم

  :5فيه جملة شروط أهمها

الإفراج  استفادته منقبل  ،كحد أدنى  6اختبارأن يمضي داخل المؤسسة العقابية مدة  :أولا

عي في تحديد تلك المدة كفايتها في تحقيق العقوبة لأهدافها في الردع ط، ويجب أن يراو شر الم

                                                           
  .574ص الشاذلي، المرجع السابق،  1
 .434عقيدة، المرجع السابق، ص  -
 .وما بعدها 341عبد العزيز عامر، المرجع السابق، ص  2
بو غدة، المرجع السابق، ص  3

ٔ
 .89 -88ا

  .113/ 2 -1432، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، كـتاب الزكاةالبخاري، الصحيح، مرجع سابق،  4
دابكـتاب البر وال مسلم، المرجع السابق، -

ٓ
 .2026 /4 - )2627( 145،  باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام ،صلة والا

قتصر حديثي هنا على الشروط الموضوعية المتصلة بصفة المستفيد، دون الشروط الشكلية المتمثلة في الإجراءات التي يجب إتباعها للاستف 5
ٔ
ادة  من الإفراج سا

و مدير المؤسسة العقابية المشروط؛ كوجوب تقديم الطلب من المحبوس شخصي
ٔ
و اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات ا

ٔ
و ممثله القانوني، ا

ٔ
وكذلك ). س137(ا ا

حداث حسب ). س142و  141(تقديمه إلى جهة بعينها 
ٔ
و مدير مركز إعادة تربية وإدماج الا

ٔ
ووجوب تضمن ملف الإفراج تقريرا مسببا لمدير المؤسسة العقابية، ا

 ).س140(الحالة 
نها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا، وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار، وذلك فيما عدا حاتعد ال 6

ٔ
لة مدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي كا

خيرة من المادة (المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد 
ٔ
  ).س134الفقرة الا
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والعدالة من ناحية، وكفايتها في تحقيق أساليب المعاملة العقابية المختلفة لأهدافها في التأهيل 

نصف هذه المدة كقاعدة عامة بأ�ا  )س134( ةوقد حددت الماد ،والإصلاح من ناحية أخرى

ألا تقل عن  على بالنسبة للمعتاد ⅔)(وثلثيها  ،بة للمحبوس المبتدئبالنس مدة العقوبة )½(

لا إذا قضى المحكوم عليه في إالمؤبد فلا يجوز الإفراج  السجن، وإذا كانت العقوبة هي سنة

  .سنة على الأقل خمس عشرةالسجن 

بلغ ومع ذلك يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط دون شرط فترة الاختبار، المحبوس الذي ي

السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه، من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية، أو 

كما يجوز   .1يقدم معلومات للتعرف على مدبريه، أو بصفة عامة يكشف عن مجرمين وإيقافهم

لوزير العدل إفادة المحكوم عليه من الإفراج لأسباب صحية، إذا كان مصابا بمرض خطير أو 

، وذلك بناء على تقرير خبرة طبية أو عقلية يعده ثلاثة مة تتنافى مع بقائه في الحبسإعاقة دائ

  .2أطباء أخصائيين يسخرون لهذا الغرض

 التنفيذ جهةوتتأكد  ، 3ويظهر ضمانات جدية لاستقامته أن يكون حسن السيرة والسلوك :ثانيا

جود أمارات تدل بما لا يدع مجالا للشك على و لأساليب المعاملة العقابية، ومن ته من استجاب

ه، ومدى استعداده تعن تطور شخصيمسببا عد تقريرا وتسهولة اندماجه في ا�تمع وتكيفه معه، 

  .5العام أو النظام خطورته على الأمن عدم، و 4للتأقلم مع ا�تمع الحر

داخل  تلقاهابية التي ويفيد هذا الشرط التيقن من استفادة المحكوم عليه من المعاملة العقا

وأن الأمل أصبح قويا في ، طو شر ، وصلاحيته لتطبيق المعاملة التي يتطلبها نظام الإفراج المالسجن

  .6تمهيدا لتأهيله للحياة الاجتماعيةها استفادته من

                                                           
 .من قانون تنظيم السجون 135المادة : ينظر 1
 .من القانون نفسه 149و  148دتان الما: ينظر 2
 .نفسهقانون المن  135/01المادة : ينظر 3
 .نفسهقانون المن  140المادة : ينظر 4
 .نفسهقانون المن  161المادة : ينظر 5
  .528مرجع سابق، ص علم العقاب، حسني،  6
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من قانون  136لكل الالتزامات المالية المترتبة عليه، وهذا ما نصت عليه المادة  هتسديد :ثالثا

لا يمكن المحبوس أن يستفيد من الإفراج المشروط، ما لم يكن قد سدد :" لسجون، بقولهاتنظيم ا

المصاريف القضائية، ومبالغ الغرامات المحكوم �ا عليه، وكذا التعويضات المدنية، أو ما يثبت 

  ".تنازل الطرف المدني له عنها

ليس حقا و  سة العقابية،ؤسالمداخل مكافأة للمحبوس على حسن سلوكه  المشروط الإفراجلأن و 

وهو  ،مساعدة التزامات خاصة أو تدابير مراقبة أوأن تضمنه  2جهة المانحةز للفإنه يجو  ،1مكتسبا

3تطبيق العقوبات قاضي يمكن :"بقولها) س145(المادة  ت عليهنصما 
أو وزير العدل حافظ  

  ".ومساعدة مراقبة دابيروت خاصة التزامات المشروط الإفراج مقرر يضمن أن الحالة، حسب الأختام

  طو شر مالمعاملة العقابية أثناء الإفراج ال :نيثاال فرعال

ط انتهاء تنفيذ الجزاء الجنائي، وإنما هو مجرد تعديل لكيفية و شر لا يترتب على الإفراج الم

 خلال المدة المتبقية من ذلك بما يتفق مع التطور الطارئ على شخصية المحكوم عليه  ،التنفيذ

وأنه قد  ،على اعتبار أن المعاملة داخل المؤسسة العقابية قد استنفذت أغراضها بالنسبة له ،الجزاء

المفرج عنه تجنب من نوع مختلف تكمل الأولى وتمهد للإفراج النهائي، و أصبح في حاجة إلى معاملة 

إلى  ،الآثار السيئة التي تنجم عن الانتقال المفاجئ من الوسط المغلق السالب للحريةتحت شرط 

حتى يعتاد الحياة الشريفة ولا  ،ماديا ومعنوياته يتعين مساعد ذلكوفي سبيل ، 4وسط الحرية الكاملة

                                                           
  .182دردوس، علم العقاب، مرجع سابق، ص  1
  .473ق، ص بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع ساب -
 .436عقيدة، المرجع السابق، ص  -
اص على تختلف الجهة المختصة بمنح الإفراج المشروط بحسب ما تبقى من العقوبة، وبالنظر إلى ظروف كل حالة على حدة، وقد وزع المشرع هذا الاختص 2

  : جهتين
 /لجنة تطبيق العقوبات و -

ٔ
و قاضي تطبيق العقوبات إذا كان باقي العقوبة يساوي ا

ٔ
 ).س 141(شهرا  24و يقل عن ا

خرى، حيث ينعقد له الاختصاص وحده بمنح الإفراج المشروط في الحالات الخاصة المنصوص عليها في المادتين  -
ٔ
) س135(وزير العدل في الحالات الا

ي لجنة تكييف ال)س134(دون مراعاة شرط فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة ) س148(و
ٔ
خذ را

ٔ
في حين يعرض طلبات . عقوبات، ودون حاجة لا

كـثر من 
ٔ
يها الاستشاري  24الإفراج المشروط التي يتقدم بها المحبوسون الباقي على انقضاء مدة عقوبتهم ا

ٔ
شهرا وجوبا على لجنة تكييف العقوبات؛ لإبداء را

 ).س143(فيها 
قل، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون، سيما ما يختار من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس الققاض  :العقوبات هو تطبيققاضي  3

ٔ
ضائي على الا

هيل المحكوم عليهم 
ٔ
والعقوبات البديلة عند  المقضي بهاالسالبة للحرية  اتوتندرج اختصاصاته في إطار تنفيذ العقوبهم اجتماعيا، دماجإو إعادة يتعلق بتا

 .من قانون تنظيم السجون 23و  22المادتان : ينظر .الاقتضاء
 .505حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص  4
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الالتزامات التي التدابير و من  ملةخضوعه لجإمكانية ، إلى جانب أخرىولا يعود إلى الإجرام مرة 

  .1تقيد من حريته

حين حدد قانون  في، هذه الالتزاماتمثل  2005لسنة لم يعرف قانون تنظيم السجون 

الالتزامات الخاصة وتدابير المراقبة والتزم الصمت إزاء تدابير المساعدة، حيث نصت المادة  1972

تتوقف تدابير المراقبة المطبقة على المفرج عنهم بشرط على :" بقولها منه على تدابير المراقبة 185

  :الالتزامات التالية

 .المشروطالإقامة في المكان المحدد بقرار الإفراج  .1

الامتثال لاستدعاءات قاضي تطبيق الأحكام الجزائية والمساعدة الاجتماعية التي عينت له  .2

 .عند الاقتضاء

قبول زيارات المساعدة الاجتماعية وإعطاؤها كل المعلومات أو المستندات التي تسمح  .3

  ".بمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرط

 186، فقد أورد�ا المادتان إيجابية وسلبية: نوعين الالتزامات الخاصة والتي تنقسم إلىما أ

إن القرار الذي يمنح بموجبه المتمتع بالإفراج :" ، جاء في الأولىمن نفس القانون على التوالي 187و

المشروط، يمكن أن يجعل المنح أو التمسك �ذا الإجراء خاضعا لشرط واحد أو أكثر من الشروط 

  :الآتية

اختبار ناجح في ورشة خارجية، أو في الحرية النصفية، أو في بيئة أن يكون قد أجري عليه  .1

 .مفتوحة لمدة محددة بالقرار المذكور

 .أن يكون ملزما بالتوقيع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة، أو بفرق الدرك .2

 .لوطني بالنسبة للأجنبيأن يكون منفيا من التراب ا .3

 .المفرج عنهم لقبوي مؤسسة مؤهلة في أو ستقبال،للا أو بمأوى يكون مودعا بمركز للإيواء، أن .4

                                                           
  .من قانون تنظيم السجون 145المادة  :ينظر 1
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 .أن يخضع لتدابير المراقبة أو العلاجات بقصد إزالة التسمم على الأخص .5

 .إثر المحاكمةأن يدفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية  .6

 ".أن يؤدي المبالغ المستحقة لضحية الجرم أو لممثليها الشرعيين .7

يمكن من :" مات السلبية على النحو التاليعلى الالتزا) يمقد. س 187(بينما نصت الثانية 

جهة أخرى أن يكون القرار بالإفراج المشروط خاضعا لامتثال المحكوم عليهم لشرط أو أكثر من 

  :الشروط الآتية

 .أن لا يقود بعض العربات المحددة بأصناف الرخص المنصوص عليها في قانون المرور .1

مثل محلات بيع المشروبات وميادين سباق الخيل والملاهي  أن لا يتردد على بعض الأماكن .2

 .والمحلات الأخرى العمومية

 .أن لا يختلط ببعض المحكوم عليهم ولاسيما القائمين بالجرم معه، أو شركائه في الجريمة .3

أن لا يستقبل أو يأوي في مسكنه بعض الأشخاص ولاسيما المتضرر من الجريمة إن كانت  .4

  ."متعلقة �تك العرض

بحيث تختار منها ، طو شر تحت نظر الجهة المنوط �ا تقرير الإفراج المتكون وهذه الالتزامات 

نقضي ت هام شخصية المفرج عنه، ويساعد في أسرع وقت على تأهيله وإصلاحه، فإذا احترمئما يلا

مات التي  الالتزاتلك كما تنقضي   افعلا بكامل مد� تقد نفذ ا�أعتبر ت، و عليه االمحكوم �عقوبة ال

أو لها  تهوفي حالة مخالف .1، ويعتبر مفرجا عنه �ائيا منذ تاريخ تسريحه المشروطكانت مفروضة عليه

، وهذا الذي نصت عليه إلى السجن تهالإفراج وإعادمقرر ء إلغابعضها، يكون للجهة المختصة ل

لوزير العدل، حافظ يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو :" بقولها ،)س147(المادة الفقرة الأولى من 

الأختام، حسب الحالة، إلغاء مقرر الإفراج المشروط، إذا صدر حكم جديد بالإدانة، أو لم تحترم 

  ."من هذا القانون 145الشروط المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 .من قانون تنظيم السجون 146الفقرة الثالثة من المادة : ينظر 1
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في حالة الإلغاء يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة التي كان يقضي فيها عقوبته، بمجرد تبليغه و 

المدة  بعد استنزالما تبقى من العقوبة المحكوم �ا عليه، ؤه قضاذلك  يترتب على، و بمقرر الإلغاء

  .1عقوبة مقضيةحيث تعد التي قضاها في نظام الإفراج المشروط 

مراعاة اعتبارات  لمطلق السلطة التقديرية للجهة المانحة، معتقرير الإفراج المشروط يخضع و 

 وهو مابة بما يتناسب مع تطور حال المحكوم عليهم، ومقتضيات تفريد العقو ، المصلحة العامة

الفترة نفسها كان مستقرا  في، رغم أن عدد المساجين 2أدناه أرقام عدد المستفيدين منه هظهر ت

  .3نسبيا

  يوضح عدد المستفيدين من الإفراج المشروط ):5(رقم  جدول

 عدد المستفيدين السنة

  

  

2005 943 

2006 2964 

2007 2711 

2008 2539 

2009 1408 

2010 1305 

2011 1631 

 991 2012نوفمبر 
  

زيادة نسبة ليس  أعلاه، فإن الأهم بالنسبة لمدى تفريد المعاملة العقابية، لأرقامبالنظر إلى ا  

 نظام منتفعيل آلية انتقاء المستفيدين بل هو  .ولا تراجعها في السنوات الأخيرة ،المفرج عنهم

  .أهل له ومنحه لمن هو مراعاة اعتبارات المصلحة العامة، :هما ،أن تخضع لضابطين يجب التي راج،الإف

                                                           
 .من فانون تنظيم السجون 147من المادة  3و  2الفقرتان : ينظر 1
 .2014/ 05/ 19: ، تم الرجوع إليه فيwww.mjustice.dz: ينظر موقع وزارة العدل 2
في ) فاروق قسنطيني( ، وكذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها )مختار فليون(حيث قدره كل من المدير العام لإدارة السجون  3

لف إلى  55حدود 
ٔ
لف محبوس، بما في ذلك المح 56ا

ٔ
تعليقا على التقرير السنوي ( 2013/ 07/ 16: جريدة الخبر اليومية، عدد الثلاثاء: ينظر. بوسون احتياطياا

 2010/ 12/ 14: ، وكذا  عدد الثلاثاء) http://www.cncppdh-algerie.org/php_VF/images/pdf/Rapport-Annuel-Arabe.pdf: 2012للجنة لسنة 
http://www.elkhabar.com/ar/watan/238463.html( .2008/ 02/ 27: وكذلك تصريحات فليون عند نزوله ضيفا على منتدى النهار في 

)http://www.ennaharonline.com/ar/specialpages/interview/4973( يضا
ٔ
 2010/ 09/ 28في  ''الجزائر نيوز ''في تصريح لـ  ، وهو ما كشف عنه ا

)http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/20115-800-2010-.html .(2014/ 05/ 27: تم الرجوع إليها في. 
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  غير محددة المدةالسالبة للحرية العقوبة : الفرع الثالث

لسلب حرية المحكوم عليه عند العقوبة غير محددة المدة تعني عدم تحديد القاضي مدة معينة 

في  ،تنفيذية تستمد سلطتها في تحديد العقوبة النهائية من المشرع يئةها لهتقدير ترك و ، نطقه بالحكم

وهذه الجهة غير معنية بالإدانة أو التجريم عن  ،ظل الحدود التي رسمها أو التي وضعتها المحكمة

تقدير الوقت الذي يعتبر كافيا لتحقيق العقوبة لأغراضها في الفعل الجنائي، بل تنحصر صلاحيتها 

  .1للخروج إلى ا�تمع الحر تهوتقدير مدى صلاحي ،عليه في تقويم المحكوم

قصب السبق في التعرف على العقوبة غير كان له ومن الجدير بالذكر أن الفقه الإسلامي  

في  صورة الحبس الغير محدد المدةوذلك في ، 2المدرسة الإيطالية ثير اهتمامقبل أن تددة المدة، المح

لا تردعهم العقوبات العادية، إذ يظل الخطرين الذين من ا�رمين  ةيقرر لطائف ، الذيمجال التعازير

  .شره عن الناسفي الأسر مكفوفا وت تظهر توبته وينصلح حاله، أو يم المحكوم عليه محبوسا حتى

إذا رأى أن المصلحة ، بوسهذا وفي مجمل كلام الفقهاء أن القاضي مخول بالعفو عن المح

الإسقاط أو العفو حقوق الآدمي ذلك لم يمس  ة بالعفو عنه، ماتدعو إلى إسقاط ما تبقى من المد

انطلاقا من وذلك  ،3الموجبة للحبس، لعدم دخول الإسقاط أو العفو عليها إلا بتنازل أصحا�ا

جعل السجون تحت سلطته؛ لأنه هو المصدر للأحكام، ولا ينبغي أن تنقطع الصلة بينه وبين ا�رم 

وبة فيه وردعها له، فالجريمة لا تنتهي بمجرد النطق بالعقوبة، بل لا بد نفسه، ليعرف مدى تأثير العق

وهذا الذي تداركه . 4من تتبع مراحل تنفيذها، وتلك هي وظيفة القضاء المعروفة في الإسلام

القانون الوضعي بعد أن كان القضاء في السابق، ينفض يديه من المحكوم عليه بمجرد إصدار 

  :عادة بالشفاعة أو التوبة المحبوس فراج عنويتم الإ .5الحكم

                                                           
 .428، ص 1981، 1عدنان، علم العقاب ومعاملة المذنبين، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ط. الدوري  1
خرى تكون الإصلاح، ففي ا 2

ٔ
ن وظيفة العقوبة تارة تكون الاستئصال وتارة ا

ٔ
ن المحكوم عليه ترى المدرسة الوضعية ا

ٔ
لوقت الذي يثبت فيه للسلطات التنفيذية ا

مارات توبته وصلاحه فتكون مؤقتة، ويتوقف تعيينها  على تطور حال من سلبت ح
ٔ
ما إذا ظهرت لها ا

ٔ
ريته خلال مدة غير قابل للإصلاح تكون العقوبة مؤبدة، ا

 .19/ 5ع السابق، جندي، المرج: ينظر. سلبها، ومدى استجابته لبرنامج الإصلاح والتهذيب
حكام، مرجع سابق، ص  3

ٔ
 .346الماوردي، الا

 .138/ 4الدردير، المرجع السابق،  4
بو غدة، المرجع السابق، ص  5

ٔ
 .87ا
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  الشفاعة: أولا

تجوز الشفاعة في المحكوم عليه بالسجن تعزيرا، قبل البدء بتنفيذ الحكم وبعده، وهي من 

ويجوز . 2»اشْفَعُوا تُـؤْجَرُوا «:لقوله ، 1مكارم الأخلاق لما فيها من إغاثة المسلم ودفع الضرر عنه

في معن بن زائدة  الشفاعة رد عمر لم تكن مصلحة، وقد للحاكم رد الشفاعة في السجين إن 

. وله أن يقبلها إذا تحققت الغاية من الحبس، بحدوث الإصلاح المنشود. 3حين حبسه لتزويره خاتمه

عمرو بن العاص في الحطيئة الشاعر، وأخرجه من حبسه بعد أن وعده  شفاعة عمر قبل  حيث

وقبل مصعب بن الزبير الشفاعة في عبيد االله . 5ة الزبرقان، وروي أنه أطلقه بشفاع4ألا يهجو أحدا

 .6بن الحر، وأخرجه من سجنه

، الذين يشهد من ذوي السمعة الحسنةهاؤهم وينهض للشفاعة عادة أشراف الناس ووج

؛ لأن حقيقة الشفاعة كفالة المحكوم وضمان حسن سلوكه في بالخلق القويم والفضل والاستقامة لهم

من اليسير في الزمن السابق قبول الشفاعة في السجين؛ لأن الإمام أو القاضي كان وكان  .المستقبل

عاد سجينه ثمامة بن أثال  النبي يشرف وقتئذ إشرافا مباشرا على تنفيذ الأحكام، فقد روي أن 

لذا لم تكن هناك إجراءات تعيق  ،7ثلاث مرات في ثلاثة أيام، وكان يحادثه ويسأله عن حاله

  .8هاحين الشفاعة

                                                           
بو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر . الزركشي 1

ٔ
وقاف الكويتية ،المنثور في القواعد الفقهية، )هـ794 ت(ا

ٔ
 . 248/ 2،  م1985 - هـ 1405، 2ط ،وزارة الا

 .343سبق تخريجه ص  2
 ).5(ه 53تقدم ذكر القصة ص  3
 .105/ 8ابن كـثير، البداية، مرجع سابق،  4
 .787/ 3ابن شبّه، المرجع السابق،  5
ثير 6

ٔ
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري  .ابن الا

ٔ
بو الحسن علي بن ا

ٔ
 :تحقيق، الكامل في التاريخ، )ه630 ت(عز الدين ا

 .350/ 3، م1997 -هـ 1417، 1، طدار الكـتاب العربي، بيروت ،عمر عبد السلام تدمري 
  .88/ 8ابن حجر، الفتح، مرجع سابق،  7
 .59/ 5ابن كـثير، البداية، مرجع سابق،  -
بو غدة، المرجع السابق، ص  8

ٔ
  .88ا
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الولايات المتحدة الأمريكية نظام الشفاعة في المحكوم عليه في القرن التاسع  رفتوقد ع

جريمة ، كان من المفترض حبسه بسبب ما تدخل صانع أحذية وتطوع بكفالة رجلدنععشر، 

وأخذت �ا الدول  ثم ازداد العمل بالشفاعة بعدئذ .وتعهد ألا يعود إلى مثلها عليها ، ندمبسيطة

خارج السجن، ثم عهد بذلك إلى سلوك بعض المحكوم عليهم  يراقبونالوجهاء فكان ، بيةالأرو 

المنظمات الاجتماعية الخيرية التي قدمت خدما�ا تطوعا، وكان من ثمرة ذلك تخفيف حدة عقوبة 

إلى وضع مسؤولية المراقبة تحت  بعض هذه الدول تثم اتجه. الأحداث والمسجونين لأول مرة

 .1، وطور هذا النظام فيما بعد وسمي بالإفراج الشرطيين متخصصينمستشار  إشراف

  التوبة: ثانيا

ويعتبرون ذلك شرطا لإطلاق سراحه وقطع  في عبارات الفقهاء، يكثر ذكر توبة السجين

التوبة مبعثها شعور المذنب في قرارة نفسه، بضرورة العدول عن تصرفاته الخاطئة لأن  ؛عقوبته

والعزم على عدم العود إليه، ويزاد  ،، بالإقلاع عن الذنب والندم على فعلهوسلوك سبيل الاستقامة

، والحقيقة أنه ليس لتوبة 3أن التائب يختبر سنة أو ستة أشهر قيلو  .2في حق الآدمي رد المظالم

المسجون زمن محدد تعرف به، بل يعود تقدير إمكانية حصولها إلى ما يظهر من قرائن نتيجة المراقبة 

فإن بدت عليه آثار التوبة الظاهرة التي تكشف عن السريرة غالبا جاز للحاكم العفو عنه . 4والتتبع

  .5"التعزير يسقط بالتوبة ما علمت في ذلك خلافا:" عنه وقطع مدة حبسه، فقد قال القرافي

الصبي العاقل إذا ارتد عن : ومن الأمثلة على ذلك في أقوال الفقهاء المسلمين وأقضيتهم

واللائط . 6يقتل ولكن يجبر على الإسلام، فيحبس حتى يتوب ويخلى سبيله إذا أسلمالإسلام، فلا 

                                                           
بو غدة، المرجع السابق،  1

ٔ
 .89ا

 .181/ 10، المرجع السابق،ابن قدامة 2
 .183/ 4الدسوقي، المرجع السابق،  3
 .23/ 5ابن المرتضى، المرجع السابق،  4
 .181/ 4القرافي، الفروق، مرجع سابق،  5
حمد .السمرقندي 6

ٔ
بي ا

ٔ
حمد بن ا

ٔ
بو بكر علاء الدين محمد بن ا

ٔ
 .309/ 3، م1994 - ه 1414، 2، طدار الكـتب العلمية، بيروت ،تحفة الفقهاء، )ه540 ≈ت ( ا
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، وعنده أيضا أن 1واللائط بغلام عند أبي حنيفة يعزر أشد التعزير ويحبس حتى يتوب أو يموت

. 2عليه أثر خشوع التوبة والإخلاص يظهرحتى ولا يخلى سبيله بس يح التائب من الردة في الثالثة

ومثل ذلك المحارب الذي لم يقتل . 3عية عند أحمد يحبس حتى يتوب أو يموتوكذلك المبتدع الدا

، والجاسوس المسلم يتجسس 4ولم يأخذ مالا، أو من اختار القاضي تعزيره بسجنه عند مالك

وكذا المرابي والمغني والمخنث والنائحة، والبغاة ومعتادوا السرقة . 6، ومن لم ينزجر بحد الخمر5للعدو

  .7كرر منهم شتم الناس وسبهم، فإ�م يحبسون حتى يتوبواالسرقة والدعار ومن ت

وفي جميع هذه الأمثلة نجد أن الجرائم تناهت في الخطورة، وأن في جنس بعضها حدود بل 

ومن الفقهاء من يقول فيها بالقتل حدا أو تعزيرا، وفي بعضها تستشف الخطورة من تكرار الفعل 

هنا يكون إ�ام مدة الحبس أنفع وأجدى؛ لأن في ذلك و . 8الذي ينم على إصرار الجاني على فعلته

ذلك دفع للمحبوس إلى الإسراع في تغيير سلوكه و�ذيب تصرفاته، والإقبال على التوبة والاستقامة 

حين علقوا ذلك على انزجاره وظهور توبته، وهو ما  9ليخلى سبيله، وهذا ما قرره أكثر الفقهاء

  .10أيدته النظريات العقابية الحديثة أيضا

                                                           
 .67/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  1
 .135/ 7الكاساني، المرجع السابق،  2
 .126/ 6البهوتي، المرجع السابق،  3
 .349/ 4الدردير، المرجع السابق،  4
بو يوسف، المرجع السابق، ص  5

ٔ
 .190ا

  .158/ 10المرداوي، المرجع السابق،  6
لزمتك الحبس حتى تحدث خيرا:" ل عمر بن عبد العزيز في العائد إلى الخمرقا[ابن سعد، المرجع السابق، -

ٔ
 .357/ 7"] إنك إن عدت الثانية ضربتك، ثم ا

 .140/ 7الكاساني، المرجع السابق،  7
بو يوسف، المرجع السابق، ص  -

ٔ
  .214، 174ا

  .67/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  -
  .333/ 4الدردير، المرجع السابق،  -
  .292ابن جزي، المرجع السابق، ص  -
 .352 -350عبد العزيز عامر، المرجع السابق، ص  8
بو يوسف، المرجع السابق، ص  9

ٔ
  .115ا

  .58/ 7الكاساني، المرجع السابق،  -
  .299، 150/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
حكام، مرجع سابق، ص  -

ٔ
  .346الماوردي، الا

  .91ابق، ص ابن تيمية، السياسة، مرجع س -
 .350/ 8الشوكاني، النيل، مرجع سابق،  -

ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص  10
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .169ا
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أن التفريد التشريعي يستند في تصنيف الجناة على أساس " سالي"و�ذا الصدد يقرر 

الشخصية ا�ردة بوجه عام، والتفريد القضائي يستند في تصنيفهم على أساس الشخصية الفعلية 

لكل منهم بوجه خاص، وبعبارة أوضح هو تشخيص الحالة الفعلية للجاني، وتوقيع العقوبة المناسبة 

كتشخيص الطبيب لحالة المريض ووصف العلاج له، على أساس   ؛على أساس تلك الحالة عليه،

حالته المرضية، ولكن كما يتعذر على الطبيب التكهن بالمدة اللازمة لمعالجة المريض وشفائه، فإنه 

يتعذر على القاضي التكهن بالمدة الكافية لتحقيق العقوبة غرضها في إصلاح الجاني، مما يقتضي 

إدارة المؤسسة  - تحديد القاضي مدة العقوبة، وترك تحديدها إلى الجهة المكلفة بالتنفيذعدم 

وتسمى العقوبة في هذه الحالة . بحسب ما يتبين لها من حالة الجاني وأثر العقوبة فيه -العقابية

  .1بالعقوبة غير محددة المدة، وهي تعد من وسائل التفريد التنفيذي للعقاب

ظام إلى موجة من الانتقادات، مفادها أن هذه العقوبة تنطوي على وقد تعرض هذا الن

تفويضه لأية جهة كانت، خاصة سلب للحرية، الذي يجب أن ينحصر في يد القضاء فقط، دون 

لما يتعلق الأمر بعدم التحديد المطلق، الذي يمنح سلطة التنفيذ مكنة إخلاء سبيل المحكوم عليه في 

الإسلامي، بإقراره الإشراف  الفقه تجنبهوهذا الذي  ،2ن إلى الأبدأي وقت، أو إبقائه في السج

  .كما تقدم  القضائي على السجون

  قق الكثير منيح -في نسخته الإسلاميةخاصة  - غير محدد المدة بسوالحقيقة أن الح

إخلاء محوريا في دورا بوس الفوائد، وعلى الأخص في مجال التفريد التنفيذي، حيث تلعب توبة المح

بشكل  التهذيب الديني داخل المؤسسات العقابية  سهميو ، هامتى ما أمكن التأكد من صدقسبيله، 

لاستفادة من كل الآثار الإيجابية التي تترتب على ل مما يؤهلهم ،3في إصلاح المحكوم عليهم كبير

، سوف مسلوكه، إذا حسنوا من عنهم لإفراجلفرصة  وجودب هملأن شعور  ؛الأخذ �ذا النظام

  .4ذلكلتحقيق فعهم بقوة دي

                                                           
1 Saleilles, Ouvrage précité, p 181 et suit. 

ت، السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص  2
ٔ
كرم نشا

ٔ
 .170ا

 .من هذه الدراسة 276 -274ص : ينظر 3
  .603/ 1عودة، المرجع السابق،  4
 .49محمد راشد، المرجع السابق، ص  -
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فهو إما أن يكون : يأخذ إحدى صورتين في القضاء الإسلامي وإخلاء سبيل المحبوس 

وهو ما يشبه نظام  ،أو بتقديم كفيلبإقامة حافظ عليه، ، أو تهلازمالأمر بممعلقا على شرط، ك

كوم �ا، الذي قررته العفو عن باقي العقوبة المح بمثابةوهو  ،وإما أن يكون مطلقا ،الإفراج المشروط

  .القوانين الوضعية لرئيس الدولة

القانون الجزائري لم يعرف إ�ام مدة الحبس، كأسلوب لدفع المحكوم عليه للتوبة حتى و 

   وتقليص مدة بقائه في  يسترجع حريته، لكنه علق إمكانية استفادته من الإفراج المشروط

في إخراج الفقه الإسلامي  يشبه ما قررهوهذا  ،1هة سلوكاستقاميرته و حسن س السجن، على

، فحيثما تحققت وظهرت المحبوس بالتوبة والصلاح، على أن الشريعة لم تحدد لهذه التوبة مدة

أمارا�ا، بظهور شعار الصلاح في سيما الجاني وخشوعه الذي يباعد بينه وبين اقتراف الجرائم من 

  .3وتتبعه أفرج عنهتأكد ذلك لجهة التنفيذ عن طريق مراقبته ، و 2جديد

  العفو عن العقوبة المحكوم بها :نيطلب الثامال

  المعتدى عليه العفو إسقاط حق، ومن ثم يجب أن يصدر من صاحب هذا الحق، وهو

قرر حق الجريمة اعتداء على حق الجماعة، فهو ي ؛ ولأن التشريع الوضعي المقارن يرى أنكأصل عام

مع إقراره فالإسلامي  فقهال أما ،5للأفراد إلا استثناءه لا يقرر ، و 4العفو لها ممثلة في السلطة العامة

من خلال إصابتها للفرد، ولذلك أعطى  هبأن الجريمة اعتداء على ا�تمع، لم يغفل أ�ا إنما تصيب

  .حق العفو عن العقوبة في الإطار الذي يصح فيه، للفرد والحاكم معا كل في مجاله

، ثم في القانون الجزائري وعند فقهاء المسلمينجراء الإ اهذمن يملك سأبين يلي وفيما 

  .هأعرض لتقدير  وبعدها، هراتبأتطرق لم

                                                           
  .من من قانون تنظيم السجون 134المادة : ينظر 1
 .317عبد العزيز عامر، المرجع السابق، ص  2
 .88محمد راشد، المرجع السابق، ص  3
و  4

ٔ
ول في البلاد، ا

ٔ
س السلطة التنفيذية، وتسبغ عليه صفة القاضي الا

ٔ
قاضي القضاة، وهي الصفة التي كانت مرتبطة تقرر معظم دساتير العالم هذا الحق لرا

وروبا، و
ٔ
و العفو عن الجريمة يختلف  ،"Grâce"جمهورية رئيس ال يصدرهالعفو عن العقوبة الذي بشخص الملك في ا

ٔ
الذي لا  "Amnistie"عن العفو الشامل ا

  .79سابق، ص النبراوي، المرجع ال: ينظر. ويمحو عن الفعل المرتكب صفته الجنائية ،يكون إلا بقانون
 .371، ص 2014ط، .مولود ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر، د. ديدان -
فراد على المصلحة الاجتماعية: يراد بالاستثناء هنا 5

ٔ
فراد، وذلك في الجرائم التي ترجح فيها حقوق الا

ٔ
 .144العوا، المرجع السابق، ص : ينظر. الصفح المخول للا
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  صاحب الحق في العفو: الفرع الأول

 إجراء فردي سواء من ناحية صاحب الحق في :أو العفو الخاص ،العفو عن العقوبة

، كما 1ر لرئيس الدولة فقطحق مقر في القانون الجزائري فهو  ،استعماله، أم من ناحية المستفيد منه

أيضا بالنسبة لمن يتقرر لمصلحته؛ وذلك باعتبار أنه منحة له وليس حقا، فهو لا  2أنه إجراء فردي

يستند إلى اعتبارات الشفقة بالمحكوم عليه، وإنما يبنى على اعتبارات المصلحة العامة في عدم تنفيذ 

كما  حقا فيه إذا توافرت شروط معينة لمصلحته،فلا يتصور أن يدعي المحكوم عليه  ثم ومن ،3العقوبة

أنه لا يتوقف على طلبه، فقد يمنح له دون رغبته، وقد يستفيد منه دون غيره من المساهمين أو 

  .4الشركاء معه في الجريمة الواحدة، وليس له رفضه لأنه من المصلحة العامة التي لا يجوز له إهدارها

 لأمر أو نائبه في التعزيرات التي لا تمس حقوق في الفقه الإسلامي رخصة لولي اهو و 

، إذ القاعدة أن تصرف الإمام على دون حاجة لعقابه ار الجانيجالعباد، ضابطه المصلحة وانز 

ولا عفو في الحدود  ،كون للمجني عليه أو وليه في القصاص والدياتيو  ،5الرعية منوط بالمصلحة

  حتى يبلغه  :فقيل ،شفع الزبير في سارق: ه قالعن هشام بن عروة عن أبيف، 6إذا بلغت الإمام

مَامَ فَـلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ  «:فقال ،الإمام   .«7 كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِذَا بَـلَغَ الإِْ

                                                           
من دستور سنة  13 - 111، المادة 1963من دستور سنة  46المادة (نصت على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة، كل الدساتير الجزائرية المتعاقبة  1

ي ) 9(، وهي الصلاحية1996من دستور سنة  7 -  77، بالإضافة للمادة 1989من دستور سنة  8 -74، والمادة 1976
ٔ
دستور بعد التعديل من نفس ال 9 -77ا

صبحت المادة 19 -08بموجب القانون رقم 
ٔ
ثرة بالمادة )01 -16بموجب تعديل القانون رقم  7 -91، ثم ا

ٔ
ن دساتير الجزائر نقلت هذه الفكرة متا

ٔ
من  17، ويبدو ا

س الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه يضطلع رئي:" من الدستور الحالي 91جاء في المادة . 1958دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية الصادر عام 
تية

ٓ
خرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الا

ٔ
حكام ا

ٔ
  : .....صراحة ا

و استبدالها -7
ٔ
  ".له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات ا

عطت المادة 
ٔ
ي استشاري قبلي 175كما ا

ٔ
على للقضاء حق إبداء را

ٔ
ارسة رئيس الجمهورية حق العفو، وذلك ربما في مم من نفس الدستور المجلس الا

 الفصل بين السلطات
ٔ
وصديق: ينظر. للتخفيف من النقد الموجه لنظام العفو عن العقوبة لهدره مبدا

ٔ
فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري، ديوان . ا

  .124/ 3، 1988، 1المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
2  

ٔ
و ا

ٔ
نه إجراء شخصي يمنح لشخص ا

ٔ
ي ا

ٔ
كـثر من المحكوم عليهم بحكم نهائي بات، لا لنوع معين من الجرائم كالعفو الشامل، الذي هو إجراء موضوعي يتعلق ا

سماء الجناة
ٔ
و نوع معين من الجرائم يتخذ دون تعيين ا

ٔ
 .488بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص : ينظر. بجريمة معينة ا

 .915، ص 1989ط، .، دار النهضة العربية، القاهرة، د"القسم العام" محمود نجيب، شرح قانون العقوبات. حسني 3
 .153مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص . الجوهري  4
شباه، مرجع سابق، ص  5

ٔ
 .121السيوطي، الا

  .49/ 5ابن نجيم، المرجع السابق،  6

  .298/ 2ابن فرحون، المرجع السابق،  -
نام" ، القواعد الكبرى الموسومة بـ)ه660ت ( سلمي الملقب بسلطان العلماءالعز الدين عبد العزيز . ابن عبد السلام -

ٔ
حكام في إصلاح الا

ٔ
نزيه : ، تحقيق"قواعد الا

  .282 -281/ 1م، 2000 - ه1421، 1كمال حماد و عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، ط
 .241/ 10المرداوي، المرجع السابق،  -
 .283/ 4 -3467، الحدود والديات وغيره كـتابالدار قطني، المرجع السابق، 7
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 فعن أنس في نطاقه الذي شرع فيه، أفضل من استيفاء العقوبة، العفو قد يكون و 

  محمول علىهنا والأمر  ؛1»قِصَاصٌ قَطُّ إِلاَّ أمََرَ فِيهِ باِلْعَفْوِ  رَسُولِ االلهِ  مَا رفُِعَ إِلىَ  «:قال

إلا أن يكون الجاني معروفا بالشر والفساد، فيستحيل  ،2لأن القصاص يتعلق به حق العبد ،الندب

  .3الندب إلى كراهة، ذلك أن العفو يفسد من الخسيس بقدر ما يصلح من الرفيع

دون أن تسقط العقوبات  ،ة يتضمن معنى صرف النظر عن تنفيذهالعقوبوالعفو عن ا

  العفو على خلاف ذلك، ويحتسب حكم الإدانة سابقة في إلا إذا ورد النص في مرسوم ،عيةفر ال

ويصدر عادة في  بالمحكوم عليه وليس نسيان جريمته، 4الرأفة من إقرار هذا النظام غرضالالعود؛ لأن 

وطنية، وقد يكون الداعي إلى إصداره التخفيف من اكتظاظ  وأدينية  5في المناسبات السعيدة

  .6السجون

، وجرائم الإرهاب رائمكما جرت العادة كذلك على أن يستبعد المحكوم عليهم في ج

الماسة بالاقتصاد الوطني من  رائموالج ،المخدراتجرائم و  الخيانة والتجسس والقتل العمدي،

 الأطفالوقتل خطف  جرائمالمحكوم عليهم في الاستثناء ليشمل وقد امتد هذا ، 7الاستفادة منه

في  سخط من ، وما أثارتهالأحداث الأليمة التي عرفتها الجزائر مؤخرا ، بسبب8وهتك أعراضهم

  .9أوساط ا�تمع

                                                           
بِي� « :البيهقي، الكبرى، مرجع سابق، وفي رواية 1 يْتُ الن� عَفْوِ  مَا رَا�

ْ
مَرَ فِيهِ بِال  ا�

�
يْهِ شَيْءٌ مِنْ قِصَاصٍ إِلا

َ
خذه، كـتاب الجراح،»رُفِعَ إِل

ٔ
       باب من قتل بعد ا

 .96/ 8 - )16050، 16049(، الدية
  .39/ 7لنيل، مرجع سابق، الشوكاني، ا 2
 .125، 105/ 11ابن حزم، المحلى، مرجع سابق،  -
زرق  3

ٔ
 .471 /1، المرجع السابق، ابن الا

فة هنا  4
ٔ
 .ليست على إطلاقها، بل هي مرهونة بتحقيق المصلحة العامة -كما تقدم -الرا

ة سنتي وقد صدر العفو عن العقوبة في مناسبات خاصة، كما حدث بمناسبة العيد العالم 5
ٔ
 16المؤرخ في  78 -04: ، بموجب المرسومين2005و  2004ي للمرا

؛ وكذلك إثر الفوز بالانتخابات الرئاسية كما 2005مارس سنة  7الموافق لـ  1426محرم عام  26المؤرخ في  93 -05و  2004مارس سنة  8الموافق لـ  1425محرم عام 
بريل سنة  19الموافق لـ  1425صفر عام  29المؤرخ  121 -04: في المرسوم رقم

ٔ
 .2004ا

 .488بوسقيعة، الوجيز في العام، مرجع سابق، ص  6
 .يظهر ذلك من استقراء المراسيم الرئاسية المتضمنة إجراءات العفو 7
 5المؤرخ في  191 -14و  2013ة يوليو سن 4الموافق لـ  1434شعبان عام  25المؤرخ في  256 -13: المرسومين الرئاسيين المتضمنين إجراءات العفو، رقم: ينظر 8

 .2014يوليو سنة  3الموافق لـ  1435رمضان عام 
خيرة  9

ٔ
ونة الا

ٓ
و الاعتداء عليهم جنسيا، تصاعدا خطيرا في الا

ٔ
طفال قصر وقتلهم، ا

ٔ
، ومست عديد الولايات، خاصة )2013 -2012( شهدت ظاهرة اختطاف ا

، مما دفع بالمجتمع المدني إلى المطالبة بالتصدي بقوة لهذه المشكلة، بما في ...قسنطينة، عنابة، سطيف، البليدة، )الجزائر(العاصمة: الكبرى منها على غرار
 .ذلك تطبيق حكم الإعدام على من تثبت إدانتهم بها
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  العفو عن العقوبة صور :ثانيال فرعال

ينصب على فهو إما أن : له ثلاث مراتبالعفو الخاص من حيث تأثيره على العقوبة، 

هو في  و  ؛أخف أخرىب استبدلهيالعقوبة كلها، وإما أن ينصب على جزء منها فحسب، وإما أن 

، سواء بناء على طلب الراغب في الاستفادة منه أو ممن 1بموجب مرسوم رئاسيكل الأحوال يقرر 

ية بات لا يخضع لرقابة أ ويصدر بشكل، رئيس الجمهورية ، أو بمبادرة من2يمثله أو ينوب عنه

  .سلطة في الدولة، ولا يمكن مراجعته أو الاعتراض عليه

  العفو الكلي عن العقوبة: أولا

، بالنسبة للمحكوم عليهم �ائيا غير المحبوسين المحكوم �اعن العقوبة  اكلييكون العفو  

في حالة استفادة و ، التي قررها مرسوم العفو الجماعي 3الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن العتبة

ب العفو بعقوبة الحبس لمدة تقل عن ستة أشهر أو مساوية لها، من تأجيل تنفيذ العقوبة وفق طال

في حالة العفو  ويكون كذلك، هالموافقة على طلب عندون، قانون تنظيم السج من 08 -16المادة 

  .المحكوم �ا الغرامةكل عن  
                                                           

تعليمة وزارية تتضمن كيفية تنفيذ  بعد صدور مرسوم العفو تتولى تطبيقه وزارة العدل، عن طريق المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد تلقيها 1
ختام المحددة في

ٔ
المادة الثامنة من  المرسوم، بالتنسيق مع النواب العامين لدى المجالس ومدراء المؤسسات العقابية، بناء على صلاحيات وزير العدل حافظ الا

نه 2002نوفمبر  26المؤرخ في  409 -02المرسوم التنفيذي رقم 
ٔ
ختام على تطبيق العقوباتيسهر و :" التي تنص على ا

ٔ
  .زير العدل حافظ الا

  .كما يسهر في هذا الإطار على حسن سير المؤسسات لتطبيق العقوبات وإعادة التربية 
و تنظيمي ويسهر على تطبيقه

ٔ
 ".ويعد وينفذ بهذه الصفة كل تدبير ذي طابع تشريعي ا

ن يطلب إعفا 2
ٔ
دين بعقوبة ا

ٔ
و استبدءيمكن لكل شخص ا

ٔ
ختامه من تنفيذها ا

ٔ
ويتكون ملف طلب العفو من الوثائق  ،الها، يوجه الطلب إلي وزير العدل حافظ الا

  :التالية
سباب طلب العفو -

ٔ
  .طلب يتضمن عرض وجيز عن ا

و القرار الجزائي المتضمن العقوبة -
ٔ
  .نسخة من الحكم ا

مر -
ٔ
صلية للمعني بالا

ٔ
  .شهادة ميلاد ا

  .3شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم  -
  .يثبت فيه الطالب موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي تصريح شرفي -
  .مستخرج من جدول الضرائب -

وظروف  هالذي يتولى إجراء التحقيقات اللازمة حول سلوك ،يحول الطلب إلي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها مقر إقامة الطالب
موقع وزارة العدل : ينظر .الوزارة عن طريق النائب العام ىيطه الاجتماعي، ثم يعيد إرساله إلمعيشته، ومدى استقامته ضمن مح

http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme562014ماي  27: ، تم الرجوع إليه في. 
قصد بالعتبة هنا 3

ٔ
على الذي يسقطه مر  ا

ٔ
خرى  ، وهيسوم العفو كلية من العقوبة المحكوم بهاالحد الا

ٔ
دنى التي  من جهة ا

ٔ
  بقية درجات السلمتليها المدة الا

 من مجمل مراسيم  -الخمس
ٔ
ساسها شهر غالبا، وتكون على النحو التالي  -العفوحسب التقسيم المستقرا

ٔ
  :في شكل متتالية حسابية ا

و يقل ع -
ٔ
كـثر من الحد المعفو عنه كليا ويساوي ا

ٔ
  .ن ثلاث سنواتا

و يقل عن خمس سنوات -
ٔ
كـثر من ثلاث سنوات ويساوي ا

ٔ
  .ا

و يقل عن عشر سنوات -
ٔ
كـثر من خمس سنوات ويساوي ا

ٔ
  .ا

و يقل عن خمس عشرة سنة -
ٔ
كـثر من عشر سنوات ويساوي ا

ٔ
  .ا

و يقل عن عشرين سنة -
ٔ
كـثر من خمس عشرة سنة ويساوي ا

ٔ
 .ا
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ذا الباقي يكون ه وذلك عندما ،1المحكوم �ا لعقوبةاباقي د يكون العفو كليا عن وق

ستة أشهر أو سنة بالنسبة  التي عادة ما تكون، مرسوم العفو قررهامن العتبة التي أو أقل  يساو ي

للمتحصلين خلال فترة حبسهم على وأربعة وعشرين شهرا بالنسبة لكل المحكوم عليهم �ائيا، 

من العفو، تمنح رخصة جرد ضبط القوائم الاسمية للمستفيدين بمو شهادة في التعليم أو التكوين، 

    لسبب ا ما لم يكن محبوسويفرج عنه  ،الكلي العفو توفرت فيه شروط بوسمحكل الخروج ل

  .2منهاة المحكوم عليه تم إبراء ذم، ويمتنع تنفيذ العقوبة التي آخر

بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال والشباب، ذلك أن  3وقد درج الرئيس على إصدار مرسومين

�اية السنة الدراسية، يتضمن الأول إجراءات عفو جماعي لفائدة الأشخاص  المناسبة تصادف

المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم �ائيا، أما المرسوم الثاني فيخصصه لإجراءات العفو لفائدة 

الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم �ائيا الذين تابعوا تعليما أو تدريبا مهنيا، ونجحوا خلال فترة 

تحصلوا على أو ة، امعتخرج من الجأو ال البكالورياالمتوسط أو  شهادة التعليمحبسهم في امتحانات 

  .المختلفة المهني أحد أنماط التكوينفي شهادة النجاح 

يمكن أن يستغرق العفو كل العقوبة المحكوم �ا، إذا تنازل في الفقه الإسلامي وكذلك 

سبة لحقوق العباد، أو ظهرت المصلحة للإمام في عدم صاحب الحق عن حقه في العقاب كليا بالن

وقد يأتي على ما بقي من العقوبة التي شرع في  ،4، لانزجار الجاني بدونهالتعزير في حق االله تعالى

تنفيذها، إذا رأى الإمام توبة المحكوم عليه وانصلاحه، وعدم الجدوى من استمرارها، خاصة في 

  :ب حكام المسلمين على العفو على مر العصور، من ذلكولقد دأ .5الحبس غير محدد المدة

                                                           
ن العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها كليا 1

ٔ
 .، عفو جزئي بالنظر إلى مجموع العقوبة، ولو كان كليا بالنسبة للباقي منهاالحقيقة ا

  .95النبراوي، المرجع السابق، ص  2
  .399سامي عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -
ة المعارف، الإسكندرية ،رمسيس. بهنام -

ٔ
 .204، ص 1997، 3، طمصر -النظرية العامة للقانون الجنائي، منشا

مر بشكل مطرد منذ عيد الاستقلال والشباب لسنة وقد استمر هذ 3
ٔ
ين صدر المرسومين2007ا الا

ٔ
الموافق    1428جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  211 -07: ، ا

و  المتضمن إجراءات عفو لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات) بنفس التاريخ( 212 -07لفائدة جميع المحبوسين، و  2007يوليو سنة  4لـ 
ٔ
في التعليم ا

 .التكوين
 .74/ 4ابن عابدين، الحاشية، مرجع سابق،  4
 .352 -351تقدم بيانه ص  5
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 كانوا في سجن الحجاج،  ثمانين ألفا من السجناءواحد و عفو سليمان بن عبد الملك عن  -

 .1عند توليه الخلافة

سراح كل من في السجون، إلا من كان  )أبو عبد االله محمد بن المنصور(إطلاق المهدي  -

 .2ا، أو كان عنده حق لأحدمحبوسا في دم أو سعى في الأرض فساد

   سبيل كل من كان محبوسا في الأموال )نصر محمد بن الناصر وأب( إخلاء الظاهر -

  .وغيرها..... 3الديوانية، وقام بالوفاء على المدينين �ا، وقد بلغت عشرة ألاف دينار

الأصل أن التعزيرات المفوضات للأئمة والحكام، إن كانت للجنايات على حقوق الناس و 

التعزير  العفو عن لذلك نص الفقهاء على أنه لا يجوز .4لم يجز إسقاطها إذا تمسك �ا مستحقيها

، إلا إذا عفا صاحب الحق عن حقه، فولي إذا كان حقا لآدمي عند طلبه، كما هو في القصاص

ر في كالتعزي- ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي:" يقول الماوردي. 5الأمر حينئذ مخير بما يحقق المصلحة

ففيه حق المشتوم والمضروب، وحق السلطنة للتقويم والتهذيب، فلا يجوز لولي  -في الشتم والمواثبة

     الأمر أن يسقط بعفوه حق للمشتوم والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزيز الشاتم

لح من والضارب، فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأص

  .6"التعزير تقويما، والصفح عنه عفوا

  العفو الجزئي عن العقوبة :اثاني

عنها، من العقوبة الأصلية  وبخصم المدة المعفالإعفاء الجزئي من العقوبة؛ يعني تخفيضها 

 677، كما بينته الفقرة الأخيرة من المادة وتعتبر كأ�ا مدة حبس قضاها المحبوس فعلاالمحكوم �ا، 

الاختبار، وذلك فيما عدا حالة المحبوس  ، وتدخل ضمن حساب فترةالإجراءات الجزائية من قانون

  . من قانون تنظيم السجون 134المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، طبقا للمادة 
                                                           

 .156/ 9ابن كـثير، البداية، مرجع سابق،  1
 .138/ 10المرجع نفسه،  2
 .126/ 13المرجع نفسه،  3
 .282/ 1ابن عبد السلام، المرجع السابق،  4
  .49/ 5ابن نجيم، المرجع السابق،  5
  .298/ 2بن فرحون، المرجع السابق، ا -
  .526/ 5الشربيني، المرجع السابق،  -
 .241/ 10المرداوي، المرجع السابق،  -
حكام، مرجع سابق، ص  6

ٔ
 .346الماوردي، الا
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في الفقه الإسلامي العفو عن جزء من العقوبة ) القاضي( ولي الأمر أو نائبهذلك لكويكون  

، إذا رأى في ذلك 1 يمس حقوق الأفراد من العقوبات التي تقبل التبعيضتنفيذها، فيما لافي  شرع

في تقديري، الحرص والتشجيع على حفظ القرآن  -ا ، ومن المصالح التي يجب رعايتهمصلحة

وقد أثبتت الكريم، خلال فترة قضاء العقوبة السالبة للحرية، فهو شفاء للنفوس وعلاج لعللها، 

حيث  بالسعودية، فاعلية هذا العلاج في الحد من العود إلى الإجرام، على سجون  2دراسة ميدانية

، ولم )% 0(كانت نسبته بالنسبة للذين استفادوا من العفو نتيجة حفظهم كامل القرآن الكريم 

  .فقط بالنسبة للمستفيدين من العفو لحفظهم جزئين فأكثر) % 1,5(تتجاوز 

نِ مَا هُوَ شِفَاءٌ  : الصدور، قال فالقرآن الكريم شفاء لجميع الأدواء التي في
ٓ
قُرْا

ْ
لُ مِنَ ال وَنُنَزِّ

مُؤْمِنِينَ 
ْ
ل ِ
ّ
 وَرَحْمَةٌ ل

بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ  :وفيه هداية ونور للمؤمنين، قال  ،3 هُ مَنِ ات� يَهْدِي بِهِ الل�

لاَمِ  4الس�
 ،وقال أيضا:  تِي هِيَ ا� نَ يَهْدِي لِل�

ٓ
قُرْا

ْ
ذَا ال هُمْ إِن� هَٰ

َ
ن� ل الِحَاتِ ا� ذِينَ يَعْمَلُونَ الص�

�
مُؤْمِنِينَ ال

ْ
رُ ال قْوَمُ وَيُبَشِّ

جْرًا كَبِيرًا ا�
كُمْ  : وفيه أيضا ذكرى وموعظة للناس، قال تعالى ،5 بِّ ن ر� وْعِظَةٌ مِّ اسُ قَدْ جَاءَتْكُم م� هَا الن� ي� يَا ا�

دُورِ وَهُدًى وَرَحْ  مَا فِي الص� ِ
ّ
مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ ل

ْ
ل ِ
ّ
مَةٌ ل

فكيف بحامل كل هذه المعاني الجليلة لا يستفيد من  .6

العفو، الذي يحظى به من هو أقل منه اتصافا �ا، بدعوى الصلاح وحسن السيرة، والحصول على 

شهادة نجاح في الامتحان، وكيف لمن يحمل شفاعته للآخرة، لا تنفعه في الدنيا، قال رسول االله 

: » 7»ا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ يأَْتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَِصْحَابِهِ اقـْرَؤُو.  

                                                           
بو غدة، المرجع السابق، ص  1

ٔ
 .75 - 73ا

مر السامي رقم  2
ٔ
ن الكريم كاملا، حيث يستفيد من 1408 / 7/2في  8/ 107وقد عملت به المملكة العربية السعودية بموجب الا

ٓ
ه، بالنسبة لمن يحفظ القرا

مر السامي الإلحاقي رقم . العفو عن عن نصف العقوبة المحكوم بها
ٔ
كـثر، بحيث تكون1411/ 11/ 27م في /2081/ 4والا

ٔ
المدة المعفو عنها  ه لمن حفظ جزئين فا

مدة العفو :على النحو  التالي
جزاء التي حفظها السجين

ٔ
ددع الا

ن الكريم
ٓ
جزاء القرا

ٔ
عدد ا

 = × 
�

�
شهر 

ٔ
 .208 -199، ص ، المرجع السابقالقحطاني: ينظر. العقوبة المحكوم بها مقدرة بالا

 .82: الإسراء 3
 .16: المائدة 4
 .09: الإسراء 5
 .57: يونس 6
ن وسورة البقرة،كـتاب صلاة المسافرين وقصرهامسلم، المرجع السابق، 7

ٓ
 .553/ 1 -804 ،باب فضل قراءة القرا
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يقتص لمن قطعت للعفو الجزئي بعض التطبيقات في مجال القصاص والديات، كأن كما أن 

أو يكون الاعتداء ، 1يده من المرفق بأخف من ذلك بأن يقطع يد الجاني من الكوع ويترك الباقي

، ومن لا يجيز القصاص في هذا المحل يقولون بالقصاص من أول مفصل لغير مفصبالقطع من 

صورة شبيهة وهنا إذا اكتفى ا�ني عليه بالقود، فهي . 2يليه، وحكومة عدل حيث لا دية معلومة

بالأولى فيها عفو جزئي عن الأرش غير المقدر، وكذلك للمجني عليهم دائما ولأوليائهم العفو عن 

  .3جزء من الدية

  العفو البدلي: اثالث

العقوبة المحكوم �ا بأخرى أخف منها، يعني النزول �ا من درجة أشد إلى درجة أدنى  إبدال

السجن ب منها، كأن تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد، أو يستبدل السجن المؤبد

لعفو، الذي يقدم وفي القانون الجزائري لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب ا .المؤقت

إلزاما في هذه الحالة، ولا يبلغ المحكوم عليه بالإعدم برفض العفو عنه إلا عند تنفيذ العقوبة طبقا 

  .من قانون تنظيم السجون 156و  155للمادتين 

وقد اختلف الفقهاء حول إلى الدية، في الفقه الإسلامي العفو عن القصاص  صورتهو 

الحنفية  فقال ؟لجاني أم أنه عقوبة محضة لا عبرة لإرادته فيهاوجوب الدية، هل يشترط فيه رضا ا

 هإلا برضا الأخذ �اعدم  واالعقوبة الجديدة إلى المحكوم عليه، ولهذا قرر عدم إساءة بشرط والمالكية 

، فتجب هب الشافعية والمعتمد عند الحنابلة أنه إسقاط لا يفتقر إلى قبولمذبينما  .4عند الصلح

للقاضي يبقى وفي حالة العفو المطلق . 5عفو عن القصاص ما لم يعف عنها أيضاالدية بمجرد ال

  .6المصلحة هإذا اقتضتوهي صورة أخرى للعفو البدلي سلطة تقدير عقوبة تعزيرية، 

                                                           
 .255/ 4الدسوقي، المرجع السابق،  1
 .329تقدم بيانه ص  2
 .239/ 4الدردير، المرجع السابق،  3
  .255، 247/ 7الكاساني، المرجع السابق،  4
  .240/ 4الدردير، المرجع السابق،  -
  .197/ 3الشيرازي، المرجع السابق،  5
 .352/ 8ابن قدامة، المرجع السابق،  -
 .181/ 8البر، المرجع السابق،  ابن عبد 6
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  العفو عن العقوبة تقدير نظام :لثثاال فرعال

فيما يتعلق بفائدته لرئيس الجمهورية، جدلا محتدما  في القانون أثار العفو عن العقوبة المقرر  

مساواة جميع الأفراد أمام  :مع النظام القانوني القائم على انسجامهوضرورة إقراره، وفي مدى 

  .1مبدأ الفصل بين السلطاتبه، و قوة الشيء المقضي القانون، و 

  لتخويل رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة هضالاتجاه المنا: أولا

  :2أنهأهمها ، اعتراضاتالعفو عن العقوبة جملة  لإعطاء رئيس الجمهورية حقوجهت 

مع النظام القانوني الحديث، إذ أنه يخل بمبدأ مساواة جميع الأفراد  منسجمإجراء غير  -

 .المحكوم عليهم أمام القانون

 .لحكم صادر بعقوبة حددها المشرع إهدار من يتضمنه لما السلطات، بين الفصل مبدأ يخرق -

  . استقلالية القضاء الذي أصدرهويخل ب وة الشيء المقضي به،مفعول أحكام حازت قيهدم  -

  .يمس الصفة اليقينية للعقوبة، إذ يفتح ثغرة ينفذ منها الأمل في عدم الخضوع لها -

  لتخويل رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبةالاتجاه المؤيد : اثاني

  :3لأنه لك، وذوقد رد هذا الاتجاه بأن العفو الخاص يعد وسيلة لا غنى عنها

القاضي يحقق مقتضيات العدالة ومصلحة ا�تمع بشكل أفضل، عندما يتعذر على  -

المرسومة له لا تسمح به حدود سلطته  ،مواجهة بعض المسائل التي تحتاج إلى حل خاص

 .في تطبيق العقوبة

                                                           
  .69 -66ص  ، 2013 - 2012جامعة وهران،  -قويدر، الموازنة بين العقوبة والعفو، رسالة دكـتوراه، كلية الحضارة الإسلامية والعلوم الإنسانية. العشبي 1
 العفو عن العقوبة،  -

ٔ
فريل ، 49عدد  ،مجلة البحوث القانونية والاقتصاديةسلوى حسين حسن رزق، الدستور ومبدا

ٔ
 .277 -275، ص 2011ا

، 03، الكويت، عدد مجلة الحقوق، لتكييف القانوني لقرار العفو الخاص وإجراءاته التحضيرية ومدى خضوعها لرقابة القضاء الإداري داود سليمان، ا. العيسى 2
 .237، ص 1981سبتمبر 

  .914حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  -
 .151ى فهمي، المرجع السابق، ص مصطف. الجوهري  -
  .152 -151، ص المرجع نفسه 3

 .915حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  -
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لإصلاح الأخطاء القضائية التي لا تكتشف إلا بعد أن يكون الحكم قد أصبح  سبيلا يعد -

، أو يكون عيبه من نوع لا يمكن إصلاحه حتى بطريق واستنفذ كل طرق المراجعة ،باتا

 .الطعن غير العادي المتاح

أهمية في  اقد تكون لهفضلية الأ أسرع من طرق الطعن من حيث إجراءات إصداره، وهذه -

 .�دئة مشاعر عامة مضطربة

ات التأهيل ثبتت استجابته لمتطلبيمكن أن يكون مكافأة للمحكوم عليه الذي  -

الاجتماعي، أثناء تنفيذ جزء من العقوبة، فيعفى من تنفيذ الجزء المتبقى، حيث لم يعد 

 .هناك محل لاستمرار التنفيذ

 .الأنظمة القانونية الحديثة ذات الأهمية التي لا غنى عنها أحد، و لتفريد العقابيداة لأ يعد -

ذلك أن  -ر مؤيدي هذا النظامفي تقدي - فضلا على أن الانتقادات السابقة ليست حاسمة

رئيس الدولة لا يمارس حقه في العفو تحكما، وإنما انطلاقا من ذات الاعتبارات التي يحدد المشرع 

على أساسها العقوبة، والتي بناء عليها يوقعها القاضي، فالعفو مرهون بمصلحة ا�تمع في عدم 

  .2تشارة قبلية للمجلس الأعلى للقضاءلا يصدر إلا بعد اس -في الجزائر - وأنه ،1تنفيذ العقاب

  في تخويل رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة يرأي: ثالثا

الحكم على أي نظام يكون بالنظر إلى مدى تحقيقه للغاية التي وجد من أجلها، والعفو 

، وأنه لم يعد تحقق أغراضهفيها نزول عن تنفيذ العقاب، في الفروض التي يرجح الذي في جوهره 

سلوك الجاني، ونوع جريمته، وموقف : منوط بثلاثة متغيرات هي ؛ي داع للاستمرار في تنفيذهأ

  .ا�ني عليه في الجرائم المتعلقة بحقوق العباد

                                                           
 .237داود سليمان، المرجع السابق، ص . العيسى 1
 .266، المرجع السابق، ص سلوى حسين حسن رزق  -
 .01 -16المعدل بموجب القانون رقم  1996من دستور  175المادة : ينظر 2
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كما في القانون   العفو عن العقوبة في الفقه الإسلاميوإذا كان الحاكم الذي يملك 

صاحب الولاية بصفته تلك هو و  ،فوضه، هو ولي الأمر ممثلا في رئيس الدولة أو من يالجزائري

يكون حقه في العفو عن العقوبة، في النطاق الذي  ةومن ثم ،العامة في النظر في شؤون الجماعة

أو توزيعه بين في الحد منه  لا تثريبو  ،منوط بمصلحة الأمةالحق فإن هذا  ،يملكه شرعا حقا أصيلا

  .هذه المصلحة همتى اقتضتسلطات متعددة 

يحسن بالمؤسس الدستوري الذي خول رئيس كان ة المطلقة مفسدة مطلقة،  السلطلأن و 

، ويصونه عن الانحراف به عن هدفه، في الجمهورية هذا الحق، أن يضبطه بما يحقق المصلحة العامة

باعتبار . إقامة التوازن بين العقوبة المحكوم �ا والعقوبة اللازمة، في ضوء ما تسفر عنه المستجدات

لعلاج ما قد يظهر من أخطاء أو حالات ، وأن الأسلوب الأمثل ج من عهدة القضاءأن الأمر خر 

لا غنى  نظام هإذا تقرر أنف ،مستعصية أو ملحة هو العفو، بصرف النظر عن الجهة التي تصدره

  :، على النحو التاليمقاصده ضبطه بما يحققمن  أقلعنه، فلا 

، وفي الجرائم الخطيرة على ا�تمع منه، بحيث تستثنى وصريح تحديد نطاقه بشكل واضح -

 .مقدمتها جرائم الحدود

 .لا يشمل الجرائم المتعلقة بحقوق العباد إلا بناء على صفح ا�ني عليه أو وليه -

توظيفه لأغراض نفعية صرفة وعدم  ،صلحةالمقصره على الحالات التي يغلب فيها تحقق  -

  . ... الانتخابات فوز فيأو منحه بسبب ال السجون، للسلطة، كالتخفيف من تكدس

حبذ أن يكون شرطيا، أو يناط بأحد الالتزامات كالخضوع للرقابة، أو تقديم كفالة مالية  -

 .احتياطية

بمكافأة المحكوم عليهم، على حسن سلوكهم خلال فترة قضاء تفويضه للقضاء فيما يتعلق  -

  .جزء من عقوبتهم

~ 



 

 
  

 

 اتمةالخ

   النتــائـج  

   التوصيات  
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 الخاتمة

، واتسع نطاقه ليشمل ، إلى أن اشتد بنيانه وقويت أركانهونشأتهظهور فكرة التفريد لبعد استعراضي 

   حاولت الوقوف ،وأصبح يشكل نظرية متكاملة ،أكثر جلاءوب من القضاء والتنفيذ إلى جانب التشريع كلاّ 

 وقد توصلت إلى جملة نتائج يمكن إيراد أهمها على ؛على مظاهرها المختلفة، متلمسا معالمها وملامحها العامة

 :النحو التالي

وطبقوه في أحكامهم، ونصوا  كمنهج هلم يعرف فقهاء المسلمين تفريد العقوبة بهذا المصطلح، ولكنهم عرفو .1

عليه في مؤلفاتهم تحت باب التعزير، الذي هو في الحقيقة أوسع نطاقا من التفريد بمعناه الفني الحديث، وما 

           لم يكن سوىوتنافر الأفكار،  بعد جهد مضن اتسم بالقطبية الغربالفكر القانوني في توصل إليه 

عن البارئ عز وجل العالم بما  ،شريعة الإسلامية في نسختها الأصليةنسخة عن التعازير التي جاءت بها ال

فَهَدَى االلهَُّ الَّذِينَ آمَنوُا لماَِ اخْتَلَفُوا فيِهِ مِنَ  :قال  .يصلح حال الناس، وما ينفعهم في آجلهم وعاجلهم

قِّ بإِذِْنهِِ   .]213: البقرة[ الحَْ
 

    من خلال تحديد نطاق أولوية كل واحد الفقه الإسلامي بجميع أغراض العقاب وفي آن واحد،  هتما .2

بينما غالى القانون في تفضيل غرض الإصلاح خاصة  ،على تحقيق التوازن بينها في كل المراحل منها، والحرص

للشعور الجماعي بالعدالة، ولم يهتم على حساب القيمة الردعية للعقوبة، والقيمة المعنوية في مرحلة التنفيذ، 

 . أصلا )إرضاء المجني عليه( بغرض الجبر
 

التقليديين  لدىنواته الأولى  تظهررد فعل على غلو المدرسة التقليدية تجاه القضاة، التفريد  نشوءكان  .3

فكرة ، وتطور بشكل لافت لدى الوضعيين استنادا إلى لمسؤوليةا بتدرجالجدد من خلال ربط العقوبة 

وقد كان لفقهاء المسلمين عناية متقدمة في تفويض التعزير للقاضي بناء على الأساسين  ،الخطورة الإجرامية

 .جراميةطورة الإالخو ،النسبية المسؤولية :معا
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تفريد العقوبة تعصف بالمساواة الظاهرية بين الأفراد، من خلال تباين الجزاء الموقع عليهم، بالرغم  فكرةإن  .4

وهي بذلك إنما تؤكد جوهر المساواة؛ إذ تنهض العدالة في منطق  ،من تماثل السلوك الإجرامي الصادر عنهم

ريمة، الذي يتحدد بنمط شخصيته التفريد على أساس المساواة الناشئة عن الموقف النفسي للفاعل تجاه الج

 .ودرجة مسؤوليته، بحيث تذهب المساواة الفسيولوجية بعدم المساواة الحسابية
 

وتجمع بين ثبات العقوبة المقدرة بشكل لا تقبل ، اسوافق طبائع النما يب الإسلامي فقهالالعقوبات في نوع تت .5

معه الزيادة ولا النقصان، والمرونة في تفويض التعزير للقاضي جنسا وقدرا، جمعا وإفرادا، وبالكيفية التي 

أو /ولحرية المراوحة بين حدي العقوبة السالبة لفي القانون صرها بينما يحيراها تحقق المصلحة من توقيعه، 

 .اتوخاة منهغراض المالأقق يحوفعال  تفريد حقيقيوفر إمكانية يوهذا لا ، ةالغرام
 

 

الضمير  متشبعين بروح العدالة ويقظة ،مجتهدينقضاة  في حاجة إلى للعقاب ونظرتهالتفريد  فلسفة .6

إذا تركت دون تكون وبالا  قدو ،كل حين، لتؤتي أكلها الاستقلالية في إصدارهم للأحكامبن ومتعيتو

، والذين يفتقرون إلى مهارات سبر نفسية وازععوزهم اليلقضاة الذين بالنسبة لخاصة ضبط ولا توجيه، 

  .المجرم والغوص في أغوارها
 

استخدام إذ يجيز له  في تخفيفها، سلطتهللقاضي حرية تشديد العقوبة تقابل الجزائري  لمشرعالا يمنح  .7

حدد له حالات تشديد العقوبة جوازا أو وجوبا دون تقييده بحدود معينة، بينما الظروف القضائية المخففة 

فوق  عقابالقسوة  بينما يخشى عليه من ،رأفة بهمن الحكوم عليه ذلك أنه لا خشية على المعلى سبيل الحصر،  

 ."العقوبةإن أخطئ فى العفو أحب إلى من أن أخطئ فى  ":بقوله عمر  سيدنا ، وهو ما عبر عنه ستحقيما 
 

إذا قدر القاضي أن المصلحة في الاستغناء عن الضارة، م عليه من آثارها وتستبعد العقوبة لحماية المحك .8

فرصة تقويم سلوكه وإصلاح بذلك  ، فيلجأ إلى النطق بها مع وقف تنفيذها، مانحا له أنفع له توقيعها المادي

منح في أكثر مرونة بالفقه الإسلامي  في حين يتسم. ، وهي الصورة التي أخذ بها المشرع الجزائريحاله ذاتيا

ما ب أو في شقيها معا، سواء في شقها المادي من خلال ما قرره من عقوبات معنوية ،سلطةهذه الالقاضي 

 .وحقوق العباد حال تنازلهم عنها في حقوق االله تعالىالتعزير  العفو عنيسمح به من 
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، لا ينافي إقراره المحكوم عليهإن تنوع العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي، وحرصه على ألا تمس إلا  .9

غلب على ظن القاضي أنها الأنسب لتوبته وانصلاحه، وفي سبيل ذلك لا ضير من عقوبة الحبس، إذا 

تعارض مع مبادئ تإخضاعه للمعاملة التي تحقق هذا الغرض، وفق ما أقره العلم وأثبتته التجربة، ما لم 

 .الشريعة الإسلامية ومقاصدها
 

 عبر مراحله هاوتكاملالمختلفة  اهمظاهربتضافر أدواته  ستوجبيل، مثتفريد العقوبة على الوجه الأإن  .10

بين الهيئات المشرفة على حقيقي وفعال تعاون  دونولن يتأتى ذلك لتحقيق الأغراض المتوخاة منها، ، الثلاث

 .كل مرحلة من تلك المراحل
 

نطاق التفريد في مرحلتي التشريع والقضاء أوسع في القانون الجزائري، حيث يشمل كل الجرائم وجميع  .11

    حيث يتناول حتى الحدود في مرحلة التنفيذ في الفقه الإسلامي، أشمل وأعمق لكنه  ،المجرمين

ففي الحدود غير المهلكة تراعى أحوال المحدود  ؛والقصاص، من حيث تباين كيفيات التنفيذ وتنوع أساليبه

واحتمال يراعى وجوب المماثلة، ومدى إمكانيتها، من حيث الجنس والقدرة على التحمل، وفي القصاص 

 .في كل مراحله العفو أو الصلح، علاوة على التعازير التي هي التفريد عينه
 

تطبيق العقوبات ووزير العدل حافظ    ت قاضي اختصاصابين  قانونا الإفراج المشروطمنح  توزعي .12

في العفو الفقه الإسلامي يستلزم ، بينما امتياز ذاتي لرئيس الجمهوريةفهو العفو عن العقوبة ، أما الأختام

حقوق ب ألا يتعلقالمقدرة، و العقوبات لا يشملأ) الإفراج المشروط(الصادر عن الحاكم أو عن نائبه مقيدا 

    راعي المصلحة التي هي مناط الشرعية لسائر تصرفاتعليها، وأن يُ  الافتئاتالآدميين؛ إذ لا يصح 

 .الأجهزة الحاكمة
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 :التوصيات دهتقدم بهفي ضوء النتائج المتوصل إليها، أ    

وتنويع إعادة النظر في فلسفة العقاب الممعنة في الاهتمام بالإصلاح، دون الالتفات إلى الأغراض الأخرى،  .1

معا، لا قصره على  لبلوغ تفريد مجدي للجزاء الجنائي، يرتكز إلى مكنة الاختيار والتقديرأنماط العقوبات 

 .أو الغرامة فقط/ حرية ومجرد المراوحة بين حدي العقوبة السالبة لل
 

أو  دائرة التفريد العقابي، وعدم الالتفات إلى أحوال مرتكبيها في تقدير عقوباتهامن  جرائم الحدودإخراج  .2

 - رغم قلة عددها) 70(حيث تشكل أكثر من  -  ، نظرا لخطورتها على أمن وسلامة المجتمعالعفو عنها

على رضا المجني عليه  قصاص والدية، ووقفه في جرائم الإقامتهاوغلق باب الأمل في تعديلها أو التهاون عن 

 .أو أوليائه

وتراثه الثقافي المجتمع الجزائري  رحموتوليدها من تعزيز الأخذ ببدائل العقوبات السالبة للحرية،  .3

والغرامات  والكفالة، كالحبس المنزلي، والرقابة الإلكترونية، : موجودمن جنس ما هو  تنويعهابوالحضاري، 

 والإلزام، )الحسبة( الجزاء الإداريك: توسيعها لتشمل بدائل من خارج النظام الجنائي القائمكذا و ،اليومية

إلى سياسة عقابية متوازنة، تراعى فيها الحلول للوصول ، ....  ، والإلزام بالمواظبة على صلاة الجماعةبالتعليم

 .أحوالهملكل أصناف الجناة على اختلاف 

وعدم الابتعاد عن السلوكات المنحرفة، ، بملو أن الإدارة العقابية تأخذ تعهدا من المفرج والمعفو عنه احبذ .4

صين تعلى مخ يلزم عرضهم، بل عند استفادتهم من أحد التدبيرين الظاهري فقط سلوكهمالاكتفاء بمراقبة 

يؤهلهم للعودة نفسي وعقلي  تمتعهم بتوازنن مدى مللكشف عنهم والتأكد في علم النفس وعلم الاجتماع، 

 .أو الكفالةبالرقابة الإجراء المقرر لفائدتهم وعند الاقتضاء يجب أن يقترن ، إلى أحضان المجتمع

دعوة رئيس الجمهورية لرفع تعليق عقوبة الإعدام، وإعادة العمل بها مع مراجعة نصوص قانون العقوبات  .5

 .تستلزم الحكم بهذه العقوبة الشديدةوالقوانين المكملة، فيما يتعلق بالجرائم التي 

مراعاة الخصوصيات الوطنية أثناء وضع التشريع، وجعل احترام المرجعية الدينية للمواطن الجزائري إطارا  .6

لكل مراجعة تشريعية، لبناء سياسة جنائية ملائمة للواقع الجزائري ومتفتحة على التجارب المقارنة وتراعي 

 .ةالاتفاقيات الدولي



 

 
  

 

 العامة فهارسال

 فهرس الآيات القرآنية  

 فهرس الأحاديث والآثار 

 فهرس المصادر والمراجع 

 فهرس الموضوعات 
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  القرآنية فهرس الآيات

 الصفحة الآية رقم الآية السورة

نعََ مَسَاجِدَ االلهَِّ أَن يُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ   البقرة َّن مَّ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِ

مْ أَن يَدْخُلُوهَا إلاَِّ خَا بِهَا ۚفيِ خَرَا فِينَ ۚأُولَٰئكَِ مَا كَانَ لهَُ مْ فيِ  ئـِ لهَُ

نْيَا خِزْيٌ  مْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ  الدُّ  وَلهَُ

114 151 

 ِفَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْه  173 112 

  ِا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في َ قَتْلَى ۖ يَا أَيهُّ
ْ
رُّ  ال الحُْ

رِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأُْ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  نثَىٰ ۚ نثَىٰ باِلأُْ باِلحُْ

بَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْهِ بإِحِْسَا ءٌ فَاتِّ ن نٍ ۗ شيَْ فِيفٌ مِّ لكَِ تخَْ ذَٰ

كُمْ وَرَ  بِّ لكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ  حْمَةٌ ۗ رَّ  فَمَنِ اعْتدََىٰ بَعْدَ ذَٰ

178 173 ،246 

321 

  ْفيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوليِ الأْلَْبَابِ وَلَكُم 179 311 

تلِْكَ حُدُودُ االلهَِّ فَلاَ تَقْرَبُوهَا 187 98 

  ِام كَّ ا إلىَِ الحُْ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنكَُم باِلْبَاطلِِ وَتُدْلُوا بهَِ

ثْ  نْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلإِْ  مِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ لتَِأْكُلُوا فَرِيقًا مِّ

188 78 

 ْفَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم 194 319 

 َرِين ابينَِ وَيحُبُِّ المُْتَطَهِّ   222 280إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ التَّوَّ

 ُمُ الظَّالمُِونَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهَِّ فَأُولَٰئكَِ ه 229 97 

رُكُمُ االلهَُّ نَفْسَهُ  وَااللهَُّ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ  آل عمران   30 34وَيحَُذِّ

فَإذَِا أُحْصِنَّ فَإنِْ أَتَينَْ بفَِاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ   النساء

 المُْحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ 

25 128 

  ِا الَّذ َ ينَ آمَنوُا لاَ تَأكُْلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنكَُم باِلْبَاطلِِ إلاَِّ أَن يَا أَيهُّ

نكُمْ  ارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ  تَكُونَ تجَِ

29 78 

 ُوا الأْمََانَاتِ إلىَِٰ أَهْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتم إنَِّ االلهََّ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ

كُمُوا باِلْعَدْلِ   بَينَْ النَّاسِ أَن تحَْ

58 36 

  َِّوَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أَن يَقْتلَُ مُؤْمِناً إلا ۚ 
ً ٔ
) 1(ه 69 92وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً  خَطَا



  370                                                                                                                                                        الفهارس

 

مَةٌ إلىَِٰ أَهْلهِِ إلاَِّ أَن  سَلَّ ؤْمِنةٍَ وَدِيَةٌ مُّ قُوا ۚ خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍَ مُّ د� يَص�

ؤْ فَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ   مِنَةٍ ۖ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ

مَةٌ إلىَِٰ أَهْلهِِ  سَلَّ يثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّ وَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُم مِّ

ؤْ  رِيرُ رَقَبةٍَ مُّ ْ مِنَةٍ ۖ وَتحَْ يجَدِْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ تَوْبَةً  فَمَن لمَّ

نَ  هِ ۗ مِّ   عَليِماً حَكيِماً وَكَانَ االلهَُّ الل�

71 

رِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلىَٰ أَلاَّ تَعْدِلوُ  المائدة اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ ا ۚ وَلاَ يجَْ

 للِتَّقْوَىٰ 

8 36 

  ِلاَم بعََ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ   16 358يهَْدِي بهِِ االلهَُّ مَنِ اتَّ

 َبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ن قِّ إذِْ قَرَّ بَأَ ابْنيَْ آدَمَ باِلحَْ

ْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ قَالَ لأََ  ا وَلمَ كَ ۖ أَحَدِهمَِ ماَ يَتَقَبَّلُ االلهَُّ قْتُلَن� قَالَ إنَِّ

 مِنَ المُْتَّقِينَ 

27 172 

  َِْلكَِ كَتَبْنَا عَلىَٰ بَنيِ إسر هُ مَن قَتَلَ مِنْ أَجْلِ ذَٰ نَفْسًا بغَِيرِْ ائيِلَ أَنَّ

ماَ قَتَلَ النَّاسَ جمَيِعًا نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأْرَْضِ   فَكَأَنَّ

32 82 ،90 

 ِماَ جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبُونَ االلهََّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأْرَْض إنَِّ

بُ  نْ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ وا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُم مِّ

مْ خِزْيٌ فيِ الدُّ  ضِ ۚ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأْرَْ  لكَِ لهَُ مْ فيِ  نْيَا ۖ ذَٰ وَلهَُ

 الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ 

33 196 ،200 

201 ،313 

327 

 فَاعْلَمُوا أَنَّ االلهََّ  مْ ۖ عَلَيْهِ إلاَِّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبلِْ أَن تَقْدِرُوا

حِيمٌ   غَفُورٌ رَّ

34 109 

  ًارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُماَ جَزَاءً بماَِ كَسَبَا نَكَالا ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

نَ  هِ ۗ مِّ  وَااللهَُّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ  الل�

38 111 

 )3(ه 203 

323 

  ْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَّ النَّف

رُوحَ  نِّ وَالجُْ نَّ باِلسِّ وَالأْنَفَ باِلأْنَفِ وَالأْذُُنَ باِلأْذُُنِ وَالسِّ

ارَةٌ لَّهُ صٌ ۚ قصَِا قَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ  فَمَن تَصَدَّ

45 68 ،156 

245 ،246 

319 

نْ إمِْلاَقٍ   الأنعام ا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّ حْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَِّ وَلاَ هُمْ ۖ نَّ

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ  بَطَنَ ۖ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا 

 )1(ه 131 151
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قِّ  مَ االلهَُّ إلاَِّ باِلحَْ  الَّتيِ حَرَّ

ا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَ   الأنفال َ رُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ يَا أَيهُّ

  الأْدَْبَارَ 

 )3(ه 153 15

هُورِ عِندَ االلهَِّ اثْناَ عَشرََ شَهْرًا فيِ كتَِابِ االلهَِّ يَوْمَ  التوبة ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ مِنهَْا أَرْبَعَةٌ  ينُ  حُرُمٌۚ خَلَقَ السَّ لكَِ الدِّ مُ ۚ ذَٰ قَيِّ
ْ
ال

 لمُِوا فيِهِنَّ أَنفُسَكُمْ فَلاَ تَظْ 

36 153 

 ُوَعَلىَ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأْرَْض

بماَِ رَحُبتَْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ االلهَِّ 

حِيمُ بُوا ۚ وإلاَِّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليَِتُ  ابُ الرَّ  إنَِّ االلهََّ هُوَ التَّوَّ

118 199 

 

كُمْ فيِ الْبرَِّ وَ  يونس ُ بَحْرِۖ هُوَ الَّذِي يُسَيرِّ
ْ
حَتَّىٰ إذَِا كُنتُمْ فيِ الْفُلْكِ  ال

ا رِيحٌ عَاصِفٌ  ا جَاءَتهَْ وَجَرَيْنَ بهِمِ برِِيحٍ طَيِّبةٍَ وَفَرِحُوا بهَِ

مُْ أُحِيطَ وَجَاءَهُمُ المَْوْجُ  دَعَوُا االلهََّ  بِهِمْ ۙمِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنهَّ

ينَ  لَهُ  مخُْلصِِينَ  اكرِِينَ  الدِّ ذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ  لَئنِْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰ

22 272 

 كُمْ وَشِفَاءٌ لمَِّا بِّ ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ ا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّ َ فيِ  يَا أَيهُّ

ةٌ لِّلْمُؤْمِنينَِ  دُورِ وَهُدًى وَرَحمَْ  الصُّ

57 358 

 يوسف

 

  َِّإذِْ قَالُوا لَيوُسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلىَِٰ أَبيِناَ مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبةٌَ إن

بينٍِ  تُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا اقْ   أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّ

ينَ يخَْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَ   بيِكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالحِِ

8-9  172 

  ُقُونَ خَيرٌْ أَمِ االلهَُّ الْوَاحِد تَفَرِّ جْنِ أَأَرْبَابٌ مُّ يَا صَاحِبَيِ السِّ

ا يْتُمُوهَا أَنتُمْ مَ   رُ الْقَهَّ ا تَعْبُدُونَ مِن دُونهِِ إلاَِّ أَسْماَءً سَمَّ

ا أَنزَلَ  كْمُ إلاَِّ  نٍ ۚ االلهَُّ بهَِا مِن سُلْطَاوَآبَاؤُكُم مَّ هِ ۚإنِِ الحُْ أَمَرَ أَلاَّ  لِل�

اهُ ۚ تَعْبُدُوا إلاَِّ  ينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ إِي� لكَِ الدِّ ذَٰ

يْتُمُوهَا أَنتمُْ مَ   نَ يَعْلَمُو ا تَعْبُدُونَ مِن دُونهِِ إلاَِّ أَسْماَءً سَمَّ

ا أَنزَلَ االلهَُّ بهَِا مِن سُلْطَاوَآبَاؤُ  كْمُ إلاَِّ  نٍ ۚ كُم مَّ هِ ۚإنِِ الحُْ أَلاَّ أَمَرَ  لِل�

اهُ ۚ تَعْبُدُوا إلاَِّ  ينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ إِي� لكَِ الدِّ ذَٰ

 يَعْلَمُونَ 

38 - 40 270 
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حِيمُ نَبِّئْ عِبَادِي أَنيِّ أَنَا الْغَفُو  الحجر  وَأَنَّ عَذَابيِ هُوَ   رُ الرَّ

 الْعَذَابُ الأْلَيِمُ 

49 - 50 35 

حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذيِ الْقُرْبَىٰ وَيَنهَْىٰ   النحل إنَِّ االلهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

بَغْيِ ۚ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ وَا
ْ
رُونَ ل كُمْ تَذَكَّ  يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

90 

 

36 

 

  ِِوَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُم به 126 68 ،146 

157 ،319 

ُ المؤُْْمِنينَِ الَّذِينَ  الإسراء تيِ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشرِّ ذَا الْقُرْآنَ يهَْدِي للَِّ إنَِّ هَٰ

مْ أَجْرًا كَبيرًِا اتِ أَنَّ لهَُ الحَِ  يَعْمَلُونَ الصَّ

9 358 

  َبينَِ حَتَّىٰ نَبْعَثَ  ىٰۗ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ و وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 رَسُولاً 

 )1(ه 55، 9 15

59 

  ِّف في وَمَن قُتلَِ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسرِْ

قَتْلِ ۖ ا
ْ
هُ كَانَ مَنصُورًا ل  إنَِّ

22 35 

  ُاوَلاَ تَقْت حْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّ إنَِّ  كُمْ ۚ لُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيةََ إمِْلاَقٍ نَّ

   قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبيرًِا

 )1(ه 131 31

  ِّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً  نَا ۖوَلاَ تَقْرَبُوا الز   32 144إنَِّ

 َم حَقِّ ۗ االلهَُّ إلاَِّ باِ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
ْ
وَمَن قُتلَِ مَظْلُومًا  ل

ف فَلاَ  سُلْطَانًا لوَِليِِّهِ  جَعَلْناَ فَقَدْ  قَتْلِ ۖا فيِّ  يُسرِْ
ْ
هُ  ل  مَنصُورًا كَانَ  إنَِّ

33 172 

  َِةٌ لِّلْمُؤْمِنين لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْ   82 358وَنُنَزِّ

  64 245انَ رَبُّكَ نَسِي�اوَمَا كَ   مريم

بَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ   طه   71 314وَلأَصَُلِّ

ثْلُهَا  الشورى   40 157وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

نهُْماَ مِائَةَ جَلْدَ  النور انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيَِةُ وَالزَّ وَلاَ ةٍ ۖ الزَّ

ماَ رَأْفَةٌ فيِ دِينِ االلهَِّ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنوُنَ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ تَأْخُذْكُم بهِِ 

نَ المُْؤْمِنينَِ  خِرِ ۖ الآْ  ماَ طَائِفَةٌ مِّ  وَلْيَشْهَدْ عَذَابهَُ

2 34 ،168 

336 ،337 

  ْم إنَِّ الَّذِينَ يحُبُِّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لهَُ

نْيَا وَالآْخِرَ عَذَا  وَااللهَُّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  ةِ ۚ بٌ أَليِمٌ فيِ الدُّ

19 147 
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 َلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَماَ اسْتَأْذَنَ الَّذِين وَإذَِا بَلَغَ الأْطَْفَالُ مِنكُمُ الحُْ

 مِن قَبْلهِِمْ 

59 119 

 َلىَ الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ لَّيْسَ عَلىَ الأْعَْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ ع

المَْرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتكُِمْ أَوْ 

هَاتكُِمْ   بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّ

61 133 ،138 

ا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ   الفرقان النَّفْسَ الَّتيِ  وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهَِّ إلهًَِٰ

قِّ وَلاَ يَزْنُونَ  مَ االلهَُّ إلاَِّ باِلحَْ  حَرَّ

 )1(ه 131 68

هَا رَسُولاً يَتْلُو  القصص وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلكَِ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فيِ أُمِّ

  عَلَيْهِمْ آيَاتنِاَ

 )1(ه 55 59

  27 134قُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْ   العنكبوت

 ََِنَ الْعَالمين ا مِنْ أَحَدٍ مِّ كُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بهَِ   28 144إنَِّ

ا  الأحزاب بَيِّنةٍَ يُضَاعَفْ لهََ يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بفَِاحِشَةٍ مُّ

لكَِ عَلىَ االلهَِّ ضِعْفَيْنِ ۚالْعَذَابُ    يَسِيرًاوَكَانَ ذَٰ

30  129 ،169 

  7 9وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ   الزمر

  َرُ  ۗ◌ هَلْ يَسْتوَِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُون ماَ يَتَذَكَّ إنَِّ

 أُولُو الأْلَْبَابِ 

9 270 

رُوهُ  الفتح رُوهُ  لِّتُؤْمِنوُا باِاللهَِّ وَرَسُولهِِ وَتُعَزِّ   9 75وَتُوَقِّ

قُوا االلهََّ مَا اسْتطََعْتُمْ   التغابن  )5(ه  16 131فَاتَّ

هِ ۚ وَتلِْكَ حُدُودُ ا الطلاق   1 97وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهَِّ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لل�

ر  المدثر   4 280وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

 )1(ه  8 ،9 131بأَِيِّ ذَنبٍ قُتلَِتْ   لَتْ وَإذَِا المَْوْءُودَةُ سُئِ   التكوير

اهَا  الشمس مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ قَدْ   فَأَلهَْ

اهَا اهَا  أَفْلَحَ مَن زَكَّ  وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

 )6(ه 34 7-10

بُّونَ المَْالَ حُب�ا جمَ�ا  الفجر
) 4(ه  20 53وَتحُِ

88 ،197  
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  فهرس الأحاديث والآثار

 الصفحة طرف الحديث أو الأثر الحرف

 37 آسِ بَينَْ النَّاسِ فيِ وَجْهِكَ وَمجَْلسِِكَ وَعَدْلكِِ  ألف

  )2(ه 116 لا، واالله جعلني االله فداك: أتحبه لأمك؟ قال

 98، 36 أَتَشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ االلهَِّ 

ةِ   115، 113 سَعْدٍ لأَنََا أَغْيرَُ مِنهُْ، وَااللهَُّ أَغْيرَُ مِنِّي أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيرَْ

 326، 227 بسارقٍ فقُطعَِت يَدُه أُتيَ رسولُ االله 

رَامِ  هْرِ الحَْ  81 أُتيَِ عُثْماَنُ برَِجُلٍ ضَمَّ إلَِيْهِ ضَالَةَ رَجُلٍ فيِ الشَّ

بَ  ) 1(ه 67 أُتيَ برجل قد شرَِ

241 ،334 

بْعَ المُوبقَِاتِ اجْتَنِ   )3(ه 153 بُوا السَّ

 284 أَحْسِنوُا إسَِارَهُ 

دُودِ ثَماَنُونَ   )1(ه 67 أَخَفُّ الحُْ

97 

 127 ادْرَؤُوا الحُدُودَ عَنِ المُْسْلمِِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

عَ  افعَِ وَالمُْشَفَّ مَامَ فَلَعَنَ االلهَُّ الشَّ  353 إذَِا بَلَغَ الإِْ

جُلَ فَهُماَ زَانيِاَنِ إذَِا أَتَ  جُلُ الرَّ  144 ى الرَّ

، فَاقْتُلُوا الآْخَرَ مِنهُْماَ  ليِفَتَينِْ  90 إذَِا بُويعَِ لخَِ

ا الْقَتلُْ أَتَى الْقَتلُْ عَلىَ الآْخَرِ  انِ أَحَدُهمَُ  322 إذَِا اجْتَمَعَ حَدَّ

 161 إذَِا سَكَرَ فَاجْلدُِوهُ، ثُمَّ إنِْ سَكَرَ فَاجْلدُِوهُ 

 107 إذَِا هَمَّ عَبدِْي بسَِيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيهِْ 

 325 ثُمَّ احْسِمُوهُ ، اذْهَبُوا بهِِ فَاقْطَعُوهُ 

ا جمَيِعًا  )1(ه 144 ارْجمُُوا الأْعَْلىَ وَالأْسَْفَلَ، ارْجمُُوهمَُ

 348، 341 مَا شَاءَ   اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضيِ االلهَُّ عَلىَ لسَِانِ نَبيِِّهِ 

بْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ   336 اضرِْ
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ا الأْخُْرَى بحَِجَرٍ   71 اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحِْدَاهمَُ

هُ يَأْتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأِصَْحَابهِِ   360 اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّ

 240، 38 وِي الهيئاتِ عَثَراتهِمأقِيلُوا ذَ 

 36 أَلاَ فَمَنْ كُنتُْ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ 

 302، 301 ]ثُمَّ مَرَّ بيِ آخِرَ النَّهَارِ ...[ الزَمهُ 

جُلُ مِنْ كَسْبهِِ، وَإنَِّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبهِِ   133 إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّ

 133 إنَِّ أَوْلاَدَكُمْ هِبَةُ االلهَِّ لَكُمْ 

ةِ عَمْدًا مَّ  81 أَنَّ رَجُلاً مُسْلماًِ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّ

  80 ،92أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنةََ أَتَى رَسُولَ االلهَِّ 

149 

مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ االلهَُّ  مَوَاتِ وَالأرَْضَ  إنَِّ الزَّ  )4(ه 153 السَّ

 )2(ه 203 إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله

وَائِطِ حِفْظَهَا باِلنَّهَارِ   )4(ه 83 أَنَّ عَلىَ أَهْلِ الحَْ

 92 أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور

سَا قِّ الْيدََ وَاللِّ  302 نَ إنَِّ لصَِاحِبِ الحَْ

دًا  جْمِ  إنَِّ االلهََّ بَعَثَ محَُمَّ َّا أَنْزَلَ االلهَُّ آيَةُ الرَّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيهِْ الكتَِابَ، فَكَانَ ممِ ) 3(ه 168 باِلحَقِّ

 )3(ه 308

 280 إنَِّ االلهََّ طَيِّبٌ يحُبُِّ الطَّيِّبَ، نَظيِفٌ يحُبُِّ النَّظَافَةَ 

حْ  ءٍ إنَِّ االلهَ كَتَبَ الإِْ  318، 313 سَانَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

تهِِ   113 إنِْ لمَْ يَأْتِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ برُِمَّ

مْهَا النَّاسُ  مَهَا االلهَُّ، وَلمَْ يحَُرِّ ةَ حَرَّ  151 إنِْ مَكَّ

 )1(ه 67 أوتي برجل قد شرب الخمر، فجلد بجريدتين نحو أربعين أن النبي 

 )5(ه 196 بس رجلا في تهمةح أن النبي 

ا ا قَتلََ جَارِيَةً عَلىَ أَوْضَاحٍ لهََ ي�
 319، 156 أَنَّ يهَُودِ

) 2(ه 128 أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ 
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133 

ةِ  قَ أَمْرَ هَذِهِ الأْمَُّ هُ سَتَكُونُ هَناَتٌ وَهَناَتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّ  323 إنَِّ

 334 م حتى أُضنيَِ أنَّه اشتكى رجُلٌ منه

جَ امْرَأَةَ أَبيِهِ مِنْ بَعْدِهِ  بَعَثَنيِ رَسُولُ االلهَِّ  باء  )5(ه 143 إلىَِ رَجُلٍ تَزَوَّ

 143 بَيْنماََ أَنَا أَطُوفُ عَلىَ إبِلٍِ ليِ ضَلَّتْ إذِْ أَقْبَلَ رَكْبٌ 

 338 تضرب المرأة جالسة والرجل قائما تاء

جْمُ الثَّيِّبُ باِلثَّيِّ  ثاء  315 بِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّ

 جيم

 

 92 جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن  الخطاب

نَّةِ  تُهَا باِلسُّ ا بكِتَِابِ االلهِ، وَرَجمَْ  )3(ه 168 جَلَدْتهَُ

 160 اقْتُلُوهُ : فَقَالَ  جِيءَ بسَِارِقٍ إلىَِ النَّبيِِّ 

 132 وفِ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ باِلمَْعْرُ  خاء

 335 دَعها، حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقمِْ عليها الحدَّ  دال

 144 رَجُلاً يُنْكَحُ كَماَ تُنكَْحُ المَْرْأَةُ  راء

دُونَ  سين  11 سَبَقَ المُْفَرِّ

ا أَلْبَتَّةَ  شين يْخَةُ إذَِا زَنَيَا فَارْجمُُوهمَُ يْخُ وَالشَّ  315 الشَّ

) 1( ه 67 ضرب في الخمر بالجريد والنعال ضاد

161 

 )3( ه 269 لِّ مُسْلمٍِ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلىَ كُ  طاء

مْيَ  عين بَاحَةَ وَالرَّ مُوا أَبْناَءَكُمُ السِّ  )1( ه 281 عَلِّ

 335 فَإذَِا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بنِفَِاسٍ  فاء

 316 فرأيتُ الرجلَ يحْنيِ على المرأة يَقيها الحِجَارة

ونَ جَذَعَةً  ةً، وَعِشرُْ ونَ حِقَّ طَأِ عِشرُْ  73 فيِ دِيَةِ الخَْ

بلِِ المَْكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا  81 فيِ ضَالَّةِ الإِْ

 79 فيِ كُلِّ سَائِمَةِ إبِلٍِ فيِ أَرْبَعِينَ بنِتُْ لَبُونٍ 

تُوهُ، فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ : لأِصَْحَابهِِ  قَالَ رَسُولُ االلهَِّ  قاف  241، 227 بَكِّ
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 128 أنَّ على العبد نصِفَ حَدِّ الحرِّ  قَضى رسولُ االله 

يةِ على أهلِ الإبلِ مائةً مِن الإبلِ   72 قضىَ في الدِّ

هُ أَعْجَمِيَّةً، فَنلِْتُ مِنْهَا كاف  241، 198 كَانَ بَيْنيِ وَبَينَْ رَجُلٍ كَلاَمٌ، وَكَانَتْ أُمُّ

ى يَوْمَ بَدْرٍ لمَْ يَكُنْ لهَُ  ) 7(ه 197 مْ فدَِاءٌ كَانَ نَاسٌ مِنَ الأْسرََْ

300 

 74 أرباعا كانت الدية على عهد رسول االله 

تيِ مُعَافى إلاَِّ المُجَاهِرِينَ   147 كُلُّ أُمَّ

 )7(ه 264 وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بهَِا] حَيْثُماَ [الكَلمَِةُ الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المؤُْمِنِ، فَحَيْثُ 

ارِبِ عَ   )1(ه 67 وَإمِْرَةِ أَبيِ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ  لىَ عَهْدِ رَسُولِ االلهَِّ كُنَّا نُؤْتَى باِلشَّ

 75 لا تعقل العاقلة عمدا لام

 130 لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فيِ المَْسَاجِدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الوَالدُِ باِلوَلدَِ 

 149، 86 لاَ قَطعَْ فيِ ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ 

 111 قَطعَْ فيِ مجََاعَةِ مُضْطَرٍّ لاَ 

يفِْ   318 لاَ قَوَدَ إلاَِّ باِلسَّ

 )4(ه 318 لاَ قَوَدَ إلاَِّ بحَِدِيدَةٍ 

 )2(ه 273 لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يحُبَِّ لأِخَِيهِ مَا يحُبُِّ لنَِفْسِهِ 

لَدُ  ةِ أَسْوَاطٍ إلاَِّ فيِ ] أَحَدٌ [لاَ يجُْ  95 حَدٍّ مِنْ حُدُودِ االلهَِّ تَعَالىَ  فَوْقَ عَشرَْ

نَّةَ مُدْمِنُ خمَْرٍ   )6(ه 91 لاَ يَدْخُلُ الجَْ

 169 لاَ يحَلُِّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلاَِّ بإِحِْدَى ثَلاَثٍ 

 78 لاَ يحَلُِّ مَالُ امْرِئٍ إلاَِّ بطِيِبِ نَفْسٍ مِنهُْ 

 )2(ه 130 وَلاَ وَلَدٌ مِنْ وَالدِِهِ لاَ يُقَادُ ممَلُْوكٌ مِنْ  مَالكِهِِ، 

 130 لا يقتص ولد من والد، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد

 317، 316 أَنْ نَرْجُمَ مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ خَرَجْناَ بهِِ إلىَِ الْبَقِيعِ  لمََّا أَمَرَنَا النَّبيُِّ 

كُمْ تجُِيعُونهَُ  مَ االلهُ لَوْلاَ أَنيِّ أَظُنُّ أَنَّ  111 مْ حَتَّى إنَِّ أَحَدَهُمْ أَتَى مَا حَرَّ

 69 لَيْسَ لقَِاتلٍِ مِيرَاثٌ 
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 70 لَيْسَ لقَِاتلٍِ وَصِيَّةٌ 

ءٌ   69 لَيْسَ للِْقَاتلِِ مِنَ المْيرَِاثِ شيَْ

رْ كَبيرَِنَا  120 لَيْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّ

  143حَدٍ بَعْدَ رَسُولِ االلهَِّ لَيْسَ هَذَا لأَِ 

 241 ليَُّ الوَاجِدِ يحُلُِّ عِرضَه وعقوبَتَه

 )2(ه 277

 245 رُفعَِ إليه شيءٌ فيهِ قصَِاصٌ إلا أمَرَ فيه بالعفوِ  ما رأيتُ النبي  ميم

 354 قصَِاصٌ قَطُّ إلاَِّ أَمَرَ فيِهِ باِلْعَفْوِ  مَا رُفعَِ إلىَِ رَسُولِ االلهِ 

 280 إنيِِّ جَائعٌِ فَأطَْعِمْنيِ، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنيِ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ 

 )2(ه 277 مَطْلُ الغَنيِِّ ظُلْمٌ 

لَ دِينهَُ فَاقْتُلُوهُ   )4(ه 308 مَنْ بَدَّ

 185، 80 مَنْ أَصَابَ بفِِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيرَْ مُتَّخِذٍ خُبْنةًَ 

يَارِ بَينَْ إحِْدَى ثَلاَثٍ مَنْ أُصِيبَ بدَِمٍ أَ   172 وْ خَبَلٍ، فَهُوَ باِلخِْ

ا فيِ غَيرِْ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ المُْعْتَدِينَ   95، 53 مَنْ بَلَغَ حَد�

يْفِ  ، فَخُطُّوا وَسَطهَُ باِلسَّ طَّى الحُرْمَتَينِْ  )6(ه 91 مَنْ تخََ

قَ جمََاعَتَكُمْ مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُ   90 رِيدُ أَنْ يُفَرِّ

هُ  ْ  114 مَنْ رَأَى مِنكُْمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيرِّ

قَ حَرَقْناَهُ  قْناَهُ [مَنْ حَرَّ قَ غَرَّ  319، 156 ]وَمَنْ غَرَّ

مْرَ فَاجْلدُِوهُ  بَ الخَْ  161 فَإنِْ عَادَ فَاجْلدُِوهُ ، مَنْ شرَِ

 74 لياء المقتولمن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أو

 90 مَنْ لمَْ يَنتَْهِ عَنهَْا فَاقْتُلُوهُ 

 )1(ه 144 مَنْ وَجَدْتمُوُهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالمَْفْعُولَ بهِِ 

رَمٍ فَاقْتُلُوهُ   143 مَنْ وَقَعَ عَلىَ ذَاتِ محَْ

 )5(ه 329 تُوا مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْ  واو

فَتْ فَارْجمُْهَا ) 3(ه 168 وَاغْدُ يَا أُنَيسُْ إلىَِ امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِِ اعْترََ
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 )3(ه 315

 71 وَإنَِّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنةٍَ، فَهُوَ قَوَدٌ إلاَِّ أَنْ يَرْضىَ أَوْليَِاءُ المَْقْتُولِ 

رٍ، وَلاَ دَيُّوثٌ  تيِ، لاَ يَسْكُنهَُا مُدْمِنُ خمَْ  )1(ه 117 وَعِزَّ

بْ عُنقَُ هَذَا المُناَفقِِ  ياء  321 يَا رَسُولَ االلهَِّ دَعْنيِ أَضرِْ
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  فهرس المصادر والمراجع

  عاصمعن  حفصالقرآن الكريم، برواية. 

 الكتب: أولا

I. كتب التفسير 

عبد الرزاق  :، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق)ه 510ت (مد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء أبو مح. البغوي -01

 .ه1420، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط المهدي، 

اني الدمشقي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحر. ابن تيمية -02

 .ه 1404، 2مؤسسة علوم القرآن، دمشق،ط محمد السيد الجليند، : ، دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، تحقيق)ه 728ت (

عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب : ، أحكام القرآن، تحقيق)ه 370ت (أحمد بن علي أبو بكر الرازي . الجصاص -03

 .م1994 -ه 1415، 1العلمية، بيروت ط

دار  ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،)ه1393ت (محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني . الشنقيطي -04

 .م1995 -ه1415 ط، .الفكر، بيروت، د

    مفاتيح"لكبير ، التفسير ا)ه 606ت ( فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي . الرازي -05

 .ه1420، 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط"الغيب

مركز الدراسات : ، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق)ه 911ت (أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . السيوطي -06

 .ه1426، 1بية السعودية، طالمملكة العر -القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة

أحمد  :، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق)ه 310ت (أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي  .الطبري -07

 .م2000 -ه 1420، 1مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط محمد شاكر، 

الدار  ،"السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنى "التحرير والتنوير محمد الطاهر، . ابن عاشور -08

 .1984 ط، .التونسية للنشر، تونس، د

محمد عبد القادر : ، أحكام القرآن، مراجعة وتعليق)ه 543ت (محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الاشبيلي  .ابن العربي -09

 .م2003 -ه1424، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط عطا،

 "، تفسير القرطبي )ه 671ت (شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي . القرطبي -10

 .م1964 -ه 1384، 2دار الكتب المصرية،  القاهرة، ط أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، : تحقيق ،"الجامع لأحكام القرآن

محمد حسين : ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق)ه 774ت (الدمشقي إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداء عماد الدين . ابن كثير -11

 .ه1419، 1شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

مدارك التنزيل وحقائق  "، تفسير النسفي)ه710ت ( أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين . النسفي -12

 .م1998 -ه1419، 1علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، طيوسف : ، تحقيق"التأويل
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II. كتب الحديث وعلومه 

مجدي السيد إبراهيم، مكتبة : ، ذم اللواط، تحقيق)ه360ت (أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله البغدادي . الآجري -13

 .1990ط، .القرآن، القاهرة،د

         ، جامع الأصول في أحاديث )ه606ت (ن محمد الشيباني الجزري مجد الدين أبو السعادات المبارك ب. ابن الأثير -14

/ م1969 -ه1389، مكتبة دار البيان -مطبعة الملاح  -مكتبة الحلواني عبد القادر الأرنؤوط وتتمة بشير عيون، : الرسول، تحقيق

 .م1972 -ه 1392

شعيب : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق ،)ه 241ت ( أبو عبد االله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. أحمد -15

 .م2001 -ه1421، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأرنؤوط وآخرون،

، حلية الأولياء وطبقات )ه 430ت (أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  .الأصبهاني -16

 .م1996 -ه1416ط، .دار الفكر، بيروت، د الأصفياء،

 :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري. الألباني -

 -ه1405، 2المكتب الإسلامي، بيروت، ط زهير الشاويش،: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف -17

 .م1985

 .م1995 -ه1415 ، 1رف، الرياض، طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعا -18

 ):ه 256ت (أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي. البخاري -

 .م2004 -ه1424، 1أحمد عبد الرزاق البكري، دار السلام، القاهرة، ط: الأدب المفرد، تحقيق-19

محمد زهير بن ناصر  :، تحقيق"صحيح البخاري"مه وسننه وأيا الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله -20

 .ه 1422، 1الناصر، دار طوق  النجاة، بيروت، ط

دار ابن  عامر حسن صبري، : ، الكرم والجود وسخاء النفوس، تحقيق)ه 238ت (أبو جعفر محمد بن الحسين . البرُْجُلاني -21

 .ه1412، 2حزم، بيروت، ط

           البحر "، مسند البزار )ه292ت (ن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد االله العتكي أبو بكر أحمد بن عمرو ب. البزار -22

 .2009 -1988 ،1ط مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، محفوظ الرحمن زين االله وآخران،: قتحقي ،"الزخار

أبو تميم ياسر بن : تحقيق لابن بطال،، شرح صحيح البخارى )ه449ت (أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك . ابن بطال -23

 .م2003 -ه1423، 2إبراهيم، مكتبة الرشد ، الرياض، ط

وْجِردي الخراساني  أبو بكر. البيهقي -  ):ه 458ت (أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرَْ

 .م1988 -ه1408، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط عبد المعطي قلعجي، : دلائل النبوة، تحقيق-24

 -ه1410، 1عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، ط: السنن الصغير للبيهقي، تحقيق-25

 .م1989

 .م2003 -ه1424، 3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: السنن الكبرى، تحقيق-26

 .م2003 -ه1423، 1رياض، طعبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، ال: شعب الإيمان، تحقيق-27
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، 1باكستان، ط -عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي: معرفة السنن والآثار، تحقيق-28

 .م1991 -ه1412

، الجوهر النقي على سنن )ه750ت (أبو الحسن علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني . ابن التركماني -29

 ).ت.ط(ي، دار الفكر، دالبيهق

         سنن "، الجامع الصحيح )ه 279ت (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك . الترمذي -30

 .1998 ط،.بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، د: ، تحقيق"الترمذي

      عبد االله عمر: ، المنتقى من السنن المسندة، تحقيق)ه 307ت (أبو محمد عبد االله بن علي النيسابوري . ابن الجارود-31

 .م1988 -ه1408، 1البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ط

 ):ه 405ت (أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري . الحاكم -

 .م1990 -ه1411، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المستدرك على الصحيحين، تحقيق-32

، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط موفق بن عبد االله بن عبد القادر،: سؤالات مسعود بن علي السجزي، تحقيق-33

 .م1988، ه1408

 ):ه354ت (أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي البُستي . ابن حبان -

محمد عبد المعيد خان، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد : الثقات، تحت مراقبة-34

 .م1973 - ه 1393، 1الهند، ط -الدكن

 .م1993 -ه1414، 2شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق-35

، 1سورية، ط -دار الوعي، حلب محمود إبراهيم زايد،: روحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيقالمج-36

 .ه1396

 ):ه852ت (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني . ابن حجر -

 .م1989 -ه 1419، 1التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-37

 .م1984  -ه1404، 1تهذيب التهذيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،ط-38

 .ه1379ط، .عبد العزيز بن عبد االله بن باز وآخران، دار المعرفة، بيروت، د: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق-39

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود  ، )ه 327ت (ي أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامر. الخرائطي -40

 .م1999 -ه 1419، 1دار الآفاق العربية، القاهرة، ط أيمن عبد الجابر البحيري، : تحقيق طرائقها،

، سنن )ه385ت (أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي . الدارقطني -41

 .م2004  -ه 1424، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط شعيب الأرنؤوط وآخرون،: الدارقطني، تحقيق

سنن  ،)ه 255ت (أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهَرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي . الدارمي -42

 .م2000 -ه 1412، 1حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، السعودية، ط: الدارمي، تحقيق

جِسْتاني . أبو داود -43            سنن أبي ،)ه 275ت (سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَّ

 .م2009 -ه 1430، 1شعَيب الأرنؤوط و محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت، ط: داود، تحقيق
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، ذم الملاهي لابن )ه 281ت (بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي أبو بكر عبد االله بن محمد . ابن أبي الدنيا -44

 .ه 1416، 1عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: أبي الدنيا، تحقيق

 ):ه 327ت (أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي . الرازي ابن أبي حاتم -

 .م1952 -ه 1271، 1رح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالج-45

، 1السعودية، ط -مصطفى بن أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة: مساوئ الأخلاق ومذمومها، تحقيق-46

 .م1993 -ه 1413

، جامع العلوم )ه 795ت (ي ثم الدمشقي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغداد. ابن رجب -47

، 7مؤسسة الرسالة، بيروت، ط شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس، :والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق

 .م2001 -ه 1422

العزيز بن عبد : ، جمعه"المجموع الفقهي"، مسند الإمام زيد )ه122ت ( زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب  -48

 ).ت.ط(اسحاق البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، د

، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية )ه 762ت (جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد . الزيلعي -49

 .م1997 -ه 1418، 1مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، ط محمد عوامة،: الألمعي في تخريج الزيلعي، تحقيق

            ، شرح السيوطي على سنن النسائي ومعه حاشية )ه911ت (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . السيوطي -50

 .م1986 -ه 1406، 2سوريا، ط -عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب: السندي، تحقيق

   ترتيب "، مسند الإمام الشافعي )ه 204ت (العباس بن عثمان بن شافع  أبو عبد االله محمد بن إدريس بن. الشافعي -51

 .م2004 -ه 1425، 1ماهر ياسين فحل، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط: ، تحقيق"سنجر

ار د عصام الدين الصبابطي، : ، نيل الأوطار، تحقيق)ه1250ت (محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني . الشوكاني -52

 .م1993 -ه 1413، 1الحديث، مصر، ط

، الكتاب المصنف في الأحاديث )ه235ت (أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي . ابن أبي شيبة -53

 .ه 1409، 1كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط :تحقيق والآثار،

 ):ه360ت (ن أيوب بن مطير اللخمي الشامي سليمان بن أحمد ب أبو القاسم. الطبراني -

طارق بن عوض االله بن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، : المعجم الأوسط، تحقيق-54

 ).ت.ط(د

 .ه1404، 2مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط حمدي بن عبد المجيد السلفي، : المعجم الكبير، تحقيق-55

، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول )ه 310ت (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي  و جعفرأب. الطبري -56

 ).ت.ط(مطبعة المدني، القاهرة ، د محمود محمد شاكر، : االله من الأخبار، تحقيق

 ):ه 321ت (أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي . الطحاوي -

 .م1494 -ه 1415، 1شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ح مشكل الآثار، تحقيقشر-57

 .م1994 -ه 1414، 1دار عالم الكتب، الرياض، ط يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخران،: شرح معاني الآثار، تحقيق-58
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عبد المنعم زكريا، دار : ، الديات، تحقيق)ه 287ت (ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني  -59

 .م2003 -ه 1424، 1الصميعي، الرياض، ط

حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب : تحقيق ، المصنف،)ه 211ت (أبو بكر بن همام بن نافع الحميري الصنعاني  .عبد الرزاق -60

 .ه1403، 2ط الإسلامي، بيروت،

، عون المعبود )ه1329ت (ن الصديقي محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر شرف الحق أبو عبد الرحم. العظيم آبادي -61

، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،"تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته"ومعه حاشية ابن القيم  "شرح سنن أبي داود"

 .ه1415

، عمدة القاري شرح صحيح )ه 855ت (لغيتابى بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ا. العيني -62

 ).ت.ط(البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د

: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، شرح ،)ه774ت (أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي . ابن كثير -63

 .م1996 -ه 1417، 1أحمد محمد شاكر، مكتبة المعارف، الرياض، ط

شعيب الأرنؤوط وآخرين، دار الرسالة  :، سنن ابن ماجه، تحقيق)ه 273ت (أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني . ابن ماجه -64

 .م2009 -ه 1430، 1العالمية، دمشق، ط

محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد : ، الموطأ، تحقيقق)ه 179ت (ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني . مالك -65

 .م 2004 -ه 1425، 1بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، ط

: ، مسند الإمام عبد االله بن المبارك، تحقيق)ه 181ت (أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي . ابن المبارك -66

 .ه 1407، 1مكتبة المعارف، الرياض، ط صبحي البدري السامرائي،

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، صححه عبد ، )ه 1353ت ( أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم. المباركفوري -67

 ).ت.ط(الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، د

بد الباقي، دار إحياء محمد فؤاد ع: ، صحيح مسلم، تحقيق)ه 261ت (أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري . مسلم -68

 .م1991 -ه 1412، 1الكتب العربية، بيروت، ط

، من كلام أبي زكريا )ه 233ت (أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن البغدادي . ابن معين -69

 ).ت.ط(ث، دمشق، دأحمد محمد نور سيف، دار المأمون للترا: ، تحقيق"رواية طهمان"يحيى بن معين في الرجال 

، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار )ه1014ت (أبو الحسن نور الدين بن سلطان محمد الهروي . الملا علي القاري -70

 .م2002 -ه 1422، 1الفكر، بيروت، ط

  ب من الحديثالترغيب والترهي ،)ه656ت (أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله . المنذري -71

 .ه 1417، 1إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الشريف، تحقيق

 :)ه303ت (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني . النسائي -

 .م2001 -ه1421، 1حسن عبد المنعم شلبي وآخران، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: السنن الكبرى، تحقيق -72
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 - عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب: ، تحقيق"للنسائي السنن الصغرى"من السنن المجتبى  -73

 .م1986 -ه1406، 2سورية، ط

دار إحياء التراث  ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ه676ت (أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف . النووي -74

 .ه 1392، 2العربي، بيروت، ط

عمرو عبد : ، البدع والنهي عنها، تحقيق)ه 286ت (أبو عبد االله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي . وضاح ابن -75

 .ه 1416، 1المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

III. كتب الفقه وأصوله 

 - الحسبة، دار الفنون، كمبردج ، معالم القربة في طلب)ه729ت (ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشي . ابن الأخوة -76

 .1937ط، .بريطانيا، د

، بدائع السلك في طبائع )ه 896ت (أبو عبد االله شمس الدين محمد بن علي بن محمد الأصبحي الغرناطي . ابن الأزرق -77

 .1977، 1علي سامي النشار، منشورات وزارة الإعلام، العراق، ط: الملك، تحقيق

       ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة )ه 1332 ت(محمد بن يوسف . أطفيش -78

 .م1986 -ه1407ط، .عمان، د

، التقرير )ه879ت (أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد بن حسين بن علي بن سليمان بن عمر الحلبي. ابن أمير حاج -79

 .م1983 -ه1403، 2ر الكتب العلمية، بيروت، طوالتحبير على تحرير الكمال بن الهمام، دا

دار  سنى المطالب في شرح روض الطالب،أ، )ه 926ت (زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا السنيكي . الأنصاري -80

 ).ت.ط(الكتاب الإسلامي، القاهرة، د

:  ، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق)ه474ت (بن أيوب بن وارث التجيبي  أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد. الباجي -81

 .م1999 -ه 1420،  1محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الكتاب ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار )ه 730ت (علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد . البخاري -82

 ).ت.ط(، القاهرة، دالإسلامي

              على حل ألفاظ فتح المعين، دار  ، إعانة الطالبين)ه1310ت (و بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي أب. البكري -83

 .م1997 -ه 1418، 1الفكر، بيروت، ط

      المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة (نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية . البلخي -84

 .م2000 -ه 1421، 1عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيق)نالنعما

 ):ه 1051ت (منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس . البهوتي -

 .م1993 -ه 1414، 1عالم الكتب، ط ،"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"شرح منتهى الإرادات -85

 .م1982 -ه1402 ،ط.د هلال مصيليحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت،:  متن الإقناع، تحقيقكشاف القناع على-86

      محمد عبد القادر : تحقيق ، البهجة في شرح التحفة،)ه 1258ت (أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي . التُّسُولي -87

 .م1998 -ه 1418، 1شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 ):ه 728ت (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي . تيميةابن  -

 .ت.، د1طدار الكتب العلمية، بيروت،  ،"وظيفة الحكومة الإسلامية "الحسبة في الإسلام -88

، 1ط ،عوديةالس –وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،-89

 .ه 1418

الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية  محمد محي الدين عبد الحميد،: الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقيق-90

 ).ت.ط(السعودية، د

، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا،-91

 .م1987 -ه1408

          عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة : تحقيق مجموع الفتاوى،-92

 .م1995 -ه 1416النبوية، 

االله عبد : ، القوانين الفقهية، تحقيق)ه741ت (أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله الكلبي الغرناطي . ابن جزي -93

 .م2005 -ه 1426ط، .المنشاوي، دار البصائر، الجزائر، د

، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج )ه1204ت (سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري . الجمل -94

 ).ت.ط(، دار الفكر، دمشق، د"حاشية الجمل"الطلاب

أبو : ، جامع الأمهات، تحقيق)ه646ت (يونس الكردي  أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن. ابن الحاجب -95

 .م2000 -ه 1421، 2اليمامة، بيروت، ط عبد الرحمن الأخضر الأخضري، دار

، الإقناع في فقه الإمام )ه 968ت (شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم  .الحجاوي -96

 ).ت.ط(محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، د عبد اللطيف: أحمد بن حنبل، تحقيق

، الزواجر عن اقتراف )ه 974ت (أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي السعدي الأنصاري . ابن حجر الهيثمي -97

 .م2005 -ه 1426، 1عبد الحميد   هنداوي، دار البيان العربي، القاهرة، ط: الكبائر، تحقيق

 ):ه 456ت (مد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي أبو مح. ابن حزم -

 ).ت.ط(دار الآفاق الجديدة، بيروت، د أحمد محمد شاكر،: الإحكام في أصول الأحكام،تحقيق-98

 ).ت.ط(المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، د-99

ح تنوير الأبصار وجامع البحار شر ، الدر المختار)ه 1088ت (علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحِصْني . الحصكفي -100

 -ه1412، 2دار الفكر، بيروت، ط ).)ه1252ت (محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي . بن عابدينويليه رد المحتار لا(

 .م1992

صر ، مواهب الجليل في شرح مخت)ه954 ت(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي . الحطاب -101

 .م1992 -ه 1412، 3دار الفكر، دمشق، ط خليل، 

 ، الدرر المنظومات في الأقضية )ه642 ت(ابن أبي الدم شهاب الدين أبو إسحاق ابراهيم بن عبد االله . الحموي -102

 .م1982 ه 1402، 2مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط: والحكومات، تحقيق
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، دار الفكر )العدويوبهامشه حاشية (، شرح مختصر خليل للخرشي )ه 1101ت (االله  أبو عبد االله محمد بن عبد. الخرشي -103

 ).ت.ط(للطباعة، بيروت، د

أبو عبد الرحمن : ، الفقيه و المتفقه، تحقيق)ه 463ت (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي . الخطيب البغدادي -104

 .ه 1421، 2عودية، طعادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، الس

            أحمد جاد، دار: ، مختصر العلامة خليل، تحقيق)ه 776ت (ضياء الدين بن إسحاق بن موسى الجندي . خليل -105

 .م2005 -ه 1426، 1البصائر، الجزائر، ط

 ، هـ1230ت (عرفة  محمد بن أحمد بن. وبأسفله حاشية الدسوقي(، الشرح الكبير )ه 1201ت (أحمد بن محمد . الدردير -106

 ).ت.ط(دار الفكر، دمشق، د

إحكام الأحكام شرح عمدة  ،)ه 702ت (تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري  .ابن دقيق العيد -107

 ).ت.ط(د مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،، الأحكام

 المكتب  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ،)ه1243ت (مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي . الرحيبانى -108

 .م1994 -ه1415، 2الإسلامي، ط

 ):ه 520ت (أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي . ابن رشد الجد -

محمد حجي وآخرون، دار الغرب : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق -109

 .م1988 - ه 1408، 2الإسلامي، بيروت، ط

 .م1988 -ه 1408، 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: المقدمات الممهدات، تحقيق-110

       ، بداية المجتهد ونهاية)ه 595ت (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . ابن رشد الحفيد -111

 .م 2004 - ه 1425ط، .دار الحديث، القاهرة، د المقتصد،

علي سامي : ، الشهب اللامعة في السياسة النافعة، تحقيق)ه 378ت (ابن رضوان، أبو القاسم عبد االله بن يوسف المالقي  -112

 .م1984 -ه 1404، 1المغرب، ط -النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء

دار  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  ،)ه 1004ت (شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين . الرملي -113

 .م1984 -ه 1404أخيرة، . ط الفكر، بيروت، 

رقاني على )ه 1099ت (بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد المصري  عبد الباقي بن يوسف بن أحمد. الزرقاني -114 ، شرح الزُّ

، 1عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط :، تحقيق)ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني(مختصر خليل 

 .م2002 -ه 1422

، شرح )ه 1122ت (محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد المصري الأزهري. الزرقاني -115

 .م2003 -ه 1424، 1ة، ططه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهر: الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق

وبهامشه حاشية (، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )ه 743ت (فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي . الزيلعي -116

 .ه 1313، 1مصر، ط -، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق)الشلبي
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وزارة الأوقاف  ، المنثور في القواعد الفقهية،)ه 794ت (أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر . الزركشي -117

 .م1985 -ه 1405، 2الكويتية، ط

 .م1993 -ه 1414ط، .دار المعرفة، بيروت، د ، المبسوط،)ه 483ت (محمد بن أحمد بن أبي سهل  .السرخسي -118

قهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ، تحفة الف)ه540 ≈ت (أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد . السمرقندي -119

 .م1994 -ه1414، 2ط

، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ، الأشباه والنظائر،)ه911ت (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. السيوطي -120

 .م1990 -ه1411

محمد زهري : م، تحقيق، الأ)ه 204ت ( القرشيأبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع . الشافعي -121

 .م1990 -ه1410ط، .دار المعرفة، بيروت، د النجار،

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب  ،)ه 977ت (شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب . الشربيني -122

 .م1994 -ه1415، 1طالعلمية، بيروت،

  ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن )ه1250ت ( اليمني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله. الشوكاني -123

 م2004 -ه 1425، 1حزم، بيروت، ط

               ، المهذب في فقة الإمام الشافعي، دار الكتب )ه 476ت (أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف . الشيرازي -124

 .)ت.ط(العلمية، بيروت، د

، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار المعارف، القاهرة، )ه1241ت (لعباس أحمد بن محمد الخلوتي أبو ا. الصاوي -125

 ).ت.ط(د

 ،، كتاب شرح أدب القاضي للخصاف)ه 536ت (حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري . الصدر الشهيد -126

 .م1977 -ه 1397، 1محيي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط :تحقيق

زهير الشاويش، المكتب : ، منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق)ه1353ت (إبراهيم بن محمد بن سالم . ابن ضويان -127

 .م1989 -ه1409، 7الإسلامي، ط

ط، .، حاشية الطحطاوي على الدر المختار، دار المعرفة، بيروت، د)ه1231ت (أحمد بن محمد بن إسماعيل . الطحطاوي -128

1975. 

، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، دار )ه844ت (أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل . الطرابلسي -129

 ).ت.ط(الفكر، دمشق، د

: ، شرح مختصر الروضة، تحقيق)ه 716ت (نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد . الطوفي -130

، 2وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط عبد المحسن التركي،عبد االله بن 

 .م1998 -ه1419

سالم محمد عطا : الاستذكار، تحقيق، )ه 463ت (أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي. ابن عبد البر -131

 .م2000 - ه 1421، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية ومحمد علي معوض، 
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قواعد  "، القواعد الكبرى الموسومة بـ)ه 660ت (عز الدين عبد العزيز السلمي الملقب بسلطان العلماء . ابن عبد السلام -132

 .م2000 -ه 1421، 1نزيه كمال حماد و عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، ط: ، تحقيق"الأحكام في إصلاح الأنام

 :محمد بن صالح بن محمد. مينالعثي -

، 1صالح عثمان اللحام، دار ابن حزم، بيروت، ط: شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، اعتنى به-133

 .م2004 -ه 1425

قعدة ، ذو ال1السعودية، ط -عمر بن سليمان الحفيان، دار ابن الجوزي، الدمام: الشرح الممتع على زاد المستقنع، تحقيق-134

 .ه 1422

             ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب)ه1189ت (أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي . العدوي -135

 .م1994 -ه 1414ط، .دار الفكر، بيروت، د يوسف الشيخ محمد البقاعي،: تحقيق الرباني،

          دار  فهمي الحسيني،: شرح مجلة الأحكام، تعريب ، درر الحكام في)ه1353ت (خواجه أمين أفندي . علي حيدر -136

 .م1991 -ه 1411، 1الجيل، بيروت، ط

ط، .دار الفكر، بيروت، د ، منح الجليل شرح مختصر خليل، )ه 1299ت (أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد . عليش -137

 .م1989 -ه 1409

    أحمد محمود إبراهيم و محمد محمد: ، الوسيط في المذهب، تحقيق)ه505ت (أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  .الغزالي -138

 .ه 1417، 1دار السلام، القاهرة، ط تامر،

، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج )ه799ت (برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري . ابن فرحون -139

 .م1986 -ه 1406، 1الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، ط

   نتائج الأفكار في كشف الرموز  "،  تكملة شرح فتح القدير)ه988 ت(شمس الدين أحمد بن قودر. قاضي زادة -140

 .م1995 -ه 1415، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط"والأسرار

ط، .غني، مكتبة القاهرة، دالم، )ه 620ت (موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي . ابن قدامة -141

 .م1968 -ه1388

 ):ه 684ت (أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن . القرافي -

 .1994، 1ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، وآخران، محمد بو خبزة: قيقالذخيرة، تح-142

 ).ت.ط(، عالم الكتب، د"أنوار البروق في أنواء الفروق"الفروق -143

وبأسفله (، حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي لمنهاج الطالبين للنووي )ه 1069ت (أحمد سلامة . القيلوبي -144

 .م1995 -ه 1415ط، .د ، دار الفكر، بيروت،)حاشية عميرة

 ):ه 751ت (شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي . ابن قيم الجوزية -

، 1محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: أعلام الموقعين عن رب العالمين، ضبط وتعليق-145

 .م2004 -ه1425

 .م2005 -ه1425، 1عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق-146
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 . م1998 -ه1418، 1عصام فارس الحرستاني، دار الجيل، بيروت، ط: الشرعية، تحقيقالطرق الحكمية في السياسة -147

 .م2005 -ه1425زهير شفيق الكبي، دار الكتاب العربي، بيروت، : كتاب الصلاة وأحكام تاركها، تحقيق-148

         دادي، دار الكتابمحمد المعتصم باالله البغ: ، تحقيق"»إياك نعبد وإياك نستعين«بين منازل  "مدارج السالكين-149

 .م2004 -ه 1425، 1العربي، بيروت، ط

، بيروت، دار الكتب العلمية ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ه 587 ت( بو بكر بن مسعودأعلاء الدين . سانياالك-149

 .م1986 -ه1406، 2ط

 - ه1415، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية، المدونة  ،)ه179ت (ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني . مالك -150

 .م1994

 ):ه 450ت (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري . الماوردي -

 ).ت.ط(الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الحديث، القاهرة، د-151

 -ه1419، 1ة، بيروت، طالكتب العلميدار  علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،: الحاوي الكبير، تحقيق-152

 .م1999

عبد : ، اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق)ه415ت (أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبيّ  .ابن المحاملي -153

 .ه 1416، 1الكريم بن صنيتان العمري، دار البخاري، المدينة المنورة، ط

، 1زخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، ط، البحر ال)ه840ت (أحمد بن يحي . ابن المرتضى -154

 .م1947 - ه 1366

     ، الإنصاف في معرفة الراجح من)ه 885ت (علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي  .المرداوي -155

 .ت.، د2ط دار إحياء التراث العربي، بيوت، الخلاف،

  ومعه تصحيح الفروع للمرداوي وحاشية ابن (، كتاب الفروع )ه763ت (الدين محمد المقدسي  شمس. ابن مفلح -156

 .م2003 -ه1424، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: تحقيق ،)قندس

، الشرح الكبير على متن )ه682ت (شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الجماعيلي . المقدسي -157

 .م1983 -ه1403ط، .المقنع، دار الكتاب العربي، د

    ، فتح باب العناية بشرح النقاية، دار )ه1014ت (أبو الحسن نور الدين بن سلطان محمد الهروي . الملا علي القاري -158
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 .2012 -2011، 1جامعة الجزائر -الحقوق

، كلية العلوم القانونية )يرماجست( دبلوم الدراسات العليالطيفة، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، . المهداتي -09

 .1993 -1992جامعة محمد الخامس، الرباط،  -والاقتصادية والاجتماعية 

 المقالات والمداخلات العلمية: ثالثا

I. المقالات العلمية 

  :الحسين، الرق في موريتانيا بين التاريخ والمتيولوجيا والفقه، منشور على الموقع الإلكتروني. بن محنض -01

http://www.alikhbari.net/mileffat/4406-2012-06-06-18-21-00.html  

                  اد  د  الجانحين،  للأحداث الإصلاحية التدابير تفريد عبد الجبار، وسائل. الحنيص -02

مم2009، 02 ، عدد 25، مجلدوا. 

 .2011، أفريل 49، عدد  اث امم وادسلوى حسين حسن رزق، الدستور ومبدأ العفو عن العقوبة،  -03

        12، عدد  ا اممسيد مصطفى محقق داماد و سامر القضاة، الظروف المخففة في قانون العقوبات الأردني،  -04

 .ه1426 -م2005، )2(

، عدد   امن وامصطفى، التعامل مع السجناء وفق المعايير الدولية ومقارنته بقانون السجون الجزائري، . شريك -05

 .2014، سبتمبر 11

 :بحث منشور على الموقع. قالعرا -براء منذر كمال، التفريد التشريعي للعقاب، كلية القانون بجامعة تكريت . عبد اللطيف -06

http://www.braamunther.com/modules/news/article.php?storyid=6  

 اث ، أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجنعبد االله بن محمد المطلق و خالد بن علي العرفج،  -07

ه1424جمادى الثانية  -، ربيع الأول 69الرياض، عدد  -، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءا. 

داود سليمان، التكييف القانوني لقرار العفو الخاص وإجراءاته التحضيرية ومدى خضوعها لرقابة القضاء  . العيسى -08

 .1981، سبتمبر 03الكويت، عدد  - اقالإداري، 

الرئاسة  ، اث امحمد عثمان صالح، حكمة مشروعية الاحتساب وحكمه ووظيفته وأنواعه ودرجاته وطرقه،  -09

 .ه1409 -1408صفر  -، ذو القعدة23الرياض، عدد  -العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

، مجلد ا اردم  ارات ابين نظرية الدفاع الاجتماعي والفقه الإسلامي، محمد نوح علي، فردية العقاب . معابدة -10

 .م2009 -ه1430، 01، عدد 05

، عدد      ب  اء واا  م ا  امحمد عبد االله ، الإجراءات البديلة عن الحبس، . ولد محمدن -11

  .http://www.4shared.com/get/Yd3thGhb/_.html :شور على الموقعمن. 2005، 01
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12- ANCEL. Marc, La peine dans le droit classique et selon la doctrine de la défense sociale, Rev. Sc. 

Crim et drt pen. Comp, 1973.  

13- CHIAVARIO. Mario, Les modes alternatifs de règlements des conflits en droit pénal, Rev. Inter 

de droit comparé.fr ,n° 48, 2- 1997. 

14- CLERC.  François,  Du  pouvoir d’appréciation du juge  en  matière  du  sursis  l’exécution  de  la 

peine, Journal des tribunaux, Lausanne, 1941.  

15- PRADEL. Jean, L'individualisation de la sanction essai d’un bilan  a  la veille d’un nouveau code 

pénal, rev. Sc. crim, n°4, oct- déc 1977. 

16- STAECHELE. Francois, La pratique de l’aplication des peines, Droit penal general, n° 713, 1995. 

II.  الندوات والمؤتمرات(المدخلات( 

  - 28المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مداخلـة ألقاها بمناسبة الندوة الوطنية لإصلاح العدالة،  . فليون مختار -17

 ).http://www.mjustice.dz/html/conference/04.htm(  منشورة على الموقع. بقصر الأمم بنادي الصنوبر 2005مارس  29

 - ، منظمة المؤتمر الإسلاميمجلة مجمع الفقه الإسلاميحكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص، : محمد الأمين الضرير، مناقشة -18

 .م1990مارس  20 -14/  ه1410شعبان  23 -17، 06، عدد )السعودية(جدة 

 2006جوان  7 - 6، "لنفسي في الوسط العقابيالتكفل ا"وزير العدل، كلمة افتتاح أشغال اليومين الدراسيين حول  -19

 .بزرالدة

 20- MERLE . Roger, La confrontation doctrinale du droit pénal classique et de la défense sociale, 

Rapport de synthèse aux travaux de la 12ème journées de défense sociale(Paris :19 et 20 juin 1964), 

Rev. Sc. Crim et drt pen. Comp, n°4, 1964. 

21- TULKENS.  François, L’individualisation  de  la  peine  cent  ans  après  saleilles, Colloque  

organisé  par  l’association  régionale  de criminologie des pays de loire, Nantes, 23/10/1998.  

22- Penal Reform International (P.R.I), pratique de la prison du bon usage des règles pénitentiaire 

internationale - pénal reform international, paris août 1997. 

 القوانين والمواثيق: رابعا

I.  06الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16المعدل بموجب القانون رقم  1996دستور 

 .2016رس سنة ما

II. المواثيق الدولية 

ديسمبر  10المؤرخ في ) 3 -د(ألف  217المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -02

 .1963من دستور  11، وافقت عليه الجزائر وانضمت إليه بموجب المادة 1948
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لسياسية الذي أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا -03

، انضمت إليه الجزائر 1976مارس  23، وبدأ نفاذه في 1966ديسمبر  16المؤرخ في ) 21 -د(ألف  2200العامة للأمم المتحدة 

 .1989مايو  16الموافق لـ  1409شوال  11المؤرخ في  67 -89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين  -04

 2076و  1957جوان  31المؤرخ في ) 24 -د(جيم  663، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه )1955جنيف عام (

 .1977ماي  13المؤرخ في  9) 62 -د(

III. القوانين والأوامر 

المتضمن قانون الإجراءات      1966يونيو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18: المؤرخ في 155 -66: الأمر رقم -05

 .الجزائية، المعدل والمتمم

لمعدل المتضمن القانون البحري، ا 1976أكتوبر  23الموافق لـ  1396شوال عام  29: المؤرخ في 80 -76الأمر رقم  -06

 .والمتمم

 .المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966يونيو سنة  8الموافق لـ 1386عام  صفر18 :المؤرخ في156 -66 :رقم الأمر -07

المتضمن قانون القضاء        1971ابريل سنة  22الموافق لـ  1391صفر عام  26: المؤرخ في 28 -71: الأمر رقم -08

 .مالعسكري، المعدل والمتم

المتعلق باستغلال محلات بيع  1975يونيو سنة  17الموافق لـ  1395جمادى الثانية عام  7: المؤرخ في 41 -75الأمر رقم  -09

 .المشروبات

المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة  1997يناير سنة21الموافق  1417رمضان عام  12: فيالمؤرخ  06 -97الأمر رقم  -10

 .والذخيرة

 .المتعلق بمكافحة التهريب 2005غشت سنة  23الموافق لـ  1426رجب عام  18: المؤرخ في 06 -05 الأمر رقم -11

المتعلق بقمع السكر العمومي  1975ابريل سنة  29الموافق لـ  1395ربيع الثاني عام  17: المؤرخ في 26 -75الأمر رقم  -12

 .وحماية القصر من الكحول

المتضمن قانون الجمارك، المعدل  1979يوليو سنة  21الموافق لـ  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07 -79القانون رقم  -13

 .والمتمم

المتضمن قانون          1985فبراير سنة  16الموافق لـ  1405جمادى الأولى عام  26: المؤرخ في 05 -85القانون رقم  -14

 .الصحة، المعدل والمتمم

المتضمن القواعد العامة للاستعمال  2003فبراير سنة  17الموافق لـ  1423ذو الحجة  16: المؤرخ في 02 -03القانون رقم  -15

 .والاستغلال السياحيين للشواطئ

المتضمن القواعد العامة المتعلقة  1998يونيو سنة  27الموافق لـ  1419ربيع الأول عام  3: المؤرخ في 06 -98القانون رقم  -16

 .بالطيران المدني
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 .المتضمن القواعد المتعلقة بالفندقة 1999يناير سنة  6الموافق لـ  1419رمضان عام  19: المؤرخ في 01 -99م القانون رق -17

المتضمن النظام العام         1984يونيو سنة  23الموافق لـ  1404رمضان عام  23: المؤرخ في 12 -84 القانون رقم -18

 .للغابات، المعدل والمتمم

 .، المتعلق باستعادة الوئام المدني1999يوليو سنة  13الموافق لـ  1420ربيع الأول عام  29: المؤرخ في 08 -99القانون رقم  -19

المتعلق بتنظيم السجون وإعادة  2005فبراير سنة  6الموافق لـ   1425ذو الحجة عام  27: المؤرخ في 04 -05القانون رقم  -20

 .الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

المتعلق بالتهيئة        1990ديسمبر سنة  1الموافق لـ  1411جمادى الأولى عام  14: المؤرخ في 29 -90 القانون رقم -21

 .والتعمير،  المعدل والمتمم

المتعلق بقمع مخالفة أحكام اتفاقية  2003يوليو سنة  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19: المؤرخ في 09 -03القانون  -22

 .تاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكمياوية وتدمير تلك الأسلحةحظر استحداث وإن

المتعلق بالقواعد المطبقة على  2004يونيو  23الموافق لـ  1425جمادى الأولى عام  5: المؤرخ في 02 -04القانون رقم  -23

 .الممارسات التجارية

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز  2002فبراير سنة  5 الموافق لـ 1422ذو القعدة عام  22: المؤرخ في 01 -02القانون رقم  -24

 .بواسطة القنوات

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27: المؤرخ في 01 -05القانون  -25

 .وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

المتعلق بالوقاية من الفساد  2006سنة ير افبر 20لـ فق الموا 1427م عامحرم  21: المؤرخ في 01 -06القانون رقم  -26

 .ومكافحته

المتعلق بالوقاية من المخدرات  2004ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذو القعدة عام  13: المؤرخ في 18 -04القانون رقم  -27

 .والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

IV. ت والاتفاقياتالمراسيم والقرارا 

اتفاقية إطار في مجال التربية والتعليم تتضمن تكوين وتأهيل المحبوس في المؤسسات العقابية مبرمة بين وزارة العدل ووزارة  -28

 .2006/ 12/ 24التربية بتاريخ 

برمت بتاريخ اتفاقية التعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجامعة التكوين المتواصل أ -29

24/04/2007. 

اتفاقية التعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد أبرمت بتاريخ  -30

29 /07 /2007. 

وتعليم الكبار أبرمت بتاريخ  اتفاقية التعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني لمحو الأمية -31

29 /07 /2007. 
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اتفاقية التعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ومنظمة الكشافة الإسلامية أبرمت بتاريخ  -32

29/07/2007. 

أبرمت بتاريخ  "اقرأ"لأمية اتفاقية التعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية والجمعية الجزائرية لمحو ا -33

19/02 /2001. 

 .1997/ 12/ 27اتفاقية التنسيق والتعاون المبرمة بين وزارة العدل و وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ  -34

 .17/11/1997الاتفاقية المتعلقة بتكوين المساجين مهنيا المبرمة بين وزارة العدل ووزارة التكوين والتعليم المهنيين بتاريخ  -35

الاتفاقية المتعلقة بشروط وكيفيات تنظيم التربية البدنية والرياضية والنشاطات الترفيهية التربوية بالمؤسسات العقابية المبرمة  -36

 .1986/ 05/ 03مع وزارة الشبيبة والرياضة في 

 .المتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابية 1989/ 12/ 31المؤرخ في  25القرار  -37

 .المتعلق بالمعالجة الاستشفائية للمساجين 1972فبراير  23القرار المؤرخ في  -38

، يحدد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من 2005نوفمبر  08المؤرخ في  430 -05المرسوم التنفيذي رقم  -39

 .المحبوسين

  المواقع الإلكترونية: خامسا

01- http://quran.ksu.edu.sa/index.php 

02-http://www.sonnaonline.com 

03- http://arabic.mjustice.dz  

04- http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

05- http://www.coursupreme.dz 

06- https://ar.wikipedia.org/wiki  

07- http://fr.wikipedia.org/wiki 

 http://www.achrs.org/index.php-08  

09- http://www.cncppdh-algerie.org/php_VF/images/pdf/Rapport-Annuel-Arabe.pdf  
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 ملخص

  ملخص البحث

دراسة  -تفريد العقوبة الجزائية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ":الموسومة بـ تهدف هذه الدراسة

ف من خلالها الوقو حاولتمتشابهة،  علة التفاوت في العقوبة، بالنسبة لمن يرتكبون جرائم عنإلى البحث  "مقارنة

وتبين لي أنه نشأ . في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري على أسباب هذا التباين وحدوده وأهم مظاهره

 العدالة، التي تنهض في منطق التفريد على أساس الملاءمة بين درجة جسامة الجريمة المرتكبة استجابة لمقتضيات

وشدة العقوبة، من حيث نوعها ومقدارها وأسلوب تنفيذها من جهة، وأن تتناسب مع شخصية المجرم وظروفه 

 .وبواعثه على الإجرام من  جهة أخرى

ع بين الأوضاع المختلفة، في إتيان الأفعال المخلة بالمصالح شرالعقوبة تتجلى في تمييز الموأول مظاهر تفريد 

يتناسب معها مبدئيا من عقوبات مرنة، على أساس الجسامة التقريبية لتلك الأفعال ، وتحديد ما المحمية جنائيا

ثم يتبع ذلك قيام القاضي بتقدير العقوبة ضمن النطاق المحدد قانونا، باختيار . ودرجة المسؤولية الأساسية لمرتكبيها

لها، إلى حدود أخرى جديدة عند نوعها وتحديد كمها، وقد يتجاوز تلك الحدود نزولا أو ارتفاعا بها أو باستبدا

 .الاقتضاء

ورغم ما تسنح به فرصة الاتصال لجهة القضاء بمرتكب الجريمة، والتعرف على ظروفه، وتشخيص حالته 

غرضها، مما العقوبة التكهن بالمدة الكافية لتحقيق  عليهاأنه يتعذر  إلا ،على أساس تلك الحالة مجازاتهالفعلية، و

خلال  ، في ضوء ما يسفر عنه سلوك المحكوم عليهيذ مكنة مراجعتها وإعادة تكييفهاالمكلفة بالتنفيقتضي منح الجهة 

 .فترة قضائها

بر بط درجة العقوبة  -في الفكر القانوني الغربي -وخلصت الدراسة إلى أن فكرة التفريد التي بدأت 

ئية برمتها، إن على مستوى التشريع أو القضاء بالمنحنى البياني للمسؤولية، ما لبثت أن أصبحت قوام السياسة الجنا

 وإن كان له فضلوهذه النتيجة التي تقرها كل الشرائع ويؤكدها الواقع، ليست وليدة الفكر الغربي، . أو التنفيذ

عليها في فقد عرفها فقهاء الشريعة الإسلامية وطبقوها في أحكامهم، ونصوا . عامةتطويرها وإخراجها في شكل نظرية 

 .مؤلفاتهم تحت باب التعزير، الذي هو في الحقيقة أدق وأعمق من التفريد بمعناه الفني الحديث



 ملخص

Résumé 

Cette étude vise intitulé:" L’individualisation de la sanction pénale entre la doctrine 

musulmane et la loi Algérienne - étude comparative" à faire apparaitre les causes de la 

différence des peines entre les auteurs des infractions similaires, tout en tentant clarifier les 

causes de cette différence, ses limites et ses aspects, dans la doctrine musulmane et la loi 

Algérienne. Il ressort de cette étude qu'elle trouve ses origines dans des confi dérations de 

justice et de logique de l’individualisation de la peine fondée sur l’opportunité entre le degré 

de gravité de l’infraction commise et la gravité de la peine, aussi bien en ce qui concerne la 

nature de la peine, sa durée ou sa gravité, ou ses moyens d’exécution d’une part, et qu’elle 

soit convenable à la personnalité de l’auteur de l’infraction, ses conditions, et les mobiles qui 

l’ont poussé à commettre l’infraction d’autre part. 

Le premier aspect de l’individualisation de la peine se traduit notamment par la 

distinction du législateur  entre les différentes situations, qu’il s’agisse de la commission de 

l’acte portant préjudice aux intérêts bénéficiant de la protection pénale ou de la détermination 

des peines convenables selon la gravité de cet acte et le degré de responsabilité de son auteur. 

Ce qui fera l’objet par la suite de l’appréciation de la peine par le juge chargé de statuer sur 

l’affaire dans le cadre déterminé par la loi, quant à la nature de cette peine et la détermination 

de son degré, qui pourra être supérieur ou inférieur ou seuil fixé par la loi ou même prononcer 

une peine alternative, le cas échéant. 

Si les efforts déployés par les juridictions répressives aboutissent en fin du compte à 

connaitre les causes et les circonstances de la commission de l’infraction, les motifs et les 

mobiles qui vent poussé l’auteur à commettre cette infraction et sa situation personnelle et ses 

conditions ils ne suffisent pas pour autant permettre à ces médiateur de prévoir ou connaitre 

exactement la durée de la peine qui pourra suffi à son insertion  et à sa dissuation, d’où la 

nécessité de permettre aux organes chargés de l’exécution de la peine de la revoir ou de la 

requalifier en prenant en considération le comportement détenu durant la période d’exécution 

de la peine. 

Cette étude a pu aboutir en conclusion à ce que l’idée d’individualisation a débuté en 

occident, par le lien existant entre le degré de la peine et la courbe représentative de               

la responsabilité, sons tendu à devenir le fondement de La politique pénale dans son 

ensemble, aussi bien au niveau de la législation, de la justice, ou de l’exécution de la peine, 

quoi que cette doctrine inhérente à l’individualisation et qui est consacrée par toutes les 

législations, n’est pas le fruit de la pensée occidentale, bien qu’il a contribué largement à son 

évolution et à sa concrétisation sous forme de théorie générale. Mais plutôt le fruit de la 

doctrine musulmane qui connu et appliqué l’individualisation de la peine dans les divers 

jugements, et dans la doctrine musulmane sous l’appellation de "TAAZIR" qui est une idée 

plus précise et plus profonde que l’individualisation dans sons sens technique actuel. 

 

 



 ملخص

Summary 

This study is intiteled "the individualisation of penal sanction between the Islamic 

docarina and the Algerian law, comparative study" It aims to clarify the causes of punitions 

differences between the authors of similar infractions,aiming also to clarify the causes of 

those differences, their limits and aspects, in both the Islamic jurisprudence and Algerian law. 

This study found its origins in the confideration of justice, and the logic of individualising the 

punishment based on the opportunity between the degree of gravity of the comited infraction 

and that of the punishment. In addition to the nature, the duration, the gravity, and the 

execution tools of the punishment, and if it is convenient to the infractions author's 

personality, it's conditions and the causes of the infractions.  

The first aspect of individualisation of the punishment is translated by the legislator 

when distinguishing between the different situations as committing acts related to protected 

interests against criminal acts, determining what fits in principle with acts of flexible 

sanctions, looking at the gravity of the crime and the degree of responsibility of the person. 

Thus, the judge might determine the punishment in the specified range legally, but choosing 

its kind and amount. He can depass or change that limits, if necessary.  

Despite the opportunity of communication between the juridists and the criminal, to 

identify his circumstances, and diagnose his case, and its coherent punishment, but it is unable 

to predict how long is it sufficient to achieve the punishment purpose, which requires giving 

the authority to the executive agency to review and readapt the punishment, in light of the 

behaviour of the convict during the jurisdiction period.  

The study concluded that the idea of individualisation that began in the West legal 

thought, which linked the degree of punishment with the level of responsibility, became soon 

the strength of the entire criminal policy, on the level of legislation, judiciary and 

implementation. This result is approved by all laws, and confirmed by the real life.  It is not 

the result of the western thought only, though its contribution to develop this idea, and present 

it as a general theory. It has been known by the scholars of Islamic law (Fiqh) and applied in 

their judgements. They stated it in their compositions under the item of "taazir", which is in 

fact more accurate and deep sense than individualisation technically Speaking. 
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